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بت اناونامجم 


حدالك 


بسم الله الرمن الرحيم 
الحمد لله الدى رفع لأهل الدين مثارا غ وأفاض عل المالمين من جامع أسرارهم أنوارا 5 واحكر أصول 
الشريعة المنيعة الغرا ء وأنضج مار فروعها الرفيعة الواصلة إلى السياء بكتابة اممكم المبين » وسنة نبيْه النييه 
المبين ؛ الناسيع ببديه الراسخ الباذخ الواضح الأدلة الشامخ ٠‏ كل ث إبعة ماضية فى العصور الخالية » صل الله 
وسلم وباره عليه وعل ؟له وأسابه وامتتمين إليه » الذين جلوا مرآة قلويهم! بأنواره » وجعلوا .قا 
وصولم تتبع آثاره : ووضحوا بتقرير نحربر أحاديثه السنة الشريفة » ونقحوا بتلوبح إشارنها معانها العليفة ؛' 
حى غدث الأحكام واضحة المنباج مستقيمة سليمة عن الاعوجاج فجزاهم الله تعالى ثوابا وإنعاما 0 زبوام 


جنة حسنت مستقرا ومقاما . 
وبعد ] فيقول أحقر ن ‏ تحمد أمين بن عمر المدعو باين عاباءين » غفر الله ذنوبه » وملا من زلال 


العفو ذنويه : هذه ذوائد. » وضعتها على شرح والمثار» للإمام الأوحد والهمام المفرد 
أى البركات عبد الله بن أحمد بن حمود النسى المسمى [ بإفاضة الأنوار على أصول امنا ع املسوب إلى مد 
الأعرين شيخ علاء الدين ابن الشيخ عل الإمام الح » فإنه شرح م تسمغ أذن نال » ول تنسح فريمة عل 
منواله أنه جرى فيه على عادته من النزام الاختصار : فلم يظهر لمراد منه لامتثاله من الطلبة الصغار . 
مع ما أله فى بعض الموائضع من اللَن عن البيان ثم يمتاج إلى الإ اح نلحفائه عن الأذهان ؛ فأوضحت فى هلذم 
ن » تركن إليها القاوث 


البصر عمابه القلم كباء فإن صويييم 
ويبيه النيه أنوسل أن ينفعنى بها وإياهم » وأت يحسن 
وهو يقول الحق ويهدى السييل . 


( قوله يسم الله ألرحن الرحيم : حمدا لك ) ابتدأ رحد الله تعالى بالبسملة وأعقيها التحميد اقتداء فى الافتطج٠‏ 


يأسلوب الكتاب اغهيد » وعملا برؤايات حديث الابتداء كلها . فنى رواية للإمام أحد فىمسئده و كل أمر 
بال لابفتح بذكر الله فهو أبثر »'أو قال #أقطع +". وف رواية أوردها الخطيب فجانعه ٠‏ كل أمر ذى بال 
لايبدأ فيه ببسم الله الرحين الرحيم أقطع ». . وف رواية لابن حيان وغيره ٠‏ كل أمر ذى بال لاييدأ فيه يحمد الله 
أقطع » . وى رواية لأنى داود وغيره و كل كلام لابيدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم ٠‏ . وف الابتداء بهما مما 
اء محمول على العرق الذى يعتبر ممندا لا الحقيى : فجملة البسملة واللى.ادلة والتشهد 
ذكر مبدأ عرفا لما يقصد ذكره بعدء أو امراد بالابتداء 
0 من الحقيق والإضافى » فالبسملة مبدوء بها تحقيقة: والحمد لله ميدوه بها بالإضافة إلى مابعدها » 
بوحيتم الدع القول بأن العمل بالر اين مما متلر : وأا القول أن الأتداء بيسملا يمصل يه اتا 


فلا يسباعده رواية بالحمد لله إذ الن أن الراد بها لظها » وبمكن أن يقال : هذا إنما يم أن لو كانت رواية 
الحمد الثى ذكرنها بغمم الدال » ول يثبت ذلك ١‏ بل الظاه رأنها بالكسرء ولذا يقع الامتثال باللحماة الفعلية ثلا ». 
كذا فال بعضهم . قلت : بده أن كتاب الى عليه الصلاة والسلام إلى هرقل ل ب بدأ بلفظ الحمد مع أله 
آم ذو بال عظم » وعليه فيكون إعادة الحمد صربا للاحتباط وللتوكيد . وأجاب يعضهم بأن البداءة الدكورة 


فى الحديثين بمعنى التقدبم . قال فى المغرب : بدأ بالشىء : إذا قدمه . فعنى الحديثين : كل أمر ذى بالل 
يقدم عليه امم الله فهو أبثرء وكل أمر ذى بال لم يقدم عليه الحمد لله فهو أجذم وأجيب أيضا بأنه يموز أن 
يكون أحدهما بالمنان أو باللسان أو بالكتابة والآخر بآخر منها » أو يكونا بالحنان بلمواز إحضار شيذين 


باليال . واعثرض بأن القسمية والتحميد العتد بهما المرجو مهما حصول انين والبركة مايكون عن قلب -حاضر 
وتوجه نام » ولا يتيسر التوجه التام إلى شيئين إلا من الموردين عن العلائق الو'عربة . هذا وذكر بعض الف بن 
أن السؤال إنما يرد هنا على أن الباء فى الأحاديث صلة بيدأ على ماهو التبادر منها » ويمكن جملها للاستمانة ». 
على وجه لانناق الاستعانة بآخر .أو للملابسة وعى تصدق بوةوع الابتداء بالشىء عل 
الحزئية » وبذكر, قري ف قتي اسل مجوز ان ل نضا جزل 
الآخير قبله بدون فصل » فيكون آن الابن' 
قفط انتبى .. وأورد'؟© عليه أن الا 


ع يكاله لافى ابعدائه 


من + فلو_قارث 


.الأستعانة أو الالتباس بالقسمية والاستعانة أوالالتباس با أبتذادين متدافعين 
أحدهما عن الآخر » وأبهما أخر لايكون مقارنا للابتداء . فوذه سبع أجوبة عن 
+ ولو سلم التعارض فيمكن ترجيح 


أحدهما على الآخيز كا هو شأن امتعارضين » وهنا يرجح حديث البسملة بتصدير كتاب الله العظم + وكتب 


للاستمانة ٠‏ ويجاب عنه بما أشار إلبه يقوله : فيكون آن الابتداء آن الالبس بهما فى الفعل. 
تعال التلبس بالاستعانة : إذ لا داعى لبه عل جعلها قلنلايسة . انظرة عبد الحكم على الليالى » : 


النِى صلى الله عليه وسلم إلى حرقل وغيرء فى الصحيح > واستمرار العرف العمل المنوارث عن 
السلف قولا وفعلا.عل ذلك كا أفاده ابن أمير حاج فى شرحه عل التحرير فتدبر . وهاهنا بحث شريف ؛ وهو 
أله قد أولع المصنفون بقولم إن وصفه تعالى بالرجة عباز غن الإنعام أو إرادته لأنها من الأعراض 
المستحبلة عليه تعالى . قال الإمام الرازى : إذا وصف الله تعالى بأمر ولم يصح وصفه به يحمل على غابة ذلك 
ف كل مقام اه . فهو صفة فعل من إطلاق اسم السبب أوالمازوم على مسبيه أولازمه. 
أن وصفه تعالى ببا حقيقة ولا تجوز فيه؛ وبيانه كا قال العارف إنقق الحلا إبراهيم الكوراق 
» : ولقائل أن يقول : الرحة الى هى من الأعراض النغسائية هى القائمة نا ٠‏ ولا يرم 
من ذلك أن يكون مطلق الرحمة كذلك حتى يلزم كون الرجة فىحقه تعالى عجاز. . الااترى أن العلم القائم بنا من 
الأعراض النفسانية » وقد وصف الاق أ تعالى بالعلم ولم يقل أحد إنه فوحقه عباز » وكذا القددرة 0 من 
الأعراض النفسانية ٠‏ وقد وصف الح تعالى بها وم يقل 210 أحد إنها عبازفىحقه : وعل هذا القياس الإرا اد 
وغيرها من الصفات : فلم لايموزآن أن تكون الرحمة. 
الموصوفين به : فإذا نسب إليناكانكيفية تفسانية » وإذا نسب إليه تعال كان حقيقة 
0 


ل 0 غير هما عبازا لأنها نينا 
10 .قات : ووقع نظير هذا البحث فى مغن اللبيب لابن هشام حيث تكلم على آية 
- إن الله وملائكته يصلّون على 


؛ ول الملائكة الاستففار» وإلى الآدميين دعاء بعضهم لبعض اه . فجعل 
واحدة وأنواعه مختلفة مسب اختلاف من أسند إليه » وهذا”؟ كلام هذا احقق 3 
شيخ العلامة الشيخ إمباعيل المجاونى فى شرحه على صميح البخارى بعد اه ماتقدم عن الكورائى , 
وأقول : ثم رأيته يحواشى العصام عل البيضاوىأخذا من قول القاموس”" الرحمة الرقة والمغفرة والتعطفام 
فى البدائع لابن القيم فإنه قال فيه أممالؤه تعالى الى تطلق عليه وعبىغيره كحى وسميع هلهى 
أومجاز فيه حقيقة فى غيره أو حقيقة فيهما ؟ أقول أظهرها الأخير اه . وكذا يرث 
السبكى: جعت الأنه على أله تعال رم على ١‏ وأن من نتى ع'» حقيقة الرحمة كفر ويرايا 
يوصف بالعلم على المقيقة قطعا مع أنه فى حقنا من الأعراض النفسانية وقول الإمام الكونى فى كثابه المسمى 
وقع للزمخشرى من الاعئزال فى تفسير القرآن العزيزه من قوله أو وص بالرحمة عبازا هذا 


01 ( قوله وم يقل الخ ) انظره مع ما يأنى لابن القم من حكاية الملا اهم 
١ )(‏ قوله وهذا الخ ) تأمل 
0 ( قوله قول للقاموس الخ ) لاعتفاك أن صا ا#تاموس لا:درق بين المعانى الحقيقية وغير ها ء تدير » . 


ا 

يامن نورت منار الشرع الشريف بكتابك المعجز' انيت » وصلاةة على من خصصنه بكل كال وتشريت * 
وعل آله وصعبه مانطق بأما بعد فى كل تأليت"» 

اغتز ال وال ”© بإجماع الأأمة الأن الأمة جعت على أنه تعالى رحم على الحقيقة"' وأن من نوعنه حقيقة الرمة 
فهو كافر » وإئما قال الزعمشرى ذلك لأن الرحة عند المعتزلة رقة وتغيرء لأنهم يتكرون الإرادة القديمة 
ويصرفون رحمته إلى الأفعال أو إلى إرادة حادثة يخلقها لانى محل اه كلامه ء وإنما أطلنا بذكر هذا البحث لما 
فيه من الفوائد الحليلة الى قل" من تفطن ا إلا ف مواضع قليلة ( قوله مدا لك ) الحمد لغة : الناء باللسان على 
الحميل على قصد التعظم » سواء تعلق بالقضائل أم بالفواضل + والشكر لغة . فعل ينى' عن تعظم انعم يسبب 
الإنعام ؛ فبين الموردين عموم وختصوص مطلق : ومورد الحمد أخخص ؛ وكذا بين التعاقين ومتعلق الحمد أعم 
فيكون بينهما “هوم وخخصوص من وجه . وقوله حمدا مصدر ثائب عن فعله منصرب على المفعولية المالقة 
بعامل محذوف وجوبا تقديره أحمد : واللام للاختصاص : وآثر الحمد على الشكر لما عرفت أن الحمد بعم 
الفضائل والفواضل ٠‏ والشكر بختص بالأخير ‏ وآثر الحملة الفعلية على الحملة الإسمية الدالة على الدوام ‏ 
لأن الفمل المضارع يدل على الاستمرار التجددى : وأنه أولى بالاعتبار فى هذا المقام لدلالته على أن مايقابل 
بالحمد من أنواع الإنهام متجدد على الاستمرار . فلا تخاو لحة من إنعام جديد ومزيد إحسان غبْ مزيد 
( وله يامن )آثر كلمة يا الموضوعة لنداء البعيد : مع أنه تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد هضما انفسه واستبعاد 
لما عن مظان الزلنى ( قوله نورت منار الشرع 
واستئار بممنى أضاء » والتنوير : الإنارة . يفال نورت الشىء تنويرا : أخرجت نوره : كذا فى الختار . 
وفبل الضياء أقوى منه وأئم » ولذلك أضيف إلى الشمس فىقوله تعالى - هو الذى جع لالشمس ضباء والقمر 
نورا - والثار : العلم وما بوضع بين الشيثين من الحدود ومحجة الطريق كا فى القادوس . والشرع فى الغة : 
الإظهار : وامراد به الطريقة المخصوصة المشروعة ببيان الى صلى الله عليه وسلم . والشريف : العالى 
( قوله المعجز المنيف ) الإعجاز عبارة عن كون الكلام بي من أعجزته 
جعلته عاجزا . واختلف ف جهة إعجازالقرآن مع الانفاق على كونه معجز : فقيل:إنه ييلاغته وقيل بإخباره. 
. والصحيح الأول . والمنيف يعات 


المرتفع عل غيره ؛ يقال أنا 
المائة : زادت . ولا بخى مانى قوله منار من صناعة النوجيه : وى ذكر الشرع والكتاب من براعة الاستهلال 
كا يأ بيانه ( قوله خصصته بكل كال وتشريف ) الأء فى لنفظ الحصوص وما يتفرع منه أن يستعمل 
بإدنعال الباء على اللنصورعليه : أعنى ماله الخاصة ء فيقال حص المال بزيد : أى المال دون غيره ؛ لكن 
الشائع فى الاستعمال إدنالها على المفصور: أعنى الخاصة » وهوالمراد هنا بناء على بين معنى'المييز أو جعل 
التخصيص عبازا عنه مشهورا فى العرف ( قوله وعلى آله وصحبه ) أصل آل عند سيبويه والبصربين أهل » 


(01 (قوله هذا اعتزال وضلال الخ) بل هوالإسلام بعينه »وإجاع الأمة على ما قال لابقدح فب قال الزعنشر ىكاعلمت : 
م (قوله عل الحقيقة الخ ) فيه أن الكلام ق الحقيقة مقابل اغباز لا بامعنى الذى أراده السبكى بدليل تكفيرنا فيها ‏ 
.وقرله وييزيده أنه تعالى للخ : قد قدمه الكوراى أثنا ءكلامه ج. 


352 
قيُول المفتغر إلى ذى اللطف الكنى” محمد علاء الدين بن على” بن محمد الحصنتى المفتى بدمشق الحتلى : 


. وعند الكسائى وبونس وغيرهما أول » فقليت الواو ألفا لتحركها 
واتفتاح ماقبلها كا فى قال . واستدل لكل بتصغيره على أهبل وأويل » د" الأشياء إلى أصوها . واخئاف 
فى المراه بهم فمثل هذا الموضع .'فالأكثرون أنهم قرابته الذين حرمت"عليهم الصدقة على الاختلاف فيهم . 
وقيل غبر ذلك . والصحب امم بجع صاحب كركب وراكب ٠‏ وهو كاف التحرير 
الأصوليين : من الى النى صل الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام » أو قبل ال 
بة كز يد بن عمرو بن نفيل : أو ارتد” وعاد فى حياته . وعند جمهور الأصوا 

تبعا له دة يثبت معها إطلاق صاحب فلان عرفا بلا تحديد والأصح 

سنة أوغزو( قوله فيقول ) :ماهذه القاء : فإن « أما بعد و قبلها قد أريد بها لذ 
فى جوابها . قلت : بحنمل أن تكون عاطفة على الحملة التى نصب' قعلهارجدا “ونظيره قوله تعالى ‏ والبين 
كفروا ذتعسالم وأضل” أعمالم - فقوله وأضل؟معطوف علل(الحملة الى ن “فعلها.تعسا ء لآن المعنى : 
فأتعسهم الله تعسا ‏ ولك حينئذ أن تقدرالفمل المذوف”ماضيا أومضارعا : أ ىأحد ؛ أويحمد ففيه | 
إما فى المعطوف أو المعطوف عليه على اخدلاف التقدير » فإن قدرته أحمد فالالتغات فى الثانى ٠‏ وإن قدرته 
يمد فهو 27 فى الأول . وبحتمل أن تكون فصبحة عاطفة على ثى ه معذوف والتقدبر : فإذا فرغت مما تقدم 
أو علمت ماتقدم أو تموذلك فبقول . وبعتمل وجها لطيفا وهو أن الفاء دخملت فى جواب أما بناء على مالاحظة 
المعنى الأأصل كا قبل إن الأعلام حيغا مايتقصد بها المعافىالعلمية قد يلاحظ معها المعائو, الأصلية. لذ 
لادى يعض الكفرة أبا بكر رخهى الله تعالى عنه بأنى القصيل » ومثله فى العف عل المعنى لآثز منك أو تقضيى 
سن عند البصريين » وهذا قريب مما ذكروه من المطن على التوهم » وإيضاح ذلك أنه لما كثر تصدير 
المطب بأمًا بعد مقصودا بأما الشرط أدخل الفاء بناء على ذلك كا فى قوله : 

4 بدا لى أنى لست مدرك مامضى 2 ولا ساب شيا إذا كان تيا 

أزنوله ولا سابش فى رواية الحر عطف على مدرك المنصرب لفظا ء لأنه كثر وقوعه عبرورا بالباء الزائادة ؛ 
وقد خرج ابن هشام فى امغنى على ذلك قوله فاطلع فى قراءة النصب بناء على مذعب البصزيين بأنه عطف على 
الأسباب ٠‏ أو على معنى ما يقع موقع أبلغ وهوان أبلغ ‏ لكثرة اقثران خبر لعل بأن » وله اثر كثيرة 
مذكورة ف الممنى ( قوله محمد علاء الدين بن على بن محمد ) بن على بن عبد الرمن بن محمد بن جمال اللدين, 
ابن سعسن زين الدين الحصنى الأئرى المعروف بالمصكى صاحب التصانيف الفائقة فى النقه وغيره » منها 
هذا الشرح المسمى بإفاضة الأنوار على أصول المثار + ومنبا شرحا اللتثى والتنوير » ومنها شرح قطر الندا 
وعغتصر الفتاوى الصوفية » ومنها تعليقة على شرح الببخارى تبلغ نحو ثلاثين كراسا » وعلى تفسير البيضاوى 
من سورة البقرة إلى سورة الإسراء » وحواش على الدرر وغبر ذلك . وقد أفر له بالفضل والتحقيق مشاين 
وأهل عصره ».وتوف فى عاشر شوال سنة ألف وئمان وئمانين عن ثلاث وستين 
الصخير رمه اللطبيق المبير ( قوله الى بدمشق ) بكس الدال وفتح اليم وسكون الشي, 


0 
() (قوله فهر ليخ ) على رأ للسكاكي لهم 


بسيرة حللت ببا منار الأصول ين أفرأته ثالا يجمامع بنى أمية سنة أربع وخسين وألف هجرية 
مراجعا لغالب شر وحه كالمصنف وابن ملك وابن تم وغير ها كالتوضيح والتلوبح وتغيير التتقيح »وسعيته 
ب[إفاضضة الأنوار على أصول المثار ] والله تعالى أسأل 
إنه ولى” الإجابة وإليه المعاد . . . 

الحمد لله الذى هدانا ) هى الدلالة على مارو صل إلى البغية وإنلم يوجد الإيصال ( إلى الصراط المستقيم ) 
هو الشريعة النبوية » قفيه براعة الاستبلاال 


تكسرالمم أيضا ( قوله هذم ألفاظ ) الإشارة عجازية سواء كانت قبل التأليف أو بعده » لأن حقيقتها إنما تكون 
للمشاهد المحسوس الحاضر ٠‏ فإذا أشير بها إلى المعدومات أو الموجودات انجردة أو المادة الغائبة عن الحسل 
كان ذلك عجازا تنزيلا الحضوره عند العقل منزلة المحسوس ؛ والمشار إليه هنا إما المعانى أو الألفاظ أو النقوش 
أو المركب من اثنين منها » ونحته ثلاثة أقسام أو الثلاثة » وليس لشىء من هذه السبعة حضور فى اللاررج 
سوى النفوش ٠‏ وعل تقديرالإشارة إليها تكون الإشارة إلى الحاضر فى الذهن فتكون عجازية فتدبر ( قوله حين 
أفرأته ثانا أى إقراء ثالنا ( قوئه يجامع ببى أمية ) أى الذى بناه الأمويون قبيلة من قريش : أى بعضهم + وهو 
الوليد بن عبد الملك بن مروان : والنسبة إليه أموى بضم الحمزة : ويجوز فتحها كا نقل عن الصخاح 
( قوله مراجما لغالب ثروحه ) حال من قاعل حللت ( قوله والله تعالى أسأل ) قنذم المفعول لإفادة الحصر: 
أى لا أسأل غبره فهو حصر حقيى ( قوله وبنبيه النبيه ) النبه بالضم : الفطنة » ون شرف فهو تابه 
ونبيه ونب حركة ‏ كذا فى القاموس ( قوله كل منصف بغبر عناد ) الإنصاف : العدل . وعند عن الطريق 
عنودا : مال » والمعائدة المفارقة واشبائبة والمعارضة بالحلاف كالعناد » كذا فى القاموس ) قوله الحمدالله 
الخ ) أسقط الشارح بسملة الماتن مع أنها موجودة فى نسخ المئن وبعض الشروح » ولعل المذكورة أزلا فى 
بسملة المائن » قدمها واستغنى بها عن إعادنها مرة ثانية » وحينئذ فحقها أذتكتببالحمرة ( قوله غى الدلالة 
على مايوصل إلى البغية وإن لم يوجد الإيصال) أى الهداية المدلول عليها ببدائا هى ماذكرء وهذا ما ذهب إليه 
الإمام الرازى . .قبل هى الدلالة الموصلة إلى المطلوب . وفصل امدق التفتازآنى والسيد الشريف الحرجائى 
فىحواشى الكشاف وفرقا بين المتعدى بنفسه والمتعدى بالحرف بأن معنى الأول الإذخاب إل المقصد والإيضال 
فلا يسند إلا إليه تعالى كقوله تعالى ‏ لنبدينهم.سبلنا ‏ ومعنى الثانى : الدلالة وإراءة الطريق ٠‏ فيسند إلى يزه 
مث - وإنك لنبدى إلى صراط مستقيم - وإن هذا القرآن بهدى للى. هى أقوم - واعترض عليه بأنه لابناعاه 
.كينب اللغة » فإن المذكور فيها أن التعدية بالحرف لفة أهل الحخجاز » وغيرها لغة غبرهم » على أنه منقوض 
يقوله. تعالى حكاية عن إبراهم عليه السلام ‏ فاتبعنى أهدك راطا سويا - وعن مؤمن آل فرعوق- ياقوم 
اتبعوق أهدكم سبيل الرشاد ‏ وعن فرعون ‏ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد - والحمل على الحذات والإيصال 
مما لابفبل (.قوله هو الشريعة النبوية ) فعيلة بمعنى امم المفعول: ؤهى فى الأضل الطرّيق الظاهز ومؤره الماماء 
.بهت فاتياع ,مإدلت عليه من االأحكام وعدم الزيخ عنه بالطريق الظاهر فى اقتفاء سالكيه جادته وعدم اميل 
ابه كل أحد لفحاجة العامة ( قوله ففيه براعة ألاستبلال ):البراعة مصدر برع الرجل:: 
. والاستهلال : أو للإصوت الصبَى”مماستعير لأول كلتى م ف, 


عنه أو بالرود اذى 
إذ فاق أمصابه وأقرا 


اللغوى:تفوق الابتداء» وى الاصطلاحكون الابتداء مناسبا للمقصود » وهو فى التحقي قسني عق الابتداء 
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( والصلاة والسلام على من اختص بالخلق) هو هيثة للنفس راعفة يصدر منها أفعال جميلة0© يسبولة » ووصقه 
له ) اتباعا كناب الكريم ( وعل آكه) هم م: اجهة النسب أولاد على" وعقيل والعباس وجعفر والحارث 
ين 50 إفى عد العفول قبول ماعند 


00 بيها على كاله فى السببية » وبيان ذلك هنا أن الشريعة تستفاد من الكتاب والسئة 
والإجماع والقياس ‏ وأصول الفقه باحث عنها ( قول المصنفإختص بالحلق العظم ) الباء داخعلة على المقصور» 
فهو من قصر الصفة على الموصوف: أى أنه عليه الصلاة والسلام اختص من بين الناس باللداق الموصوف 
بالعظم » وفى ترك التصربح باسمه ضلى الله عليه وسلم تنويء بشأنه وتنبيه على أن اختصاصه بالكالات أمر جل" 
ين على أحد ( قواه انبا لكاب الكريم ) “واه تعالى - وإنلك 0 - كلام الصين ابعال 
الآبة الشريفة , 
كا رواه مسلم : 
عيب بها وتحليته بمحاسنها وءكارمها ( قوله هم دن جهة النسب الخ ) وهم 0 عندنا 
( قوله ومن جهة الدبن كل *ؤمن تى ‏ والظاهر إرادة هذا هنا لتدخل الصحابة رضى الله تعالى علوم فافهم. 
( توله هو وضع الخ ) أى موضوع إفى : أى .نوب إلى الإله تعالى بلا واسطة احترز به عن 
الأوضاع الصناعية . وقوله يدعو : أى يسوق ٠‏ وضدةء معنى يلهم مثلا فعداه إلى الْنعول الثائى بنقسه 
واحثرز به عن الأوضاع الإطية الخير السائقة كإنبات الأرض . وةواه أرباب العقول احترز به عن أفعال 
الحروانات افدتصة بالأحبان كالذهاب إلى المرعى وقت الصباح والرجوع وقت المساء . وقوله ماعند الرسول 
احثرز به عمال يهىء به صل الله عليه وسلم وعرف الدين غير الشارح بقوله: وهو وضع إلى سائق لذوئ 
العفول باختياره, المحمود إلى امير بالذات . وقد ترك الشارح تقبيد السو ارروكان عليه أن يذكره 
اليحئرز به عن الوجدانيات الغضب والحوع والعطشء إلا أن يقال : إن قوله عند الرسول يغنى 
الآن الغضب يدعو إلى أخذ الثأر مثلا » وابلجوع والعطاض إلى مطلق الأكل والشرب ( قوله الغ 
ا يفيد أن من شرطية ‏ فالمعئى : ليفيد مضمون هذا الكلام ( ةوله كلمة تذكر نا 
وليس اماد بها مخاطبا بعينه كقوله تعالى ‏ ولو ترى إذ وقفوا على النار ‏ إذ هو لمن يتأنى منه الروثية ( قوله أى 
أدلة المشروع ليرادف الفقه ) يعنى أنه مصدر بمعنى اسم المفعول » فالمراد به الأحكام الفرعية فقط كالفقه . 
وما أوله ب المفعول مع أنه لو أبقادعى ظاهره لكان شاملا لعلم الكلام أيضا » والأصرل أصول له أيضا 
المراد بأصول الفقه أدلة تختص ”© دلالتها بالفقه » ولأن لقب هذا العلم إنما هو 
)١(‏ (قول الشرح جميلة الخ) نما قي به اتباعا للمقام » والا فائطلق صادق عل السبي' فلا ينش عه المميل 1ه . 
(1) (قول الشرح هو الخ) انظر معنى المصتض عليه حينتذ » والظاهر أن اندين هو الأحكام 
() (غول الشرح غير الإسلام الخ ) يغيد أن لمراد من الدين فيا تقدم الإسلام لا الوضع كا قال لهج 
(4) ( قوله تختص الخ) أى عبموعا لاعبار القياس + اهدج 


؟-نسهاث الأسار 


5-1 
رهو علم بأحوال الآدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية على وجه كلى ( ( ثلاثة ) لآن ماهو حقنا إن كان 
من الله فهو ( الكتاب . و ) إلا فذلك الغير ما الرسول فهو ( السنة و) إلا فإن اتفقت الآراء فهو ( جاع 
الأمة و ) إلا فهو ( الأصل اارابع )رعو( القياس ) المسةنيط :أى المستخرج من العلائة لك ارم فثال 
الاستنباط من النص قوله تعالى ‏ ولا تفربوهن” حتى يطهرن 
الاواطة فتحرم ومن | 1ه عليه الصلاة والسلام ٠‏ اغرة ليمت 


0 الطوافين عليكر ٠‏ فإذا 


أصول الفقه كا ذكره فيها أيضا خلافا لما قاله ابن ملك + فكان الأولى أن يراد بالشرع المشروع المرادف 
للنقه كما ذكره ( قوله وهر علم بأحوال الأدلة الخ ) تعريف لأصول الفقه با تبار لمعن اللقبى ٠‏ والمراد بالعلم 
هنا الإدراك . والدليل "كنا فى المرآة مايمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطاوب خبرى ٠‏ وهو أعم من 
النظر فيه نفسه والنظر فى أحواله وصفاته . فينناول المقدمات الى هى إذا رئيت أدت إلى المطاوب 
الخبرى ٠‏ والمفرد الذى من شأنه إذا نظر فى أحواله أوصل إلبه كالعالم للصائع . والثائى هو المراد هاهنا إذ 
المراد بالأدلة اإشرعية : الكتاب رائسنة والإجماع والقياس ٠‏ والمراد بأحواها :أعراضما الذائية اللاحقة لها با 
دلالة الأدلة على الأحكام .طلا أو عند التعارضض . أو باعتبار اسانباط الأحكام .نما . والمراد بالحكم 
بالبت ينطاب الشارع المتعاق بأفعال #امباد كالفرضية والوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة 
والصحة والفساد وغير ذلك . وقوله على وجه كلى متعلق بالموصلة . واعام أن تعريف أصول الفقه الى 
بتوقف على تعريفه الإضاق لأنه مركب : وتعريف المركب على تعريف مفرداته القير 
الأصول جمع أصل . والأصل ماب عل هرم ست قر عقي ااه العلول عل العلة والدلول عل 
الدليل : والفقه معرفة التفس مالا وما عليبا ٠‏ وهذا التعريف منقول عن الإمام رحمه الله تعالى ؛ وهو شامل 
مكلام والتصرّف . إذ هما من الفقه عنده حتى سمى الكلام فقها أكير رمن لم يحعلهما داخلين فيه زاه 
فى التعريف قوله عملا فيبخرجهما به ( قوله إن كان من اله فهر الكتاب ) فيه نظر لما يلزم عليه من دخخول 
الحديث القدسى فى الكئاب : فالمناسب أن يقال نظير ما فى شرح التحرير ماهو حجة فى حقنا إما وحى 
أولا . والوحى إنكان مثلرا فهو الكتاب أو لا فهو السنة: وغير الوحى إما باتفاق الآراء فوو إماع الأمة * 
وإلا فهو الأصل . ايع ( توله فلك الثير ) أى المذكور فى ضممن قوله وإلا فإن معناه : وإلا يكن من الله 
أى المستخرج من الثلاثة ) قيد به تبعا لفخر الإسلام للاحتراز عن 
الفياس العقل : أعنى المنطى :*وللإشارة إلى فرعيته عن الثلاثة ولذا أخر » وأصايته إنما هى بالنسبة إلى ت؟» :. 
وما يتوهم الإثباتبه غير هذه الأربعة فهو راجع إليها كا ينه ابن ملك ( قوله من النص ) الأوى أن يقول من 
( قوله وهو موجود فى اللواطة فتحرم ) أى بالقباس على وطء ا حالض» 
حرمة اللواطة ثابتة بالكتاب لأنها من شرائع من قبلنا + وقد قصت من غير 
الكير : والثال الصحيح قياس انتقاض الوضوء بالخارج من غير السبيلين على اننقاضه بالخارج منهما الثابت 
بقوله تعالى ‏ أو جاء أحد منكم من الغائط- وأجيب”2 بأنه إنها يرد إذا ثبت تأخخر هذه الآية عن القصة 


(1) (قوله وأجيب الخ ) تأمل > 


لات 
عرفنا علة الطواف فسنا علييا سواكن الببوت . ومن الإجماع قولناق الرنا : إنه وجب حرمة المصاهرة 
قياسا على الوطء الحلال لوجود العلة وهى الحزئية < ثم بين ذلك مرتبا فقال : 
مبحث الكتاب 
( أما الكتاب ) أى السابق ( فالقرآن ) كل «نيما غلب على كتاب الله . إلا أن الثاني أشبر فلذا جعله 
تفسيرا ( الممزل على الرسول ) صفة كاشفة للقرآن : 


فى القرآن الواردة فى حق قوم لوط ٠‏ على أنا نميب بأن المقيس حرءة اللواطة فى المرأة كما صرح به 
ِ ن ( قواه قياسا على الوطء الحلال ) فإنه يوجب حرمة المصاهرة بالإجماع ٠‏ وهى عبارة عن تروت 
حرمات أربع : حرمة الموطوءة على أصول ااواطئ' وإن عاوا . وحره”ما على أولاده وإن سفاوا » وحرمة 
أمهاتها على الواطئ وإن عاو . وحرءة بنانما عليه وإن سفلن . كذا فحواشى عزى زاده على ابن ملل 
عن غاية البيان . 


مبحث الكتاب 
فى ) إشارة إلى أن الألف واللام فيه للعهد ؛ ولابتااق كونما للعهاد أنه صار علما با 
2 أل وضعه فتكون + لأن الذى صار علما بالقابة حو الواقع فى مقابلة السنة 
لا الواقع هنا بعد . أما اذى جعل إشارة إليه فسقط اعتر افى بعض الشراح على شرح ابن ملك أى جعله الألف 
واللام للعهد . كذا. قال شرخنا رحمه الله تعاللى ( قوله كل مهما غلب على كتاب الله ) أى بعد أن كان الكئاب 
فى اللذة امها المكنوب ٠‏ والقرآن مصدرا بمعنى القراءة . لكنغلب الأول فى عرف الشرع عل ىكتاب الله تعالى 
المثبت فى المصاحض كا غلب فى عرف العربية على كتاب سيدويه . والثانغلب فى المرف العام على البموع 


و لاأن افجدوع تعريف للكتاب ليلزم ذكر 
0 الفرآن. 0 ليشمل كلام الله وغيره على ماثوهمه البعيض لأنه الف 
نوناد عن الهم وإذكان صميحا فى اللغة اتبى . ووجه بعده أذالقريب إلى الهم هو الحنى الحقيى لفظ 
سها فالتعريفات » والقرآن > بمعنى التقروه از . ووجهكون القرآن نىهذا المعنى أشمبر من الكتاب أن الانتقال 
من القرآن إلى المقروء أظور من الاثتقال من الكتاب إلى المقروء : لأن العلاقة”'2 ببن المصدر والمفعول أقوى 
وأظهر من الملايسة بين النقوش والألقاظ ( قول المصنف : المنزل على الرسول ) خرج بقواء المزل الغير 
بة : لأن المراد بالمتزل : المنزل بإثزال حامله وهو جبريل عليه السلام » وبقوله 
على غيره”'" كذا فى المرآة ( قوله صفة كاشفة ) تبع فى ذلك ابن ملك وهو عذالف لكلام 


(1) ( قوله العلاثة الخ ) الى اوحظت عند التقل وإن نتوسيت الآ إذ هو 
(1) (قوله على غيره الخ ) كالإتجيل اه. 


0 
أى على رسولنا ( المكتوب فى المصاحض ) خخرج المنسوخ تلاوة ( المتقول عنه نفلا متوائرا ) خرج المتقول 
بالآحاد كفراءة أن" بن كعب رضى الله عنه : فعدة من أيام أخر متتابعات ( بلا شبية ) خرج المتقول بالشهرة. 
كقراءة ابن مسحود رضى الله عنه : فاقطموا أمانبما لأنه آحاد الأصل ( وهو ) أى القرآن ( اسم للنقم ) أى 
اللفظ ( والمعنى جبعا) إجماعا لما أن الأصح أن الإمام رجع إلى قولهما . والظاهر أن المراد النظم الدال على 

المعنى كا فى التوضيح : أى لامبموع اللفظ والممنى 


غيره من الشراح ولكلام اللويح السابق ولكلام المرآة حيث جعلوا قوله المنزل على رسولنا الخ تعريفا للقرآن 
وعلمت مايخرج به » وإذا جعل امازل الخ صفة كاشفة لايكون من التعريف ولا يخرج به ثى ء ١‏ إذ هى, 
حينذ لانفيده نخصيصا » إذ الإخراج فرع التخصيه, ثم إن كلام الشارح أولى من كلام ابن ملك من حيث 
أنهم بتعرض للاحتر از به عن شى ء وم يذكر محترزاته كابن ملك ( قوله أى على رسوانا) صل الله عله وسلم 
بناء ع أن اللام فيه العود أوعوض عن المضاف إليه ( قوله خرج المن, ) أى سواء بى حكه أو لا 
( وله خرج المتقول بالآحاد) أى بناءعلى أن أل فى المصاحف جنسية ٠‏ وهى قد تبطل معنى اللدمعية ؛ وقراءة 
ابن مسعود7؟ مكتوبة فى مصدفه فلم ترج بقوله المكتوب أن المصاحف : يذلاف مالو جعلت للعهد 
( قوله خرج التقول بالشم, أى بناء على ماذهب إليه الصامى من أن المشبور قسم من المتوائر ٠‏ وأما عل 
ماذهب إليه الجمهور من أنه قسيم 1ه فووخارج بقوله «تواترا . وأورد علبه أن المشبور لاشبية فيه عنده ٠‏ بل 
بند علم البغين حنى يكفر جاحده كما سيجىء فى مباحث السئة اه . لكن قال فالتحربر : هناك أن الحق 
الاثفاق على عدم الإكفار لأحادية أصله : وسيجىء 


القرآث اسم للمعنى ذقط كا زعمه بعغموم «ستد لاب 
أن القرآن اسم للمعنى مع يق : 
القدرة على العربية لذلك : ثم رجع إلى :ول صاحبيه بعدم جواز الصلاة بها بع 
كال ياشا : وما روى عن أنى حنيفة أنه رخوض فى نرلكه النفلم رخعصة ترفيه فى حت جواز الصلاة 
على عدم اعتبار النغلم فى القرآن » وإلا لما خخص الرخصة المكورة بهواز الصلاة 

القول المذكوراه . إذ لوكان مبنيالإعلى ذلك باز 7س صحف مكتوب بالأمارسية و" 

اوقال الشارحعلى أن الأصح الخ بصيغة العملاوة كا ف 

على ذلك الراعم» ويكون قوله على أن الأصح الخ ترقيا فابلهواب بمعنى أنه رجعتما توهم منه ذلك الزاعم 
ما زعده لكان أظهر فتبصر ( قوله والظاهر أن الاد النظم الدال” على امعنى الخ ) يعنى أن المعنى ليس ججز من 
مفهوم الق رآ ن كا هو ظاهر صذع |' بل قيد خارجعن مغوومه ٠‏ لأكونه عربيا مكتو؛ إلاصفة 
للفظ الدال” على الممنى لا مجموع التفظ والمعنى ٠‏ ولا قال وهو اسم للنظم لأن الأحكام لما كانت فى نظر 


(ا) (قواه ابن مسعود) قعل الصواب إباله بأ بكمب ليوافق مافى الشرح 8خ 
)وله باز الخ) صوابه لما جاز مس الخ » إذ الحكم عنده ابو 


امات 
(وإنماتعرف أحكام الشرع) الثابتة بالقرآن (معرفة أقسامهما) أ ىأقسام ااغلم والمعتى (وذلك) أىالمذكوروهو 
أفسامهما ( أربعة ) وكل قسم منها أربعة أيضا ( الأول فى وجوه النظم ) أىاعتبارات التكالم ( صيغة ولفة ). 
أى هيئة ومادة » فالافهوم من حرو ف ضرب نفس الضرب» ومن هيئته وقوع الفعل فى الزمن الماضى 


الأصوليين منوطة بالكلام اللفظى دون الأزلى جعلوا القرآن اسما لهء واعتبروا فىتفسيره مايميزه عن الممنى 
القديم ( قول المصنف : وإنما تعرف أحكام الشرع ) المراد بالأحكام هنا الفقهية النى هى وصف الفعل 
كالوجوب رالحرمة والتقاذ والنزوم وغيرها : وهو باز لغوى من إطلاق اسم المصدر”" على الفعول 
اصطلاحية للفقهاء كنا نص عليه ف التوضبح لاالاصطلاحى وهوخطاب الله المتعلق بأفعالالمكلفين بالا" 
أو التخبيرلا غيره ( قوله أى أقسام النغلم والمعنى ) فيه رد أبضا على من زعم أن المعنى اغورد قرآن عند الإمام ٠‏ 
وامراد بأقسامهما الأقسام المنضية إلى معرفة الأحكام الشرعية المتقدمة لتخرج القصص ”" والمواعظ والحكم 
وغبرها كنا شرح المصنف ء فإنواوإن تعلق 7" بها أحكام ,٠‏ .ب اعتقاد الحقية وجواز الصلاة وحرمة 
القراعة على انب فهى أحكام تعلقت باللدميع ٠‏ ول تلبت معز 
الكتاب والسئة ؛ كنا فى ابن تجيم عن الشف + وقول الشارح الثابتة بالقرآن 
.وذلك أربعة ) أى أربعة أقسام بأربع اعتبارات . فإن علا 
أما الأول فلمفهوءه المفرد وا مركب كا سيأنى . وأما الثانى فلإحاطة الاعتبارات من أول وضع الواضع إل 
آعر فهم السامع . فإن أداء المعنى بالتفظ المارى على قانون الوضع يستدعى وضع الواضع ثم دلالته : أى 
كونه بحيث يفهم هنه المعثى ثم استعماله ثم فهم المعنى . فالنظ يلك الاعتبارات الأريع أربعة أقسام كذا 
فى المرآة ٠‏ وابججميع أقسام للنغلم بالنسرة إلى المعنى كما صرح به أ التوضبح أخذا بالحاصل وميلا إلى الضبط ». 
لا كا اخختاره بعضهم من أن الثلا: الأول أقسام النظم والرابع أقسام المنى ( قوله أى المذكور ) تأويل لتذكير 
لأن الأصل أن ال تلك ( قوله وكل قسم منها أربعة أيضا ) أىسوى*؟ الثانى » فإن له أيضا. 
الية؛ وسيأنى الكلام فيه فيكون مجموع الأقسام عشرين ( قوله أئهيثة ومادة ) لف ونشر 


ب ء وأشار إلى أن المراد باللغة المادة فقط وإن كانت الصبغة منهاء لأن الصيغة "كا فالتاويح هى الميثة 
العارضة الئل باعتبار المركات والسكنات وتقديم بعض الحروف على بعض؛ واللغة هى اللفظ الموضوع » 


فالراد يها هنا مادة القنظ وجوهر حروفه بقريثة انضيام الصيغة إلها . وعبر فالتتقيح والمرقاة بدل صيغة 
ومعنى ”" باعتبارالوضع والمصنف تابع فخر الإسلام ٠‏ ووجهه أن الواضع كا عينحروف غرببإزاء المنى 
الغنصوص عبن هيته بإزاء ممنى الضى : فالافط لابدل على معناه إلا بوضع المادة وافيئة : فعبر يذكرها. 


(1) (قوله اسم اللصدر ) أى اسم هو المصدر كا لا يت امج 

(1) ( قوله القصص ) أى الى قسم الفرآن إلييا اه : 

(0) (قوله وإن تعان الخ ) لاق أن ليس الكلام فى مطلق التعلق » ولنما هو فى أن أفسام النظم والعنى يعرظة بها 
أحكام الشرع فيدشعل فى ذلك القصص الخ » فيدفع بما قال تأمل له 

(4) ( قوله سوى الخ ) لا داعى للاستثناء إلا لو جرّبنا على القول بأنها داخلة فى قسم الببان لا مقابلة كا درج عليه 
المعبتق اه 

..- (ه) ( قوله ومعتى للخ ) لعل صوايه ولئة ادع 
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( وهى أربعة ) لأن الثفظ إن وضع لمنى واحد فهو ( الخاض و ) إن لأكثر » فإن مل الكل فاالعام » 
و ) إلافإن م يترجح واحد بالرأى (فامشترلك) وإن ترجح ف(المؤول . والثاف فى وجوه البيان ) أى اعتبارات 
المغنى ( بذلك) الم وهى أربعة أيضا ) لأن المعنى إن احتمل التأوبل فإن كان ظهور معناه بمجرد الصيغة فهو 
(الظاهر » و) إلا فاإلتص) و إن لم يحمل + فإن قبل النسخ فالمفسر » و) إلا فلانحكم + وهذه الأربعة أربعة 
أخرى تقابلها وهى) أىاخمنى إنخى لغيرالصيغة فهو(الكتى و) لتفسباء إن أمكن إدر اكعبالتأمل ذوالمشكل + 
و ) إلا فإن كان البيان مرجوا فالمجمل دو ) إلا ف(المنشابه . والثالث فى وجوه استعمالذا غم وهو أربعة 
أبضا ) لأنه إن استعمل فيا وضع له فهو (الحقيقة»و) إلا فزاغجاز و) كل منهما إن ظهرمراده ف(الصريح » 


عن وضع اللفظ . وأشار الشارح رحمه الله إلى ذلك بقوله : فالاقهوم من حروف ترب الخ؛ وقدم الصيغة 
على المادة مع تأخرها عنها فىالوجود لما علم أن أكثر الحقائق دالة على العنى باهيئة سيا الأمر والنبى انين 
علييما مدار الأحكام الشرعية؛ فلهذه الفائدة القطيفة عدل عن ذكره الوضع كنا فى حواشى التلوبح للمولى 
الفنارى ( قوله وإن لأكثر » فإن شمل الكل فالعام ) جعله العام مو ضوعا لأكثرمن معنى واحد هو مامشى عليه 
المصئف ىشرحهء وهوالموافق لما فى الكشف والتحقيق "كا فى العزمية» واختاره ابن كثال فقال : إن العام 
الفظ وضع لكثير غير حصو رمستغرق لمميع مايصلح له بوضع واحد . وما شرح ابن «لك وا! ن أنه 
موضوع لمعنى واحد على الاشتراك بين الأفراد هوماءشي عليه فى التلويح واللرآة (قوله لأن المعنى إن احتمل 
التأويل الخ ) كان عليه لأن الافظ إن احتمل التأويل كنظائره : لأن الأقسام اللدكورة للنفظم 
بالنسبة إلى المعنىكا تقدم : ولثلا يازم عود الفسير ف معناه إلى المعنى ٠‏ بل الأولى أن يقول كا ف التلويح »لأنه 
إن ظهر معناه فإما أن يمتمل التأويل أولاذإن احتمل فإ نكان ظهورمعناه الخ لأن هذا التقسيم إلى الآر بعة 
المذكورة باعتبار ظهور المعنى وإلى مقايلها باعتبار خفائه : فالأولى التصربح به كنا صرح فى مقابله » وإن 
أمكن دفع ماء, مضاف: أى لأن دال" المعنى ( قول المصنف وهذه الأربعة أربعة أخرى تقابلها ) قال 
ابن نجي : المراد بالقابلة أد يكون موجبها عخالذا لموجب الأقسام الأول وليست منقسم الببان » لأن الببان هو 
الإظهار أوإزالة الحفاء فلا يأناوهاء إذ الشى ء لايآناول ماينافيه + فلذا لم يجعل قسم البيان ثمانية: ولا يلزم أن 
كذا ذكر المندى اتبى . وظاهر كلام |! 


أيضا ( قوله وإلا فاغباز) أى وإن لم يستعسل فيا وضع (ه بل استعمل فى غيره لعلاقة فهو لجاز ٠‏ والتفريد 
بالعلاق الخروج المزل ( قوله وكل منهما إن ظهر مراده فالصريح الخ ) إن قلت : ما الفرق ”9 بين الصريح 
والظاهر وبين الككناية واللانى" بلا حتّى عادث أفساما متقابلة ؟ قلت : لاشلث أن تعدد النفسيات بتعده 
الاعتبارات ‏ والمعتبر الملحوظ فى يقسي الثالث الاستعمال فى الممنى الظاهر وال » وفى الثافى نفس ظهور 


لذن ( قوله ما القرق اليخ) قد يقال: اعتبار أن الظهور بمجرد الصيفة ف الظاهر دون الصريح قاض يعدم الإلياس اهمع 


ووب 
و الأفاالكاية واليبع فمعرفة وجوه الوقوف على المراد والمعائى ) ألى فكيفية دلالة لظ 13 عل الممنى 
(وهى أربعة أيضا) لأن مفهومه إن استفيد من انتم « فإن كان مسوقا له فهو ( الاستدلال بعبارة النص » و )) 
إلا فوبإشارة* ) ( أو ) من التنهوم اللغوى لالته ) أ( و ) الشرعى قرباقتضائه ) والأولى القسسك بالاستفراء 
( وبعد معرفة هذه الأقسام ) الأربعة التقسمة7" إلى عشرين ( قسهخامس يشتمل الكل » وهو أريعة يفا 
معرقة مواضعها : أى«أخذ اشتفاق تلك الأقسام كالخاص مأخوؤ يكذا و )فيعرف الراجح 
والمرجوح ( ومعانها ) فيعرف النهوم ( وأحكامها ) كالقطعى والظى فبلغن الثانين : وأوصلها السراج 
سبعمائة وكمائية ستين قسما : لأن القسم اثالث : يعنى قسم الاستعمال بكون كل قسم من الاثثى 
3 * ثم الرابع فبها فتبغماثة واثنين وتسعين» ثم الحادس فيها يكرت ماذكرنا . 
اله . والفر: ظاهر ( قوله أ فى كيفية دلالة التفظ على الممنى ) ,ه بأن هذا القسم الرايع. 
من أقسام النظم باعتبار المعنى كا ذحب إليه صدر الشريعة ٠‏ لا من أقسام العنى كنا ذهب إليه بعضهم وقد 
نقدم ( قرله إن استغياد من النظم ) بعنى بلا توسط مفهوم لغوى أو شرعى . وقوله فهو الاستدلال بعبارة 
النص وبإشاد» : يعنى فهر كون التص دالا بطريق العبارة أو الإشارة . وقوله أو من المفهوم اللغوى 
يعنى من توسط انل ه وحيذ فتكون الأقسام الأربعة من أقسام انم ٠‏ ويتدفع توم المافاة 
الحاصلة من عطف المقورم عل النظم ( قوله أومن المفهوم ) لفظ الممن وكذا فيا بعده » فإنها كانت 
واوا مفردة متحركة وقد جلها ساكنة ٠‏ رالشارح رحبه الله تعالمى يتساهل فى مثل ذلك وى تغر ب 
كثيرا كا ستطلع عليه فى عحالله إن شاء الله تعالى ( قوله والأولى الننسك بالاستفراء ) أى لا بالحصر' 
العقلى المرد”ه بين الإثبات والثى . قال فى جامع الأسرار : واعلم أن دلائل الخصر التى ذكرها الشارحون 
غير تامة تعرف بأد تأمل » والأولى أن يتعمسك فيه بالاستقراء الام الذى هوحجة والاستقراء فيا بمكن ضبعل 
ام وفيا لابمكن غير نام كأفراد الغة والكتاب بما يمكن ضبط أفراده فى حتق هذه النقسيات اه . وإنما 
: والأولى لأنه يمكن أن يقال إن تقس استغرائى ججىء به على صورة العف ؛ لأن ذلك سائغ كاذكره 
علماء المناظرة » واثما ذكره الشارح مرددا مة الشارحين ( قوله فيعرف الراجح والمرجوح ) أى فإذا عرفه 
يقدم اراجبح على المرجوح عند التعارض كتقديم النحكم على المفسر ( قوله فيعرف المفهوم ) أى مايفهم منبا 
الفوياكان أو شرعيا ( قوله فبلهن الثانين ) أى من اضرب العشرين فى الأربعة » وليست ثابتة فى الفارج بل, 
إنما هى اعتبارات عقلية » بل كون الأقسام عشرين إنما هى العقل أو جميع القرآن بنقسم إلى أقسام» 
على القسم الأول ٠‏ وباعتبار على الثانى وهلم جرا . فالراد بالأقسام هنا النقسيات » أن ء 
الى ء حقيقة مالا يجتمع مع ذلك » » وهذه الأقسام يجتمع بعضها مع بعض ٠‏ إذ قد يكون نص وأنحلا 
ريكون الاستدلال به استدلالا بعبارة التص ( قوله وأوصلها السراج المندى ) أى نافلا 
عن بعض الحققين كنا فى ابن نيم ( قوله ث الرايع فيا ) أى فى الثانية وأريعين ( قوله ثم الخامس فيها) لى 
ف المائة ن 


ية دلالة اللفظ ) لوقال فى كيفية فهم امعنى من اللفظ رافق ماسبق عن الرآة من عاك 
الاعثبار فى الأقسام الآ 
(1) (قول الشرح : المنقسمة الخ ) جرى على خخلاف ماجرى عليه المعصنف من جعلها مقايلة ٠‏ 
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بن ننس 
أما انخاص فكل لفظ ) هركاباقس ( وضع للمنى ) خرج المهمل ( معاوم ) شخرج لفبمل (على الانفاد)”. 


مبحث الخاص / 
(قوله هو كابخنس ) أى شامل المهملات والمستعملات وما يكون دلالته بالطبع أو العقل » وإنما قال 
“المنس وم يقل جنس تحائيا عن إطلاق ادنس عل المشترك بين الماهيات الاعتبارية فإنه باز كإطلاق 


الففص لعل :١‏ ببعضها , لأن الخنس الحقريىماتحته! ماهياء بالخارج( قولالصئف: وضع لعنى ) 
أل شيخ مشا ١‏ الشباب أحمد المنبنى فى شرحه على المنار المسمى بالعرف الناسم على رسالة العلامة. 


قاسم الوضع عن بعض معنا إذ الوضع تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه + العنى مستفاد من 
وله وضيع» فإذالم يعتبرالنجريد يكون ذكر المعنى مستدركاء أو يقال ذكر ليجرى عليه لفظ معاوم ؛ إذ هو 
صنة لابد لها من موصوف م ى عليه ( قوامخرج المهمل ) وخخرج أبضا ملم يكن دلالته بالوضعكافغرفات 
كا بينه ابن نجبم وما يكون دلالته بالطبع أوالعقل ( قوله خرجانبمل ) قال فجامع الأسرار : لا حاجة إلى 
الاحثر از عنه لأن هذا تقسيم بالنظر إلى الوضع + والإجمال عارض » وافبمل فى أصل وضعه لايخرج عن هله 
الأقسام. لكنه احترز عنة نظرا إلى الظاهر اه . وخخرج أيضا المؤول ”" لأن معناه غير معلوم يقينا والراد 
بالمعاوم أن يكون معلوما من حيث الذاء الإبهام من حيث الصفات لاينافيه » وهنا جعلنا الرقبة المطلقة 
من قبيل الخاص لكونها امما لذات مر ولا إيام فيه من هذا الوجه وإن احتمل أن تكون كافرة أو 
مم (قول اللصنف : عل الانفراد ) أ على أن يكون اللفظمتناولا له مع قطع النظر عن أن يكون له أفاد 
كا للم » فإنه موضوع لمن له الإملام » وئيس فيه دلالة على الأفرد دل فى هذا اتعريف اللطلق باع مل 
عختار امصنف من أنهمن قبيل الخاص ويخرج عنه العام كالملمين : فإنه موضوع لكثير غير محصور مستغرقا 
الجميع مايصلح له بوضع واحد : أو هو موضوع لمنى واحد على الاشتراك كا قدمناه . وفى ابن نجي أن 
ظاهر مال التوضيح والتلويح والتحرير أن العدد مضع اللكثير كالعام : فالمسمى متعدد فيهما لكن الأول 
محضور والائى لا : وكل منهما يوضع واحد . مكلاف الشثرا نه متعدد الوضع قالح فى تعريف اللخاص 
أنه ماوضع لواحد أو متعدد تحصور ليشمل أمياء الأعداد ولذا قال فى التحرير النفظ إن كان مسيا متحدا 
ولو بالنوع أو متعددا مدلولا على خصوص كية اص فدخل المطلق والعدد والأمر والتبى اه . والمراد 
بالمصور أن يكون فى اللفظ دلالة على انحصاره فى عدد ممين ؛ وبغير الحصور علانه » وببذا ظهر الفرق بين 
العدد والسموات » فهى وإنكانت عحصورة لكنلابمسب دلالة الأفظ والمراد بالؤضع للكثير بحسب الأجزاء 
أن تكون الأجزاء متفقة فى الاسم » كآحاد الماثة فإنها اسبءجزئيات المعنى الواحد المتحدة بحسب ذلك المفهوم 


(1) ( قوله قال .مشايضنا الخ ) قد يفال : إن ألفاظ التمر بفات لاتحمل إلا على ممانيها 
مطلق التعيين اه شيخنا تأمل ‏ 

() ( قوله وخعرج أيقاا الول ) يقال فيه ماقيل فى الفيمل » وكذا فى اللنشابه » فالظاهر أن امرد بالمعلوم مإكان 
ممارما عند الواضع واستمر ذلك أيضا عند السامع فخرج ماكر اهدشيخناء. 


ية فيحمل الوضع عل 


ام 


ع العام ( وهو ) أى الخاص ( إما أن يكون خصوص المنس ) إن كان 
فى أحكام الشرع ( أوخصوص النوع ) إن كان «شتملا على كثيرين متفقين فى الحكم ( أو 
خصوص العين) إن كان له معنى واحد حقيقة (كإنسان ورجل وزيد ) مرتب . ( وحكه أن 
ينناول امخصوص قطما ) أى على وجه انقطع إرادة الغيررعنه ( ولا يحتمل البيان) أى بيان التنسير عند ابلشمهور 
( لكونه بينا) نفه . وإذالم تمل البيان ( فلا يموز الحا التعديل ) كالطمأنيئة فى'الركوع الثابت بير 


بخلاف أجزاء زيد فإنها غير الاسم اه( قول المصنف : [ما أن يكون خصوص اللمنس أوخصوص 
النوع الخ ) الخصوص بمعنى الخاص : أى إه أن يكون خخاص الحنس الخ . أو الضمير عائد إلى الخصوص 
المسنفاد من اللخاص ( قوله متفاوتين فى أحكام الشرع ) قيد به وبقوله بعده منفقين فى الحكم : بعنى الشرعى 
للاحتراز عن الحنس والتوع المنطقيين ٠‏ فإن الخنس عندم كل مقول عل كثيرين ١‏ 
فى جواب ماهو كالحبوان بالنسبة إلى الإنسان والقرس ٠‏ والتوع كل مقول على كايرين مختلفين با 
فى جواب ماهو كالإنسان بالنسبة إلى زيد و مرو ٠‏ فإن الفقهاء لما كان نظرهم ف الأحكام 
تين فى الأحكام جذسا خاصا ء كإنسان فإنه .شتمل عل الرجل واللأة 
عبدا وظهر أنه أمة أو عكسه لم ينعقد ابيع ٠‏ وجعاوا المشتملل على 


والحكم قفرت ونس الاين 


اكثير! «نفقين فى الحكم نوعا خخاصا كرجل . وأما الاخدلاف بين العاقل وغيره فعار ( آول المصدف : 
أو خنصوص العين ) أى ١؛‏ بقبل الاشتراك أصلا ( قوله حقيقة ) قيد للوحدة لا للمعنى ( قول 


المصنف ؛ ورجل ) قال فى التوضيح : أو باعتباء النوع كرجل وفرس . قال فالتلويح : فبه إشارة إلى أن 
النوع فى عرف الشرع قد يكون نوعا منطفيا كالفرس ٠‏ وقد لايكون >الرجل . ومثل فى المرقاة بقوله 
كرجلوماثة إشارة إلى أن أمماء العدد الواحد بالنوع ( فول المصنض : وه أن يقناول الخصوص قطما ) 
حكم الثنىء الأثر الثابت به ٠‏ والمراد بالنصوص مدلوله ؛ والمراد انه من حيث هو هومع قطع النظر عن 
الآءور الحارجة يفياد مدلوله قطما فإنه قد يكون بمسب العرار ص * الظنية كنا ف المرآة ( قوله أى 
يان التفسير ) لأن من شرط بان التفسير أن يكون النص مجملا أو مشكلا : واللخاص بين بنفسه ولا يكون 
فيه إشكال ولا إجمال . كذا فى -جامع الأسرار ( قوله عند الحمهور ) قبد لأفادته القطع . فالأولى 907 7 
على قوله ولا بحتمل البيان لثلا بوهم أن الحلاف فيهما أو فى الثانى كا هر التبادر . والمراد بالحمهور أبوزيد 
و.تابعوه وخخالفهم .شابخ سمرقند ( قوله فى نفسه ) ببذا القيد تتدقع المصادرة المتوهمة فى الدليل المذكور؛ 
ووجهه أن البيان فى المدعى هو البيان فى الخارج وف الدليل هوالييان بنفسه ( قوله وإذا لم يحتمل البيان فلا 
يجوز الخ ) جعل التفريع المذكور على عدم احال البيان فقط ؛ وكان الظاهر”"" عدم |١‏ "قتصار عليه ٠‏ بل 
يذدكر كون موجبه قطعبا أيضا كا فعله السراج المندى وغيره ٠‏ فإن بعضا من التفريعات الآنية كبطلان 
التأويل بالإظهار آية التريص مما لاتعلق له بعدم احتيّال البيان ٠‏ بل هو متفرع على كون موجب الخاص 
خطعيا "كا صرح به فى التلويح وغيره: كذا فى العزمية ( قوله كالطمأنينة فى الركوع ) أدناها أن تكون قدر 


(1) (فوله فالأولى الخ) صرح ابن ملك فى شرحه بالعلازم بين هاتين الحملتين ‏ وبه يتدقع ماهنا اه : 
(1) (قوله وكان الظاهر الخ ) قد علمت الفلازم اه 
#س نسيات الأصار 


كات 


اْواحد ٠‏ وهوقوله عليه السلا والسلام الأعرئى : قم فصل" فإنك لم تصل” ٠‏ بيانا ( بأمر الركوع والسجود) 
وهوقوله تعالى ‏ اركعوا واحبدوا ‏ ( على سبيل الفرض ) كا قال أبويوسف والشافعى لأنه خخاص معلوم 


معناه » وهر المملان عن الاستواء ووضع الحبية على الأرخص لكن يلح به 17" واجبا نظرا إلى دليله ( وبطل 
اشرط الولاء) بأن يتابع فى أفعال الوضوء ( والنسمية) وها شرطان عند مالك( والثر تيب والنية ) وها شر طاعن 


الشافعى ؛ لأن قوله تعالى ( فى آية الوضوء) - فاغسلو! ‏ وامسحوا ‏ خخاصان : ومعنائ.ا معلوم وهو الإسالة 
والإصابة : فاشتراط هذه الأشياء يكون زيادة على النص ونسا ( و) بطل شرط ( الطهارة فىآية الطواف ) 
تسبرححة ( قوله كا قال أبو ووسف اشافعى ) اقتصر ابن تيم على ذكر الشافعى فقط ثم قال: ولنمالم تذكر 
أبا يوسن مع الشافعى كا فى الشروح :4 لأئهم وإن نقلوا عنه الفرض يتعين له على الفرض عمل وهر 
الواجب فبرتفع الملاف 7 كافى فتح القدير . لأن أبا يوسف موافق لما فى الأصول اه . وهرخلاف 
الظاهر لأنهم جعلوا قوله بالفرضية مقابلا لقوهما بالوجوب . فالأول”"'ما قبل إن الصلاة كانت مجملة ٠,‏ 
وتبين الإجمال بفعله عليه الصلاة والسلام فكان فرضا . إلا ما أخرجه دلبل كالفائحة وغيرها ولم يوجد 
فى التعديل لإخراجه عنالفرضية دابل أوأن الخبر المذكورعنده مشهور ( قوله لأنه خاص معلوم معناه ) أى 
لأن الركوع والسجود : وأفرد الضمبر على معنى المذكور وليس عائدا إلى أمر الركوع والسجود لآنه .: 
قرله وهو اللملان عن الاستواء الخ ٠‏ فإن معنى الأمر بالركوع والسجود طلب قعلهماء وهو تعليل لعدم جواز 
الحاق التعاديل بهما علرسد لالفرضص ٠‏ لأن الزيادة على النص بخبر الواحد لانجوز لأنها نسخ معنى ٠‏ ولا يجوز 
نسخ نص الخاص بخبر الواحد لأنه لنى ( قوله وهو الميلان عن الاستواء ) قال فى العزمية : زاد عليه فخر 
الإمسلام قو اسم الاستواء وهو الظاهر ( قوله لكن باحق به واجبا نظا إلى دليله ) أى لكونه ظنيا 
فيئبت الوجوب لا الفرض العمل . فيكون التعديل واجبا فيهما : وهذا على روابة الكرخى . وروى 
المرجالى أنه سنة . قال ابن نجيم : ورجح الأول فى فتح القدبر لأن اغواز حيناذ فى قوله لم تصل يكون أقرب 
إلى الحقيقة ٠‏ ولأن المواظية دابل الوجوب ٠‏ وقد سثل محمد عن تركه فقال : إنى أخحاف أن لانجوز . ورجع 
الثانى فى التحرير بأن تركه”' عليه الصلاة والسلام المسى ء يرجم ترجيح الحرجاى الاستنان ( قوله بأن بتبع 
فى أفعال الوضضوء ) أى بحيث لايجف عضو قبل إتمامه مع اعتدال الحواء ( قوله وخما شرطان ) عند مالك : 
أى الولاء والد لكن فى عبارته مساعة لما قال الكاكى : والنسمية عند أسسماب الظواهر . وقيل عند مالك 
أيضا شرط فيه ( قول المصنف والنية والترتيب ) الموجود فى نسخ المثن تقديم الترئيب على النبة » والثرتيب 
مراعاة المذكور ف قوله تعالى ‏ فاغسلوا ‏ الآية ( قو له لأن قوله تعالى فى آرة الوضوء فاغسلوا وامسحوا 
خخاصان ) فيه تسامح والأظهر أن يقال : لأن الغسل والمسح فى آية الوضوء خاصان الخ ( قوله فاشتراط هذه 
الأشراميكون زيادة علىالتص ونسخا ) إذ التص بإطلاقه يقتضى جوازهء! على أئ وجه حصل ؛ والتعليق 
(1) (قرك الارح : بلحق به) انظر ممنى الإلماق : هذا ء والشارح تايح لصتف عليه اهس 

(1) (غوله فيرتفع الحلاف الخ ) فى تفريعه نظر ظاهر | إذ القرضن عنده "كا قال تحمول على العبل وهر أل نرعى 

() ( فولم الأول الخ ) أى أ توجيه قول أنى يوسف # 
الراجب » والوجوب عندخما محمول على أدى النوعين كا لاي لهم 

(4)_( قوله بأن تركه الخ ) إن أريد به الإقرار عليها حتى قرخ منها فقوله لم تصل كاف : فتأمل 21 


530 
كا قال الشافعى لأنه خاص معلوم معناه وهوالدورات بالبوت وإجاله بالنسبة إلى الأشواط لابذائى عدم إجاله 
بوجه آخر( والتأويل ) أى بطل تأويل الشافعى القرء ( بالأطهار ىآية التريص ) وهى - والمطلقات يربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء ‏ لأن المشروع الطلاق فىالطهر: والثلائة خاص لعدد معلوم : وحمله على الأطهار يلزم 

الزيادة أو التنقيص فيبطل موجب اللقاص * 
بهده الأشيا. زيل إطلاق الدواز وهو حكم شرعى + فكان نسخا لمكم الكتاب بخير الواحد ؛ وهذه الأشيا. 
بلا خعلاف لأ#جعابنا , لأن دلائلها ظنبة اللروتوالدلاثة » وهى: ا قالوا [نالأدلة السمعية 
أربعة الى مقهوبها قطبى 
وبه يثبث الفرض ٠‏ وقطعى ابوت ظنى الدلالة كالآيات المراولة وعكسه كأخبار الآنحاد الى. مفهومها 
قطعى كالأمر وبهما يثبت الوجوب ء و: أخبار الآحاد الى مفهرءها ظى وبه تنبت السئية والحرام 


معلوم معناه وهو الدوران بالبيت ) أى فلا إجمال فيه لياتحق تبر الواحد ببانا له . وإثما حى واجبة على 
الصحيح الحاديث ٠‏ ألا لابطو فن بهذا الب ظنى الثبوت قطعى الدلالة . لآنه نهى 
مردكد بالنون » ولذا قلنا بوحوب الستر فيه أيضا ولذا قلنا بوجوب الحابر إذا ثرك كلا ٠نيما‏ : كذا فى ابن 
نم ( واه وإجمالء بالنسبة إلى الأشواط) أى وبالنسبة إلى البداءة بالحجر الأسود لابثائى عدم إجمالهبوجه آخر 
وهو الطهارة ؛ وهذا جو'ب عن سال مقدر: وهو أن الاص هنا مجمل لأن نفس العلواف 217 ليس يمراد 
بالإجماع : فإنه ندر بسيمة أشواط وشرط فيه الابتداء من الحجرالأسود على الأصح فثبت أنه تمل لممنى 
زائد ثبت شرعا عليه كالربا فيجوز أن ياحق خبر الواحد بيانا به ء وجوابه أنه لا إجمال فيه بالنسبة إلى الل 
لأنها لا مدخعل لها فى معنى الطواف ء وإجماله كان بالنسبة إلى الأشواط والابتداء ٠‏ وإجماله بوذا الوجه لابناقي 
عدم إماله بوجه آخر . وفى جامع الأسرار : والأشبه أن يقال : النص ليس بمجمل فنفسه ولكنه مجمل 
فى حق المبالغة وابتداء الفعل » لأن” الأمر صدر بصيغة التطرّف وهى للتكلف والمالغة : وذلك يحتمل أن 
ايكون من حيث العدد ومن حيث الإسراع فى المثى ٠‏ فالتحق خبر العدد والابتداء بيانا ٠‏ فأما ادير الطهارة. 
الابصلح للبيان لأن الطواف لايحتمل الطهارة اه . وى شرح ابن مك29 : والأولى أن يقال : ثبت العده 
وتعين المبدأ بالأخبار المشبورة » وبما تجوز الريادة على الكتاب اننبى ( قوله أىبطل تأويل الشافعى ) إشارة. 
إلى أن قوله والتأويل ٠رذوع‏ بالعطض عل شرط الولاء ( قوله لأن المشروع الطلاق فالطهر ) بيان لبطلان 
تاوبل الشافعى القرء بالأطهار ( قوله واثلاثة خاص لعدد معأوم وحمئله على الأطهار يازم الزيادة أو الننقيص 
3 انه كا فى التوضيح أن القرء لفظ مشترلك وضع لحيس ووضع للطهر + فى الآي: المراد بالقرء الحرضص 
عند ألى حنيفة رحمه الله تعاللى والطهر عند الشاقعى رحمه الله » فنحن تقول : لو كان المراد الطهر لبطل موجبه 
الخاص وهو نفظ ثلاثة ء لأنه لو كان امراد الطهر والطلاق المشروع هو الذى يكون فى حال الطهر فالطهر 


(1) زقوله تقس العلواف الخ) أى أصاله اه 
(1) ( قوله وف شرح ابن ملك الخ ) وعليه 


رن جملا وصصرح به ببى ملك لهج 


2 


ولا ترد الزيادة عند الحمل على اليفهر لتبوت الزيادة ضرورة عدم تجزى الحيضة إجاعا بدليل عدة الأمة » 
أما الطهر فتجزى إجماءا فاقتر قا ( وحالية الزوج الثاتى ) أىجعله مثبتا حلا جديدا مطلقا لا غارة ثلاث فقط 


الذى طلق فيه إن لم يحتسب من العدة يجب ثلانة أطهار وبعض طهر : وإن احتسب "كنا هو مذهب الشافعى 
يحب طهران وبعض اه . فإن قبل : لانسام أنه يحب طهران وبعض ٠‏ بل الواجب ثلالة لأن بعض الطور طهر » 
فإن الطهر أدنى مابطلق عليه الطور وهو طهر ساعة مثلا . قلت : أ 
بطهر » لأ:ء لو كان كذلك لايكون بين الأول والثالث فرق + فيكت 
مفى من الثالث شىء يحل ا التزوج وهذا لاف الإجماع . قال: وهذا امراب قاطع 
انفردت بهذا اه . وقد يقاا يخالفه ماسيفذكره الشارح من أنه متتجزرئ إجماعا ٠‏ فالأحسن ما 
أن الطهر إن كان اما للمجموع تقد ثبت ماذكرنا سالما عن المنعء و إن لم يكن لزم 
واحا. بل أقل فرورة اشماله على ثلاثة أطهار وأكثر باعتبار الساعات ( قوله ولا ترد الزيادة 
الموض الخ ) أى فيا إذا طلقها الحيض : وهذا جواب عن سرال من طرف الشافعى رخ /١‏ 
وتوجييه هو أنكر إذا حلم ال على الحرض والخال أنها قد طلقت ف الحرص وقد أوجبتم ثلاث حيض غير 
الحرضة اللى طلقت فيا لزمكم الزيادة على التص ١‏ إن ل 

وتوجبه اللحواب أنه لما وجب نكيل الحرضة الأولى بشى ء من الرابعة وجبت بننامها ضر ورة أن الحرضة الواحدة 


لو حمل على الأطهار» لآن الطهر يتجزأ إجماءا فلاف الحيفى على «اقرارنا فا 
الزوج إلنا ) بحدديث العسيلة جواب غما أورد على الأصل السا/ 
ولا التقصان وقد وقعتم فبا أبم ر قوله أى جعاء مثرنا حلا جديدا مطلًا لا غاية 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اختلفوا فى أن الروج الثانى هل ييادم حكم ما «فبى من الطلاق واحددا "كان 
أو أكثر حبى إذا ملكها الزوج الأول ملكها بحل" لايزول إلا بعلاث تطلقات أو لا؟ اهب بعفهم إلى الأول 
واختاره الإمام وأبو يوسف , خمهما الله 
وجه الثانى أن حتى فى الآية خخاص معناها الغا 3 
بالسبب السابق ٠.‏ وهوكونها من بناتآدم خا! عن المرمات . كا فى الصوم تنتبى حرمة ال 
بالليل ثم ت الخبل” بالإباحة الأصلية فوطء الزوج الثانى يهدم خكم ماعضى من طلقات الزوج الأول إذا 
كان اثلانا لثبوتالحرمة بها : لا ماد ونها . إذ لابثيت الحرمة يه . والقول بأنبامثينة !1" الحل اللخديد فييدم 


م نآن الخاص 


نى واختاره محمد وزفر و8: 


ام (قوله بأنها مثينة الخ) لعل الأولى بأتامثيت امج 


كا قال محمد وزفر والشافعى مستدلين بأ 
(بحديث العسيلة )وهوقرله عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة و لاءحى نذوق عسيلته : ( لا بقوله تعالى - حت 
تتح زوجا غيره-) ليلزم ما قالواء وحرّر ف التحريرأن حى فى الآية غاية لعدم الحل + وفى الحديث لعدم 
العود؛ فكان من ماسكت عنه الكتاب ء وإذا هدم الثلاثفا دونها أولى ( وبطلان العصمة عن) الما 
( المسروق ) جواب سرئال أيضا : وهو أن الشافعى قال : الواجب بالص القطع وهو خخاص معناه الإبان 
فن جمله مبطلا للمال بالرأى وبخبر الواحد فقد أنى بما أى » وابهواب أن البطلان بإشارة قوله تعالى ‏ ججزاء -. 


مادون الثلاث أيضا ليس عملا بالكتاب ولا ببانا له . وأجاب المصنف بأن كو نه مثبنا لحل ابه 
نعديث العسياة . فإنه عبارة فى اشتراط وطئه فالتحليل لكونه مسوقا له وإشارة إلى كونه عخللا » فإنه عل 
الصلاة والسلام غيا عدم العود وهوالرجوع إلى الخالة الأولى بالذوق ٠‏ فإذا وجد الذوق ثبت العود ؛ وهر 
حل" حادث قطها لاسبب له سوى الذوق فيكون الذوق هو لاحل فيا دون الثلاث 'يكون الزوج 
الثاني متمما لاحل لقص بالطريق الأولى ٠‏ فظهر الفرق به. الآبة وحى فى الحاديث ( قوله قلاا 
عاليته إنها #بث ) هذه اثزيادة صبرث البندأ الذى هو حلليته بلا خبر . ولو حذفها لكان قوله بعديث هو 
|الخبر ( قوله وهوقوله عليه الصلا السلام ) قال فى المرآة و روى أن رأة رفاعة قالت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم إن رفاعة طلقنى ثلاث قتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير فلم أجد معه إلا مثل هذا . وأشارت إل 
اهدية ثوبا تنهمه بالعئة ٠‏ فقال النبى صل الله عليه وسلم دين أن تعودى إلى رفاعة ؟ فقالت : نعم ٠‏ 
فقال علبه الصلاة والسلام : لا »حتى تذوق من عسيلته وبذوق من عسياتك + اه . ورفاعة يكسرالراء وبالفاء 
والعين المهملة والزبير بفتح الزاى وكسر الباء بلا لاف . كذا فى العزمية ( قوله وحرّر فى التحرير الخ ). 
قال ابن نيم : والتحدة أن ماذكره المصنف لايصلح جوابا للإيراد ٠‏ بل هو مقرر له لأن الإيراد أتكم أثيم 
التحليل بالحديث زيادة على الخاص ٠‏ وهو لاوز وإئما الحواب أنه لا وجه الإبراد أصلا لأنه ليس من 
باب الزيادة على الخاص . إذ ليس عادم تملياه9؟ والعود إلى المالة الأولى من ماصدقات مدلول حى 
يلزم إبطاله بالحديث + إثبات ماسكت هذه الكتاب بالحديث كا أفاده فى التحرير اه . لكن 
صرح فى التلويح أن حد مشهور . وحينيذ يصلح ماذكره المصئف أن يكون جوابا ويدفع الإيراد 
“قامر بيانه : لأن المشبور يجوز الزيادة عل الكتاب فتا.بر ( قوله جواب سرلال أيضا وهو أن الشافعى الخ ) 
مبنى هذا السركال هو أن القطع مع الضيان على |!. لايجتمعان عندنا . سواء هلك المسروق فى يدده 
أواستبلكه فى ظاهر الرواية . وروى الحسن عن أنى حني . وعند الشافعى تمان 
لآن الله تعالى أمر با فاقطعوا ‏ ولم ينف الغميان صر ولا دلالة . لأن القطع اسم لفعل معاوم 
وهوالإبانة » ولادلالة له على انتماء الغمان وانقطاع عصمة الى!! أصلا . ولاهو من ضروراته أيضا وتمامه 
فى جامع الأسرار ( قواه وبخبر الواحد ) وهو ةوه عليه الصلاة والسلام : ٠‏ لاغرم على الا فى بعاد ما قظامت 
يده» ( قوله وابخواب أن البطلان بإشارة قوله تعالى : جزاء ) قال فى العزمية : قد يجوز أن يتغير النص بدليل, 
9 أو الشرط تغير موجيه ٠‏ فكذلك هاهلا 


كقوله نت حر 


(1) ( قوله عدم تحليله الخ ) لعل الصواب حدقه اه 


كا قال محمد وزفر والشافعى مستدلر 
(بحديث العسيلة )وهوقوله عليه الصلاة وا 
تتح زوجا غيره ) ليلزم ما قالواء وحررف الحريرأن حى فى الآبة غاية لعدم الحل + وفى الحديث لعدم 
العود؛ فكان من ماسكت عنه الكتاب ء وإذا هدم الثلاثفا دونما أولى ( وبطلان العصمة عن ) امال 
( المسروق ) جواب سرلال أيضا ء وهوأن الشافعى قال : الواجب بالنص القطع وهو خخاص معناه الإبانة 
فن جعله مبطلا للمال بالرأى وجخير الواحا. فقد أتى با أنى » وابلدواب أن البطلان بإشارة قوله تعالى - 


مادون الثلاث أيضا ليس عملا بالكتاب ولا بيانا له . وأجاب المصنن بأن كو نه مثيتا حل ابأديد إما هي 
يعديث المسياة ‏ فإنه عبارة فى اشتراط وطيه فالتحليل لكونه مسوقا له وإشارة إلى كرئه علا ٠‏ فإنه عليه 
الصلاة والسلام غيا عدم العرد وهوالرجوع إلى المالة الأولى با إذا وجد الذوق ثبت العود » وهر 
حل" حادث قطعا الاسبب له سوى الذوق فيكون الذوق هو اأثبت لاحل ففيا دون الثلاث 'بكون الروج 
الثاني متمما الحل الناقص بالطريق الأولى ٠‏ فظهر الفرق بين حتى لى الآية وحتى فى الحاديث ( قوله قلنا 
خليته إما تنبت ) هذه الزيادة صبرت البتدأ الذى هو حقيته بلا خبر ء ولو حذنها لكان قوله بحديث هر 
الخبر ( قوله وهوةوله عليه الصلاة والسلام ) قال فى المرآة اروى أن امي 
عليه وسلم : إن رفاعة طلقنى ثلاثا فتزوجت بعيد الرحمن الزبير فلم أجد معه إلا مثل هذا . وأشارت إلى 
هدبة ثوبها نتهمه بالعنة . فقال النبى صلى الله عليه وسلم يدين أن تعودى إل رفاعة ؟ فقالت 
فقا عليه الصلاة والسلام : لا »حى تذوق من عسيلته ويذوق من عسياتك » اه . ورفاعة بكسر الراء و اء 
والمين المهملة والزيير بفتح الزاى وكسر الباء بلا خلاف . كذا فى العزمية ( قوله وحور فى التحرير الخ ) 
قال ابن نيم : والفدقيق أن ماذكره المصنف لايصلح جوايا الإيراد ٠‏ بل هو مقرر له لأن الإبراد أتكم أثنم 
التحليل بالحديث زيادة على الخاص ٠‏ وهو لاوز » ونا الحواب أنه لا وجه للإيراد أصلا لأنء ليس من 
باب الزيادة على الخاص + إذ ئيس عدم عليله”؟ والعود إلى الحالة الأول من ماصدقات ممدلول حي 
يلزم إبطااه بالحديث : فهو من قبيل إثبات ماسكت عنه الكتاب با. بيث كنا أفاده فى التحربر اه . لكن 
مشهور . وحيئئذ يصلح ماذكره المصنف أن يكون جوابا ويدقع الإبراد 
: اب سررال أيضا وهو أن 


ما ولا دلالة ٠‏ لأن القطع اسم لفعل معاوم. 
وهوالإبانة ء ولادلالة له على انتاء الغران وانقطاع عصمة الممذا أصلا . ولاهو من قروراته أيئما وتمامه 
فى جامع الأمراو ( قواء وبخبر الواحد ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ لاغرم على السارق بعد ما فظامت 
يده» (قوله والحواب أن البطلان بإشارة قوله تعالى : .جزاء ) قال فى العزمية : قد يجوز أن يتغير النص بدليل 
كقوله أنت حر نص فى إثبات الخرية: فإذا اتصل بالاستثناء أو الشرط تغير موجيه . فكذلك هاهظ 


(1) ( فوله عدم تحليله الخ ) لعل الصواب حذقه اه : 


او 


واكزاء إذا ذكرمطلقا براد به ما يحب حقالله تعالى: وإذا صار حراما لعيته فلم بيق المال معصوما لمق العبد 
أن بل يفتى به دباثة ( لابقوله تعالى ‏ فاقطعوا ‏ ) لبلزم ما قال ( ولذلك ) أىلكون 
( صح إيقاع الطلاق بعد الخلغ ) وقال الشافعى : لابح 


سنا النص الذى لم وجب سقوط عصمة امال وهو ل#تعالى ‏ فاقطعوا أيديهما ‏ بدليلزائد اقترن به وهو 
وقد أجاب ابنالهمام عن ذلك بر الواحد على النص ٠‏ لأنا 
الابصدق على نى الغيان وإثباته ليكون مما صدق عليه المطائق وهو القطع بحيث يكون فردين9© له ء ا 
العلواف فإنه صادق على طواف لا طهارة فيه : وطواف فيه طهارة بل بل نف الغيان حكم آخر غير مندرج نحت 
الأول ثبث بالحديث المذكور ( قوله والحزاء إذا ذكر مطلقا الخ ) يعنى أن الخزاء إذا ذ كر فى معرض 
بات مطلقا يراد به مايجب حقا لله تعالى على اللحلوص ٠‏ وهو إنما يجب بهتلك حرمة هى لله تعالى على 
' الهلوص ليكون اخزاء وفاء : وذلك بأن تنبت الهرءة لمعنى فى ذاته كحرمة شرب الحمر والزنا لا الحق 
العبد , 'لأنه حينئذ يصير حراما لغبره مباحا فى ذاته : ومثل هذه الحرمة لاتوجب ابلنزاء لله تعالى كشرب 
عصير الغبر فعرفنا ضرورة أنه استخلص الحرمة لنفسه : وإذا استخلصها لنفسه لاتبئى للعبد ضر ورة كالعصير 
إذا نخمر إذ هى حرءة واحدة . فن ضمرورة ذلك تحويل العصمة إلى الله تعاللى : كذا فى جامع الأمرا 
( قوا» فلا يحب الضيان الخ ) لأنه قد استوف بالقطع ماوجب بالمتكك فلم يب عليه شى ء آخر ف القضا. 
فى اله فى الإيضاح قال أبو حنيفة : لاحل للسارق الانتفاع به بوجه من الوجوه . وف المبسوط عن محمد : 
يفى بالضضمان والنقصان للمالك من جهة السارق . قال أبوالليث : وهذا القول أحسن » كذا فى شرح التحرير 
( قول المصنف : ولذلك صح إبقاع الطلاق بعد الملع ) أىايقاع 
أن الله تعالى ذكر الطلاق الذى يكون مرتين بقواه ‏ الطلاق مرتان - ثم 
لأبقيا حدود الله فلا جناح عليهما فيا افتدث به ا 
تقسما . وى تخصيص فعلها ف الابتداء بعد جممهما فى أن لايفيا حدود الل تقربر فعل الزوج على مانسيق وهر 
الطلاق . لأنها لاتستخلص بالافتداء إلا بذكر الفمل ٠‏ فكان هذا بيانا لنوعية: أعنى يمال وبدونه . ثم قال : 
فإن طاقها ابد للرين ارت بمال أولا ء فكأئ» قال : فإن طلقها بعد الطلقتين اللتين كلتاهما أو 
إحدا! خخلع فدل على مشروعيته بعد الحلم عملا بموجب الفاء فى تعليق الفاء بأول الكلام يجعل انلع فسخا ء 
وذكره اعتراضا كنا ذهب إليه الشافعى رحمه الله ترك العمل" بموء 000 
وأشار المصنف إلى ذلك بقوله لآنى عملا بغوله تعالى ‏ فإن طاقها فلا تحمل" له وف التاو: 5 
البحث»بنى على أن يكون التسريح بإحسان إشارة إلى ترك الرجعة : وأما إذاكان إشارة إلى 7 
ماروى عن الى صل الله عليه وسلم فلايد طلقها. لحكم التسريح على 
ثبت أنه لابد بعد الطلقتين من الإمساك بالمراجعة أوالنسريح بالطلقة ٠‏ فإن آثر لاله 
حّى تنكح زوجا غير ه ‏ وحينئذ لا دلا فى الآية 
(1) (فوله يكون فردين الخ) كذا فى جيع النسخ ء ولعل إفراد الضمير نظرا للماصدق 1ه 
(1) ( قوله ترك العمل الخ ) لابعتى أن الاعتراضى لاينائى التعقيب » بل ربما كان م كدا له فا قاله الغافعى ليس, 
اإبطالا لموجب القاص > تددبر + 0 


1 


نى إذا 
2 


على جواز شرعية الطلاق 


1 
ووجب المهر بنفس العقد ) لا إلى وجود الوطء كا قال الشافعى ( فى المفوضة ) وهى الى زوجت بلا مهر 
( وكان المهرمقدرا شرعا غير مضاف إلى العيد انعى نرضه إلى رأىالعاقدين ( عملا بقوله تعالل ) شرو 
ف الأدلة - فقوله تعالى ( فإن طلقها فلا تحل” له ) متعلق بقوله صحفا اصوضع للوصل والتعقيب وقد 
دخلت على الطلاق فأفاد مته يعد اللخلع ( و ) قوله ( أن تبتغوا بأموالكر ) متعلق بقوله ووجب » والابتغاء 
خاص وضع للطلب ٠‏ والطلب يقع بالعقد الصحبح فيجب المال عنده عملا بياء الإلصاق ( و ) قوله 


على صمدد بالحديث الأتامة يلحقها صريح الطلاق مادامت فى العدة ( قول المصنف : ووجب المهر بنفس 


العقد ) هكذا فى اانسخ . ولكن عبارة امن هكذا الففظ المثل ( قول المصنل 4 
فى الانرضة ) بكمير الواو وفحها : أى فى تكاح لا وابخار والبرور متعلق بوجب : واعلم أن 
التفويضس هو التزويج بلا مهر رخو لاني رحا ص ولد . فالصحيخ هر أن تأذن البالغة بكرا 


كانت أو ثيبا لولييا أن بزوجها بلا مهر. أو تقول زوجنى ولا نذكر المهر فزوجها الولى” بلا مهر أو سكث 
عن ذكر المهر . أو السيد . والفاسد أن يزوّج الأب الصغيرة أو 
اغبنوثة أو البكر البالفة بقير رضاها ٠‏ ففى العقاد النكاح عنده قولان . أحمهما أنه بصح . ثم فى التفويف 
الصحيح ب وزأن تسى ضة بكسرالواولأنها فوضت أمرها إلى وليهاء ومفوضة بفتح الواو لأن وليها 
فوّضها إلى زوجها بلا مور . ثم عندنا فى التفويض الصحرح يجب مهر المثل بنفس العقد » وعند الشاقعى بثر انعى 
الوجوب إلى زمان الوطء » حتى لو مات زوجها أو مانث هى قبل الدخول لا مهرها لقول ابن عباس وابن 
بن ثابت رض الله تعالى عنهم أجممين فى هده : حسبها المبراث ”2 ولا مهرها ٠‏ ولأن المهرحقها » 
فإذا رضيت بعدم وجود الصداق صريا أو دلالة بالسكوت لم يكن لها كا لو أبرأته بعد الدخمول : كذا فيجامع 
الأسرار . وأشار المصنف إلى دليلنا فى المألة بقرله الآنى ‏ أن ١‏ أموالكم - أى قلنا بذلك عملا بالآية. 
( قوله وهى الى زوجت بلا مهر ) أى زوجها ولياء وأما اتى زوّجتنفسها بلا مهر فلا تصلح ملا 
الخلاف ٠‏ لأن نكاحها غير «نعقد عند الشافعى كا فى لمتلريح . وقوله بلا مهر أعم من أن يكون غير 
مذكور أو ارط عماكهر وك واي رحد اث يا إل رلك اينم قال مك بسح 
مهرا كنا فى البيع والإجارة : فإن العقد مفرّض إلى رأيهماء ولأن المهرحقها ٠‏ فإذا رضيت با 
ناقصا . وأشار المصئف [لدليلنا .بقوله الآتى : - قد علمنامافر ضناعليهم - ( قوله وقد دلت عل الطلاق أفاد 
سمنه بعد الخلع ) أى حيث رتبه على ماقبله : فكأنه إن طلقها بعد |! ن كلتاهما أو إحداهها 
خلع ء فدل على مشروعيته بعده وجعل الفاء مرتبطة يأول الآبة وهو الطلاق مرتان - إبطال لمعنى الخاص 
وهو التعقيب كا مر ( قوله والا: 
الباء. 


يزوج أمته بلا مهر أو سكت عن ذكر 


لآرهو العقد الصحيح عن المال أصلا : فإذا ماتعنها أودخل بها وجب مهر الكل » فالقول بالانفكاك كا 


(١ )1(‏ قوله حسيها الميراثع لايظهر فيا لو مانت هى وحرره ثقلا أدج 
(1) ( قوله الابنغاء الخ ) أى ففلاصق بالمال كا قال عملا الخ » وبه ساوى ما فى للتوضيح والرآ 


غات 
( قد علمنا مافرضنا عليهم ) متعلق بقوله وكان : فالفرض خاص معناه التقدير : وكذا الكناية فى فرضنا 
عاص يراد به ذات المتكلم + فدل أنه مقدر وأن تقدديره ؟ : واصطلاح الزوجين على قد مظهر ماكان 
مقدرا معلوما عنده تعالى . 


مبحث الأمر 
ومنه ) أى من الخاص ( الأمر) لأنه وضع لمعنى خخاص وهو طلب الفعل ( وهو قول القائل لغيره على سبيل 
الاستعلاء ) وإن كان أدنى رئبة ( افعل ) أىمايدل على طلب فعل ساكن”؟ الآخر خرج بالفرل الفعل 
والإشارة . وبالاستعلاء الدعاء والانقاس ٠‏ وبأفمل قوله لمن دونه أوجبت علياك أن تنعل كذ 


ذهب إليه تددن إبطال ادل لامر وظاهر كلام ا 


0 0 0 9 
الوطء كنا ف التاويح ( قول» فالفرضض خاص معنا. 
٠بنى‏ على مقدءتين : الأولى أن معنى الفرض التقدير: والثانية أن الكنابة : أعنى الضمير المكنى به عن الاسم 
الظاهر عبارة عن الشارج . ٠‏ ولكن كو امرض معنا لقدير ا هو على ماذهب إليه الأصوارو قارا إن 
ضوا هن فريضة ‏ أى 
القدروا ٠‏ وقرغا: أى الدرنا .. ومته الفرتكفى السبام الققدرة باز فخيره دلما للاشترالة ‏ وتعديقه. بعل 
لتمسسين معنى الإيجاب . وهو عخالف لتصريح ل اصن نت لغة. 
ف التلويح ؛ ولذا اقنصر على المقدمة ١‏ أ 
متف لأ الأعل غير قد الجاع فيكرت أده درا ٠‏ وقد ينه صلا عله وا قود ل هر أل 

من عشرة هراهم ٠9‏ 


مبحث الآمر 


( قوله لأنه وضع لممئى خاص ) تعليل لكون الأمر نه وبيان له ( قواه وإن كان أدنى رئبة ) لآن معنى 
الاستعلاء طلب العلو ء وعد الآمر”؟ نفسه عاليا سواء كان عاليا فى نفس الأمر أو لا . ولزيادة تفي هذ 
المعنى بحسب الظاهر أ المصنف بافظ السبيل » لا لأنه هوالذى أفاد هذا المنى كا ظن . لأنه يفهم بدونه 
( قوله أى مايدل على طلب فعل ساكن الآخخر ) برفع ساكن صفة .ا : أو بنصبه على أنه حال من فاعل يدل 
العائد على ما . لأن المراد هنا بالفعل بالفتح المبدث لا المركب منه ومن الزمان » إذ ليس ذلك مطلوبا » 


(1) (قول الشرح : ساكن ) خرج مثل ‏ وه على الناس حج الييت ‏ اهمه 
1) ( قوله وعد" الآمرالخ) يبان للمقصود من الطلبلا إشارة لوجه آخرء لكن لايخفاك أن جعل السين والناء العد 
أول فج هرج 


ب4ض2ت 
قد علمنا مافرضنا عليهم ) متعلق بقوله وكان + فالفرض خخاص معناء وكذا الكتاية ى فرضنا 
ماص يراد به ذات المتكلم : فدل أنه مقدر وأن تقادير, ارع : واصطلاح الزوجين على «قدرمظهر ماكان 
«قدرا معلوما عنده تعالى . 


عبحت الأمر 
ومنه ) أى من الخاص ( الأمر) لأنه وضع لممثى خاص وهو طلب الفعل ( وهر قول القائل لخيره على سييل. 
الاستعلاء ) وإن كان أدنى رتبة ( اقعل ) أىمابدل على طلب قعل ساكن ”1 الآخر خرج بالقول الفعل 
والإشارة : وبالاستعلاء الدعاء والانقاس. وبأفعل قوله لمن دونه أوجبت علياك أن :نعل كذا 


ذهب إليه الشافعى إبطال لعمل الحاص: وظاهر كلام الشارح أن الذى بطل هو الابتغاء . وفالمركة : وإئما 
عاءل عن تفرير فخ رالإسلام ومن تبعه أن الابتغاء لفظه خاص . لأن الذى يبطل ف المنوضة ليس هذا الا 
بل اقثران امال وإلصاقه به اه . وقيد العتقد ب!اصحبح لأن العقاد الفاسد لايحببه المهر إجماعا . بل يثراى إلى 
اأوطء كا ف التاريح ( ةوأ» فالفرضخاص معناه التدير. ركذا الكناية فيفرضنا الخ) حاصله أن الاستدلال 
»بنى على متقدمتين : الأول أن معنى الفرض التقدبرء واثثانية أ: أعنى الضمير المكنى بد عن الام 


الظاهرعبارة عن الشارج . ولكن كو الفرض معناه التقدير إنا هو على ماذهب إليه الأصرلروث فقالوا إن 


أى قدرها ‏ أو 
دنما للاشتراك ءا و: بعل 


بدليل غلبة استعماله فيه شرعا ٠‏ بقال فرض 
دروا ٠‏ وفرضنا:أى قدرنا . ومنه الفرانض للسهام المقددر: 


لتضمين معنى الإيهاب . وهو عخالف لتصريح الأمة يانه القطع لغة وى الإ: اب شرعا كلا 
ل التلويح ٠‏ ولذا ااقتصرعلل القدمة الثانية فىالتوضيح . ثم إن ال نع لمع التقصان ٠‏ والأول 
ف لأن الأعلى غبر مقدر بالإجماع فيكون أدناه مقدرا . وقد ينه صل الله عليه وسلم بقوله و لامهر أقل 
من عشرة هراهم ؟. 

مبحث الأمر 


( قوله لأنه وضيع لمعنى خاص ) تعليل لكون الأمر متء وبيان 1ه ( قوله وإن كان أدفى رتبة ) لأن معنى 
الاستعلاء طلب العلو ء وعد الآمر”؟ نفسه عاليا سواء كان عاليا فى نفس الأمر أو لا . ولزيادة م 
المعنى بحسب الظاهر أنى المصنض يافظ السبيل ٠‏ لا لأنه هوالذى أقاد هذا المنى كا ظن . لأنه يفهم بذونه 
( قوله أى مايدل على طلب فعل ساكن الآخر ) برفع ساكن صفة لما . أو بنصبه على أنه حال من فاعل يدل 
العائد على. ما . لأن المراد هنا بالفعل بالفتح الميدث لا المركب منه ومن الزمان ء إذ ئيس ذلك مطلوبا » 


(1) (قول الشرح : ساكن ) خخرج مثل ‏ وله على الناس حبج الييت ‏ اهدة. 
(1) ( قوله وعد الآمرالخ) بيان المقصود من الطلب لا إ: رجه آخرء لكن لايفاك أن جعل السين والناء العد 
أيه بع فده 


ل ا 2 22 ار تي لالت و10 


3-5 
( ويْتص مراده ) أى المراد من الأمرو هو الوجوب ( بصيغة ) افعل ( لازمة ) أى مختصة بذلك المراد ( حي 
لايكون الفعل ) منه عليه الصلاة والسلام ( موجبا خلافا لبعضى أصماب الشافعى ) ومالك فإنهم قالوا : إن قمله 
عليه الصلاة والسلام 


مايدل على طلب الفعل وهوسا 
طريقة أفعل لما يرد عليه أنه 
ا 0 

”عليه ما أورده فالتلويح من أ: غير مانع لأ: . يكون اللبديا 
00 ا 'ص باعتباز الختصاص 
3-2 كابفا عناء 


وم مليكون مشتقا على 


>الألفاظ المترادفة إذا لم يكن أحدها مشتركا كل نان وبشر فإنهما يشتركان فى الالال . على الحروان الناطو 
وكل منهما مختص بالحروان الناطق لادل على غيره : لاف الحروان الناطق فإنه لابختص بواحد منهما بل 
بمجموعهما . وأما إذاكان مشتركاكالعين بالنسبة إلى الميزان فإنهما مثرادفان ٠‏ وليس اللفظ عغختصا بالمعنى ٠‏ 
فإن للعين معان”أخر » وقد يكون على المكس كبعض الألفاظ الشتركة باعتبار أحد المعليين أو المعالى 
لا باعتبا رجموع المعانى ٠‏ فإن القرء مثلا إذا استعمل فى الحيوض كان الحميض به بمعنى أنه لايستذا 
دنه ٠‏ وليس القرء عنتصا بالحيض لاستعمااء فى غيره وهر الطور : وقد يكون الاخخصاص من ابلما 

كالألفاظ الاباينة وكا تقدم من اللخاص ( قواه أى المواد من الأمر ) يعنى باعتبار مدلوله وهو الصيغة » فإن 
الأمر الذى هو الاسم المركب من أمر مدلوله الصيغة ومدلوفا طلب الفعل استعلاء حمًا : فالضمير فى قول 
المصنف مراده يعود على الأمر'السايق فى أول البحث + فإن المراد ب» الصيغة : فقول من قال ؛ المراد من الأمر 
فى هذا القام دو الاسم بمنى أمر ء وامفذكور فيا سيق هو الأسعى؛ 0 
اقول أ سة بذاك لاد أشار ذلك لا فى اب 5 من الكعن أن لاب 


0 
فلا يستفاد من الفعل : فاللحلاف المذكور نما هو فى ختصوص المعنى, 0 

فى أن صيغة أفعل خاصة فى الو . واعلم أن الاختلاف فى كون الفعل موجبا مبنى على أنه يسم 
2 


1 ( قوله ويمكن الخ ) لاداعى له مع صمة حمل القعل بالكسر على معنا النغوى وهو الحدث اه :. 
؟) ( قوله الأول5الخ) أىجمله صغة لماء وعط التأبيد جعل المير ف قرله : وهو ساكن الخ عالد إلى ما له 
شبخناتامل : 
(6) ( قوله معان الخ ) كذا فى النسخ » ولمله معان إلا أن يخرج على حد » ولو أن واش الخ اه : 
- نسمات الأصمار 


2 
الذى لبنس بسبو ولا للع ولا مخصوصن بهأموجب. واعام أن المقصود من أن الوجوبتص بالصيغة تق 
انتقادته من الفعل المذكور لا النى مطلقا : فجاز استفادته من غيرها حبث لم بكن فعلا نحو - كتب علبكم 
الصيام - ولته على الناس حج وأحل اله ابيع وحرّم الربا - ولذاكانت المواظبة من غير ترلك مع 
ادر بن ديل لجرب 0115 القند دحك الاحلف راج جيم (للمنع عن الوصال) 
فى الصيام لما واصل عليه الصلاة والسلام ( و ) عن ( خللع التعال ) فى الصلاة حين خلع نعليه صلى الله عليه 

وسلم ؛ فادل على أن ذعله ليس اوإلا لزم النناقفض . 


فيكون مشتركا:. ولنشجزا عل الأصّل أن الفعل أدر بقوله تعالى - وما أمر فرعون برشيد ‏ أى فطل :: 
وعلى الفرع وهو أن قله غليه الصلاة والسلام للإيجاء له عليه الصلاة والسلام ٠‏ صلوا كا رأيثموق 
أصل ٠‏ والجدهور سبق القول المخصوص إلى الفهم عند إطلاق لفظ الأدر ٠‏ فلو كان مشتركا كا قاله البعض' 
0 راد - وإها باهر كل منهما على طريى االحطور : وقد اعتمد هذا الدليل 


الكوع . ان قو تعالى - اقطموا أادهما ١ك‏ وا ال قرا يان درل 
المصئف . وتخئص مراده بصيغة لازمة فإنه يفنضى أن لايكون مستغادا بغيْرها من فعل أو غيره . وحاصلٌ 
االحواب أن الاختصاص إقائى والغرضى ب كون الفعل .وجب على ماهو حل اللفلاف ( قوله مع الاقثران 
بوعيد ) أو مع الإنكار على من لم يفعل . فإن كات 0 
إن شاء الله تعالى فصل المشروعات ( المصنف : المئع عن الوصال وخلع التعال ) يعنى مع أنه عليه 
السلاة والسلاء فماء . ولو كان جنس فعله موحبا لما أنكر على من تبعه فى فعل ظانا أنه موجب ؛ بل كان 
سق حونئذ أن يبين أنْ ذلاك الفعلى ليس ثما وجب . كذا فى تغيير النتقيح ( قوله لما واصل عليه الصلاة والسلام ). 
روى « أنه عليه الصلاة والسلام واصل فواصل أصمابه ٠‏ أنكر علييم ونهاهم عنذلك وقال : أيكم مثل : 
بطعمنى ربى وي فى كذا فى التلوبح ( قوله حين خلع نعليه صل الله عليه وسلم ) روى أبو سعيد الددرى 
رضى الله تعالى عنهه ينا رسول اله صل الله عليه وسلم يصلى بأصعابه إذ خلع نعليه فوضعهما على يساره + 
فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعاهم . فلما قغبى صلاته قال : ماملكم على إلقائكم نعالكم ؟ قالوا اك ألقيت » 
ذال غلة لاد ام 0 أو تارق أ ويها ارا أ 


0 200 
بأن يقال : لولم يكن فعله عليه الصلاة والسلام موجبا لما فهم الصحابة رنغى الله تعالى عنم 
و نهم ع م 


مشترلغ الإزام 
الإيماب . لآن فهمهم ذلك غيرمسلم . كيف وقد خائقوه فالبعض ٠‏ وذلك معارض راجح إذ فى الموافقة 


(1) (قول للشرح : وأحل ان ابيع ) لات أن يس الكلام يه إذ للكلام فى للوجوب اها ء. 


- 
نرئ لايثبت القاعدة الكلية : وإنما الدليل مامر من فهم الصيغة فق عند الإطلاق 
يد ) من الأمر ( بقوله عليه الصلاة والسلام )لما شغل يوم اللحندق غن: أريع ضلوات 
فقضاها مرتبة وقال . (: صاوا كا رأيتموى أصلى » لا بالفعل ). هذا جوات عن تمسكهم بالحديك أنه 
تنصيص على وجوب اتباعه فى أفعاله . قلنا : لو كان الفمل موجبا لما احتيج إلى الأمر ( وسمى الفعل به ) 
أى بالأمر فى قوله تعالى ‏ وما أدر فرعون ‏ أئ فعله ‏ برشيد ‏ ( لأنه ) أى الأمر ( سبيه ) أى الفعن . 
فأطلق السبب على المسبب وهذا جواب عن تمنكهم بالآبة (و) الأمر اللطلق («وجبه) بفتح اليم 


احيال الاستحياب اه ولو سا م انهم فلا نسام أنهم فهموه من الفعل بل من قوله "١‏ علي الصلاة السلا 
صلوا »كنا كر المصئلف ٠‏ وأا قواء تمل - قل إن كلثم تحبون الله فاتبعوى فى يمكن حمله عل الأةوال وإن 
كان ظاهره عاما توفيقا بين الأدلة أوعل عمومه والوجوب من الآية لاامن نفس الفعل كا مر ( أوله وفيه 
0 اللنعل ليس بموجب ٠‏ إذ البىى عن الا 
عدم إيماب الفعل ف ماة كليس مما الحلاف فيه » تأمل ( قوله وا الدليل: 10 
مه قا لا مايا تجيم ٠‏ ولم يتقدم له ذكرفى عبارة الشارحء بل.ذكره ابن 
اه عتفسارمًا . ووجه الدلالتهوأنه 1.اكان المتباهرمن 
نرقة في يقة » ودلالة الفعل 
0 را حقيقة » وقد علمت أنه ليس ٠:ه‏ ( ول المصنف والوجوب استفيد الخ ) 
أى وجوب الاتباع فالصلاة ثبت بهذا الحديث لا بالفعل: فالموجب هو القول لاغير وأما فول الننقيح 
ان له معز ل :رجا عاذ سن عا المذيت : وحوية خعرى لخم ا ار 
( قوله وقال صلو! ) الأو ب إسقاط لفظ وقال كا فى يعض النسخ ( قول المضئف صلوا كنا ر أيتموق 
فيح :ل يقل "كا أصل لأن فيه حرجا عظها ( قواه إنه تتصيصن الخ )بيان لؤجه تمسكهم 
بالحاديث ( قوله هذا جواب عن تمسكهم بالحديث ) وهو اذى استدلوا به على الفرع وما بعاءه جواب عل 
الاستدلالعن الأصل ( قو له قانا كان الفعل .وجبا لما احتيج إلى الأمر) أى بفوله و صلوا + بعد قوله تعالى 
وأطيعوا الله وأطبعوا الرسول ‏ . وى التاويح: : ونعهما قال الإمام الغر فزالى رحيه الله تعالى أثهم 
اعهم نى البعض دليلا ولم نصر عفالفائهم فى البعفض دلي وقوله وأ لللق. 
موجه الوجوب الخ ) الام “مر : الأمر باعتبار مدلوله : أعنى الصيغة . وبالمطاى ؛ اغهرد عن الدالة. 
على الوجوب أو عدمه . واعلم أن صيغة الأمر استعملت فى معان عنتانة 0 
وأوصلها تاج الدين الاسبكى فى جمع الموامع إلى سنة وعشرين ٠‏ ثم لا خلاف أن صبغة الأمر ليست 
فى الجميع وإأما الحلاف فى أمور أربعة : الوجوب ٠‏ والندب + والإياحة ‏ والهدي قمند عامة. العلمله كلها 
-دقيقة فى أحد الثلاثة الأول من غير اشثر الك ولا إجمال ‏ ولكن اختلفو فى تعيبنه . فذهب جمهور الفقهاء إلى 


ف جع أفعلاء ٠.‏ فكيف صار 


1 (قوله بل من قوله الخ ) تأمله مع قوم له عليه الصلاة والسلام و رأيناك ألقيت » تدبر أضي: 
(1) (قوله وقد يقال الخ) اعتر اض عل الصف يوجهآخرء وحاصله أن الكلام فى القعل الذي ليس بمخصوصٍ 
وماذكر ليس كذلك : هذا كلامه » ونأمله مع تقريره قول المصنف للمنع الخ بما نقله عن تغيبر | 


م 


أى حك ومقتضاه (الوجوب) أى الثزوم ليعم القطعى والظنى (لا الندب: و) لا (الإباحة و) ل (التوقف) 
رلالاخ دكا فال ال ل را بعد المظر أو قبله ) رد لما قاله بعض الشافعية أن موجبه غالبا 
قيل المع الوجوب وبعده الإباحة نحو ذإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا ‏ لا فاصطادو! » لأن المثال اللبزئىي 


اوذهب يض الفقهاء والشافعى فى أحد قوليه وبعض الممتزلة إلى 
ى أصاب مالك عل أنها حقيقة ف الإباحة . وتوقف 
الأشعرى والقاضى أنه موضوعة للوجوب أو التدب . وقيل توقفا ييا يعنى لاندرى مفهومها أصلا ». 
كذا قرّر التوقف فى التحرير . وى شرخ جمع الجوامع للمحلى وا أنه يمن لم بدروا أمى حتيقة حيقة 
فى الوجوب أم الندب أم فيهما بالاشتراك اللقظى ؟ وذهب يعضوم إلى أنما. : وفيه خمسة أنوال . فقيل 
دنركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا » ونقل عن الشافعى . وقيل يينهما والإباحة . وفيل «وضوعة 
بين الأولين وهو الطلب : أى ترجيح الفعل على الثرك » وهو منقول عن الماتربدى . وقبل 
لك بين الثلالة من الإذن وهو رفع الحرج عن القعل : وهو مذهب المرتضى من اأشيعة . وقالت 
3 0 لمر ا ا 1 الشرح بقوله ولا الاشتراله 
يم : فهر والحكم والمقتضى ألفاظ 
مر ادفة كا أفاده الع بخ قامم فى فتاوه وول الصف التحربر إلى االجمهور . وثقل ابن 
أمير حاج عن الإمام ارق أنه الم . وعن إمام الحرمين والآمدى أنه مذهب الشافعى ( قوله ليعم القطعي 
وال ) بعنى إنما فسرنا الوجوببالئزوم ليكون الراد ,» الوجوب الافوى لاالفقهى ؛ فيعم الراجب القطعى 
والظنى ؛ لأن من أفراد الأمر ”© ماثبت يخبر الواحا. وهو ظتى ؛ ولو خهى بالأمر القرآنى لكان معناه اللزوم 
القطى لأنه تطيعهما إقوله ولا لاشتر ال انرق" يت ويم رقف أن القائل بالتوقف يقول لا أدرى مفهوم 
يكن بالقرائن الدالة على المراد 
( توه رد لما قاله بعض الشافعية ) جاه فى التحرير قول أكثر اقائلين بأ ٠وحبه‏ الوحوب ٠.‏ وق التلويح 
المشبور فركتب الأصول أن الأم المطلق بعد الحظر 1 عند الأكثرين وللوجوب عند البعض ( وله أن 
قبل المنع الوجوب وبعده الإباحة نمو فإذا انسلخ الأشهر الحرم ‏ الخ ) الأصر بإسقاط لفظة 

« غالباء من البين» وفد تبع فذكرها ابنملاشو! كلام غيره . واعلم أن فيكلام الشارح إثجازا أخلبالمراد 
من كلام المصسئف » ويوضح هكلام التحرير حيث ال : أكثر المتفقين على الوجوب لصيغة الأمر أنها بعد 
البظر فى لسان الشرع للإباحة باستقراء. استعمالا:» ؛ فوجب حملها على الممنى الإياحى عند التجرّد عن الموجب 
لخيره لوجوب الحمل على الغالب مالم يعلم أنه ليس من الغالب نحو فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين - 


(1) ( فوله لأن من أفراد الأمر الخ ) لايمى أن أصل الكلام أن الوجوب لايشمل القطعى بل هو خاص بالظتى عند 
النقهاء وبالتأويل يشمله » ظوقال لأن من أفراد الأمرمائيت بالثرآن وهو قطعى » ولو خص بما ليت بخير الواحد لكان 


معناء الوجوب الظتى لوفى بالراد كا لايق هاش 
(قرله الفرق الخ لاناك أن لقال بالوقف لايشرى المت الموضوع له أصلاء عؤلاف الإجمال والاشتر اك فا 


ارق بهلي امشيختاج 
1آ11[آ[آ11111[آ[آ[آ[آ#آ#ك#ككك# ا للم 


د 
عن المأموربالآمر ) هذا دليل ما عليه االجمهور 
قضى الله ورسوله أمرا أن يكون ل الخيرة ‏ وتمامه 


منى فالأمر هنا للوجوب . وإن كان بعد الحظر العلم بوجوب قتل المشركين إلا لمائع والفرضن 

أ متع صمته . قال 5 
التحرير فا وقع فالشروح من الاستدلال للأكثر بقوله تعالى فاصطادوا - والبعث 
غير صمريح اما فى التلو؛ من أن الثال از لابصحح القاعدة الكلية » ولأنه تابث 


أراد التقريرعلى ماذكره صاحب التحرير فلا بد من أن يقول وبعده الإباحة إلا لفربئة 
نمو فإذا انلخ - ا بنذ إسقاط قوله ه لا فاصطادواء الخ ٠‏ لأنهلادخخل له فى هذا التقر, 

أراد على ما ذكره الشراح من أر 
الذكثر م نأنمبعاده الإباحة » لأننا 


مر ) متعاق بالمأءور + وقوله بالنص متعلق بالا رقوله 
الحمهور ) من أن «وجب 
ن الخيرة ( قوله ‏ أن تكون لم البيرة -) تمام من أمرهم ‏ وهو محل الاسنشواد كنا 
استعرفه ( قواه وتمامه فالتلويح ) حاصل ما ذكر فيه أنه قال : الضمير فى هم لمؤين ومؤمئة جمع لعمومهما 
بالوقوع فى سياق التتى وق أسرهم لله ورسوله جمع التعظيم . والمعنى : ماصح لخم أن ينتاروا من أمرهما شيئا 
ويتمكنوا!" من تركه . بل يجب عليهم المطاوعة وجعل اخنيارهم تبعا لاختباء هما وجميع أواءر ها بدليل وفع 
الأمرئكرة فى مياق الشرط منل : إذا جاءك رجل فأكرمه . ثم لابد” هاهنا من ببان أمرين : أحدهما أن 
القضاء هاهنا بمعنى الحكم » وتقيفه أنه إنمام الى » قولاكا فى قواء تعانى ‏ وقضى ربك أى حكر » أوفعلا 
"كا فى قوله تعالى ‏ فقضاهن سبع وات أى خلقون . والإسناد إلى الرسول يسين الأول . ثائييه! : أن 
المراد من الأمر هو القول هون الفعل أو الشىء على ما ذكررا فى قوله تعالى ‏ إذا قفرى أدرا ‏ أى أراد شين 
إذ لو أربد: فعل فعلا : فلامعتى لثق: ,هنه. ولوأريد حكه بفعل أوشىء احتيج إل تقدبرالباء وهو 
خلاف الأصل : فظهرأت المراد من الأمر ى: برهم - هوالقول الغنصوص (فوله لأن تعليق الحكم 
بالوصف مشعربالعلتية) كا فى قولك أكرمالعالم:' بأن العلرعلة لإكرامه: وحناخوّفهم وحذدرهم من إصابة 
فالدنيا أوالعذاب فى الآ يجب أن يكون بسبب عخالفتهم الأمر وهى ترك المأمور يه ٠‏ كا أن موافقنه 
الإتيان به ولا يكون فى عخائفة الأمر خرف الفتنة أو العذاب إلا إذا كان ال.أمور به واجبا ٠‏ إذ لاعذور فى ترك 


(1) (قوله على الاص الخ ) أو على انتفاء كا هو الظاهر اه : 
() (قوله ويتكتوا الغ ) عطف لازم 2 5 


ا 
الفعل هو الأمر » فيجب المأمور به إلا أن يقوم الدليل على غيره ( وا معقول ) أى الدليل العقل؛ فإن كل 
مقصدمن مقاصد الفعل له عبارة والإيجا بأعظ مقاصده فكان أولى : لكته يطلقعل التدبوالإياحة (وإذا 
أريد به الإباحة أو الندب ) فهل يكون بطريق الحقيقة أو لجاز ؟ ( فقيل إنه حقيقة ) واختاره فخر الإسلام 
( لأنه بعضه ) أى الإباحة والندب جزء من الوجوب المركب من جواز الفعل مع امتناع الترلك ( وقيل لا ) 


غير الواجب (قوله فيجب المأموربه ) أى بانصراف الطلب إلى الفرد الكامل وح الوجوب ( قوله أى الدليل 
العفل ) قال المولى القنارى : تعنى بالمعقول الاستفادة من موارد اللفظ لا الذليل العقلى ؛ لأن البحث لغوى 
انثهى. والظاهرآن مراد من فسره اليل العقل أيضا ذلك لالمعنى الشبور» كذا فالعزمية ( قولهله عبارة )يعبر 
عد بها كالماضى. والحالوالمستقبل (قواء فكان أولى) أى فكان الإيجاب أولى بأن توضع اله عبارة » وهى الأدر 
ل( قوله لكنه يعائق على الدب والإباحة) استدر اك على قواء وموجبه الأمر ودخول عل لان (قولاللصنف :وإذا 
أريدد به الإباحة أوالندب )ظاهره أن الضمير يعود إلى ماسبق من الأمر بمعنى الصيغة » وهذا المقام يمتاج إلى 
يان فتقول : اعلم أن الحمهور عل أن لفظ الأمر حقيقة ف الندب خلافا لذكريى والخصامى . وأما الإباحة 
فالحموور على أن أفظ الأمر عماز فييما خلافا للكعبى . فالمندوب مأمور به عند المجمهور خلافا لحماء والمباج 
غير مأمور به عندهم خخلافا له كايعلم من التلويح ع نأصول ابن الحاجبو' . فالحلاف إنما هو فى لفظ الأمر 
الا فى صيغته :فقول فخر الإسلام : إذا أريد بالأمر الإباحة أوالندب فقد زعم بعضهم أنه ٠.‏ وقال 
الكرخى والخصاص : هو عباز تحمول على ذلك . لكن يأنىعنه كلامه حيث جمع الندب والإباحة فى سلك 
واحاء . وخ ص كون استعماله فيهما عبازا بالكرخى والخصاص وهو ظاهر ف الندب وأما الإباحة ققد علمت 
ها قول اللحمهور ”٠لا‏ توضما قفط . فلهذا ذهب أكثر الشارحين إلى أن هذا الاختلاف فى ضيغته 
اصطروا إلى تأوبل كلامه حيث أثبث أولاكون الصيخة حقيفة للوجوب خاصة ونى الاشثر اك . نم 
اختار فول اللحمهور بأن الأهرحقيقة إذا أريا. به الإباحة أوالندب وقال هذا أصح ٠‏ فا ثفاه أ إلا أثيعه ثائيا ‏ 
وتأوياه هوما أشارإليه المصنف بقواه لأنه بعضه وذلك لأن النفظ المستعمل جزء مما وضع له ليس بمجاز 

فوافباز استعمال الفظ فى غير ما وضع له . وابخزء ليس غبر الكل . كا أنه ليس عبنه لأند 
.وجودان . موز وجو كل منهما بدون الآخر ء ويمنتع وجوه الكل إن غيره 
إن استعم لق غير ماوضع له : أى أومعنى خارج عنا وضع له : ففجاز . وإلا فإن استعمل فيعينه 
وكل من الندب والإباحة بمنز لة ابلحزء من الوجوب ء فيكون صيفة الأمر 


الموضوعة للوجوب نوت ا . فحاصل الحلاف هذه المسألة أن إطلاى الأمر على الإباحة والتدب 
هل هو بطريق اسم الكل على الحزء . أم استعار: عل 
اصطلاح خخاص فق اغبا على ماذكره القوم حده ء وهو أن يكو الممنى لمبازى خارجا عن 


المعبى الحقينى ء فالتزاع يرانتقيح ( قوله أى الإباحة والندب جزء من الوجوب الخ ) بناء على 
أنكلا من المباح والمتدوب ما أ استشكا أن الماح ما أذن فى فعاء وتركه ‏ والمتدوب ما أذن 
ف فعا ور جح فعله على كه : فليست حفيقة كل منبدا جز ءامن الواجب . ودفعه فالتوضيح بأن ذلك معنى 


(1) (غوله قول الحمهور الخ ) تأمله مع مانسيه الشارح إليهم ومع تعبيره هو بالتبصر فيا تقدم لدة 


اكت 
يكون حقيقة بل مجازا » وعليه الحمهور( لأنه جاز أصله ) أىاتتقل عنه ( ولايقتضى ) أىلابفيذ الأمرالمطلق 
( التكرار و) كذا ( لاتعتمله ) خلافا الشافعى ( د واء كان معلقا بالشرط ) نمو وإن كنم جنبا فاطهروا- 
(أوعغصوصا بالوصف ) تو أتم الصلاة لدلوك الشمس ‏ ( أو لم يكن ) وقال الشافعى : يتكرر بتكرار 


5 ى الكلام فيه هو ف معنى وكون الأمر للندب أو الإباحة لتقطع بأن الصبغة لطلب. 
الفعل : ولا دلالة خا على جواز الترك أصلا فالإياحة المستفادة من الأدر جزء الإباحة : أعنى اجواز القبل » 
وكذا الدب وهو ار لما والوجوب + وجواز الثرك بحكم الأصل وتمامه فى التلويح ( قول 
المصنف : لأنه جا أصله ) وهوالوجوب الموضوع هوله ٠‏ فاستعماله فوغيره مجازءالآن لازم الندب رالا 
العفوبة بنركه + وأدزم الإيحاب استحقاقها بتركه . فيكون الوجوب والإباحة والندب غير ين 
لثتالى بن لازمرهم! قال فتغرير لتتقيح : والجامع جواز الفعل لا بطريق إطلاق امم الكل على المزء كا ذهب 


عدم اس 


إليه البنفى . لأن جواز الثرك امتبر فى الندب والإباحة لايجامع الوجوب المتبر فيه امتناع الترك . وجزء 
الشىء لابد أن يجاء, 


( قول المصنف: ولا يقتضى التكرار ) أى تكرار الفعل وهو وقوعه مرة بعد أخرئ 
وفيجمع ابموامع : الأمر لطلب الماهية لا لتكرار ولامرة . والمرة ضرورية إذ لاتوجد 
فيحمل عابها اه . وفيهإشارة إلى رد" ما قاله بعض أصماب الشافعى رحمه الله من أنه للمرة ؛ ولما 
وجب التكوار الم:وعب للخديع العمر إلا إذا قام دليل يمنع منه مستدلا بعديث الأقرع بن حابس 
رضى الله تعالى عنء حيث فهم التكوار من الأء, بالحج : وستأقق الإشارة إلى االحواب عنه فى كلام الشارج 
( قوله أن لايفيد الأمر المطلق التكرار) أى لايوجبه . والمراد الأمر باعتبار صبغته . وأراد بالمطلق امهرد عن 
قريثة التكرار أو المر: سواء كان .وقتا بوقت أو معاقا بشرط أو مخصوصا بوصف أو عبردا عن بميع ذلك كا 
ف التاويح . فلا ينافى التقريد دول المقيد بالشرط أو الصفة فى محل التزاع ( قواه خلافا لاشافعى ) قال 
الفنارى : هذا رواية عن الشافعين : والصحيح أن ذهب كذ. ذا ٠‏ كذا فصول البدائع ١ه‏ . والفرق بين 
الموجب والحتمل أن الموجب يثبت من غير قر, ٠‏ وامحتمل لايئيت يدونها كنا فى جامع الأسرار ( قوله وقال 
الشافعى رحمه الله ) أى بعض أصصابه وكذلك بعض أصابنا كنا فى ججامع الأسرار . قال ابن جيم أن 
لا أثر للتعليق والتقييد”')فى إثبات مالا يحتمله + فالصحيح أنه ليس قول أحد من مشاء 
من أثيت الاحال ونى الوجوب اه . وفيه أنه نقله المصنف فى شرحه وغيره عن بعض علما: . والحوات 
عما أورده أن هذا القائل لم ينف احثال التكرار مطلقا حتى يكون ذلك إثبات مالا يحتمله التفظ » وإنما قال 
لابحتمله إلا إذا كان معلقا أومخصوصا : أى فإذا كان كذا يمتمله » ولو سلم فلا مانع أن يقول : إن ذلك 
صرف”2 اللفظ عن مدلوله الأصىكصيغ الطلاق توجب الوقوع فى الحال عند الإطلاق ء وإذا علق بشرط 
يتأخر الحكم إلى زمان وجود الشرط فتدبر . وظهر مما سبق أن الأقوال فى إفادته التكرار أربعة : يوجب 
التكرار. » لا يوجبه ولكن يمتمله » لابوجبه ولايجتمله إلا إذا علق أو قيد ٠‏ لابوجبه ولا يمتمله مطلقة 
والأدلة لكل مع مابرد عليها فالمطولات . بقيتلى شببة فكلام المصنف » وهى أنالاحيال إذاكان بالقرينة 


(1) ( قوله التغبيد الخ ) أى بالإطلاق اه ويحتمل تعليق قوله بالشرط وما عطف عليه بالنقييد كا لايق له : 
(1) (قوله صرف الخ) فهو مغير 1ه 2 


ع 


الشرط والصفة ( لكنه ) أى مفهوم الأمر :' وهذا جواب سوال تفديره : لو كان فردا لأبحتمل العدد لما' 
صح نية الثلاث. فأجاب بأنه ( يقع على أل جنسه ) أى جنس الفعل ال.أدور به وهو القرد حقيقة بلا ني 
( وبحتمل كله ) أى كل اهنس من حيث أنه فردا اعتبارى ( حتّى إذا قال فا ) أى الزوج لامرأته ( طلق 
نملك أنه يقع على الوا 3 - إن طلقت ( ثلانا لأنه نو: 

( ولاتعمل 
ختصح نية 
لابنيت إلا بالنية . وما لا بمتمله اللفظ لاا 
ودو المفهوم من مصدره ) لفظ ( المصدر الذىهو أرد ) هذا دليل المذعب الغأتار 
أطلب مناك ضر با ولف الفعل الذىدات عليه الصبغة #درهعرفا أو منكرا ( وءمنى التوحد مراعى 
فى ألفاظ الوحدان ) جمع واحد كركبان وراكب ( وذلك ) إما ( بالفردية ) بأ 


عل مامر فالأمر فكلامه إن قيد بالمطلق كنا فع لالشارح فكيف ساغ ذكرةول» ولا يحتمل 
قال باحئياله له عند القريئة . وإن لم يقيد أفاد أنه عندنا لايفيد التكراروإن وججدت القر. 
أز. لاخيلاف أن الأمر ١‏ العموم والتكرار أو الهصوص والمرة ينيد ذلك ٠‏ وإما الاختلاف 
فى الأمرالمطاق اه. وإذا كان قال من أن ذلك نحل اتفاق فا الفرق بين قولنا المشبور والقول الثانى ؟ فتأمل 
فإنى لم أجد عن ذلك جوابا شافيا ( قرله لما صح نية الثلااث ) أى لأنه عدد بلا شبية كا لابصح ني الثذتين ٠‏ 


اصل اب لواب أنه مع كوت فرداً امم جفس ٠‏ وإنه يقع على الأدفى نيقن بفردبته . ويغتمل كل جه أيضا 
باعتبار معنى الفردية لا باعتبار «منى العدد لأن الطلاق مع جميع أفراده واحد من أجناس التصرفات 
الشرعية فيكونفردا كا فية بن فلا فردية فيهما بوجه ؛ فلايكون محتمل اللفظ فلا تعمل 
اانية فيهما إلاأن نكون تعمل فييما لأن الثنتين جنس .طلاقها ( قوله أئ كل الحئس من 


حيث أنه فرد اعتبارى) أعنى امبموع من حيث هو مجموع فإنه يقال: الحيوان جفس واحد من الأجداس » 
والطلاق جنس واحد مزالتصرفات . وكثرة الأجزاء وا ثيات لامنع الوحدة الاعتبارية ( قول المصئف : 
أنه يقع على الواحدة ) أى لأنه موجبه إلا أن ينوى الثلاث . وى هذا المثال يتعين الثلاث على المذهب 
الأول 217 ويمتمل الاثنين والثلاث على المذهب الانى + وأما اللذهب الثالث فلا دشل له فى هذه المسألة ‏ 
كذا فى تخي التنقيح وسيأق التفريع عليه ( قول المصنف : عنتصرة من طلب الفعل الخ ) الفعل يفتح الفا" 
وقوله بالمصدرمتعاق بالطلب واللام بدل المضاف إليه : أى بمصدر الأمر ( قوله فاثهرب مختصر من أطلب 
مناك ضربا ) ليس المراد الاختصار اختصار الواضع عند الوضع حتى يرد أنه ل لايموز أن يكون وضعه من 
غير .اعتبار ذلك على ماهو الظاهر فى الأوضاع ولا أن المراد اختصار غيره حّى يرد أنه يازم أن لاتكون هى, 
الصيغة الموضوعة لطلب المأءور به أولا ٠‏ بل المراد أن طلب الفعل من الفاعل وضع له عبارتان مختصرة 
ومطولة : فالأولهوالآءر كقولك طلق ٠.‏ والثانى أطلب متنك النطليق ء وها فى إفادة أصل المعنى سواء لاححالة. 


(1) (قوله الأول الخ ) مراده الترتهب السايق هد 
0 (قوله بفعح اثقاء الخ ) اسبق نظيره المج 


للا 

إما ب(المفسية ) بأن يكون فردا اعتباريا ( والنى بمعزل منبما ) أى بمكان بعيد من الواحد الحقرى والاعتبارى 
( وما تكرر من العبادات فب)تكرر ( أسبابها لا بالأوامر ) هذا جواب عمن قال بتكرّر الأوامر المطلقة والمقيدة 
وإنما سأل الأقرع ين حايس لأنه اشتبه عليه أن الحيج مما يتكرر كالصوم أم لا( وعند الشافعى 
لما احتمل التكرارتملاك المرأة ) فى قوله طلى نفسلك ( أن تطلق. نوى الزوج ) ذلك ( وكذا) أى كالأمر 
( اسمالفاعل ) فإنه ( يدل على المصدرولا يحتمل العدد حتى ) قلنا ( لايراد بآية السرقة إلا مرق واحدة ) لثنه 
لو أريد كل السرقات لم يقطع إلا بعدها ولا يعرف إلا بموته . وهو منتف إجماعا فتعين الفرد الحقيقى 


( قوله هذا جواب عمن قال بتكرار الأوامر المائقة والقيدة ) حاصاء أن التكرار فى مثل هذه الأوامر إنها لزم. 
من نجداد السبب المقتفيى (نجدد المسبب لامن مطلق الأمر الاطاق أو المعلق بشرط أو المقيد بوصف ٠‏ ولا يلزم 
المشروط بتكرر الشرط + لآن وجود الشرط لايقتضى وجود المشروط ٠‏ بخلاف السبب فإنه 
وجود المسبب ؛ كذا فالتلوبح ( قواه وإثما أل الأقرع بن حابس الخ) هذا جواب عن دليل من قال إنه 
يوجب التكوار: فإن الأقرع بن حابس رضى الله عتم سأل فى الحج : ألعامنا هذا أم للأبد ؟ فهم أن الأمر 
يوجب التكرار . كذا فالتوضيح . وحاصل اللهواب 17 أنا لانسلم أنه فهم التكرار + بل إنما مأل الاعتبار احج 
بسائر العبادات من الصلاة والصوم وال" تكرّرت يتكرر الأوقات : وإنما أشكلعليه الأمر من جهة 
أنه رأى الحج معلقا بالرقت رهو «شكرر و, : أعنى البت وهو ليس بمتكرر ( قول المصنف : وعند 
الشافعى رحم» الله لما احتمل التكرار تملك امرأة أن تطلق ثثتينإذا نوى الزوج ) فى التوضبح ذكروا هلله المسثلة 
ببانا لمرة الاعخلافات » وقدمنا بباثه , قال : ولم يذكروا ثمرة الاختلاف يننا وبين من قال لابجتمل التكرار 
إلا أن يكون معلها بشرط : فأوردث هذه المسألة وهى إن دخات الدار فطلى ننسك ؛ فعلى ذلك المذهب 
ينبغى أن يثوت انتكرار . قال : ولما قلت ينبخى لأة. لا رواية عن هؤلاء فى هذه المثلة » لكن بناء على أصلوم 
وهو أنه يوجب التكرار إذا كان معلا بشرط يجب أن يثبت التكرار عندهم اله . واعلم أنه رد" فى التحرير 
تفريع : طلق ننسك على هذا الأصل السابن كا فماء المصئف وفخر الإسلام وصدر الشريعة فقال : لايتمق 
أن المتفرّع فى هذه الصورة تعداد الأفراد للمأمور به وعدم تعدادها » وليس تعدادها التكرار للفعل ولا ملزومه 
للتعدد فى الأنراد والفعل واحد فى التطليق ثنتين أو ثلاثا » فتعداد الأفراد لازم التكرر أعم منه لصدقه مع 
التكرار وعدمه : فلا يلزم من ثبو تالتعدد ثبوت التكرّر ولا من اثثفاء التكرر اثتفاء التعدد » فهى أى هذه 
الصورة وأمثاها غبر مبنية على هذا المعنى + بل هى مسالة مرتدأة » وهى أن صيفة الأمر لاتحثمل التعد”ذ المض 
لأفراد مفهومها . فلا تصح إرادته منها كالطلاق من اسقنى » خلافا للشافعى فإنه ذهب إلى ألها تحثمله اه 
وتمامه فيه ( قول المصئف : يدل على المصدر) أى مصدره ؛ ولا يمتمل : أى مصدره العدد , فاللام عرض 
عن المضاف إليه ؛ وضمير يحتمل لمصدره . والحاصل أن المصدر الذى يدل عليه اسم الفآعل لايجتمل العده 
بمنزلة المصدر الذى يدل عليه الأمر + فعنى السارق : الذى مرق مرة واحدة ( قوله لأنه لو أريد كل 
السرقات ) أى الذى هوالفرد الاعتبارى للمصدر ( قوله ولا يعرف إلا بموته ) فيؤدى إلى أن لابقطع وإن مرق 


1 (قوله وحاصل ابخواب الخ ) لاتق ما فى كلامه من الركاكة م 


ترات الأعار ا 


مت 
( وبالفعل الواحد لاتقطع إلا رد واحاءة) وهى البين بالسنة قولا وفعلا فلم تبق البسرى مرادة فلا تقطع أبدا.. 


مبحث : حم الأمر 
( وحكم الأمر ) أى الواجب بالأمر فهو تقسيم الحكم الشرعى والأمر”؟ بمعنى المأمور به ( توعان ) 
الأمر) وهوأةمال الجوارح . فإن ها حكم اللدواهر. ولو قال ابتداء. 
.بالوفت يكون أداء عندنا وبركعة عند الشافعى كما ثقله ابن 4م 


أداء وهو تساي عبن ( الواجب ) الثابت 


ان أولى . لأن بالتحر 


انعقا. الماع على خلافه ( قول المصنف : وبالفعل الواحد لاتقطع إلا يا. 


لبت ذلك بالسئة قولاو 
تقطع أيدا . 


فعلا . وأيضا بالإجماع وبقراءة ابن مسعود - أيمانهما - فلم ثبق 
اليسر «رادة بالآي 
مبحث : حك الأمر 

( قواه فهو تنسب للحكم الشرعى ) يعنى أن المراد بالمكم هنا : الحكم الفقهى " الذى هو وصف الفمل 
كالوجوب والحرمة لا الحكم الاصطلاحى أر غيره كا مر فى أوائل بحث الكتاب ( ةول المصنف نوهان )ر 
م يذكرتبها اننخرالإسلام الإعادة ؛ وهى فعل ماقعل أولاء مع غهرب من الخال ثاليا . وقيل إثبان مثل الأول 
على وجمه الكثال لأنها إن كانت واجبة بأن وقع الأول فاسدا فهى داخلة فى الأداء أو القضاء بناء على ففلها. 
فى إلوقت أوخارجه لأخذ الأول حكوالعدم شرعاء. والابأن وفع الأول ناقصا لافاسدا ٠‏ فلا تدخعل هنا لأن 
التقسم لاواجب وهى ليست بواجبة ٠‏ وبالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصح » 
كذا ف النفرير. الأكلى ٠‏ لكن فى شرح التحرير : الأوجه الوجوب "كنا أشار إليه فى الفداية وصرح به 
صاحب انار فى شرحه » وهو موافن لما عن السرخسى وأنى اليسر من ترك الاعتدال تلزمه الإعادة . زاه 
أبو البسر : ويكون الفرض هو الثانى » وعلى هذا يدخخل فى تقسيم الواجب . ثم قال شريخنا المصئف : يعى : 
الككال : لامشكال فىوجوب الإعادة ٠‏ إذ هو الحكم ىكل صلاة أدبت مع كراهة التحريم + ويكون نجابرا 
للأول لأن الفرض لايتكرر ؛ وجعله الثانى يقتضى عدم سقوطه بالأول إذ هو لازم ثرك الركن لا الواجب + 
إلا أن يقال : إن ذلك امتنان من الله تعالى » إذ يحنسب الكامل وإن تأخرعن الفرضص 90 لما علم سبحانه أله 
سيوقعه اه , ومنه ظهر أنها قسم من الأداء أو القضاء إن قلنا الفرض هو الثائى وإلا فغيرهما اه فاغتئبه 
( فول المصنف : وهو تسلم عين الواجب ) المراد بالتسلي : المعنى المصدرى وهو الإيقاع » وبعين الواجب : 


1 (1) (قول الشرح : والأمر ) انظره إذالم يظهر معتاه له : 
(1) ( قولهالفقهى الخ) لكن بعد تأوبل الوجوب بالواجب كا صرح به الشرح الدج 
() (قوله عن الفرض الخ ) لعل المراد : الفرغى صوزة ء وإلا فهو لثائى + تأمل : 
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«( يستعيل أحدضا مكان 
قضيتم مناسككم ‏ أى ديم 


2 بالمصدر وهو الخالة المخصوصة الى أشار إلا الشارح بقواه وهو أفعال الجوارح » فنفس الوجوب 
ابت بالسبب هولزوم وقوع تلك الحالة : ووجوب الأداء الثابت بالحطاب هر لزوم إيقاع تلك الحالة + 
والأداء | تيار المكلض إبقاعها . كذا حققه ابن نيم . وقيد بالعين احثرازا عن نسليم امثل كما 
وبالواجب لإخراج البفل فلا يتصف بالأداء والتضاء . وعبر فى التنقيح بالثابت بدل الواجب وقال + 
فى الأول : أعنى الأداء الثابت ليشمل التفل اه . وهو ميتى على أقول من يجعل:الأمر الإباحة. 
وإلا فهر لاف ماعليه عامة النقهاء. من أنالتفل لابطلىعليه الأداء إلا بطريق التوضغ ء كذا ذكره 

رى ٠»‏ وكأن الشارح نابع مافى الانفيح حيث زاد النا/ بعاد قول المصئف الواجب تنسيرا له » فول 
يذكر مثاه القضاء عل كزة لا وض لصتو وال شعن 001 : وأماإذا شرع فيه فأفسده فقد صار 
بالشروع واجبا فيقضى ٠‏ والمراد بالواجب هنا ما يعم الفرض أيضا وهو اللازم وهز أعم من أن يكون 
ببح الأمر كفوله تعا ‏ أقيموا الصلاة ‏ أو ماح ؛كنواء تعاللى ‏ وله على الناس حي ال 
عع قن نكا كود أناء عبن روامة عل دري فى فلا يشرط 
هذا: واعلم أن مانقله الشارح هنا إن «دهينا اظاهر أنه" 
من أنه بإدراك مادوث الركعة تكون 
اء ء أو مايكون فى القت أداء وما بعده 


عن التحرير ( وقضاء وهو تساي مثل الوا 
الآخر عجازا ) شرعيا . يقال فلان أدى ديته : أى قضاء ء وقال تعالى ‏ فإذا 


قضاء : واغالض فى الركعة هل تكون الصلاة بإدراكها أداء 


قضاء أزوال : أصمها أوخا ٠‏ وهذا فى غير الفجرلبطلائها بطلوع الشمس . ثم استدرك على ما نقله هناك 16. 
ثقله هنا . لكن ظاهر الاستدراك أن مانقله هناك ليس مذهبنا بل مذهب الشافعى كا يفيده كلام التحزير :' 
حيث عزا الإدراك بركعة إلى الشافعى . وقال شارحه : هو الأصح عنده لظاهر الحاديث ‏ من أدرك ركمة. 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة » وكونه مدركا عندنا بالتحريمة فى غير الفجر هو المشمور وهر مطلقا وجه 


آول علمة الشافعية وهو التحقيئ اد ملخصا فليحرر (قول المص: 
: بالأمر الأول: وإنما وجب بأمرجديد لأنه 

٠‏ لكن الأداء فعاء فى وقتء والقضاء فعله بعدء "كا أذاده فى التحرير 

لمان ننه دض بلاس الأول عرف ما آله بأمر جديد ذه . وبمكنأ 

ذكره الشمواب المنينى سياه دثلا مساعحة ياعتبار نقصا: 0 ا اجب 

الاعينه ( قول المصنف 3 

ا ا ل 

والإحكام » وأن الأداء عبئز فى تسلم امثل لأته ينىء عن شدة الرعاية والاستقصاء فى الحروج عما ر, 

وذلك بتسلم العين دون الل - كذا فالتفويح ( قوله يقال فلان أدى ديته : أى قضاه ) أورد عليه أنهم 


ا 
(حتى يجوز الأداء بئية القضاء وبالمكس ف الصحيح لوجود تسل الواجب فيهما ) وتجعل فخر الإسلام 
خْ معنى الأداء (والقضاء يب بما يحب به الأداء ) وهوالأمر الأول ( عند امحققين ) من أصطابنا 
( خلافا للبعض ) كالعراقيين وعامة الشافعية فإنهم قالوا : القضاء ينب بأمر جديد لاحق + 
وصصحه الإتقانى وتمرته فيمن نذر صوما معينا ولم يصد» يهب قضائؤه على اغنتار خلافا لبعض ( وها إذا نذر 
أن يعتكن شبر رميضان فصام ولم يعتكف إنما وجب القضاء ) للاعتكاف ( بصوم متصود لعود شرطه ) من 
النتقصان ( إلى الكثال الأصلى ) وهوالاعتكاف بصوم مقصود لزوال امانع وهو رعضان ( لا لأن القضاء وجب 


جعلوا أدا. ا الدين من قبل الأداء الكامل كا يأقى فليس من باب القغباء ( تو المصنف: حتى يوز الإباه 
بنية القضماء وبالعكس ) قال ابن م 3 لذ 
على معنى ٠‏ وليس هاهنا لنظ ء وإن ضم إليه الذكربالاسان ف 
أكلانة فيه 0 ارأئه أفى ,أصل النية ولكاه أخطأ فى الظن والحطأ فى مثله معنو كنا أفاده 
: لانسلم أنه إن غم إليه الذكراللسان فهو غير صميح » فإن تولك 
ظلهر الوم قاصدا ذلك لاشلك فى أنه لفظ مطاق على معنى : ولبس المراد بكل 
ف 5 ماوضع له فيكون عبازا ويصحالتفريع برأنا الاعتبا . نعم لو أنى يه خطأ غير 
قاصد له لايكون عبازا: ولكن لاداعى لحمل كلام المصن ف عليه فل تأمل ز قواه وجعل ذخر الإسلام القضاء 
حقيقة فى معنى الأداء ) جمع بعض الشراح بين القولين بأن فخر الإسلام نظر إلى معناهما اللذوى + فجمل 
القضاء حقيقة فبهما والأداء عبازا فى غير فبره نظرإل العرف أو الشرع فجعلهما عجازا فى غبر مااخقص 
كل واحد به ( قوله وهوالأمر الأول ) أشار بذلك إلى أن المراد بقوله بما يحب به الأداء الأمر الذى علم به 
ثبوت الحكم لاالسيب الذى 1 
ماقيل إن الوقت إذا ضاق كان الحزء الأخير هو السبب » وإذا رج الوقت كان كله هو السب فقد 
اخثلف السهب ومع ذلك287 فالباق بعد خروج الوقت نفس الوحوب لا وجوب الأداء ٠.‏ لأن الأذاء بعده 
متنع والتكارف بالممتنع ممتنع ( قوله وعامة الشافعية ) كان الأولى حادفه لركون إشارة إل أن مراد الصنف 
بالبعض من أصحاينا ٠‏ فلا ينافيه أنه قول أكثر الأصوليين كما نص عليه فى جمع الموامع إلا أن يعطف على 
البعض ( قوله خلافا للبعض ) قال أبن م فى الفروع فتستده إلى الأمر 
الأول ٠»‏ وهم مطال, رن بالأمر الحديد ثل معقول : أما بمثل غير معفول كالفدية 
الصى, فأمرب؛ 
فى ذلك الرمضان أجزأه صوم الفرض عن صوم مخصو ص به ( قواء وهذا جواب يرد الخ ) الأصوب أن 
بقول : وهذا اعترانسلفوله بعده والحواب والإشارة إلى مضموذقول المصتف وفيا إذا ثذر الخ : ويجثمل 
أن يكون فى الكلام حذذف المضاف إليه والتقدير جواب سزؤال ؛ والفسير فى يرد وى تقديره يعود على ذلك 
المضاف إليه : وقوله واللحواب بالرفع على تقدير مضاف : أىوتقرير اللحواب والإشارة إلى قول المصف 


01 (فوله ومع ذلك الخ ) لا دخل لهتى الاعتراض اهم 
(1) (قوله اتفاقا للخ) أى يمب. 
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بسيب آخر ) وهو التفويت ؛ وهذا جواب برد عل اختمقين تقديره لو كان القضاء بالسبب الأول الحاز قضالوء. 
فى رمضان آخر . والحواب أن النذر بالاعتكاف نذر بالصوم لأنه شرطه ء لكته 
فإذا زال عاد الشرط إلى الكدال فلم يز فى رمضان آخر . "كن أسلم فى الخزء الناقص 

ولافى واجب سوى قفباء ردضان الأول" لأنه خلف عنه + ذكره أبن نيم . 


العود شر الأصلى ( قواه الحاز قضاؤه فى رمضان آخر ) لآن القضاء |: بما أوجب الأداء » 
والأداء ققد أوجبه النص الدال على وجوب الوفاء بالنذر وهو لم يوجب صوما مخصوصا بالاعتكاف فيجوز 
التقضاء فى رمضان آخر ( قوله واللحواب أن الثذر بالاعتكاف الخ ) بيائه أن النضاء هنا وجب بما أوجب 
الأداء : أى النذر ؛ وهو يقتغبى صرما عمصرصا بالاعتكاف ؛ لكنه سقط فى رمغمان الأول بعارض شرف 
الوقت ؛ فإذا فات هذا بيث لابمكن دركه إلا بوقت مديد يستوى فيه الحياة والموت وهومن شوال إلى 
رمفمان آخر عاد إلى الأصل «وجبا لصوم مقصود فوجوب القضاء مع سقوط شرف الوقت أحوط من وجوبه 
مع شرف الوقت ٠‏ إذ سقوطه يوجب صوء! مقصودا : وفضيلة الصوم المقصود أحوط من فضيلة شرف 
الوقت »كذا فى التوضيح . هذا وغير. اف أن الكلام فيا يجب بالأمر ؛ وظاهر هذا التقرير مع تفضير الشارح 
السبب الآخر بالتذويت أن المراد بالسبب الحديد والسبب الأول هو سبب المحكم لا التص الدال” على ثبوث 
الحكم + وإلاكان المناسب أن يفسر السيب الآخر بالقياس على الصوم والصلاة لورود النصى فى قفائهما » 
والسيب الموجب الأداء هو النص الدال على وجوب الوفاء بالنذر كا قررناه أولا : قال فى التاويح : ويمكن 
أن بقال “كون سبب القضاء هو النذركناية عن وجوبه باعص الدال” على وجوب المنذور ‏ وكوفه هو التفويث 
كناية عن وجوبه بالقياس على الصوم والصلاة تعييرا باللازم عن الملزوم وتمامه فيه ٠‏ قوله فإذا زال عاد 
الشرط إلى الال الخ ) لأن مافى ثروت شرف الوقت ٠ن‏ ثزيادة وهى أنضلية صوم رمضان على سائر الأيام 
+شوب بالتقيصان وهو ذوث ففبلة الصوم اللنصود : فلما مغبى رءضان سقط وجوب رعاية تلك الزيادة 
الما ذكرنا من أن الموت قبل رمضان آخرليس بنادر : فينيغى أن يسقط ذلك التقصان المنجبر بتك الزيادة 
أيضا ( قوله كن أسام فى المزء الناقص الخ ) مرتبط بقوله فلم يز فى رءضان آخحر : وصورة المسألة فى الكافر 
إذا أسلم عند اصغرار الشمس وجب عليه صلاة العصر ثاقصا فلم يؤدها حتى دخعل وقت الاصغرار من الروم 
الثاني + فإنه لايزديها فيه وإن وجبت ناقصة : بل يمب عليه أداؤها فى وقت كاءل ( 5ول» ولا فى واجب الخ) 
عطب عل قوله في رمفان آثعر : أى ول فى واجب آخر كصيام الكفارات سوى قفضاء رمضان الأول + 
وأما فيه فيجوز. وإ ذلك أشار المصنف بقوا» قصام ولم يعتكض : أى فإنه لو لم يصم ول يعتكض يخرج عن 
العهدة بالاعتكاف فى قضاء هذا الصوم . وإن فاته شرف الوقت لاتصاله بصوم الشبر لأن : 
لاف غيم . 


ع 


الأداء أنواع 

( والأداء أنواع ) : أحدها ( كامل ) وهو مايؤدئ بكل أوصافه ( و ) ثانها ( قاصر ) وهو مايؤدى 
ببعضها . ( و ) ثالثها ( ما هوشبيه باللقضاء كالصلاة ) المكتوبة ( بجماعة ) مثال للكامل ( والصلاة منفرها ). 
مثال للقاصر لعدم المرغوب فيه وهوالجماعة ( وفعل اللاحق ) مثال لاشبيه بالقضاء » واللاحق من أدرك أول 
الصلاة وفاته البافى بعذر كن نام خلف الإمام ولم ينتبه إلا( بعد فراغ الإمام ) فهو مده بقاء الوقت أداء بشبه 


مبحث 


مبحث : الأداء أتواع 

( قول المصنف : والأداء أنواع ) نقسسم له مع التعميم فى المعاملات والعبادات » وخاصل التقسيم هنا 
ماذكره فى التلويح عن فخرالإسلام أن المأمور به إما أداء أو ثم كل منبما إما محض إن لم 
شبهة الآخر أو غير حص إن كان ء فتصبر أربعة . ثم كل من الأداء امخض والقضاء امخض يتقسم قسمين ٠‏ 
الأن الأداء المض إنكان مستجمها الجميع الأوصاف المشروعة فأداء كاءل ؛ وإلا فقاصمر . والقضاء الف 
إما أن تعقل فيه الممائلة فقضاء بمثل معقول » وإما أن لائعقل فقضاء بمثل غير معقول ٠‏ فببذا الاعتبار تضير 
الأقسام سئة . مكل من السنة إما أن يكون فى حفوق الله تعالى أو ححقوق العباد فتصير اثنى عشر قسرا ء وبيذا 
عرفث أن الكامل والقاص رقسان للأداء انخض لا لمطلق الأداء كا فعل المصئف » لأنهما لو كانا قسمين لمطاق 
الأداء لكان حاصرا بينالنى والإثبات . فيئزم أن يكون الشبيه بالقضاء قسما منهما وقد جعله قسيا لمما . ولو 
قال المصنف : الأداء إما محض وهر كامل أو قاصر وإما اء لكان أظهر كما لابرنى ( قوله وهو 
مايؤدى بكل أوصافه ) أىالمشروعة من الواجباث والسنن والمندوبات كا فيجامع الأمرار وغيره ؛ وهو 
مأخوذ من قول فخر الإسلام . واغحض منه هو الذى يؤدآبه الإنسان ملتبسا بوصفه "كا شرع مثل الصلاة 
يجماعة؛ لأن هذه الصلاة توفر علييا حقها من الواجبات والسئن والآداب . وف العزمية : لكن اعنبار الآداب 
فى كون الأداء كاملا محل كلام فها ( قول المصنف : كالصلاة بيجماعة ) المراد ماشرعت فيه الجماع 
المكتوبات والعيدين والوتر فى رءضان والتراويح وءا سواهاءفالجماعة فيه صفة قصور بمئزلة الأصبع 
الزائدة . كذا يش رحى ابن للك واين جيم ٠‏ لكن غى عدم ذكر التراويح لعدم صدق ييف الأداء امار 
عليها حقيقة . وأما تقبيد الشارح الصلاة بالمكتوية ففيه قصور . اللهم إلا أن يقال : إن العيد والرئر ثما كتب 
علينا على القول المفنى به . فلم يمخرج عته سوى التراوبح فهو أخصر وأظهر هن هذه المهة ( قول المصنق : 
والصلاة منفردا ) وكصلا: المسبوق فإن أداءه قاصر وإن أدى بعضبا بالمماعة : ولكن قصوره دون الأول 
تحريمة » كذا فى التقرير للأكل ( قوله واللاحق ) أى اللاحى الصرف : وإلا ققد يكون مسبوقا بأند 
إمامه ركعة مثلا والباق بعد اقتدائه فهو مسبوق لاحق + واقتهمر على الأول لأن الثافر 


فيها الجماعة إن ديت كلها بها فأداء 
كامل أوكلها بالانغراد فقاصر أو بعضها به فقط » فإن كان البعض الأول فقاصر أيضا أو الآخر فشبيه بالقضاء 


م م 
القضاء لثفوات ما الثزمه مع الإمام ( حتى الابتقير فرضه بنية الإقامة ) لوكان مسافرا ( ومنها )أن من أنواع ؛ 
لا الأداء فى حفوق العباد رد عين المفصوب ) وهو أداء كامل ( ورداة) أى المغصوب إذا كان عبدا ( مشغولا. 
بالحناية ) بعد أخذذه فارغا » وهو أداء قاصر ( وإدهار عبد غيره ) أى جعله مهرا لامرأة ( وتسليمه ) ها( بعد 
الشراء ) وهو أداء 


( قوله لفوات ما النزى مع الإمام ) تعليل لكون أدائه شبيها بالقضاء فهو يقضى ما انعقد له إحرام 
المتابعة له والمشاركة ممه بمثله لا بعينه لعدم كونه خطف الإمام. إلا أنه لما كان العزيمة فى حقه الأداء 
مع الإمام لكوته وقاء فاته ذلك بعذر جعل الشارع أداءه فى هذه المالة عالاداء. ار كأله 
خليف الإمام.. ولا كان أداء باعنبار الأصل قضاء باعتبار الوصف جعل أداء 
بالأداء *كذا فى التاويح ( قوله لو كان مسافرا ) قال ابن «لك : هذه المسألة مصوّرة فى مسافر اقتادى بمسافر 
فنام ثم انتبه بعد ذراغ الإمام فأحدث فذهب إلى مصيره فتوضأ : أو نوى الإقامة فى موضعها بعد فراغ إمامه 
حال أداء مايق عليه من غير تكلم وبيان الممترزات فيه وإنمالم يتغير فرضه باعتبار أنه قضاء + والقضاء لابتغير 
على الأصدل وهو لم يتغير فى نفسه لانقضائه : والملف لايعارض الأصل ( قول المصئف : ومنها الخ ) 
فال ابن يم : لو قال وكذلك فى حفوق العباه لكان أظهر : لأن المراد أن الأداء ثلاثة فى حقوقهم 
كابل » وقاصر » وشبية بالقضاء اتبئ . ويجب حيئئذ إدخال الكاف على رد ( قول المصنف : رد" عين! 
المفصرب ) المراد : رده على الوصف الذى ورد عليه الفصب؛ فهوتسلم عين الواجب بأوصافه : قال ابن 
يم : ولوقال تسليم عين الحق ولوحت؟! لكان أولى وأفود ليشمل ره" المنصوب وتسلي البيع إلى مشتريه على, 
الوصف الذى وردا عليه ؛ وهو فييما تسل الواجب حقيقة وتسلم بدل الصرف والمسلم فيه » وهوفيهما مين 
الواجب حكنا إذ كل منبما ثابت فى الذمة » وهو وصف لايحتمل النسليم إلا أن الشارع جعل المؤدى فين 
الواجب فى الذمة لثلا يلزم الاستبدال فبهما قبل الفبض وهو حرام » ولئلا يلزم امتناع احبر على القسليم بناء 
على أن الاستبدال موقوف عل التراغمى ٠‏ وكذا الحكم فى سائر الديون إبما تقتمى بأمثاها ضسرورة أن الدين 
وص ثابت فى الذمة والعين المؤدى مغابر له » إلا أن الشرع جمله عين الواجب ٠‏ فالمؤدى عين الواجب حكن 


الإقام من 


والصرف والمسام افيه 


وليشمل تسلم جنايا يافة فالدين ( قوله وهو أداء 
قاصر ) أما كونه أداء فلوروده على عين ماغصب أو باع فى صورة البيع » وأما كونه قاصرا فلكونه لاعل 
الوصف الذىوجب عليه أدايزه والتفريع فالتلوبح ( قول المصنف : وإمهار عبد غيره وتسليمه بعد الشراء ). 


قال ابن نجيم : فى عبارته تساهل » فإن الإمهار ليس من الأداء أصلا ولا التسلم هو الأداء فلو قال وتسلم 
عيد غيره المسمى مهرا بعد شرائه لكان أولى » وكذا لو قال بعد ملكه لكان أولى ٠‏ لأنه لا فرق بين الشراء. 
وآفبة والمبراث ( قوله وهو أداء شبيه بالقضاء) أما كونه أداء فن حيث أن العبد عين حتق الرأة لأنه المستحق 
لها بالقسمية » وأما كونه شيها بالقضاء فن حيث أن تبدل الملك يوجب تيدل العين بدليل السنة ٠‏ وهر 


رح تمبر ) المرأة على القبول) والزوج على تسليمه إذا طالبته (و ) ذا (يظذ) تصرفاته كاعتاقه) 
ونحوه ( دون إعتاقها ) قبل التسليم .. 
0 مبحت: القضاء أنواع 
والفضاء أنواع أيضا بال مدقول ) وهو أن تعقل فيه الممائلة ( وكثل غير مول ) أى ( لابدركه وما هو) 
قضاء (فى معنى الأداء ) أمثلة ذلك على الثرتيب ( كالصوم ) قضاء ( الصرم ) الفائت ( والنادية له) أى للصرم 
إبرة « هو لا صدقة ولنا هدية » فالعيد المتملك ثانيا كأنه مثل ما استحقته بالقسمية لا عينه ( قول 
لصاف : حتى تبر على ا قرول ) تفريع على كون التسلم أداء لأنه عين سنقها المسمى . وقوله ويتفذ إعتافه. 
بيع على أكون شب بالقضاء ( قوله واثروج على تسليمه إذا طالبته ) أى بعد «للكه لما ذكرنا 
من أنه عين حفها مع قيام موجب التسليم ودو النكا. .بهذا القيد 1 افع ما أورد عليه من أنه لو باع عبدا 
لاف التكاح 
فإنه لاينفسرخ و قوله ولهذا يتفذ تصرفاته كإعتاقه ووه الخ ) الإشارة بقوله وهذا إلى كونه شبيها بالقضياء : 
1 نه تصرّنا صادف ملك نفسه » كما أن 
: على ماذكرنا أولا من كون العبد مثل 
المسمى لاعينه ٠»‏ حكنا أنه لرقضى اققافى فالصورة المذكورة على الزوج بقيمة العبد لاتروجة ثم ملك الزوج 
العبد ثانيا00" الايعود حت ١‏ ة على القبول ؛ لأن حقها فد 
انتقل من العين إلى القيمة بالا ٠‏ فلر كان له حكم المسمى بعت لعاد حنها فيه يقول الروج ع اليين » 
كالمغصرب إذا عاد من إباقه بعد ب منه يعود حقه يقول القاصب مع 
كنا فى التلويح , وزاد الشارح قوله تصرة اله : وأدخعل الكاف علل إعتاقه لتعمي المكم وإشارة إلى أنه ليس 
خخاصا بالعنق » لأن الكتابة والبيع والمبة وغيرها مثله : ولكنه غير إعراب المتن حيث جعل إعتاقه عبرورا 
بالكاف وقد كان ذاعل بتفذ وبقع ذلك منه كثير ١‏ كامر ويأق . 


مبحث : القضاء أنواع 
0-1 أبنها ) أى كلأ » ولو قال هس وغيره ولاق تزعان لكان أرق "كا تقدم 
بن نجيم : وقد اتفق الكل هنا على هذه العبارة حى ابن الهمام فى التحربر 
0 على أنه بأمر جديد . وأما على الصحبح فهو عين الواجب 
تكون هذه العبارة مبنية على اقول الضعيض أويكون ذلك عجازا » ولم أر من نيه عليه هنا اه . 
والذى قدمه ذكرناه سابقا ( قوله أى لايدركه ) يعنى العقل المفهوم. بن قوله غير «عقول » والظاهر أن 
: أى لاندركهيعقولنا : فالمراد من كونه غير مغقول غير 
نيه ويرده + فإن العقل حجج الله تعالى كالسمع بل أقوى ( قوله أه ذلك على 
بقوله كالصوم الخ » حون 


الخ ) فيه اهل » والراد أنه ملكه اتداء بعد القضاء ادج 


درك ؛ لا أن المقل 
الترتيب ) الأولى أن يقول : ومثل لذلك على الترتيب 


(1) (قوله نإ 


5 
إذ لأتعفل الممائلة بينبما ( وقضاء تكبيرات العيد فى الركوع ) لمدرك الإمام فيه مادام راكما لشبه الركوع القيام. 
بقة لاستواء النصف الأسفل : وح5! لأن مدرك الإمام فالركوع مدرك لنلك الركعة ( ووجوب الفدية) 
وهو نص فصاع لكل فرض ( فى الصلاة ) والاعتكاف ( للاحتياط ) جواب سؤال مقدر وهو أن الفدية. 
فى الصوم ثبنت بنص غير معقول لا ب!! اس فكرف عد يتموها إلى الصلاة ؟ يحتمل أن يكون ثبوت 

غدية الصوم معلولا بالعجز والصلاة نظيره فتجب الندية احتياطا 


ما عطن عليه لا قوله كالصوم ( قوله إذ لاتعقل المائلة بينم ) لا صورة وهوظاهر : ولا معنى لأن معني 
الصوم إتعاب النفس بالإمساك » ومعنى القدية تتقيص المال وإن كان با باعتبار أنه لما صرف 
طعام البوم إلا مسكين ققد منع النثفس عن الار/ فكأنه لم يطعمها : لكنا لانعقلها فائينناها إما بالتص (90 
أو الإجماع . ثم اعلم أن القدبة لا تكون خانا من صوم هو أصل بنفسهكقضاء رمضان وامتذرر العين . 
أما صوم الكفاراء افلا تكون الفدبة خلفا عذء فحق الشرخ الفائى + نه بدل عن غبره » والبدل لابكون 
له بدل كا عرف قت : كذا فى ابن تج ( قوله لمدرك الإمام فيه مادام راكما ) قبد بذنلك لأن الإمام. 
إذا سه عنها فركع ثم .كرلايأ بها فيه بل يعود إلى القيام اتفاقا : لأنه قادر عل . الأذاء فلا يعمل بشبهه. 
حتى لوكان المسبوا دو إدراكه فيه لو أثى بما قائما فإنه يأنى بها قائما » كذا ى ابن غيم عن الكشف . ولما 
اقرط بقاء الإمام راكما . لأنه إن رفع الإمام رأسه سقط عته مابق تقديما المتابعة على الواجب ٠‏ 
والقرءة ل ن غلا لدلا أداء ولاتضاء لأنما للفصل . وقيد المصنضبالركوع لأنه لو أدركه فىالقرمة لابفضها 
فيا لأنه يقضى الركعة مغ تكبير انما ( قوله والاعتكاف أى فيا إذا أوجب على نفسه اعتكافا ثم مات أطعم عنه 
وليه لكل يوم نصف صاع كما أ «واب سونال ) وهو أن الفدية ثبنت بنصن غير معقول : 
يعنى فإنه يقنضى 7" أن مالا يعقل له مثل لايقضى إلا بنص » وقد قالوا ذلك فوالوقوف بعرفة ورى ابلدمار 
وتكبيرات القشريق وتعديل الأركان » فإنها لاتقفيى لعدم النص ؛ وخالفوا ذلك فى صلاة الشبخ القالى 
العاجزعنها فأوجبوا الفدية لما عند الإبصاء بها » ولانص إنما النض فى الصوم وهو غير معقول » فلا يقاس 
عليه ( قوله لا بالقياس ) صوابه فلا يقاس عليه كا هوظاهر ( قوله فكيف عديتمرها إلى الصلاة ) لأ من 
شرط القياس أن يكون حكم امقيس عليه معقولا ( قوله قلنا يمل بية الصوم معلولا بالعجز 
الخ ) يعنى وبحتمل أن لايكون معلولا » ولا يد ””امن ذكره » إذ لابتفرّع على ماذكره وحده وجوب الفدية 
بطريق الاحتياط : بل يتفرع عليه وجوبها قياسا : وإيضاح هذا اإدواب "كا فى التلويح أن العنى اللوثر 
فى [يجاب الفدية كالعجز مثلا مشكوك لا معلوم : إلا أنه على تقدير التعليل بالعججز تكون الفدية فى الصلاة 
أبضاواجبة بالقيا سالصحيح ٠‏ وعلىنقديرعدمالتعليرتكون حسنة مندوبة تمحوسيثة : فيكوذالقولبالوجرب 
أحوط ويرجى قبوها » وهذا قال حمد رحمه الله تعالى فى الزيادات فى إن شاء الله تعالى هه 


(1) (قوله بالتض الخ ) أى عل تقدير لافى الآية أو الإجماع على عدم تقدير ها 1ه : 

)قرا الخ ) لابغنى مافيه ء فلوقال : وكذلك العبادة الى ثبنت بنص غير معفول كالوغوف بعرفة 
الخ » لو فاتت لاتقضى لكان مناسبا تدبو 

(0) (قوله ولابد الخ ) بل لفظ الاحبال كاف لصدقه بذئك كا لاي لم 


١ب‏ تمهات الأجمار 


لا قباسا على الصوم ( كالتص: ة) أى 
اسثبلكت ويعينها إن لم #سْبلاك ( عند قوات أيام التضحية ) بطريق الاحتياط ( وءنها) أى من أنواع القفداء 
فحقوق العباد ( ران الأخصرب بالثل ) فيه ابق) الكامل ( أر) غمانه (بالقيمة) 
وهوالقاصر والمكيل والموزون والعددىالمتقارب مثلى وغير ذلك قيمى ( وضهان الس والأطراا 
بن حالة اللنطأ » قرو قضاء هل غ معقول إذ لا مائلة بين الآدى والمال ( وأداء القيمة ) أى تسليمها (فبا 


(قوله لا قياسا على الصوم ) وخذا علق محمد الإجزاء بالمشيثة "كا تقدم ٠‏ إذ لو كان -القيا 
الحاق الاستثناء كا فى سائر الأحكام الثابئة بالقراس ( قوله أى كنا أوجبنا التصداق الخ ) فى العز 
ى عليه لأن الحكم فوالمقيس عليه يجب أن يكون ثابنا بالنص + والتصدق بالعين 
أن وجوب الفدبة فى الصلاة للاحتباط بناء على احيّال التعليل نظير التصدق 


للدقع الاستبعاد . وا 
أو بالقيمة ليس 
ف كوله 
أنا أوجبنا التصد”ق بطريق الاحتياط لا بالقياس : لأن الأصل فى العبادة المالية التصدق 
إلى الإراقة تيبا الطمام وتحفيقا لضياقة اقه تعالى . لكن لم تعمل بهذا العلل المنون فى الوقث فى معرس 
النص وعملنا به بعد الوقت احتياطا . فلهذا إذا جاء العام الثافى لم ينتفل إل نضحية : لأنه لما احتمل جهة 
أصالته ووقع الحكم به كذا فى التتقيح ( قول ومنب ضران المفصوب بالمثل وهو 
الساب أو بالقيمة ) ب بمثل معقول نوعان : كامل : وقاصر . فالكاءل هر امثل صورة ومعفى ؛ 
بالقاصر هوالقيمة إذالم يوجد للمغصوب مثل أو كان وانقطع بأن لايوجد فى الأسواق ٠‏ والأول هو السايق 
على الثانى : أعنى الفاصر حنى الو أدذى القيمة فى امثل مع القدرة على المثل الكامل لاخدبر الماك على القبوك ٠‏ 
كا لايبر على أخا. الكل حالة قيام العبن . ولو أخرالمصنف قوله وهو السابق عل قوله أو بالقيمة لكان أول + 
الأن السابن لابكون إلابمسبوق ول يذكره قبله وإن ذكره بعده : كذا قبل فى التعليل , وفيه نظر لأن اراد 
بالسبة 1 أن وجوب مان المخصوب بالمثل سابق على همانه بالقيمة * 
والسبق فى الحكم لابتوقف على ذكرالمسبوة قبله ولا بعده » بل ولاعل ذكره أصلا : فالأول فى التعليل أن 
: المسبوق . فإ كلام المصنف محنمل لأن يكون ضيان المفصوب بالمثل سابقا على رد” المين أو على 
ب ٠‏ وبتأخير ذلك بتعين امراد فافهم . ثم المراد تأخير الوصف بالسبق بأ ال : والأول السابق ٠‏ 
لاتخصوص قواه وهو السابق لإيبامه رجوع الضمير لما يليه ( قوله وغير ذلك فيمى ) ومنه الثى القتلط 
يللاف جنسه كالختطة اغخلوطة بشعير والشيرج الأتلط بالزيت والموزون الذى فى تبعرضه ضرر كالأواق 
من النحاس كا فىابن نجي عن الزيلعى ( قوله فى حالة المطأ ) لأنه لو كانت ابن عدا واحتمل القصاص 
لايضمن بالمال . بل يجب القصاص إن لم يوجد الصلح لأنه مثل لها صورة ومعنى ( قوله إذ لا مائلة بين 
الآدى والمال) أى لا ممائلة معقولة ثنا : لأن الآدى مالك والمال مملوك وضمانهما به بالنص على خخلاف 
القياس. فلا يجب عند احتيال المثل المعقول صورة ومعنى وهوالقصاص تخلافا الشافعى رحمه اله تعالى فإ 
عنده ولى" الحتاية ع بين القصاص وأخذ الدية ( قوله أى تسليمها ) يعنى أن المراد بالأداء التسلم لا مقابل 


فيان 


زقوله الاحتباط الخ) لى اسيالا لعن 


55 
إذا تزوج على عبد بخبر عينه ) ما هو تجهول الوصف فقط فيخير وتجبرء وأما قسمية عجهول الخنس فباطلاً 
ومعلومهما سعيدة من كل وجه فلا يخير (حتى تجبر على القبول) بالقيمة ( كا فوأتاها بالمسمى ) أى بعد 
الأداء زوعن هذا”© ) اى لأجل أن المثل الكامل ساب على 
القاصر : ( قال أبى يفة رحه الاق القطع ) أى قطع شخص يد زم القعل ) له عبدا (ثاولى” فعلهما ). 

وهو الكامل أو قتله بلا قطع وهو القاصر ( ونخالفاهفى الول ) فعينا القعل . ( و ) قال أيضا 


إطلاق الأداء على اتقضاء عبازا + كذا ابن تيم ( آوله مما هر مبؤوك 
الوصف فقط) أى لا ادنس : يعتى أن المراد بالعيد هنا .سمى معلوم الخنس وول الوصف فيادخخل نمته كل 
قيمى و.ثلى ء كذلك فلوتزوجها على «كيل أو «وزون بِينْ جنسه دون وصفه كان عبرا ببن تسليمه وتملم 
( توله فوو قضضاء يشبه الأداء ) الضمير عائد إلى تسليم الب أنا كوته قفا فلأنه 
0 اكان تسل عبد وسط أداء . وأما كونه شا بالأداء ٠‏ فن جوة 
بناء على أن العبه. اجالة وصنه لايمكن أداراه إلا بتعيينه ولا رتعين إلا بالتفوم ذصارت القيمة أصلا 
577 نواع الأدا. النضاء , وقد قاءمنا 
أذ[ أقسام ائنا عششر . ود صارت ثلاثة عشير با' 0 
وقد جملها يعضهم أر, بع مشر سيا باغبار أن . #ماعة وقامر 
كقضائها منفردا ردكا فى التأويح 1 تالقضاء 
يجماعة أومنفر دا إتيان بالمثل الكامل :إلا أن الأول أكل . فالحاصل أن الأداء سنة : لأ إما أداء فى حقوق 
تعالى أو فى حقوق العباد . وكل منها ثلاثة : كامل وقاصر وما هوشبيه بالقضاء . والقضاء سبعة. لأنه إما 
فى حقوق الله تعالى أو فى حقوق العباد . والأول ثلاث : قضاء بمثل ٠هقول‏ » وبمثل غير معقول . وما هر 
فى معنى الأداء . والثائى أربعة : قضاء بمثل معقول وهو كاءل وقاصر . وقضاء بعال غير معقول وما هر 
أء. لأجل أن امثل الكامل ساب على القاصر ) يعنى أن هاءه المسثلة هبني على أن الكامل هر 
ن قبل القضاء فى شىء . فذكرها هنا اسنطرادا ( قوله أى قطع شخص الخ ) يعنى 
بره : ثم القتل عمدا قبل البرء » فهى ثلاث قرود ذكرالمصنف والشارحمأبا اثنين ونركا 
ا اللويح ٠‏ لأنهما إنا أن يصدرا من شخص 
خعطأين 1 والآخرخطأ . وعلى 
ا إلا الحأين لل البرء عن 


مثل الواجب لا عي 


الأصالة 


الاتفاق على أنهما جنايتان 0 عشرة صورة ؛ وعلى 5 جناية واعدة أصورة واعدة؟» 
(1) ( قول الشرحوعن هذا ) انظر وجه تفريعه على السابق مع أن سبق الكامل على القاصر فيا سلف معناه ثه 
لاالتخيير بينهما كا هنا تدبر . 
(1) ( قوله وإن لم تكن الخ ) بل هى منه.كا لايمنى .وقدم عند قوله المصنف وضيان التقس أن القعناص مثل 


( لابضمن الثلى بالقيمة إذا انقطع المثل ) من الأسواق ( إلا بوم الحصومة ) أى وقث القضاء خلافا لمما 
(وقلنا) هذا متفرع على أن ضيان العدوان يعتمد الممائلة الكاملة أو القاصرة + وليس معطوفا على قال 
( النافع ) لحر كانت أو عبد بأن يستخدمه أو يركب دابته ( لانضمن ) قبسم ل بالإتللاف ) لأذ 
العين والمنفعة ء قالوا : [4 فى ثلاث مناقع : الوقف ء ومال والمعد 


أبو 
الضمان بالمثل : ولا مائلة ين 
للاستثلال فتضمن . (و ) 


الحطأين قبل البرء من شخص واحد : وأن صورة الاختلاف واحد: 
يضمن الكل بالقبمة الخ ) من التفريع على سبق الكامل لأن انغ 
القيمى لأن وجوب قيمته بأصل السبب فتعتبريوم الخصب ٠.‏ 
فبيا وإن كان يوجد فى الببوت ( قوله أى وقت القضاء ) فيه إشارة إلى أن المراد ييوم الحصومة هو يوم نمام 
الحصوءة باتصاها ب! اء( قوله خلانا لمما ) أى لأنى بوسف ويحمد ٠‏ فإن الأول يعتبر يوم الغصب والثافى 
يوم الانقطاع ( قوله هذا متمرع على أن ضبان العدوان يعتمد المماثلة الكاملة أو القاصرة الخ ) يعنى أن قو 
المصئف : وقانا المنافع لاتضمن الخ رع على المسألة السابقة . وهى أت المفصوب يضمن إما بالمثل 
الكامل أو القاصر . ولكن هذا التمريع باعتبار المنهوم وهو أن مالاءثل له مطاما لايفسن كإتلاف اماقم 
نما لامثل لها ء لاكامل ولا قاصر لما سبأتى . ولا ي>وز أن يكون «عطوفا على آو1» قا أبوحنيفة رحمه الله 
تعالى لأنه متفرع على أن المثل الكامل سابق عل القاممر . فإذا عطف عليه :ة غبى أن له مثلا كاملا سابقا على 
الفاصر » وليسكذلك لما علمت أنه لامثل له » وجعل النفريع فالنتقبح على أن مالا يعقل له مثل لابغضى 
إلا بنص ؛ واعتمده ابننجيم هنا وقال لم يصرح المصنف به للعلم به ما سبق اه . أى من أوله ووجوب 
بة أى الصلاة الخ ( قوله بأن يستخدمه ) الضمير المنصوب راجع إلى الأحا. الدائر بين الخر” والعيد. 
فى ذلك ابن ملك . وق العزه 7 أنه إلحاق «فسد اه : أى لأن نتى الهمان مرني 
عل أنما لا مثل ها فلا تكون متقرء : 
ن العين والمنفعة ) أى لا صورة ولامعنى . أما الصو 
لأن المالرة الشى ء بلول وهو عبارة عن صيانة الثى ء واد 
فإن الأكل لايسمى تمولا والتفمة ك5 
هرشرط الفيان » إذ المعدوم لابوصف 
والحشيش ؛ والإحراز لايتحقق فيا لابب زمان. 


نظاهرء وأما المعنى فلأن المنفعة ليست يمال + 
اره لوقت الحاجة لاعن الانتفاع بالإنلاف + 
ترنى وقتين بل كا توجد تعلاشى فلا برد علها اقول + وكذا التقويم الذى 
ّم : ولو وجد فبعدد الوحود لايسبى التقويم الإحراز كالصباء 
٠‏ وتمامه فى جامع الأسرار ( قوله إلا فى ثلاث الخ ) قال 
م : ويب أن يحمل على أن فيهذه اللاثة رواية عن الإمام بأ شاع مضموئة فأقتوا ٠ ٠‏ وإلا فكييف 
الإنناء فلاف جميع الروايات ؟ ولم أرمن صرح به اه ( قوله لوجب على رجل فقتله أجنى ) أى فقئل 
الرجل الواجب عليه القصاص وهوالقائل أجنبى : فالمصدرى قول المصنفبقتل ١‏ اتل مضاف إلى المفعول + 
ولعل الأولى إسقاط قوله فقتله أجنبى + إذ هوتكرار مع قول المصنف لايضمن بق القائل . وظاهر كلام 
المصنف أن الذى لايضمن هو القصاص نفسه . وحاول ابن مل ككلام المصنف فجعل الذى لايضمن الدية 
لأن الحلاف فيا » والأولى للشارح أن يفم ل كذلك لقوله بعد : وضمتهم الشافعى: : ثم امراد أنه لإيضمن الى له 


جل 


ملك القصاص ليس بمال فلا يماثله المال ( و ) قلنا (ملاك الشكاح لايضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول ) 
إذا رجع الشبود : لأن ملك التكاح يس بمال متقوّم وضمنهم الشافعى . 


ولا بد للمأمور به من صفة) هى ( الحسن ضرورة أن الآدر ) وهوالشارع ( حكم ) لارأمر بالفحشاء : 

امن راح كن على ثلاث معان : على ملائم الطبع ومنافره كالفرح والغم ‏ وعلل صفة كال 
0 والخهل : وعلى متعلق المدح والذم كالعبادة والمعصية . ولا خخلاف أنهما بالمعنيين 

#الأواين 0 الحاكم بالححسن والقببح هو العقل : وعندنا هو الله 

يضمن لولى الق'تل الدية إن كان خطأ . ويقتص منه إنكان عمدا ( قوله فلا بمائله المال) أى 

٠‏ وهو لابوجد فى المال ولئما ببث فى اللمطاً 

( قوله إذا رجع الشبود ) أى بشهادتهم بالطلاق 


القصاص) 
الاصورة وهو ظاهر . ولاءمنى لأن القصامس «منى ‏ 
على خلاف القياس ضرورة صرائة ادم عن المدر بالكلية 
الواقع بعد الدخخوك لك الشكاح ليس بمال متقوم ) لدم المماثلة بين البضع والمال صورة ومعنى ٠‏ 
ثم امراد أنه لايضمن بالإزالة فلا. ٠ه‏ عند الدخدول -لأنه على خلاف الأصل إظهاراً لحظره . ولذا قالوا 
إن البفيع مئةوم حالة الدخول دون الخروج . وفرّعوا سمة تزويجه ابنه الصفيز 0 
بماها ؛ وقيد المصئف يكونه بعد الدخمول لأمهما ىالطلاق 
( فوله وضمئهم الشافمى) أى فى المائل اثثلاثة ٠‏ لكن 0 
الدية كا هو مذهينا » فويثى الغلاف فى الأولى والثالثة ٠‏ والقه تعالى أعام . 


مبحث : لابد للمأءوربه من صفة الحسن 

( قوله هى الحسن ) قدرالضمير إشارة إلى أن الإضافة ببائية لكنه غير إعراب المثن ( قوله يطلق على. ثلاث 
معان ) أذرد الضمير على إرادة الما كور وإلا الآمرحكم ) إشارة إلى 
أن ثبوث الحسن للمأءور به مةتضى الشرع لا الئغة لتحقق صرخة الأمر ى القبيح : فلو أدر ساطان جائر 
عل إنسان ظلما يسمى أمرا لغة » ويقال لمن خالنه خائف أمرالسلطان ( قواه على ملام الطبع ) أبدل الطبع. 
بالغرض فى المسايرة وهو الأول فإن الغ ل منافر الطيع مع أنه قد يكون لاثما للفرض كقال العدواء كنا 
( توله وعلى متعلق المدج اجل . وعلى متعلق الثواب والعقاب فى الآنجبل 
(قوله وأما بالمنى الثالث فعند المعتزلة الخ ) يعني .قد فصل هذه الأقواك وبينها 
بيانً حسنا فى المرقاة وشرحها . فلايأس ٠.‏ الحسن بهذا المعنى موجب 
الأمر : أى أثره الثابت به ٠‏ فالفعل أر أنه حسن فأدر يه 00 
ولا دخل للعقل فيه وإنما هو آلة لفهم الخطاب الشرعى . ومنا من وافقهم فى هذا الرأى . وقالت المعتز 
الحسن مدلول الأمر بمعنى أنه ثايت 
الأشاعر » والحاكم به والموجب له العقل بمعنى أنه يقتضى © المأ. 


(1) ( قوله يقتضى الخ ) أى لحسته اه 


وهو دليل عليه » فالفعل عندهم حسن + فأمريه على عكس ما عند 


به شرعا وإن لم يرد » "كا أنهم 


3 
والعقل1لة للعلم بهما وعند الأشعرى الاحظ” اعقل فيبما وتحقيقه فى لمطولات زوهو) أىالحسن ثلاثة أتواع : 
( إما أن يكون حسنا لعينه ) أى يدركه العقل بلا واسطة ( وهو ) نوعان ( إما أن لابقبل السقوط ) أصلا 
ووصفا أو وصفا فقط ( أو يقبله ) أى السقوط المذكور (أو) لايكون حسنا لعينه ولا لغيره ٠_بل‏ ( يكون 
ملحقا بهذا القسم ) أى الحسن لعينه ( لكته مشايه لما حسن لمن غيره ) أىغير المأمور به ( التصديق ). 
مثال لما حسن لعية”. ولا يقبل السقوط أصلا ووصذا لأنه لو تبدال كان كنرا . ومثال مالا يقبل السقوط وصفا 

الا أصلا الإقرار بالله » 


. ولادخل للشرع فالحكم : بل الشرع 
الذى لايدرك العقل أيه الحسن فإنه ربما يظهر أنه مقتضى العقل الحاكم عن 
اله “كا فى وظائف العباداث وما فى وجوب صوع آخر رمضان وتحر ذلك ؛ ومنا من 
وائقهم لا مالقا بل ف يجاب معرفة اله تغالى نى قالوا بوجوب الإمان على الصب العاقل . ورد فى الكش 
بأن الإيجاب عليه مالف لظواهر النصوص والروايات : وقيل بالتفصيل . فالمسن «دلول الأدر قي يفوم 
العقل حسنه كالإبمان وأصل العبادات وموجبه فى غير المفهوم كأكثر الأحكام الشرعية : واللأتار عندنا أنه 
مدلوله مطلقا لة الآدرتعالي والحاكم به هو الشرع » وليس العقل عجرد آلة فهم اللمطاب : بل هو يعرف 
فى بعض قبل السمع بلا كسب كحسن الصادق النافع أو به كحسن الكذب النافع : ويعرفه ى بعض آخربعده 
كأكثر أحكام الشرع » والمننازعون فىالحسن متنازعون فى القبح أيفااه ملخصا ع 
التفصبل الملكور آخرا ظهر الفرق بن طريتى الأشاعرة والماتريدية ٠‏ فإنه عند الأشاء 
كتاب ونبى" بفلافه عندنا كنا علمت ( وله والعقل آلة للعلم بهما ) فيخلق الله تعالى العلم. 
سيا وله أى يدركه لعفل بلا واسعلة ) أى بلا وامئطة الأموراشارجة عن الأنات . ممنى أن العقل لو كان 
عوج الحسته لحسته حين النظرفالمأمور به . وإث فرص عدم تكوته مأمورا به بأمر صادر عن الحكيم »كذ 
ف ابن نم عن التقرير( قوله أى السقوط الملذكور ) يعنى السقوط أصلا ووصفا أو وصفا فقطء وقد نان 
ابن ملك فى هذا النقسيم نبعا للأكل ء وثاقشه فى العزمية بما حاصله أن ظاه ركلامه أنه أراد بالوصف كونه 
حسنا وبالأصلكونه مأمورا به ٠‏ وإذاكان كذلك فالذى يقبل السقوط وصفا لا أصلا مما لايمكن تصوره + 
لأن عدم سقوط أصل ذلك الشىء نما هو لكونه مأدورا له 
الاتتخلف عنه. فكي يتصوّر هذا القسم؟ فليس المراد بكو نهيقبل السقر ط أولابفبله إلا سقوط التكليف بنفس 
المأمووبه: وعدم سقوطه عل ماصررح به فقون اه وسيأمافيه ( قوله أولايكوحسنا لعنه ولالخيره الخ ؟ 
أشار به إلى أن قول المصنف أو يكون ملحا : معطوف على قوله يكون <سنا لعينه فيكون مقابلا للحسن 
ه الآى : ويكوث قسيا ثانا من مطلق الحسن + وليس معطوفاعل قوله لابقبل السقوط كما 
ودفع الشارح الوهم المذكور أيضا بقوله أولا وهو نوعان ؛ لكن صرح عبارة صدر 
الشريعة عد" ذنك القسم من اسن وسنبيته (قوله أى غير الممأءور به) يعنى أن الضمير راج 
إلى ما . وهو عبارة عن المأءور به ( قوله ومثال مالا يقبل السقوط وصفا لا أصاا الإقرار بالله تعالى ) هذا 


(1) (قوله ا 


. وإذا كان مأمورا به فصفة الحسن 
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الخ ) أى من أو وهلة اه : 


م 

. 'اوصفه » حتى لوقتل كان مأجورا ( والصلاة ) مثال لما يبل السقوط أصلا 

بوصفا بعذر كحيض : أو وصفا لا أصلا كالص'”: تى الأوقات المكروهة ( والزكاة ) مثال الملحق به لأن 
عسلها بواسطة دفع حاجة الفقير : لكنبا خلق الله + فكانت كلا واسطة 


مبنى عل ماتقدم . وكلام المصئف فى الشرح وكلام صدر الشريعة صريحان فى أن الإقرار مثال للقسم الممبر 
ننه بقوله أو يقبله أى بقبل سقوط هذا الوصف وهو الحسن. لكن استشكل بأن الساقط فى حالة الإكراه 
هو وجوب الإكرار لاحسنه , حي لو صبر عليه حتى قتل كان شبيدا ء وعدم الوجوب لايستلزم عدم 
الحسن "المندوب فلذا عبر فى التنقيح بقوله إما أن لايقبل سقوط التكليف وإما أن يقبل . وفى ابن نيم : 
وأجاب المندى أنه لايلزم من كون الصابر شبردا بقاء حسته : لأنه لولم يسقط حسنه لما أببح ضده ؛ وهو 
إجراء كامة الكفر وشوادنه لكونه باذا لخحق الله تعالى : وإذا سقط الوجوب لابق مانى ف منه من اليس : 
ولانسلي”" سقوط الوجوب بالإكراه لما أنه أبيح مع قيام الحرم . ولذا قال فى آخر امار وحرمة لانمتمل 
السقوط ٠‏ لكنبا :مل الرخصة كإجراء كلمة الكفر ( قوله فإن أصله ساقط ) الضمير راجع إلى الإقرار + 
لكن على تقدبرمضاف”" أى أصل وجوب الإقرار ساقط » لأن الساقط ليس إلا وجوب الإقرار لا نفسه.. 
,قوله لا وصاهء الفسير فيه راجع إلى الإقرار نفسه لأنه المصف بالحسن تدبر ( قوله كحيض ) تمثيل للعذر 
ومثله النفاس والإشماء. وله أو وصفا لا أصلا كالصلاة فى الأوقات المكروهة ) هذا أيضا مبنى على ماتقدم : 
وف العزمية : ليس مثال هذا القسم مذكورا فى كلام الشبخ أأكل الدين : والشارح زاد فوالطنبور نغمة لأن 
سقوط نفس الصلاة أيضا ف الأوقات المكروهة مما لا على أحد . والظاهر أن هذا القسم غير متصور 
كا سب . ولوقال فإنها تقبل السقوط بعذر وف الأو: ات المكروهة لكان أخصر وأظهر مع كونه موائقا 
الكلام القوم اه . وفيه قصور نظرء فإن الأكل قد صرح بهذا القسم فى أثناء كلامه ء فإنه قال : الأقسام 
العقلية فى اعتبارالسقوط وعدمه أربعة » لأن الحسن لعيته إما أن لايقبل السقوط أصلا ووصفا كالتصديق » 
أو يغبلهما كالصلاة ٠‏ أو يقبل سقوط الوصف دون الأصل كالصلاة فى الأوقات المكروهة ؛ أو بالمكس 
كالإقرار . وذكرأن فى كلام فخر الإسلام إشارة إلى استخراج هذه الأقسام ؛ ودعوى سقوط نفس الصلاة 
فى ثللك الأوفات غير مسلمة لما سيأق أن النبى فالمشروعات يقتضى بقاء المشروعية وفرّعوا عليه فروعا , 
قال فخرالإسلام : منها صوم يوم العيد وأيام التشريق حسن مشروع بأصله قبيح فروصفه وهذا صح النذر به 
لأنه نذربالطاعة » وإثما وصف المعصية اته فعلا لا باسمه ذكرا . ثم قال : ومنها الصلاة وقت طلوع الشمس 
ودلوكها مشروعة بأصلها + إذ لاقبح ف أركائها وشروطها ( قوله لأن حسئها بواسطة دفع حاء : 
يعنى أن نما ليس لذاتها » لأأن الزكاة تنقيصالمال» وكذلك الصوم تجويع النفس والخج سفر: 
حسنها بالغير وهو دفع حاجة الفقير وقهر النفس وزيارة البوت ء لكن الفغير والبيت 
والنفس عبولة على امعصية فلا يحسن قهرها فارتفعت الوسائط فصار تعبدا محضا لله تعالى » كذا فى لتقي 
وهذا يقتضى أن يكون هذا القسم منالحسن لمعن فى نفسه » لأنه بسقوط الواسطة رجع إلىكوله عبادة حضة 


(1) (قوله ولا نسلم الخ ) يرد عليهم جميعا ‏ 
(1) (قوله لكن على تقدبر مضات الخ ) لانفاك أنه غير محتاج إليه ». بل هو يوجب فساد تأمل 1ه 
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فالتحقث به لعينه ( أو ) يكون حسنا (لغيره وهو ) توعان ( إما أن لابتأدى ) ذلك الغير ( بنفس المأمور بها 
أو يتأدى ) به ( أو يكوث ) ذلك الحسن المطاق الحامع الخميع الأقسام ( سنا لحسن فى شرطه بعد ماكان حسنا 

معن فى نفسه ) أو غيره بالطريق الأول 


ولا شك أنها حسنة فى نفسها كا أقصح عنه فالتوضيح . فلا يحسن تقريرالشرح السابق حيث جعل هلا 
«تابلا للحسن لمتى فى نفسه وق غيره : وإن كان صدر عبار ذلك لاقتضائه أن لايكون لهذا 
التسم حسمن أصلاكا أوض-ءالس,دالشرب فالتحقت به لعينه ) أى با حسن 
لعبته ( قوله وهونوعان ) أى مايكون حسنا لغيره الذى هوالقسم الث دن مطلق الحسن الممأمور به نوعان 


( قوله أويكون حسنا لغبره ) قدرلفظ يكون إشارة إلى أن قول المصنف أو لنيره.مطوف على قوله ينه من 
قوله السابق إما أن يكون حسنا لعرنه » ومعناه أن يكون حسنه لا المأمور به بحيث لو فرض عدم 
الأ.ربه وكان العقل محسنا ماحسته فلا ي٠‏ يكونحستالكون ٠‏ فكل أموربه حس نلكو نه 


إتبانا بالمأءوربه إذا أتى بم لكون» مأءورا ب» لا معلئقا: وب عام فساد ماقيل إن كل المأدورات حسنة معني 
انفسها(ا؟ بيذ المعنى ء لأنه نما يكون كذتك إذا أنى به لكوة» مأمورا به فالوضوء الخير اللنوى حمن لفيرء 
ئدنا لأجل الصلاة » والمتوى امتثال أمر الله تعالى حسن لخيره ولمحنى فى انسه لأنه إثيان بالمأدور به » 
وتمامه فوالتوضيح ( قوله أو يكون ذلك الحسن امطاق ابامع ممع الأقسام ) أشاريه إلى أن له أو يكون. 
حسنا لحسن فشر طه معطوف على قوله أن يكون حسنا لعينه: لاكا يوهمه ظاهر العبارة من أنه معطوف 
على لايتأدىفيكون سا ثالنا من الحسن لغيره: وكا هو ظاهرعبارة ذخر الإسلام أيضاء ولذا اعثرض عليه 
فيه نوع تكلف:وإن جعله من أقسام ال. الغبره ليس أولى من جعله من أقسام الحسن لذاته . 
قال : فلذا أفرد المضنف لتللك المباحث فصلا على حدة اننبى . ولدقع هذا الإييام من أول الأمر قال الشارح' 
رحمه الله تعاى: وهو نوعان ( قول المصنف : بعد ماكان حسنالمنى فى نفسه ) أراد لمن الحسن : أى بعد 
كان حسنا دمن فى نفسهكا حققه فى المرآة رادة! على اشفيح ( قوله أوغيره بالطريق الأول ) اعلم أن 
حاصل ماذكره المصنض أن مطل الحسن المأمو ري ثلاثة أنواع : ما أن يكون لعبنه؛ أو يكوب ملحن به ؛ 
أو يكون » . والأول نوعان :مالا يقبل السقوط » وما يقبله. والثانى نوع واحد.. والثالث نوعان أيضا ؛ 
مالا يتأدى بنفس المأمور به ؛ وما . وى نو آخخر من مطلق الحسن الأمور به يسعى لامع الأنه 
دائعل ىكل مأيؤر به ء وهو ماحسن للحسن فى شرطه :افا حسن لعينه حمن لشرطه ؛ وكذا للق به حين 
لشرطه ؛ وكذا ما حسن لغيره حسن لشرطه ٠‏ و» الشارح رحه الله تعالى إلى ذلك . فعلى هذنا أوزد على 
المصنف أنه لا معنى لقوله بعد ماكان حسنا لمعنى فى نفسه أو ملحقا به » أنه خخاص بالنوعين 
الأولين دون الثالث ٠‏ فلو حذفه واقتصر على قوله أو يكون حسنا لحسن ٠‏ شرطه لكان أعم وأوجز . 
وأجيب عنه بما أشار إليه الشارح بقوله أو غ بالطريق الأولى : يعنى إنما ذكره لدقع ما يتوم أن ما حسن 

أوالح به لا يكون حسنا لخبره + ويفهم دخول ما حسن لخيره بالأولى لماز تعدد المسنات » كذا 1 


ارام قوله ممنى ف نفسها الخ ) انظر هل ينطيق عليه تعريض الحسن لمن فننفسه با سيق وغرفه فالتوضيح بها 
بن » والظاهر أن هذ إطلاق بمعنى آخر» تدير : : 5 7 


54 

( أو ملحقا به ) أى بالحسن لممى فى نفسه » أمثلة ذلك على الغرتيب ( كالوضوء ) فإن حسته للتوسل, للصلاة 
وهى لا تتأدذى به بل بفعل مقصود بعده ( والحهاد ) قإن حء بواسطة إعلاءكلمة الله وقتأدى بهكإقامة 
الحدود ( وبالقدرة التى يتمكن بها العيد من أداء ما لزمه ) مثال لقوله شر طه لأن تكليف العاجز قبيح » 


اد حاص:, من حسن لعيره فاسب النوع الثائى : أى فإن 
5 ان من الحسن لغبرء كا هو فاهر كلام المصئف ؛ وبه يندفع ما مر عن 
التلوبح . لايقال : إذا كان هذا القسم من اللحسن لغيره جامعا يازم * لأنا 
انقول: يلزم ذلك لوكان جهة الحسن لعينه بعبنها هى الخهة الأخرى وليس كذلك بلغيرها غايته أن يشعمل 
على حسنين حسن باعتبار ذاته وحسن باعتبار شرطه ولا مناهاة ببنبمًا : كذا فى التقرير ( قوله أمثلة ذلك 
على الأرئيب كالوضرء الخ ) الأول أن يفول : 
فى أول بحث أنواع القضاء ( قوله كالوضوء فإ 
وكذلك الحهاد فإنه ليس يمسن فى نفسه لأنه تخريب بنيان الربّ تعالى ٠‏ وإنما حسنا لممئى فى غيرها وهو 
ما ذكره بقوله الترسل الصلاة وقوله بواسطة إعلاء كلمة الله تعالى ( قوله كإقامة الحدود ) فإنها لييست حسئة 
فى نفسها لأنها تعذذيب:العباد + ولكنها حسنت بواسطة الزجر عن المعامى ( قوله مثال لقوله فى شرطه ) أى 
الا لفوله أو يكون حسناكا يتبادر إلى الوهم : لأن القدر: ليست من أفسام المأمور به وإنما هى شرط عمسن له . 
فى كلام المصنف رحمه الله تعالى مساهلة حيث عطفها على ااوضو الجهاد مع أنها يست من أقسام المأ به 
مثلهما ( قوله لأن تكليف العاجز قبيح ) تعليل لكون اشتراطها حسنا ممسنا للمأدور به : وهذه المسيلة 
عل أن التكليض بما لايطاق غير جائر عندنا خلاذا الأشعرى واعلم أن مالا يطاق على ثلاث 
مرائب أدثاها العلم الله تعالى يعدم فوعه أو لإرادته ذلك ٠‏ ولا نزاع فوقوع التكليف به فضلا عن 
الحواز من مات على كفره يعد" عاصيا إجماعا » وأقصاها مابمنع لذاتهكقلب الحقائق وجمع الضدين 
والتقيضين » والإجماع منعقد على عدم وقوع التكليف ب ؛ والاستقرا أيفسا شاهد على ذلك والآبات زاطقة به 
والمرتبة الوسطى ما أمكن فى نفسه ٠‏ لكن لم يقع متعلقا لقدرة العبد أصلا كخاق الحسم أو عادة كالصعود إلى 
إلى السماء » وهذا هو محل النزاع اه . فالقدرة شرطالتكليف بالعقل عند الحنفية والمعئزلة بالشرع عند 
الأشاعرة ٠‏ لكن عند || بنى على أنه يجب علل افه معالى ماهو أصاح لعباده » وعندنا مبثى على الاضاء 
الحكة لذلك , والحاصل أنه لا تراع بدن: دنى اللروم العقلى وعدم 
جواز التكليف ٠‏ لكنهم يقولون لو كلف بما لابطاق لاستحق ام" تعالى عن دلك + ونحن لانقول به * 
فإن له أن يتص رأف فى ملكه كيف شاء . وبالحملة معنى ألو-وب عندهم أذ العبد حا لهلى الله تعانى 
بحي ث لو لم يفعل فىحقه لكان جائرا تعاللى عن ذلك وعندنا أن لله تعالى لطنا وفضلا لوفعل كان متفضلا منعما 


(1) (قوله وفيه الخ) انظر وجهه اه 
(1) ( قوله وأجيب أيضا الخ ) هو لابنملك أجاب به ماحاصله إذاكان هذا القسم جامها للأقسام فلم أورده فى الحسن 
لبه دون الحسن لعبنه اه وب تع مافى كلامه » وأراد بالتوع الثانى امسن لقيره ادج 


+ نسيات الأسمار 


سوفاد 
مصار كل من التصديق وما بعده حسنا لمئى فشر طه (وهى) أىمطلق القدرة ( نوعان مطلق ) عن التفييد 
بشىء ما يأىويسمى القدرة الممكلة ( وهر أدنى مايتمكن به ال مأمور من أداء ما لزمه ) بلا حرج غالبا بدثر؛ 
كان أو ماليا ( وهو ) أى الأدنى ( شرط فى ) وجوب ( أداء كل ) ماثيت بالزلأمر ) كالصلاة وغيره' 


الا مرادتيا حقا عليه . ثم من الأشياء غير الأعبلح مايلزم ”© عدم صدوره عن الله تعالى كالكذب وإخلاف 
الوعد والظلل: وءنه التكليف با لايطاق وكل ماهو مناف الحكة» وهو المراد بالوجوب عند المعئزلة ‏ أيف' 
إلا أن المدرك عندهم هو القيج العقل.وعندنا مدرك آخرء كذا قرر بعض الأفاضل ( قول المصنف , ودى 
أوعان النخ) اعلم أن | تكون مأحوذة لابشر طشى ء؛ وقد تكون بشرط لاشىء؛ وقد تكون ب 
شىء . فالأول مطلق الحقيقة » والثانى الحفيقة المطلقة : والثالثالحقيقة المقيدة» فإذا علمتالفرق بين الأقسام 
الثلاثة فاعلم أن قول المصنف وهى عائد على مطلق القدرة وهى المأخوة بشرط شىء فههى أعم" من أن 
تكون أدنى مايتمكن به العبد من أداء مالزمه أولا فتكون من القسم الأول : أعنى مطل الحقيقة وله مطل 
الذى هوالنوع الأول منمطات القدرة هوالقدرة المطاقة المأخوذة بشر طلاشى ء وهى المسماة بالقلدرة الممكنة ؛ 
والمراد بها عدم التقريد بشى ء مما قيد به مقابلها لاعدم التقييد مطلما فهى من القسمالثائى : أعنى المدقيقة المطلقة . 
.والنوع الثانى من مطاق القدرة هرالقدرة المأخوذ: بشرط شى ه وهى المسماة بالقدرة الميسرة فهسى من القسم 
أعنى الحقيقة المفيدة ٠‏ لأنها زائدة على الممكثة بدرجة التيسير بعد المكن . وفى كلام الشارح 
رحمه الله تعالى إشارة إلى ماقرر ناه فاتدفع ما أورد على المصئف من أنه من تفسيم الشى ه وهو القدرة المطلقة 
إلى نفسه وهو المطلق . وإلى غيره وهو الكامل: وما أورد أيضا من أنه فسر المطلق بالقدرة الممكنة وهى, 
مفيدة لا مطلفة فافهم (توله ويسمى القدرة الممكنة) أى ويسمى هذا النوع القدرة الممكنة لكونه وسيلة إل 
برد المكن والاقتدار على الفعل من غير اعنبار يسر زائد ( قوله بلا حرج غالبا ) كذا فى يعض النسخ , 
وف بعضها يسقوط (افظ غالبا . قال الفخرى : الأول قيد للتمكن ٠‏ والثانىأيضا قيد له بعد تقييده بالأول اه . 
قال فى| : وإنما قبدنا ببذا لأنبمجعلوا الزاد والراحلة ف الحج من قبل القدرة الممكنة اه . لأنه فد 
تمكن من أداء المج بدون الزاد والراحلة نادرا » وبدون الراحلة كثيرا » لكن لابتمكن منه بدونهما إلا 
رج عظم فالغالب ٠‏ وفرق بين الغالب والكثير بأن كل ماليس بكثير ناهر » وليس كل ماليس بغالب 
ناحرا بل قد يكون كثيرا » واعتبر بالصحة والمرض وابحذام » ذإن الأول غالب والثانى كثير والثالث ناهر 
( قوله بدنيا كان أوماليا ) لعل الأولى7" ذكره بعد قوله بالأمر ككا فى التفيح والمرآة: فيكون تعميا لما لبت 
بالأمر » بويكون قوه كالصلاة وغير ها تعمها بعد أى سوا ءكانخسنا لنفسه أو لغيره ( قول المصنف : 
وهو شرط فأداء كل أمر ) أشار الشارح إلى أن كلام المصئف على تقدي مضاف وهو وجوب + لأ 
القدرة الذكورة ليست شرطا للأداء نفسه لوجوده”” قبلها كحج الفقير والزكاة قبل الحول ٠‏ فلو كانث 
شرطا للأداء لما تقدم عليها وليسثشرطا أيضا لنفس الوجوب لأنه جبرى غير ممتاج إلى القدرة ولذا بتحقق 


إ(ذ) (قوله مايئزم الخ) أى عقلا ه: 
() (قوله الآولى الخ) لاوجه له 
(6) (قوله لوجوده الخ ) أى عيرلا ه.. 


كان ما لزمه وما ليث بالأمر متحدين كا لايق هج 


2 
( والشرط توضمه ) أىتوهم النكن المدكور ( لاحقيقته حتى ) قلنا ( إذا بلغ الصى أو ألم الكاف أو طهرت. 
الحانض فى آخرالوقت ) مقدار مايسع التحربمة ( لزمه الصلاة ) عندنا( لتوهم الامتداد فى آخرالوقت بوقف 
الشمس ) كا كان لسليان عليه السلام : فثبت ببذا القدر وجوب الأداء ثم بالعجز يلزم القضاء ( وكامل وهر 
القدرة الميسرة للأداء) أى الموجبة التيسير الأداء على المكلف وهى زائدة على الممكنة بدرجة النيسير بعد 
امكين ( ودوام هذه القدرة ) الميسرة ( شرط لدوام الواجب ) بها لأنها شرط فى معنى العلة لأنها غبرت صفة 

الواجبات من العسر إلى اليسر 


ف الاثم والمغمى عليه إذا بود إلى الخرج ٠‏ ولا قدرة ثمة وتمامه فى المرآة » ولكون القدرة الممكنة شررْطا 
الوجوب الأداءلم ينب“ الوذ العاجز عنه كالمفلوج ء وم تجب الصلاة قائما بل قاعدا أو موميا » وتلقط 
“الركاة إذا هلاك المبال بما عنه اتفاقا » كذا فى المعنى . وقيد بالأداء لأنه 
لايشتر ط' بقاء القدرة للقضاء .جب وإن كان ىوقت عدم القدرة عليه كا فى آخر جزء من الحباة والنوجيه 
ف التحربيز (.قوله بالأمر) الباء والألف واللام من الشارح ولفظ أمر من لمن ( قوله عندنا ) أى عند أثمينا 
الثلاثة خخلافا لزفر فإنه قال لايجب القضاء على من صار أهلا للصلاة فى الحزء الأخير من الوقت » لأله 
لايجب الأداء لعدم القدرة وإلالأدى إلى التكليف بما لابطاق . والمواب عنه ما أشار إليه المصئف بأن شرط 
التكايف توهم مايتمكن به من الأداء. لاحقيقته لارهم الامتداد » فاشتراط 27 القدرة للأداء إذا كان هر 
الفرض » أما هنا فالفرض القضاء وقد وجد السبب: فإمكان القدرة على الأداء بإمكان امتداد الوقت كاف 
للقضاء . كسألة اهلف على ٠مس‏ السياء فإنه تتعقد الهين لإمكان الب فى الحملة كماكان النبى علبه الصلاة 
والسلام » وتمامه فىابن أب . وأجاب فى المرآة بأنه إئما يدى إلى ذلك التكليف إذا كلف بالأه 
0 من الوقت وهو ممنوع ٠‏ بل التكليف ا هوبالأداء مطلقا و و 
رن الفعل أداء + وإن أتم بعد الوقت أفول فيه 
بأثم اتفاا كا نفله فى حاشية التلوبح ( قول المصنف : 
ده ل رقو أ الرية الأداء على المكلف ) أى بعد مائيت الإمكان بالقدرة الممكنة » 
ولهذا اشترطت فى أكثر الواجبات المالية التى, 
الو لسر قث ا 1 فإن الأداء ممكن بدونه ء إلا أنه يصير ابه أب. 
. أصل ذال » وإمما يقوتيضى الناء » كنا واقطريح أوله وهى زائدة على الممككنة الخ ) 
نوله لأنها شرط ) فى معنى العاة تعليل لاشتراط دوامها لدوام الواجب 
صفة" الواجيات من المسر إل اليسر) تعليل الكوتها شرطا فى معنى الملة . قال 
لاا م القدرة الممكنة لكن بصفة العسر فأثرت فيه القدرة الميسرة وأوجبته 
١ط‏ دوامها نظرا إلى معنى العلية » لأن هذه العلة ما لايمكن بقاء الحكم بدونبا » إذ لابتصور 


(1) ( قوله فاشتراط الخ ) لانقك عدم ملائه للمفرع عليه ومنافرته كفول الشارح عفثبت بهذا القدر وجوب 


الأداء ثم الخ . تبر . 
() (قوله صفة الخ) الأول حذقه لمج 


520 
( حت بطلت الزكاة والعشر والفراج ببلاك امال ) بعد القكن نن الأداء لاشتراط دوامها (بخلاف 
الأولى) أى القدرة الممكنة: فإ البس بشرط ليقاء الواججب ( حى لايسقط الحج وصدقة الفطر بجلاك 
الممال ) بعد وجوبهما لوجو بهه؛ بقدره مكنة وهى القادرة على أن بمثى ويكتسب ويملك نصف صاع » 

والزائد زائد على أصل القدرة 


البسر بدون القدرة الميسرة ٠‏ والوإحتب لاببى بددون صقة اليسر لأنه لم بشرع إلا بتلك الصفة فلذا اشترط 
بفاء القدرة المبسرة دون الممكنة : مع أن ظااهر النظر يقنضى. أن يكون الأمر بالعكس ٠‏ إذ الفعل لابتصور 
بدون الإمكان إيتصور بدون اليسر 1ه . وى هذا إشارة إلى أنه ليس معنى التغيير أن الواجب كان أولا. 
ا اط الميسرة تغير إلى صفة اليسر ء بل معناه أنه لو "كان واجبا ايتلداء 
بالقدرة الممكنة لكان جار! . فاما توقض الوجوب على القدرة الميسرة سار كن الواجب تغير من العسر إلى 
اليسر . هذا ثم وله صفة الواجب إما باعتبار تحقق اله <وب بعد وجود القدرة المبسرة » أو باعثبار أنه كدان له 
صلاحية أن يكون واجبا قبل وجودها كا فى الواجيات بالقدرة الممكنة » فسمى لتلك الصلاحية صفة 
الواجب » قال الول القترى قول لصن 0 هذا الشارج بالثاء 
من الأداء ) أى 
خلافا للشائعى ا الع براق كلا 
قيد المصنف بالملاك لأنها لاتبطل بالاسبلاك لتعد”يد على حق الفقراء : وكذا لوعطل الأرض 
اللرا. عن الرراعة بعد الذكن م سقط ارا لتعديه : يلاف مالواصطام الزرع آفة فإله لاتقصير منه 
حنى لوأمكن استعماطا بعده وسب © ٠‏ الذلاك فشمل ماإذا هلك بعاء نت لاي رلا ور 
الصحيح كا ف البدائع ٠‏ وتمامه ليم ( قوله لاشتراط دوامها ) علة للبطلان أى بطلت 
...مف الفاء ء لأتباكااج فكة بدول 


التفريع واتدفع ما يقال إ 4 
اشتراط النصاباليسروئيس كذلك217 ووجه الاتدماع أن تفريع دلك على هلاك النصاب ليس إلامن جهة أن 
بجلا كه( قه الواجب) لأنها شرط 
صفة الواجب من أصل الإمكان + ويقاء الشرط ليس بشوط 
: وله لوجوبهما بقدرة ممكة وهى القذرة على أن يمشى زيكقسب وثل . 
انلصف صاع : : والزائد زائد على أصل القدرة ) هكذا نيا ب أنناه من النسخ + ولعل فالعبارة سقطا ا 
3 ا رة عل أن يمشثى الخ . لأن مق 


0 ا 
القدرة على الى - اكتساب الزاد فى الطربق وق صدقة الفطر تملك نصف صاع من 


م2 ارقو ولي كذ لخ) بدليل أنه ثو هلك بعضه بعد الحول لم تسقط زكاة الباق اهم 


0 


( وهل تثبت صفة الحواز المأمور به إذا أقى به ) إى: بالمأمور به ١‏ مال 
0 لنقهاء أنه تنيت صدة المواز م لآ ملق الآدر يقعضى حسن اللأمود به 
(و) يثبت (انتفاء الكراهة ) ليخرج قوف الرازى #ا- بةتارل الأمر المكروهكأداء عصر بومه 
المأمور به هو الصلاة . ولا كراهة فيها بل فى النشبه بعبدة الشمس.. وأما القبوك فلا 
يدرى هو الختار كما فى الولوابحبة وغيرها ( وإذا عدم صفة ؛أوجوب ) الثابت ( للمأمور به لاتق صفة 
الحواز ) للمأمور به ( عندنا خلافا للشافعى ) وثمرت فىقوله عليه الصلاة والسلام ه من حلف على بمين فرأى 
غيرها خير! منها فليكفر عن بمبنه ثم ليأت بالذى هوخير » نإنه بدل على وجوب سبق الكفارة على الحنث * 
منسوخ بالإجماع ٠‏ فبنى جوازه عنده لا عندنا 


والرائد من اشتراط الزاد والراحلة ف الحج وملك النصاب فى صدقة الفطر زائد على أعسل القدرة الممكنة » 
فبلزم أن بكونا وجبا بقدرة ميسرة ( قول المصنف : وهل تثبت صفة اللحواز للمأمور به ) لو قال كغيره : 
وهل الإنيان بالمأمور به يوجب الإجزاء لكان أولى . وف المضد اعلم أن الإجراء ب برين : أححدهما 
حصول الامتثال به » والآخر سقوط القضاء . فإن فسر بالأول فلا شك أن الإنيا ق 
»نف عليه . وإن فسر يسقوط القضاء فقد اختلف فيه . والختار أن 
لايستازمه ٠‏ وتمامه ابن تجبم قال : ولم بذكروا للاختلاف ثمرة اه . وذكر المصئف أن شرحه فى توجيه 
بالأداء ولم مز صلاته حى يحب عليه القضاء إذا 
لو جازت لسفط . ثم ذكرىتوجيه الثالى أن 
مر - وهو المراد بالمواز والإجزاء وجواز الصلاة بناء على 
فبتى التكليف ١‏ إلا أن يموت قبل العلم لآله 
إلى أن قوله واثتفاء بالرفع عطفا على صفة ٠‏ والظاهر 
ابن نحم والشرح ( قوله بل ف النشبه بعبدة الشمس) 
أما القيول فلا يدرى هوائ .ار كا فىالولوابحية وغيرها ) يعنى أن 
المصنف قيد بالحواز والكراهة ولم بذكر القبول هل يثدت إذا أنى بالمأهور به لأن اغأتار أنه لابدرى كما قال 

عن الولوابلمى رجل نوضاً وصلى الظهر جازت صلاته والقيول لابدرى هو الغأثار . لأن الله تعالى 


اهم :و 


ولابعاقب فى الآخرة عقاب تارك الحج اه ( قوله وذلك منسوخ بالإحماع ) الباء للملابسة لا صلة للنسخ : 
يعنى أن كواء منسوححا عبمع عليه + لا أن التاسخ الإجماع ٠‏ فإنه لايصلح للنسخ عند اللحمهور كالقياس كا 
سيا إن شاء الله تعالى + 


مبحث الأمر 
( والآمر ) أى المأمور به ( نوعان : مطلق عن الوقت) بحيث لايفوت الأداء بفواته (كالركاة و ). 
كذا ( صدقة النطر ) على الصحبح وقضاء رمفضان على الأظهر ( وهو) أى الأمر ) المطلق ( على التراخى ). 
عند الدمهور ( خلافا لكرشى ) فإنه عنده على القور : والفور فعل الواج بأول أوقات الإمكان» والثراخى 
جواز تأخيره عنه مالم يقلب على ظته فواته ( لثلا يعود على موضوعه بالنقض ) دليل لاجمهور ؛ فإن أفعل 
الساعة مقيد بالفور » وأفعل مطاق ٠‏ فلو اقتضى الفور صار كالمقيد فلم ببق مطلا فيعود ناقضا لما وضع له 
وهو الإطلاق : أى إلا أن يقوم الدليل على خلافه لما أن الصحيح المنتمد فىالزكاة والحج الفورية حت يأثم 


مبحث : إن المأمور به مطلق عن الوقت ومقيد 
تقس ثان لالمأمور به ٠‏ فإنه ق.مه أولا ياغتبار 


(قوله أى المأمور به ) فسر الأمر بالمأمور به إشارة إ| 
حالة للمأمو به فى نفسه من الأداء والقضضاء والحسن لعيته أو أمر غير قائم به وهو 
الوقت فالمقسم فيهما الواجب ( قو له بحيث لايفوت الأداء بفوا بير فى فواته عائد إلى الوقت 
فيغتضى حينئذ أن يكون للمطلن وقت لابفوت الأداء بفواته » وئيس كذلك لأن المطلق كا فى التحرير هو 
الذى لم يفيد طلب إبقاعه بوقت من العمر : أى بوقت لايموز قبله ويفوت بفواته وإن كان واقعا فى وفت 
لا ممالة » ولعله لو أسقط لفظة لامن قوله لابفوت وجعل بحيث صفة للوقت لصح كلامه » ويكون التقدير 
مطاق عن الوقت الكائن بحيث يفوت الأداء بذواته فليتأمل ( قول المصئف : وكذا صدقة 
قبلها إشارة للخلاف فيها ولكن غير إعراب امن ( قوله على الصحيح) خخلافا لما 
قال : والظاهر © تقييدها بيومه من قوله عليه الصلاة والملام « أغنوهم عن المسثلة فى هذا اليوم فبعده 
قضاء » قال ابن نيم : والظاهرأنه لم ير اللملاف إقد حكى ف البدائع خلافا ينهم : فنهم من قال : 
نمب وجوبا مضيقا بيوم الفطر » والصحيح غيره » فا اختاره ف التحريرت رجح لما قابل الصحيح ( قولهوقضام 
رمضان على الأظهر) قال فى التلويح : جعلوا صيام الكفارة والنذ اء رمضان من المرّفت 
باعتبار أن الصوم لايكون إلا بالنهار » والأظهر أنه من قسم المطلق كا ذهب إليه صاحب الميزان 
التعليق بالنهارداخخل فى ممهوم الصو م لاقيد له وتمامه فيه ( قوله والتراخى جواز تأخيره عنه الخ ) الأراخى 
له تفسيران : أحدهما عدم التقييد بالحال وهو مراد المصنف كصدر الشريعة بالا انيما التقبيد وهو 
اراد من قوم اغتار أن مطلق الأمر ليس على الذور ولا على التراخى : ولا دلالة للأمر على أحدما بل كل 
منبما بالقريثة . وفى التحرير فسره بما ذكره الشارح . قال ابن نيم : وهذنا أحسن من التفسيرين الأولين * 
لأن المقصود من قو على التراخى إفادة جواز التأخير لا التقبيد بزمن أو عدمه”" وأفعل مطلق ) 
يعنى أنه وضع للطلب فقط والزمان الأول ء والثاى ى صلاحية حصول الفعل فيه سواء ( قوله أى إلا أن 
يقوم الدليل على خلافه الخ ) استدراك جواب عما عسى يرد من أن قولكم أن الأمر المطلئق على التراتى 


01 (قوله والظاهر الخ ) لم لايجوز أن يكون ترجيحا لأحد التولينة بعد اطلاعه علييما ه: 
(1) ( قولءأوعدمه الخ )هو المعنى الأول » ولا: 
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بالتأخير وترد شهادته كا حققه فى فتح القدير فى الموضعين ( ومقيد به ) أى برقت من العمر يفوت الأدا 
بنواته ل( وهو ) أى المفيد بالاستقراء أربعة : ( إما أن يكون الوقت ظرقا المؤادى ) فيرئدى فى بعضه ( وشرطا 
أنه ( وسيبا للوجوب ) حتى بختلف الواجب باختلاف الوقت إن كاملا فكامل أو 
الصلاة ٠‏ وهو ) أىهذا النوع ( إما أن يضاف إل ابلنزء الأول ) حتى يتعين للسيبية 
إن أداىفيه ( أو ) تنتقل السيبية ( إلى مابلى ) أى إلى اللحزء”""الذى يليه أىبعقبه ( ابتداء الشروع ) إذا 


المج كذلك مع أنه خلاف ماصصحتموه فيلزم أن يكون على قول الكرخى وهو 
وا بلحواب أن اعّاد الفوربة فيهما لا لأنها مقتضى مطلق الأمر » ولتما هو من دليل خارجى ؛ وهو 

فى الزكاة أنها لدفع حاجة الفقبر وهى معجلة » فى لم تيجب على الفورلم صل المقصود من الإيجاب على وجه 
ما 0 ده بعد الذكن تعريض له على الفوات فلا موز 


الصلاق) 0 هو الخرئة الخاصاة من 
العدم إلى الوجود : والوجوب اروم وقوعها فك ار الشرف ف 

ن يحبط به ويفضل عليه وهو ظاهروشرط لأدائه ‏ إذ لايتحقق الأداء بدونه مع أنه غير لمفهوم 
الأداء ولا مؤثر”" فى وجوده وليس شرطا للمرثدى”9 :أن تاف باخحلات ا الوقت هو صفة الأداء 


والقضاء لا نفس الهيثة وسبب لوجوب المودى : أىتزوم تلك عليه حتى كأنه المؤثر فيه بالنظر 
إلينا تيسيرا من الله تعالى على العباد بر بط الأحكام بالأسياب الظاء بالشراء مع أن العم *؟ مترادةة 
فالآو والعبادة شكر فأقيم اغمل مقام الحال. القدموت عل ناسيب نمال واعلات المادات بسب 


اخنلاف نعم الله تعالى » كذا فى التلويح ( قوله فيؤدى فى بعضه ) تفسير الظرف وهو معنى ماقدمناه عن 
التلوبح ( قوله يختلف الواجب باختلاف الوقت ) دليل لكون الوقت سببا لاوجوب ٠‏ وذلك لأن الأصل 
ف اختلاف الحكم أن يكون باختلاف السبب وإن جاز أن يكون باختلاف الظرف أو الشرط ء إلا أنه 
لابقدح فى كو نه ار الي ( قوله إن كاملا فكامل كو ناقصا فناقصر 61 إن كلة لزنت كليل اراب 
كامل » أو كان الوقت ناقصا فالواجب ناقص ( قول المصئف الصلاة ) فإن مطلق الوقت ظرف 
لها » وابلحزء الأول منه شرط للأداء » وكل الوقت سبب توجوببها إن فات الفرض عنوقته » وإلا فالبعض 
صبيه » فانحمكوم عليه مختلف بالاعتبار فاندفع الاعثراض بأن ية والسببية منافاة » لأأن لازم السبيية 
التقدم ولازم الظرفية المقارنة » والننائىبين اللازمين بوجب التناق بين الملزومين ( قوله أى هذا النوخ ) يعنى, 
(1) (قوك الشرح : أو إلى ابفزء الخ ) مستنتى عنه يما ء لكته أقاد أن اللخزء الناقص : أى المكروه يصلح 
للسيبية » ولا بنائى ذلك نقصهء والراد منه كا قال الحشى : مايسع ما بعده التحريعة لا ائزء الأخير كا يوه كلام 
ارج . 
(1) (قوله غير داخل الخ ) أى فلا يكرن ركنا - ١‏ (7) ( قوله ولا مؤثر الخ فلا يكون علة : 
(4) (قوله للمؤدى الخ ) أى على أنه جزء من المقهوع اه: 
ين ( قوله مع أن العم الخ ) أى فهى السيب أن .. 
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الثاني سبيا وهكذا » فابتداء بالرفع فاعل يل والمقعول محذوف "كا قررتا ( أو إل اكز 
الناقص عند ضيق الوقت) يعنى تفل السب.. من جزء إلى ججزء إلى آخحرااوقت ( أوإى جملة الوقت ) إن لم يؤه” 
ف الوقت لزوال الداعى إلى الحزء . والحا: كل جزء سبب على طريق الثرتيبوالانتقال لكن تقرار 
السببية مرقوف على اتصال الأداء فلا دور ( فلهذا لابتآدى عصر أمسه فى الوقت الناقص ) لأن سيه كل 
الوقث وهو كامل فلا يتأدى بالناقص (عْلاف عصر ,ومه ) لآن سبيه الخزء الأخير وهر ناقصء ولا يلزم 
نساد العصر لو شرع فبه قبل التغير فداه إليه + لأن الاحتراز عنه مع الإقبال على الصلاة متعذر فجعل عفوا كا 
م.رحوا به قاطبة ( ومن حكه ) أى هذا النوع ( اشتراط نبة التعيين ) لتعدد المشروع ( ولا يسقط ) التعيين 


فى الأول 


المقيد الذىجعل الوقت فيه طرها المرادى وشرطا تلأداء وسيبا وأرجع اب نتم الضمير إلى الورجوب 
وعر الظاهر ( قوله فيصير الثانى سيا وهكنا ) أى وإث م فى الثانى يصبرالثالث سببا : لآن الأصل 
السب هوالاتصال بالمسبب فلاحاجة إلى العدول عن القريب القائم إلى البعيد المنقضى ( قوله فابتداء بالرف 
ناعل بلى الخ ) قال فوالهزمية : والظاهر أن يجعل فاع بلى هوالضمير المستثر العائد إلى المزء » ويكون قوله 
ابنداء الشروع ومنصوبا مفعرلالآن معنى الولاء على ماذكرى انصحاح وغيره هو القرب والدئرٌ بطلا . 
وإن كان أكثر استعماله. هي ب إن بطربة. التعقبب أه . وفبه أن السبب هو اللخزء الذى يليه الشروع : أىبعفبه. 
وبتصل به فهو الخزء الذىيكون فبيل الشروع لامابغرب منه أعم من كونه قبله أو بعده؛فالمفصرد هنا هر 
دكا ذكره الشارح تدبر ( قوله يعنى تنتقل السبيية من جزء إلى جزء إلى آخر الوقت ) يعنى إذا أدنى 
فى الجزء الأخمر فا اتصل الأذاء به هو السبب ٠‏ وا غل إلى ج 
رحمه الله تعالى إن الانتفال عنده بننبى إل جزء لابسع مابعده الاغرض الوقت وتمامه فى المرآة ( قوله الزوال 
الداعى ) يعنى يكون الوجوب مضانا إف جميع » فكل الوقت سبب فى حق القضاء , لأن العدول عن 
الكل فى الأداء كان لغير, بب أو تأخر الأداة عن الوقث ٠‏ وهذه 
الشرورة غير متحفقة فى القضاء فوجب بصفة الكال ( قوله فلا دور ) جواب ما أورد من أن السبية متوققة 
عل الأداء » والأداء متوقض على الوجوب ٠‏ والوجوب متوقف على السبب : أى فيلزم 3 
السبب وهودورء وبيان وجه الاندفاع إن تقر السبية موقوف على اتصال الأداء : ولا شلك أن الوجوب 
ليس متوقفا على نفروالسيبية بل على السيبية نفسها ( قوله ولا بزم فساد المصر الخ ) أى بأن يقال إنه وجب علبه 
كاملا فأد"اه فىثاقص ( قوله لأد الاحتراز عنه الخ ) ت اللنى لكن قال فالتتقيح : هذ! يشكل بالفجر . 
وأحاب عنه فالتلويح بأن العصر يخرج إلى ماهو وقت للصلاة فى الحملة يلاف تفجر . وبأن فى الطلوع 
دخولا فالكراهة وفى الغروب ”© خروجا منها ( قوله أى هذا النوع ) أى الذى جعل الوقت فيه ظرفا للمؤدى 
( توك المصتف : اشتراط نية التعيين ) أى نية هى التعريس فالإضافة بيانية لأن الشرط تعبين النية لا نية 
قال ابن واكتنى بقوله اشتراط التعيين لكان أولى + قال فى الكثز ؛ وللفرض 
ير تعيينه إلا أن يكون مقصوده التنبيه على أن التعيين بالقلب لاباللسان ( قوله لتعدآد المشروع ) يعنى 


)١(‏ ( قوله وى الغروب الخ ) لاعنفاك عدم ملاعته ء إذ النكلام فيمن مداه إلى التغير لاإلى الغروب © قابمواب 


الأول منعين » والمراد من وقت الصلاة أ اللحملة هو وقت التغير < تر : 
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( يضيق القت ) لأنه من العوارضى فلا يعارضن الأصل ( ولايتعين ) بعض أجزاء الوقت ( بالتعيين ) لأن. 
وسع الأسباب ليس العبد ( إلا بالأداء ) فيتعينم لذ انث ) فىالهين يختار نوعا من الكفارة 
بالفعل » ولوعينه بالقول لم يتعين ( أو يكون ) الوقت( معيارا ) “ساويا ١‏ له ) أى للواجب ١‏ وسييا لرحويا 
كشبر رمضان ) فإن إسافة الصوم إلى الشير ديل السبيي: بود الشهر ز فيصير غيره منفيا). 


رض الوقت لأنه. 
المطلق إلاعند تعبي نالو صف فيجب تعبينه 
عاببت 2 آمل آنل وك 
أن التوسعة لم تزل بالكلية + فإنه لوقضى فر 
العلة ىاشتراط التعبين ( قوله لآن وضع الأسباب ليس #عد ) أى لبس فى وسعه إذ ليس له وضع الشرائع . 
فاوقال”عينت هذا الحزء من الوقت للسببرة . لم أدنى قبل أوبعده جاز( قول الصف :أو يكون معيارا له ) 
ذا التوع الثافى المقيد بالوقت( قوله اويا له ) أىللواجبلأنه قدربه يزداد بازدياده رينقص بانتقاصه 
( ذوله فإن إضافة الصوم إلى الشبر دليل !! ال صوم شبر رمضان : والأصل ف الإضافات 
1 وز؛ .جود الحكم عنده: وأبضا قوئه تعال 
فلبه.مه - دل عايها إن الإخبار عن الموصول ٠شمربعلبة‏ الصلة للخبر عند صلوحها. 
ذا » على أن الأظهرأن من هنا شرطية فنكون أدل على السربية . وأما العارية وم يتعرّض لها الشارح فلكو 
0 سائر أبامه ولا يفضل منها عنه شى ء والأيام هى اللراد من الشهر شرعاءوإن كان شهر 
ناه على أنه اسم للأيام الال كا نقله ابن 


طرف يسع فيه غير الفرضس 97 فإن المشروع لما تعددم بع 
9 قلا يعارض الأصل 


ل 
أو سل انلا صح فاتزاحم موجرد وهر 


م ول أ .من ذكر لهذا الحلاف 
ايازم مقارنة المسبب لسبيه لأن ا: 
وقد جمع بين القولين فى الهدا. 
سيب لصومه * 
وم يذكرالمصنف كون المعيار شرطا لأدائه لأنه يعرف م نكونه سيبا ( قول المصنف: فيصير غيرء منفيا ). 
تفريع على كوئه معيار! ( قوله لامشروعا ) إشارة إلى أن امراد بالنهنا عدم المشروعية ( قوله لتينه ) أ 
لتعين الفرض فيه » وقيد المصنف بالتعيين لأنه لابد من أصل النبة : خلافا لزفر والتوجبه ف ابن جيم 


ا ال فى فتح القدير : لأنه لا منافاة ٠‏ فشهود جزء منه سبب لكله مكل يرم 
إية الأمرأئه تكرر سبب وجوب صوم اليوم باعتبار خصوصه ودخوله فى غسمن غيره اه : 


أزا) (اقوله فيه غير انفرض الخ ) حذفه أولى «: ١‏ (1) (قوله اسم ) أى لغة الخ + 
(م): ( قوله سبيا) عبارة ابن ملك وغيره : من كونه معيارا » وهى ظاهرة . تدبر 1ه: 
(4) (قولةق الفروع ) تظهر !" فى أول ليلة من رمضان ثم أحمى عليه قبيل النبار .> 

ه- نميات الأصار 


-مفت 
(فيضاب يمطلق الاسم) أى بقع > زمه بمطلق النية ( و ) يضح أبغا رمع اللطأ فالوس نغ أكنية انما 
الوصف يبت أصل النية (إلآ فالمسافر ينوى وآجبا آخر) فإنه يقع عما نوى (عند أ حنيفة رحمه الله) لسقوط 
الأداء عنه وقالا هوكااقي (بخلاف المريض) لتعلق ر. العجز : لكن الأسمح التسونة بينبما كا 
نقله فالتقربر عن عدة كتب فى) نية المسافر (النفل عنه روايتان) أصعهما يقع عن الفرض كا لوأطاق ٠‏ . 
وأما لونوى الصحيح المقم انغل فى التقربر بخشى عليه الكفر قال ن تجيم : وكأنه لكونه كالمتكر للفر. 3 
( أويكون ) الوقت ( معبارا له لا سيا كةغاء رمضان ) والكفارات ( فيشترط فيه نية التعيين ) من اللبل 
لينعفد من أول البوم عنالقضاء ( ولايتمل الفوات ) لآن وقته العمر ( بخلاف الأولين ) أى الصوم والصلاة 


اب بمطلق الاسم ) تفريع على ننى غيره ( قول المصتف : إلا فىالمسافرالخ ) هذا اسكثاء 
متعان بقوله ومع الخطأ والوصن لا بقوله فيصاب بمطلق الاسم لقوله ينوى واجبا آخر : أى يصاب صوم 
الشبر بنية الصوم مع المطأ فى الوصف أنحق اللدميع . إلا فى مسافر إذا نوى واجبا آخر فإنه يقع عما ثووى 
( قوله لسقوط الأداء عنه) فصار رمضان ىح أدائه بمنزلة شعبان : وإذا أدى نفلا أو واجبا آخر فى شعبان 
بصبح فكذا فى رمضان ( قوله وقالاهو كالمقم ) لأن الشارع رخص له فى الفطر دفعا للمشقة » فإذا نحملها 
وترك الثرنخص كان هروالمقبم سواء : فيقع صومه عن فرض الوقت بكرحال ( قوله لتعائق رخصته 
المجز) فإذا صام ظهر فوات شرط الرخصة فصار كالصحبح: وف المسافر تعلقت بدليل العجز وهو السذر 
وهو ثابث ( قوله لكن الأصح النسوية بينهما ) أى بين المسافر والمريض عند الإمام » وعليه أكثر المشايخ 
ومنهم صاحب الهداية . لأن المرخص هوالمرض الذى يزداد بالصوم لا المرض الذى لابقدر به على الصوم ٠‏ 
فلا نسل أنه إذا صام ظهرذوات شرط الرخصة ؛ وما اختاره المصنف من الفرق بينهما عنده هو مانقله فخر 
الإسلام وشدس الأثمة بناء على ماتقدم كا ف بم ( قوله وفى نية المسافرالتفل ) ف إعراب لمأن 
( قوله كا لوأطلق ) أى على جميع الروايات فى الأصحكا فى ابن نبم ( قوله فى التفرير يخشى عابه الكثر ) 
علله بقوله لأنه ظن أن لا أمر بالإمساك المعين»وعن هذا صوّر بعض المشايخ مسئلة نية النفل في رمضان من 
الصحيح المقم يوم الشك » لكن رده فى التباية بأنه لما لغى ني النفل لم تحقق نية الإعراض : قال فى البحر ! 
والحاصل أنه لاملازمة التفل واعتقاد عدم الفرضية أو ظنه ء فقد يكون معتقدا للفرضية ومع ذلك 
انوى التفل : فلا يكون با النفل كافا إلا إذا انضم إليها الظن المذمكور + والله سبحانه وتعالى أعلم (قول 
المصئف : أويكون معيارا لا سبيا ) هذا النوع الثالثمن المقيد بالرقت ( قول المصنف: كقضاء رمضان ) 
أماكونه معيارا فظاهر + وأا كونه ليس بسبب فلأن السبب شهود الشبر كالأداء »؛ وسبب صوم الكناء 
وأما صوم النذر فهومن هذا القسم معينا كان أو مطلقا ‏ لأن سببه ادر لا الو 
قبل وقته » لكنه فى الممين مشابه للقسم الانىمن وجه باعتبارصمته مع إطلاق اللي 
نية واجب آخرفإنه يقع عما نوئ لأن تعيين الوقت له من العبد فأثر فيا له لا فيا عليه ٠‏ 
نيم ( قوله من اللبل ) زاد ذلك لللإشارة أنه لايكنى التعيين فقط + وهذا حكم هذا التوع لأنه 
يكن الوقت متعيناكان الصوم من موارض الوقت فلا بد من التببيت ( قوله لينعقد من أول اليوم عن 
لأنه لوشرع بمطلق النية أوبنية مباينة يقع الإمساك ىأول اليوم من مشروع الوقت وهوالتفل فلا يقع 
عن الفضاء إلا إذا نوىغته فينعقد الإمساك من أول التهار بمحتمل الوقت وهو القضاء (قوله أىالصوموالصلاة» 
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لتعين وقنبما ( أو يكون”© ) الوقت فيه ( «شكلا ) أى ذا شببين ( يشبه المعيار والظرف كهوقت ( المج ) 

المعبار لأنه لايصح فى عام إلا حج واحد ء والظرف لأن أركانه لات أوقاته فحصل الإشكال 

( وبتعين أشبر الحج من العام الأول عند أىيوسف رحه الله خلافا همد رحمه الله) يبان لإشكاله بوجه آخر * 

وهو أن الحج يجب عند أفيوسفمنيقا فأشيه المعيار وعتد محمد موسعا فأشبه وقث الصلاة فحصل الإشكال 

(فأشيه المعيار قالوا (يتأدى ) الحج ( بمطلق النية ) لتعينه بدلالة العرف ولشبه الظرف قالوا ( لا) يصمح 
( نبة النفل ) لأن الصريح أقوى من الدلالة . وقال الشافعى : تاغو ننته وبقع عن الفرض ٠‏ 


بعنى ماكان الوقت فيه ظارفا وما كان معيارا وسببا فإن الأداء قييما يفوت" بفوات الوقت كالصلاة 
وصوم رمضان ( قول المصنف : أو يكون مشكلا ) هذا النوع الرابع من المقبد بالوقت ( قوله فحصل 
الإشكال ) أى على قو ل كل من أنى بوسف وميد حيث أشبه المعوذر و الظرف » وبيان ذلك أنالحج وة: 
الجمر اع 0 
7 به المعيار . وعند "محمد بشرط أن 
لايفوته » فإن عاش أ فكان أشير الحج من كل عام صاا للأداء كأجزاءالوقت قت فى الصلاة » وإن ماث 
تعين الأشهر من العام الأول كالنهار للصوم . لابقال : إن حكم أي يوسف بتضيق الواجب فى العام الأول 
يعين أنه وفته فلا يكون ف الثائى أداء وحكم محمد بالنوسع يعين أن ”© بالموت فى العام 
: للاحتباط لأن الحياة إلى العام القابل مشكركة فأئم بالتأخير 
عن العام الأول حتى دى .نذا أذ يمك افع لثم فزوال الاك لا لانتطاع انويع بالك 
جاز أدايزه فى العام الثانى : وأن محمدا رحمه الله تعالى حكم بالتوسع لظاهر الحال أ بقاء الإنسا 
أخير لا لانفطاع التسبيق بالكلية » وهذا يأتم بالتأخير لو مات فى العام الثانى » فثبت أن وقته يشبه كلا من 
الظرف والمعيار عندها ء إلا أن الأظهر الراجح فى الاعتبار هو المعيارية عند أنى يوسف رحمه الله تعالى 
والظرفية عند محمد رحمه الله تعالى اه . من التاويح والمرآة ( قوله فأشبه المعيار قالوا يتأدى) هكذا فيا رأيناه 
بخ بالفاء والحمزة بعدها فعلا ماضياء وهذه الفاء من اتن » ولكن النسخ الى رأيناها منه وعليها كتب 
الشراح بالواوداخلة على يتأدتى » ثم لعل الصواب غاشبه باللام يدل عليه قوله بعده واشبه الظرف ؛ والظاهر 
“أنه تحريف من النساخ (قوله لتعينه بدلالة العرف) لأن ظاهرحال المسلم الواجب عليه احج أن لابنوىالنفل 
( قوله وقال الشافعى تلغوا نيته ويقع عن الفرض ) ومنع من أداء رمضان التفل وأتمتنا صصحوه كنا 
نقدم ء والفرق لكل فى ابن 


(!) ( قوله أو يكون الخ ) انظر وجه جعل هذا وما بعده من امقيد بالوقت الذى يفوت الأداء بفواته "كا هر 
الموضوع . تدبر : وقد مر عن التلويح فى الأول هدج 
(10( قوله فلا يأثم الخ ) فى التفريع نظر تدهر د 


اناس إفى رصرل اق لير برها ال لاسرا 


««بالسق أ 


رح سردل اللصلين - 
إضينها روأما وجوب الأداء أحكام دنا مكفيك اعلبون فيعاقبون سلى ترا 


عبحث : إن الكفار خاطبون 
(قوله إلى قآمنوا ) أ اقرأ إل إله معالى ‏ ذآهنو! ‏ والآرة هكذا _ قل باأبها الناس إفى رسول الله إل 
او ال 


عن الى ل ملك وات وان بالله ور سول» (قرلهكالحدو ولقصاص) 


ساي اكالسرقة رازن اذ الأنب! بطري الخ اء وإعقودة لتكون زاجرة عن أسبابها ٠‏ 
والإجارة) لأن المطاوب 
بعقد #ذمة أحكامنا في 


أن معن المراخادة على ال:. ال 
ينكر ود ذلك وذلك كفر “مهم 
اذ زياد عل عدر ار غلا يرد أنه لافائدة ف ذكره 
لآق على 


ار 
برك الاعتقاد لآن موجب الأمر اعتقاد 
إذكار الفوحيا : والمراد أنهم بعاقبوث على ترك 
لدخوله فى الإيمان ( قوله واحتج المسسهور ف قو 

السمرقنديين ذلاهر لأنها تثبت التكليف على كل حال سواء ملت ا أوعل 
0 أما ما فى التوضيج من ذكر الآبة دليلا ا ادعى الاثفاى علبه وهو 

نهم عخاطبون بها فى حق الواخاله فى الآخرة فييعد جاه على اهنا" . كر فش اقول 

ا ناف السمرة: 
للقائلين بالوجوب ىحق فق الموؤاخذة على ترله الأعمال أيض . و لذا أجاب عنه الفريق الانى بأ 
افرضبة الصلاة فيكون العذاب على ترك الاعتقاد 0 8 
الفترى قل مد له مس الآ عن ألم فير وك به حجة ل( قوله تهون عل ترق 'داء أيصا ) أى 
كما يعاقبون على ترك الاعتقاد . فال فى التلويح : لا خلاف 3 عال الكفر ولا فى عدم 
وجو أققضاء بعد الإسلام + وإ تظهرفائدة الخلا أ أ. برك العبادات زيادة 
على عقوبة الكفر كا يعاقبون برك الا: 3 وهو الموافق لما ذكر فى أصول 
الشاء من أن للم بشروع ماعو قلي برجي كاين بترك الأصول ؛ فظهر أن محل الحلا 


(1) ( قوله وباعتفاد الخ ) أى وم لايعتقدونم! ا 
(1) ( قوله ماهنا الخ ) أى من الرد” فبتعمين حله على الاستدالال فقط اه . 


رسع يهن 


ومن ) أى من اللخاص ( النبى وهو قول الفائل لغيره على سبيل الاستعلاء لاتفعل ٠‏ ول: 
المبح للمنبى عنه ضر حكه الناهى ) وينبى عن الفحشاء والمتكرء وما مر فى الأمر يألى هنا ٠.‏ 
هو الوجوب #اخذنة على ترك الأعمال بعد الإتماق على المرؤاخذة بنرك اعتقاد الوجوب .لكل 
ماذكره الشارع عن مشابخ سمرقند بقتضى أن فىا الى وهو الموافق لما فى التنخر بر تخلافا لظاهر 
كلام اللثن ( قوله عند المصنف ) أى تبعا لعامة مشايخ ما ر, اء التبر وإليه ذهب القاضى أبو زيد والإمام 
شيس الأثئمة وفخرالإسلام وهو أ" أر عند التأخرين رحهم الله تعالى » كذا فى التلويح ( قوله كالصلاة ). 
ومثلها الصوم فإنهما يحتملان السقوط بعذر>الإكراه ٠‏ وأما الإبمان فلا يحتمل السقوط أصلا فيخاطبون بأداله 
زترله أذ ظاهر النصوص يشهد خم ) كقوله تعالى ‏ الذبن لايرتون الزكاة - وقوله - م من المصلين ‏ 
رقوله وخلافه تأويل ) أى خلاف ظاهر الوص كأن يكون امراد بالأولى لابفعارن مايزكى أنفسهم وهر 
خب الله تعالى عنه ) وهو قوله 
نوما أهلكتاب ٠‏ فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
5 كل يرم وليلة »؛ 
افترضص عليهم صدئة ىأم و الهم تخط من أخنبائهم وترد” إل فقرانهم ٠‏ 
انتكلين أى كا قال المسندلون به هذا تصريح بأن وجوب 
أداء الشرائع أنه ذمكر الثراغض #ز" 
الصلاة » .لا قائل بأن الركاة [: 1 بم الأم فالأم مع مراعاة 
الم يقل عن أنى حنيفة وأصعابه شىء ليرجع إليه ) قال ابن نهم بعاد تفريره عل 
وأصابه كا ذكره المرخسى : وإما استنبطها ال 
أن الكفر مبطل وجوب أداء العباداث ؛ وقد صرح 
ث ل نكر متقولة ع.. أصماب المذهب 
العلما. عل التكليض لمواففته ظاهر النصوص » 


الإعان والطاعة + وبالانية ماتقدم ( قوله وترتيب' 
صل اله عله وسلم 1[ حين بعنه ! 


وإنا فى سكيطة عزني لايديكا" 
فليكن هذا هو المعتمد اه . 
0 

( قوله أى من الخاص ) لأنه لفظ وضع لعبى مملوم على الاتعراد ر 

اتفبح للسبى عنه ) قال ف التلويح. يافظ الاقعضاء إن أن القبح 


له 
فهو عند الحمهور للتحريم عينا ء كا أن الأمر للوجوب وقنغيره عبازء ويخالف الأمرمن جهة أنه يفتفى 
الفور والتكرار: أى الاستمرار. بخلاف الأمر(وهو) أىالمنبى عنه (إما أن يكوه يعنى عين القعل 
الذى أضنض إليه التبى قبيح وإنكان ذلكلمعنى زائد على ذاته ( وذلك نوعان: وضعا +وشرعا ) منصوبان 
عل القييز ( أولفيره وذلك نوعان:وصفا ) أىلايقبل الاتفكاك ( وعجاورا ) أى مصاحبا ومفارقا فى الحملة 
( كالكفر) قببح فعينه وضعا ( وبيع الخر) لعينه شرعا ( وصوم يوم النحر ) لغيره وصفا لأنه يوم ضيافة 
( والبيع و النداء ) شباورة رك السعى للجمعة » وكذا وطء الحائض والصلاة الأرض المغصوبة قبيح 
الى تجاور» ومثل الكفر الم والكذب واللواط كا ذكره القائ» وهو صريح فى أن اللواط قبيح عقلا كا 


فنبى الله تعالى عنه . لا أن حمة النبى ©١7‏ توجب قبحه "كا هو رأى الأشعرى ( قوله فهو عند الجموور 
التحريم عينا ) أى. ذلك دون الكراهة أو المكس أو الاشتراك يينهما أو الوقف ٠‏ وموجيه عند االجمهور 
وجوب الالنباء عن مباشرة المبى عنه لأنه ضد الأمر : كذا ىجامع الأسرار ( قوله يعنى عين الفعل الذى 
أضيف إلبه النبى قببح الخ ) يعنى ليس المراد أن ذلك الفعل قبيح من حيث ذاتهدلما عرف أن حسن الفعل 
وقبحه إ,' يكون لحهاتيقع عابها ‏ بل المراد أن عين الفعل الذدى إليه التبى قبيح ٠‏ وإن كان لمعنى 
زائد على ذاته كالكفر والظلم والعبث فإن قبحها باعتبار كفران التعمة ووضع الى ء فى غير عله وخخلوه عن 
الفائدة ( قول المصنف : وضعا وشرعا ) بالضاد المعجمة والعينالموملة : وقوله بعده وصفا وجاورا بالصاد 
المو.ملة والفاء ( قوله أى لابغبل الانفكاك ) يعنى المراد بالوصف هنا مايكون لازما للمنبى عنه بحيث لابقبل 
قبيح فى ذانه بحيث يعرف قبحه بمجرد العفل قبل ورود الشرح 

قبح شرعا عدم اغ ل لأن افد لالمال. وهو ليس بمال 
5 أصلا كحك الذى فبله كا ينبه عليه الشارح ( قوله لأنه يوم ضبافة ) بيان لكونه 

وصفا ؛ يعنى أنه منبىّ عنه لا لذاته : لأنه فىذاته إمسالك » بل باعتبار وصفه وهو أنه يوم عي 
وف الصوم إعراض عنها والوقت فيه كالوصف اللازم لأنه داخل تعريفه . ومثاه البيع الفاسد 
كبيع الربا والبيع بانلهمرء وحكم هذا النوع أنه مشروع بأصاه لأنه صوم وهو فعل شرعى غير مشروع 
بوصفه لتعلق اللبى بالوصف لا بالأصل : أى قبيح بوقوعه فى يوم منبئ عنه لللإعراض عن ضيافة الله تعالى 
فصح النذر به لكونه طاعة ء ووصف القبح من لوازم الفعل لا الاسم ١‏ ولم يلزم بالشرو الاتصال الأداء 
بالعصيان . ولو صام فى هذه الأيام النبية عن فرغ أو واجب أو نذر آخرلم يمز كافى الحاوى ؛ لأن ماوجب 
كاملا لايتأدى بالناقص ء كذا فى شرح مختصر المثار ( فوله غجاورة ترك السعى للجمعة ) يعنى قبح 
النداء لغيره بمعنى عجاور للبيع وهو ترك السعى للجمعة وهو قابل للانفكاك عنه ؛ إذ قد يوجد الإخخلال بالسعي 
بدون البيع بالمكث فى بينه والبيع بدون الإخلال : كا إذا باع فى حالة السعى فى الطريق » وهذا معنى قولٍ 
الشارح فبا مر : أى مصاحبا ومفارقا فى الحملة ( قوله قبيح لمعنى عباور ) إفاد الخبر على تأويل المذكور » 
وإلا فهو خبر عن وطء الحائض والصلاة نى الأرض المخصوبة والمعنى اجاور النى أوجب القبح فى الأول 
: الأذى : وف الثانى شل ملك الغير » وحكم هذا النوع الصحة لو أتى به المكاف على مثال الصائم برك الصلاة 


(فوله لعينه شرعا ) أ قبيح لعينشرعا لأن العقل: 


5 


/ 


هذا التوع عدم الشرعية 


1) ( قوله صمة النبى الخ ) عبارة التلويح : لا أن اتتبى يوجب الخ » وهى ظاهرة هه 


22- 


هو بيج شرعا وطبعا فبااحة انع بر الت 0 : وحكر هذا انوع عدم ا مشروعية أصلا » 
كذ! أفاده | أن الشفاعة . ولا بلزم أن يكون 


ف لل 3 ند اك لجر لد راك 
له . ( والتبى ) الحالى عن القبحين( عن الأفعال الحسية ) أى الى تعر ف حا بلا توقف على 
يقع على الأول ) 


فهو مطيع بالصوم وعاص بتركها كنا هر مطيع بالصلاة وعاص بشغل للك الغير وواطئ بملك النكاح المبيج 
وعاص باستعمال الأذى + + ولذا ثبت به الحل للمطلق ثلاثاوالإحصان للواطى' فيه كذا ابن نم ( قولموحكم 
هذا انوع ) أى الفبح عقلا وهو النوع الأول ( قوله وأفاد ابن ملك وغيره أن مرتكب المكروه الخ ) قال 
فى التنو بح : أول الكتاب من بحث الفقه أن المكروه تحربما يستحق فاعله محذورا دون العقوبة بالناركحرمان 


نظر مناسبة ذكر الشارح هذا الكلام ى هذا المقام + ولعل وجه المناسبة بيان جزاء المحرم المنبى 
عنه المستفاد من إشارة قوله الآنى ولا بلزم أن يكون الخ كا سيأقى ببانه تأمل ( قوله قلت وأفاد ابن نم أن 
المراد بالحرمان حر مان شفاعته لغيره لا حرمان شفاعة النى صل الله عليه وسار له فليئنبه له ) هكذا يوج 


فى بعض النسخ ؛ وأفاده ابن تيم فى فصل المشمروعات قبيل بحث السئة » و, ألى إن شاء الله تعالى . وهذه 
الهملة فى موقع التعليل لقوله لا يلم أذ يكو جزاء الل جز الأعل وهو ارتكاب الخرم ١‏ ويل 
ذلك أن مرتكب اغحرم يستحق العقوبة بالثار » وظاهر قرم إن مرئكب المكروه بستحق حرمان الشفاعة أن. 
يكون مستحقا لاعقوبة بالنار أبضا بناء على أن المراد بالشفاعة الشفاعة من الثار فيستوى جزاء الأأدنى والأعلى ٠‏ 
وبال حمل على أن المراد من حر مان الشفاعة حرمان شفاعته ذلك إذ هو حرماء ار 
هذا الحمل ماذكره فى التلويح فى مباحث الأحكام أن ترا الواجب حرام يستحق العقوية بالنار : وثرك 
السنة المكدة قريب من الحرام يستحق حرمان الشفاعة لقوله صل الله عليه وسلم ٠‏ من ترك سلتى لم يثل 
شفاعى ام . فهذا يفتضى أن المراد عدم شفاعة النبى صل الله عليه وسلم له فيعود المذور » لكن قال الفنرى 
فى أول الكتاب عند قول صاحب التلويح كحرمان الشفا. أى ا فلا يناق وقوعها كا لايناق. 
استحقاق العذاب العفو , ويجوز أن يراد الحرمان الموقت فلا يرد أن هذا الفاعل ليس فوق مرئكب الكبيرة 
0 قبل التوبة لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ شفاعتى لأهل الكبائر من 
أنى ءام . وفىمنهواته قد يقال : المراد بحرمان الشفاعة حرمان الشفاعة لرفع الدرجة لا للتخليص من النار اه 
كلل ا عل ف ره ف سد عاك ا 
والنبى ٠‏ والمراد الخالى عن القرينة الدالة على أن المبىعنه قببح لعبنه أو لخيره . والحاصل أن النبى عن الفعل 
الحسى يحمل عند الإطلاق على الفبيح لعينه » وبواسطة القرينة بحمل على القبيح لغيره » فذلك الغير إن كان 
وصفا قائما بالممبى عنه فهو بمنزلة القبيح لعينه ء وإنكان عجاورا منفصلا عنه فلا » والنبى عن الفعل الشرعى 
يحمل عند الإطلاق على القبيح لغيره وبواسطة القريئة على القببح لعينه . وقال الشافعى رحه الله تعالى بالعكس . 
كذا ف التلويح وستأتى ثمرة الحلاف ( قوله أى الى تعرف حا يا توقف على الشرخ كالقعل وائزنا ) لإنهما 
ورود الشرع . قال فالتلويح : وفسر الشرعى بما على الشرع والحسى بخلافه » 
واليع وغبر ذلك يتحقق من ا مكلف من غير توقف على الشرع : وأجيب 


ية )أق الى تعرف شرعا كالصلاة يقخ (عل, 
المنبى عنه( فلا يتحقتق ) القبح ( علىروجه 
( وهو ابى ) لثلا يعود على مو ضربعه 


لضن ( وهذا )"أنى لكون النبى عن الفعل الشرعى واتتعا على ما قبح لغيره ( كان الربا وسائر ) 


بأن المستعنى عن الشرع هونفس الفعل . وأما مع وصف كونه عبادة أو عقدا مخصوصا يتوقف عل شرائط 
ويثرتن عليه أحكام فلا يتحقق بدون الشرع . وره بأن التوقف على الشرع هو وصف كونه عبادة ونحو 
ذلك.» فنى الحسيات أيضا وصف كون الزنا أو شق إلا بالشرع اه . فلهذا قسره 
أن التوضيح بتفسير سالم فقال : والمراد!8) بالحسيات ملها وجود حسى فقط : وامراد”'! بالشرعياتما لها 
وجوه شرعى مع الوجود الحسىكالبيع فإن له وجودا حسيان: فإن الإيماب والقبول موجودان حسا + ومع 
هاءا:الوجود الحسى له وجود شرعى ء فإن الشرع يحكم بأن الإيحاب والقبرل الموجودين حسا يرتبطان 
فيحصل معي شر عى يكون هلك المشترى أثرا له . فقللك الممنى هو البيع حتى إذا وجد الإيمابب 
والقبول غير امحل لايعتبره الشرع بيعا ٠‏ وإذا وجدا مع الميار يمك الشراع بوجود البيع بلا ترتب املك 
ب 9 الوجود”!'الشرعى اه . فالأولى أن يفسر كلام المصنف ببذا (6, له أى ب : 
العبنه ) لاف ما إذا دل" دليل على أن القبح لغيره كالئبى عن الوط ء حالة اللميضن؛ فإن الدليل دل" 
على أن التبى من الأذى لا لعي» . ثم لا حاجة إلى هذا التقب. وكذا ماب من قوله إلا لدليل بعد ماقيد 
النبى أولا با حال عن القببح فإنه يغنى عن ذلك ( قوله أ الى تعرف شرعا ) أى تتوقف معرفها على الشرزع 
(.تول المصنف : على الدى اتصل به وصفا ) عبرف التنقرح بقوله يقتضى القبح لغيره ؛ وهو أولى مئعارة. 

ن أن يكون وصفا أو عباورا .. فإن النبئ عن الصلاة فى الأرض المفصوبة من آببل الهين 
بوالاوصف : واعتذزعنه بعضهم بأنه نما قيد به لكونه أكثر وأشبر ز قولة إلا 


ب معصية لاء 


» وسيأق بيانء ( قوله أما بالفتح فهو القبح ) لو أخره عن ةول المصنف وهو 
اله لسلم من:الركاكة ( له لثلا يعو على .وضوعه بالتقفى ) بيانه أن الله تعالى نبى عباده ابتلاء ؛ فلا بد 
أن يكون المنبى عنه متصوّر الوجود حبّى يكون العبد »بت بين أن يفعله فيعاقب أو يث, 

قبيحا لعينه فى الشر عياث يكون باطلا ولا بمكن وجوده شرعا ء والنبى عن المستحيل عبث كن قال لإنسان 
الاتطن فييطل النبى المقتضى : وفبه إبطال للقبح امقنضى نيعود على موضوعءه بالنفض ء وإذا مل القبح عل 
للغبر يكون المنبى مكنا وامقتضى وهو القبح محفوظا والمقتضى وهو البى أيضا محذوظا : كفا” 
أبن .ملك ( قوله أى لكون النبى عن الفعل الشرعى واقعا على مافيح لغيره ) [طلاقه شامل لما قبح لغيره 


(يشع على الاول) أى 
صرف عدد الاطلاق 
الدماقج ليث (وعون 
الامو رالشسرعية) أى 
التى تعرف ثبرعا 
كالصلاة يقع ( على 
الذي اتصل ) القبح 
غا) الالدليل 
( فان القبح ينبت 
اقاضاء) للمنبى عنه 
(فلإيتسةق) القيح 
(على وج»يبطليه) 
أى بذاك الوب. 
التتغى) بالكسر 
أمابإلفتح فهوا قبح 
(دهوالهى) لثلايعود 
على «وضوعه بالنقض 
(رهذا) أى لكون 
الوبى عن الفعل 
الشرعى واقعا على ما 
وسار) أى إق 
(الببوع الفاسدة) 
كالبيع تمر (وموم 
يوم النحر ) ونحدوه 
(مشمروعلاه إه) لوجودا 
الركن وهو الايجاب 
والقبول من أهليى 
عله ومشمروعيةالصوم 
م نحيث اله يوم وطذا 
لك بالقض ولونذر 
مومه وصام اصح (إغير 
ري 
الفضل بالربا والشمرط 
فى الببع والاعراض 
عن الضيافة ومذا 


ظهر ان مرادهم 


3 


حكن 215 لد لصنق إلكنا تافر 
320 انعمد هنهالصق ار 


3 


وجودشريى مع الوجود اله ىكاابيع فان4وجوداح_يا فان الايجاب والقبول» وجودان <سارمع: 
الوجود! 1 اسىلهوجودشرى قان الشمرع حك بان لايجاب والفرول الموجود بن حاير نبطانارتياطا حكميا 
فيندصل معن شرعىيكون لك المشترى أثرالدفذ اك المعنى هوالبيع -تى اذاوجد الاجاب والقبولفى غيرانخل 
الايمتيرهالشسر عبيعا | واذاوجسدامع الخيار يهكالشرع بوجودالتيع بلاترتب املك عليه بسب بّالوجوذ 
الشمرعى اه فالاو أن يفسركلام المصتف بوذا ( اقوإ أ يتصرف عند الاطلاقالىالقبيح امينه) عغلاف 
مااذادلدليل على أن الفبح ره كالنهى عن الوطء حالة امرض فان الدليل دل على أن النهى لمن الاذى 
لالعينه تملاحاجةالىهذ! :2 قييد وكذماياتى من قولهالالد ليل بع_دمافيد ال رى أ ولابائه لى عن القبيخقان 
يغنى عن ذلك (قوإهأىالتىتمره رفشسرعا) أ ىتتوقفمعرفتهاءلى الشسرع (قول! لصنف على الذى اتصل به 
وصفا) عبر ف التنقيح بقوهيةتضى | قبح اغيره وهوأولىمن عبارةالامنف الانهأعم» نأ نيكون وصفاأو 
ا و 0 
عنه بعضهمبانه ماقي د بهلكون كغروأشير (قوإه الابدايل) أبد لع ىكون 00 
مشروعا كالنهى عن بع المضامين واملافييح وه لاةالمهدث فائها فعالشره (قوله 
أمالإلقخ فووالقع )أوأشره ,عن قول انف وهوالنوى لاءن الركآ أكاقوأد ئلا مودعلى . «وطوعهالنقض) 
م لا 0 ردتىيكون العبدمبتلى بينأن 
ف لفيعاقب أو بتركه فيماب ولوكان قبيتحالميته فى الشمرعياتيكون بإطلاولابمكن وجودهشرعاوالغبىءن 
امستحيلءب ث كن قاللانس ا نلانطرفيبطل النههى المقتغى وفيا بطالللقبح المقنضى فبدود على ٠‏ وطوعه 
بالنقض واذا جل البح على القببح اخيريكون المبى مكنا والمقتغى وهوالقبج محفوظا والقتضى وهؤاامى 

أيضاحفوظا كذاق!! لك (قولدأى السكون النهمىعن الف عل الثمرتى واقعاعلى مافبح اغيره, اطلاقه 
شامل لاق اغبره بنوءيهأى وصغاويجاوراومبنى هذا التعميم على انم ادا اصنف من فولهسابقاعلى الذى 
انصلبه وصغامايك ون قبويسااغيره معالقالسكن لويدينه الشاررح فواسبق فر ث لبج كلام المص:ف على ظاهره 
هذا كان الاولىله بانه هناك التظه رالاشارة والاولى!بقاء! لكلا م على ظاهرهبان .قول أى لكون النبىعن 
الفعل الشسرعى واقهاءلى الذى اتصل بهل أو رد على التعميم من أن المفر ععايهعام لصد قهعلى الوص فوالجاور 
والفرو عالذ كورة انها تناسب البح الومفى دون المجاورلانه مشتروع باص إودون وصفه (قوإدأى!اق) 
فالاو عدن الباق لابمعنى الكل لان الريامنها' يضاقاله! ,, مم (قوله نحوم) كفب لابإمانونة (قوله 
لوجود الركن )أ فالربإوالبيع باهر ( قله وهذا) أى ا شسروعية أه ل والضميرق يلك لار بإوالبيع اجر 
وفصوءءليوم النحرفهونشرعلى طر يق الترئيب (قوإه وهوالفض لبالر با) فان به تفوت اساواةالتى. هى شرط 
ا+وازوهوتبعكالوصف وكذيك الشرط الفاسد فى البيع مث ل الرب! ومن الشرط الفاسد البيع بال رلامهاجعات 
تنا وهوغ غسيرمقصود بل وسيلة الىالمقصوداذالاتتفاع بالاعيانلابلائمان فبهذا الاءتبارصارالن من جلة 
الشمروط عايزلة ]1 اماع يعد ليع لتكوبا يرمتقومةو علك مايق بلهافقط بالقبض (قولهد عيذاظهر 
انمي ادهماط) أىعاتقرران هسذهالمنريات الثلاثة مشروعةياصاجاغير مشر وهة بوصفهاظهران مرا دهم 
تهجهتى عدم جطلانه فيشمل الفاسد والصحيح قالابن نيم اعم ان بين البيع برط وبين 
بشسرط فاسه وصوم يوم النحرحيح حتى لونذره وصامهخر جعن العهسدة 


شسروعيةالاصل' 
دوم نوم النحرفرقافان! 
(قولهبسبب) لاخنىمافيهءنالصادرة وعبارةالتلوج فيثيتالوجود الوه ظاهرة ام 

(ذولهالوجودا)أىش.رء عأ اه( فولمكة! الج )انظ رام عبارته اه( قولهلانها)لاحاجة اليه بلج فهأولىاع 


وعهي 


عا 


وعصى كالحالف على معض_ية لوفعلهاسقطت الكفارة وأ نم فكي ف جعوا ينها والذئزظه رك انم ادهم 
ال ىآترناذ كرمالشارتح قالوب ذا بوفق بين ماصرحبهالفقهاءمن فسادالبيع بالشرط وكذ ابإتر وكذا 

ببعالربأ ولمخالف ذلك حدم بين ماصر حبهالادوليونهنا م نان النبىعن الفعل التشرعى لا يعدم 
سراد سح تهنا ادو ةالاصل فغط وهومعنى قوطم مشر« وعيامة وراد الها بإفساد فاك 
الوضف فقط وهومعنى قوط, أم هنا يرم شروع بوصفءفلاخالفة كلاخ وتمامهفي» (قوللص:ف لتعاق 
النهى بالوصف لابالامْل) علةاءسدم مشمروعية»بالوضف ولايلزم من قبح الوصف قبح الام لكاالالى" اذا 
اصقرت في حسن لعينهو قبح لقره ولائر. رجح لاماره رض على الاصلى فصحبإس_إه اذااصحة تقبعا الاركان. 
والشرائط (قوة جواب توه الارى تا ةبرهذاالكلامعن قولالمصنف >ازعن النىلانههوالجواب 
لافولهواائهنىعن بيع الح ومابم دا وخذ ف لفظة جواب والاقتصا ر على قوله تقض على أصلناالإلتكنب دق 
مل (قولالهتف مازع نالانى) لمشابهةبونبماضورة بوجود الحرف ومعىلانالاعدام 
فهوم:لامنهني والفرق'نالاولاءد ام شرى بيتتىعلي#ءالامتناع والثافى طلب امتناع يبتى 
علي العسدم قليكن مشر وعامطلفاوذالايئاب على الامتناع ف انس وخ أقول ولايخق ان قوطم دناان الى 
#ازءن الننىتخالفاظاهرمت_ب من ان النهى عن الامورالشرعية يقع على القب. 5 
انهرق ع على القبيمح اغيرهالالدل_ل بدل على قبحهلعين» وهذا ايقتضى أن,كون النرىهنالإقياعلى. 
الحة.تى حكن دل الد ليلل على ان قبت_ءلعي:_>لاان! نهى يعد ليهعن معناهالحقيقى الىالنى ازا 
للدليسل اللهسم الاأن يقال ان قوط الالدل_ل الاستئناء فيس منقطع بعنى ان النهى عن الامورالشير: 
بقع على القبيح لغسير الالدل. ايكون الهى عل سقيقبه بكو جازاعن لز ولتكن غخالفه_ذا 
الل مام عن التاوج ينةعلى القبيح لعينه وأيضافر بمالايظهرذلك ى 
النهبى عن نسكاح مارم "إل النهبى فيه على حقيةت»لسكنهم صروف عن قتضاء البح لعن ىف غسيره الى 
افتضائه القبح أعينهبدلي_ل قولهانه كان فاحشةوءةتاوساءسبيلا وحيك ذ فلايرد تقطاعلينا رلاحاجة 
الىإلئءرض الىالجواب عد»فليتأمل (قوإولان ل البيعوالتكاح معدوم) بياناوجهالءدولاك 
الجاز (قوإهأىاعداماالح) كذافىابن كيم وهذاجواب ما وردهابن»لك حيث قال ولقائ أن 
ولا نأرادبإلنسخالاء_دامقة_دعرة رف ذلك من جع_إءمجازاعن الننى فلاحاجةالى التطو يل وا نأراد 
بوالنسخ ذلص_طلوعلي_هوهو بيان!نتهاء السك الشرىى فذلك موقوف على مشروعية هذ هالاءورقبل 
التهبى وذاغيرمعلوم وماصل !واب اختيارالشق الاول وهوانهاعد ام ولاتطويللانهبيان لدنىالتنى (قَوله 
أل التصرف) أىالمفهوم-اسى فا نحل البيع المالوهومةةود فى بيع!. روالممد وم وح التكاح 
١‏ الفعل الشرعى الةنضى ا شسروعية الاسل 
ميس اوفاسد الكن اندم الحم العدم انحل لاللبب ىكذ افى ابن نجيم فهمى ممادل الدليلع فى ان النههى لعينها 
(قول الصنف وقال الشافى ا) مرة الحلا فكاف التلوع أنه هل يترنب عليء الاحكام أملافالحام ل أن الشارع 
دضع بءض فعا المكافلاسمكام . قصودة كالصوم لواب والبيع لاملاك وقدنهمىعن ذلك فى بءض المواضع 
فهل بق فى نلك المواضع ذلك الوضع الشرجى حتىي> ون لصوم يوم العيد سبباللئواب والبيع الفاسادسببا 
للك أوارتفع ذلك الوضع فيا نك بارتفاع الوضم جع المهمىعنه قبيححالعينه ومن لا فلالتناف الوضع 
9 رجه اينهمااط) فى قوظم» شمر روعال (فولهالبتدابلاخبراح) هوالبى: وماءطف عليهأى 
ابرمبتد! محذوف سكن ماالمانع من جء له خيرالانهى وماعطف عليه تدر (قولهللكن يخالف ال) 
لفاك انهاقابمةلتأو يل اع 


بناتآدم مماليس يمجرم فهذ«الاشياء وا نكانت. 


بمشسروعية الاصل نه 
او إعدم مشروعية الودف 
حرمتهأعم من أنيكون 
فاسد| كالبيع بشسرط 
تينج اكدوم نوم انحر 
(لتعلق النهى,الوضف) 
اند كور (لاإلاصل 
والبى عن بيع المى 
والضامين) هر 1 
ظهور الآإء من 


المشروعية والجواب 
ان النبىعنها (مجاز 
عن النفى ( لان ل 
البيع والتكاح معسدوم 
( كان )انب علها 
(نسخا) أى اعداما 
فهو بيان لممنى الث فلا 
تطويل فينهكما دن 
(لسدمعنة) أ قعل 
التصرف وقيل النوبى 
(رقال الشافى , ف 
البايين) أى المسية 


اسل) لمرظهريماقد مهو بعد 
فالظاهر ان المراديالحرمة 
مايشم ل الكراهة<دى. 
«ظهر فىمثل الملاتق 
الارض الغصوبة تدبو 
(قولالشسرحفودان) 
اما ذكان الننى عتمل 


المي د أنبكون مدا ءالاتتفاماه 


أى الطاق (الىائقم 
الارك) رخو 


بح 
لعينه (إقولا) أىقائلا 
( بكالااقبح ) اذ 
المطلق يشصرف الى 
ل 2 كا قلنا فى 


لسن ف الام ) 


القيم حقيقة)الاستصالة 
القييه ( كالامس 3 
اقاضاء الحسان) فى 
التلوج ان الشافى 
الاإيقول بإقتضاء النوهى 
الفبح امابةف_ول ان 


البعثابت بالتوى ولولا 
هو يبت (ولان 
النهى عنه معصية) 
وفءل حرام (فلايكون 
مشروع )لان الشروعية 


البهة فهومشروع باصله 
يمنوع بوصةء(رهذا) 
أى لتكون المهمىعنه 


(ند) 


الشاذى (لانةب 
الصاهرة لزنا ولايفيد 
الغصب لملك) اذلهلك 
وقفى لضان (ولا 
كون سف رالعصية) 
اكسفرالآتى (سببا 
لارغمة ولا يلك 
الكافر مال المسلٍ 
بالاسكيلاء) اليدارهم 


والدليل لاجانبين ف ااماولات حت العام 6د (وأماالدام». 


لع 


الشمرىى والقبحالذاقى اه وتقامه (قوإهالتهى! اطلق) أىالمطلق عن | 
اغيره وحاد لل اتقلاف بيننا: اريم و ا 
تشى القبح لعيتهع: تهأنيكون التصرف,اطلاوعند نارةتة, 
انهاذاوجدتالقر بنةءلى ان النهى بسببالقباغيره ويكون ذلك رصغا فانهباطل عند موءند نا صمي حبامله 
لابوصةءونسميهفاس_داوا نكان جاورا يغتض ىكراهته عند ناوعنده كاصلاة ف الارض المغهو بةوالبب. 
وق تالنداء وكأن اريف كر !لصتف لاتفاق عليه أولامس فتدبر (قولهأىةائلا) فهوحال و 
مقعولاءطلقا ( قوإهاذالطاق بنع رة فاك الكال) الاظهر الى الكاملأى فالمنومى عنه المطلق ينه سرف الى 
السكامل و«والقبح لعينء(قول! !نف لانالنهى! ا) ءلةالانصمرا اف وقولهحقيقة خبران (قوإد لاسةحالة 
تفيه)بإنيقالنهىا الشارع لابةنضى البح وذلك م نأماراتالحقرقة ( قوف التلو عا نالشافى لابقول 
الل) كذاق واءتراض على قول!اصدف لانالنهى فىاقتضاء! لفبح -قيقة وقديجابء:-»بإن 
معنى الاقتضاء هناالاستازام'والايجابلااللدنى المسطلح حتى بلزم: 3 

جوابعن الداي ل النانى وهوفوله ولان!انهبرىعنهمهصسية والجوابءن الارلماق ارا" 
يعن القبجى بعال المةنضى وهوالتهبى حي ث لابق النوى على حاله بليكون دا بخ_لافه فى الام حرث 
اله كال لحن بليحةقهو يقرره لانالنههى عنه> ب نيكون مت ورالوجوديحيث وأقدم علب لوجد 
أن الفءل ببق متهورالوجودشرعا كالتوج-هال ىبي تالمقدس اه وذ كره 
الشارح للعرربه» نكلام! مدنف اا اللماهرةبلزنال) قال ابن نيم 
0 'قضاءلى ا صلنا فائهافعال حسية والنهىعنها 
«دم المشسروعية أصلا فلاح ماع كوننا؟ثتتنال كا راعكس ماذ كرءالشافى فقلنالزنالابوجب ذلك 
0 يتتعسدىءنهالىالاطراف والاسبا بكالوط» ومايعمل 


خلا النسخ فانها 


فى (قول لصتف وطانالاةب 


مادام رز وقدزالقسةلا 0 فح الدايا 
2 ببح مجاوره كذا فى التنقييح وقسامه فى الالو 
لا مبحث العام وهوالقسم الثاق»ءن رجوءالنظم)ه 
إقول! /صنف وأماالعام ىار ةناول) العام فى الاغةااشامل وف الاصطلاحلهنعر يغان الاول, 
+الاستغراق ماذ كرهالمصدف:بعالفخ رالا لام والثانى بناء على اشتراط 
|#مورستغرق + ناإسل احفر 


الانواع لفظ وضع وضما واحد!1-كة. 
اشتراط الاستغراق وعددمها الجدعالمنسكرفعدد من تاه عام سه 


ال الات 
.مولى فا نخاف لفظى فا ن العامالا._تغرا! 
(قولالدتفاط) أأى»صنف التوضيح اه (فوا إلهول يذ كرهالج) بل الشانى عل من كلام امصنف يضام 
لاق اه (قولهالاطراف) الاصول,الفروع لغ (فوله!لحرمةال) فك الوه ام 

(ذولهوالد برا+) جوابعمايقالانالاجماع امد كور يوجدفىا 
اقول لهاليدا )أى من التصسرفاتلاالذات حنى بردالاجماع ال كور م 


المدبرالمفدوب اذاضمن ثاثة 


الاحكام 


فى الرً 


الباخى, 


الاحكام من التخصيص بالاسةفنا. بلانزاع واتفةواعلى اناجم ع لكر إلايتمبل هذ «الاحكاء' 


الافردا أوهوصالجنس كاتسان قانهدلءنى الما 
«بهم ور جالعددأيضا يقناول أسزاء وه ىآعادلاافرادفهومن انها صكامص حقيقهفى بحه (قوله خرج 
الشترك ) لانافراده م 0 
بوثو الإنحاد الوضعوة د العام ماوضع 2ك بوط 
على ماذ “كره مدنف تحوالثئ 
الاثفاق على ادعام (قوإءلاالببدلنفرج 'لسكرة) 3 
الحدودوللكن على طريال-دللاء ى ط ريق الكو ل كذاق جامع الاسرار وقول إن «لككالنتكرةق 


سباق النفى فاطلاق العام عليهامجازئخائف لا التلويج من ان الاطلاق عايوات' بق (قولالم:فيانه 
بو إجبالط- ك3 
اف فى حك العام ءن حيث هوعام' 
واخبائى الجزم باناصو صكالواحد فى الجنس واثلاثةى ابجع والتوقف فياذوق ذلك وعد جهور 


اناولهقطما) ل 


الم) قالفى الجر بره رولذ اأى لتساو مهمانخطهارة بو ل الأ كول المستفادةمماع نأ سان رهطامن 
عكل أوفال»نعر. ذة قد موافاجتوواالدينة نامس طم الى صلى الئةعليه ول بلقاح وأعس همأن ل 
أبواطا وألباتها متف قعليهرهوأً أىالنصالمفيد طهارته وهوقوله فاص هم أ ن يشر يوام ن أبواطاخاص 
(قره! كتفاءالح) وعلييه فا كانينبيىالشارح أ 3 
حل النوصى و يأ لاشار حمايؤ يدق 


بل اللصوص المتفقعا. 


ا,تناوله ظنا عند جهو رالفقهاء والمتسكامين» 


(فوةكافاح) كالمقن ف الح 
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يقالاقكل 


مالولاء لد خل ولريد خل ولابةبلالتخصيص أيضاحتى لوقي لاقتل رجالا 


نفدل ز بدا كان ابتداءلاسيصا كأ فاده التحر بر ومافىقول1! اف فايةناولعمنى لفظ ويصح وضع (اقرادا) + 
أن ننكون ؟منىأمس أوث والاولمبنى على ان العموم من عوارض الالفاظ فقط والشانىع انهم نعوارض 6 1 ع 
المعائى أ يضافكايد_دق لفظ عاميص_دق»»ن عام -قيقة واللثلهورالارلوهوالذىاختارمف جع الجواء ابن دف 

3 فى عام حي بورالاولوعو جع تي || اليد ود)ش بالمشترك 

| واخشارف النحر برالثاق و بدللهقوطمءطرعام وخصبعامكذافى!لعرقالناسم (قوإهباوضع) قبسدبه اوذ) شرح لشت 
لان اكلام ف الافظ الموضوع ول ريصر حبها لدم كتفاءيهاذ كرءق الخاص وقد يقال ليثم ل كون لبلا 
العام جازاوعموم الجا ز كابأ صر حاف يحث الجازانه ينم ف,العموم كاصاع فا يشال إركقوف || ورشاد 5-5 ) 3 
فى الاسود الرماةالاز يدا( كول خر. جانخاص) أ مطلفاواءكان خصوص العدي نكل يدفانه لاإيتناول 0 6 0 


الاؤراد أ وخصوصالنو عكرجل فانهدالعلى رد 


وله) من الواحدلى 
برجم والشلاث 
والاثنين لوجعا(قطما) 
كالخاص بالويقم دليل 
لاف وقلوا الاسم 
لكر لابقيد القطع 
إتفاقا لاله اختاف فى 


عموسه (حى يوذ 


متناوللافراد. 


أى ف الائباتمثل رجلمئلا 


.وص ءتفقعايه قال 


اذ يرفى انهيهود الى العام والمرادبهالذىل برد عا 
دلي لوم أوخهوص وعند 


ند الاشاعرةالتوقف -تى 


ذهب الشافى واغتا رعند 


(الفيد لطهارة بول 
ما يؤكل له فيو 


3 3 
| كاب وفى ةر حجعالجوامع وانقامداء كا فى واهنه ب 1 تلد 
| وما الارضكانت دلالت قطعيةاتفاقا (قوإهكالخاص) أىفىا اقطادية فانهءلى ما:_بق مأثناول المخدوص قولالسنفافرادااط) 
فلاكون قطعافيجو ز#ميصه برا الواحد والقياسكايأى (قوإولاله وان إيوجدفاتخاررج 
| اختاففىعوم» ) قالالتحر برايس الع النسكرعاماخلاةالطائفة من" ية(قولا لصئف رين || الافردواح د كمس ور 
اه (فولالشرح. 


الواحدالح) الاخبىانه 
لايناسيه طر يقةالمئف 
بل لاسب الاطر فى 
البليخى والجبافندبر 


بوامن 


قال المراد بالوضع 
البحروانه أى 


الجازتدبر (قولءتفقعليها) 
+ الائم قال وانماقيد نا العام بكونه متفقا هليه لاحو المع اللنسكرا و بهته-ل || 


( 9/7 نسماتالاسحار) 


(نسخ بقوله عليه السلام) لاه ثله ف القطعية وعند الفائل بظنيته لإينسخه لعدم النساوى (استنزهوا 
من البول ) ١ 7 1 ١‏ 0 9 م ١‏ 
حك صر | باستغزهوا البو لأى بماروىعن أىهر برةرضىائنةتعالىعنه قالرسولالنة سلى الئةعليءس_ل اس نزهوا | 
(واذا توسى باغدتم) | من البولقان” وهذاعام لان من للتعدبةلالتبعيض والبول حلى الام للجذس فيعيكل بول 
ديهبإلعام إلانسان || والطاهرلابيؤعس بالنزاهة منه أو رجح حديث الاستغزاءءلى حديث العرنيين ان ليع تأخره معن ه كاه والظاهر 
مبالفص) بفتمح وكسر || إعدالمءارضة الاحتياط فى العم لبالعموماه موضحامن شسرحه لاب نأميرحاج ( قوإولانهءثله فى الفطعيةاح) | 
(نلآنران الحاقة) | تعليلاة وله جوز نسخالخاص به ف ان الواجب ذ كره بعد هكاقمل ابن تم أو بعد قولهاستنز. 00 ا 


سكون اللام (للاول 
والفص يينوءااصفان) 
لان العام كالخاص فى 
اعاب ال فتساويا 
ف الوصيةبإلفص (ولا 
وز ) عطفعلىحتى 
يعوز (تخصيص وله 
تعالى ولاتأ كوا تما 
يذ كزاممالله عليه 
ولاغمرص (وسن 
دخله)أى ارم (كان 
آمنابإلقياس ) على 
النابى وعلى الاطراف 
(وخبر الواحد) وهو 
قوله عليهااسلام المسلم 
بذع على اسم الل سمى 
أملرسم وقولهالحدرم 
لابه عاصياولادارا 
يدم لامع أىلا 
تأ كاوا اسه 


بل ذامكر شرعا 
والاطراف سالئكة 
0 
الاتخصص 1 
فعان 3 فط 


8 


«ظنيته) رهوجهورالفتياءوالثافي كام الاينسخلمدما 
أ فثبوتالدلالة,: 
بإن اتخاص أقوى قدموه على العام .د التعارض عون إزوانخدءبالءاملرء ناناتخاص علي هوالق 

وجوزدانسخ أده ابالآشر (قوإه«وشييه 
بالعام) الف التحر يروقول #د ربد الله فعن أوصى كام لاسا لم أوصى مغ ولابفصهلآخران لص 
| نوما والحاقة الاول خاصةمنب. الخاص لان التمبيرعن»|ماعذاتمىأوهذاخهاتم أوا لهانم الفلانى وكل منوامن 
| الخا ص لاالعام. 
لابصيرالاة ان 
العام مايتناوله فاطاق علييهالعام توس._عا وخالفها. 
(قوله سكونالام) قالابن تيم الها 


اتعروفةوا ما 


| بنساو به مالريةدموا أ حدهماعلى الآر اذاتعارضاالاعرب. 


ايكون عاماوتعر يف العام غ_يرصادق عليه وا االفصمنهكزهمن | الانان لاف 


ارأجزائعامافتكذ!اخهاتم يرنه نظبرالعام من حيث انام 
بوسف' ملو أى الفص للثاق اه موضحامن: 
٠‏ وسكون| 8 


| تعالىولانأ كاواالآبة) 0 
أعلهافييما 0 [ومتامل ليم 


7 حرم الشميرقالاب ا 0 ا 
أى ارم بإعتباران! ارللهوط_ذ اقال :عالى فيه آيات 
السلام خارج البيث كفا فى جامعالا-سرار و: ١‏ 
اللصنف لانو مالبسابمخصوصين) مى:بط بقولهلاحوز أى لاجو زعم يصالا: 
فبهمال ابصامح تخصيصهماثا نياباظنى ( قو فان النامى | اليس .خسو ص ال 
لسابمخصوصين وكان الاولىالاقتصارعلى قولهفانالناسى ذا ترشرعائى فلس مخرج من عمومالآ. 
| موزئهيصهالأاظتى بل الناسى ذا كرحتك ا نقيام!:لة.قام الذ كرفسكان داخلا (قوإه والاطرافسالكة | 
أ ملك الاموال) أعفر اند خل نحت الآيةلانهانة اول الاانفس دون الطرة إفلانه ف جك المال والذمبر ف كان 
جع الى نفس الد! خل دون ماله (قوإهبدايلستقلال) احغرز ول غْ 
برمتعانى بم _درا لكلا معن قصرالعام على بعض أفراده بغيرء 
| البعضكا كرم ىميم الءطماء نهم والصغة كا كرم الرجال العشاءوالغاية كا كمض نيما 
ا لعل ا راد فى ا أخرى فكوا اذ كراسم اين عليه دير 
الم 1# 


نات ولويقل فى حرمهمع ان مقام أبراهيم عليه || 
8 «تعاق بتخصيص (قول | 
4 لانهلاتخ مص أ 


اناقول الصف لامهما | 


أن الحديث الاولحمل على النسيان والشاق على العو بة فى الآخرة(فان حقه)أى افظلى 


العام ( خصوص) هوقصرائعام على بعض افراده بدليلمس:ة! 


غار نأىموصولبالءام ف التتخيص الاولفان تراج عنه فناسخ 


لا 


للى عن العقلى > وخالقكل: 
ع بصن لعد م د خولهو. 


إفان جرد ال هق لخم ص ذاته تعالى منه وحذ [ا نم للشىءوالافلا 
تخصيص الصى واجذون من خطاباتالشمرع وعن الى نووأونيتم ن كلثئ 
و بقولهءقارنءن الناسجكنبدعليهالشارح واعافسسر قولهةارن بقولهأى مودولال ىآرمكافمل صاحب 
التحر برد فعالتوهم أ نالمرادبإلةارئةالمعية فانهابوذ! العنىغيرمى ادةهنا لانهاناتتصور فى فعل خا صلانى 
صلى الله علي» وس مع قولعامكافى ترم التحر برلا وهل العام الخصوص -قرةةفى الباق أويجازكاعام 
المرادبه الوص أءنى السكلى المستعمل فى جز ابتدا«الذى:ة-له ف الاحر يرعن الإصاص انكان الباق 
جعالأقيقة والافجاز وعن السرخى حقرقةمطاتقا وعن اوور و بعش الحنفية كداحبالبدييع وصدر 
الشير يد ةجازمطاتقاو يثء ركلامهباختياره (قوإه رما خصص الثاى, صوصهالقران) أى 
المقارنة م ىكونهمذ كوراعقبه واس ةوجف التحر برأ نالثانى إذائراخىيكون نا خا يضاقالفان رانى 
فناسخ لاالنائى يه_نى لا لمخم ص الثانى والوجه ان الثانى ناسخ أيضاالاالقياس اذلايتصورتراخيه وان جل 
وقنهجرى فيه كك التعارضكترب يع المائم 
انجول لفتكء التعارش لالتخطرصة حمل على القران. معدم الم بكونه ص رصارة ئدةهذا الول 
منع كونه ناسخالئلا نزم الترجيمح بلامس جم و بهتبين فس ادمافي ل بإن-جاناء لى القران لاجو ل ل تخصيصا 
(قولهكار ب) الموج ود فى نس الشارحءلىاله. ,ولدس»وجودا ف أصل المتنعلى مارأيناه.ن نسضخه 
دمن نسخ الشمراح (قوإهدةبلهللجهول) أىوقبلبيانالرسولعليه!اصلاةوال_لام نفاي را خموص 
هوالفضل ورد الفضل لبس حرام( وه رءغادهانهدون خبرالواحد فى الدرجة) قالفى 
جوا ز#صيدهبا ياس انه دون خبرالواحسد ف الدرجة لان الفياس لايه لح معارضا لير 
الواحد حتى رجةواخبرالفهةهةءلى قياس وكذابرالا كل ناسياف الصوم وذلك لان”. بوتالحكفواوراء 
المصوص ااهوهم شك فى أه_إدواحتمالفيجوزأن بعارضهالقياس خلا خبرالواحد فانه لاشك فى أصله 
اع االاحهالفى طر يفءباءتبارتوهمذاط الراوى أوم.إهةن!اصدقالىالكذب فلايسع القياس معارضاله 
(قوإه وان جوول) كلانه لوابعضهم بعسداقلوا المشسركين فليس العام حجة على الرجح انما كان هذا 
هو الراجح لان ماذ كرهاللى_نف ذعيف» ن جهة الد لي لاتء سند ل لعد م سقوط الاحتتجاجبالعام الوص 
باستد لال لصحابة رضوان اننهتءالىعلبهم بو بإنهلوقال أ كرم بنى ذلان ولاتكرم فلا ناوفلا ناذترك قطم بعصيانه 
وبإن نناول البساق بعد مياق ويجيته فيمكان باعتباره وذلك لابدل لعدم سةوطه فىالجهول لان الاستدلالطمأى 
الصحابة والعصيان! اهف المءلوملاالجهول وا ةف العام قبل التتخصيص لعد مالاجالوهو باق فى العلوم 


بح والاى وان لإيتأت الترج يمح فالوقفاهراً فادكال..+انه 


2 م/ 
آ خبيريانتحويل الشارجكلام انف الى 
هذا القولغير مي ضى لان لاييناسبهقولهعملابشبه الاستثناء والناسخ قان ليس الاعلى مامشىعايه تف رالا سلام 
وأماالقائلون,التفصيل فيح لونه على الا-تثناء فقط كابأ ى بيانهفى الآرفتغطن ( قو كا كب ة السرقة )ثيل 
لقو/ علوم ( ذو ل المصنف عملا بشبه الاستةناءوالناسخ )قال ف جام عالاسراره ف جز احاقءباحدهمابعينهحتى 
لابلغ واد الشسهين بليعتبرى كل باب بنظيره فقانااذ! كان الخصوص بجهولا قباعةبا رالاستثناء عدم ثبوت 
الك قيار راءالخصوصكالاستنناءا جهو للانجهالةالمستثنى وجب جهالةالستنى منه و بإعتبارالناسخعدبقى 


(قوله كالعام ال ) ظاهره نضى أنه لاخلاف فيه وخالفه مااشتهر ف الكلى المستعمل فى سؤئيهوانها ن كان 
هن حيث خصوصهفجازوالافقيق ةدر 


لمم ل 


وأما امخصص 'الثاقى 
فلايشترط لتشصيصه 
|الرا ان كابسطه بن نجيم 
(معلهم أوجيولكار!) 
خص من أحسل الله 
البيعبقولةتعاكف رسوم 
الرإوهو بعد بيان 
الرسول نظبرللخموص 
المعلوم وقب_|«للجهول 
(لابسق قاميا) على 
الحيح فيخس 
بإلقياس وبال حاد ومفاده 
انهدون خبرالواءدق 
الدر. رجة(السكنهلاسقط 
الاحتجاج به) أىان 
كان خصوه رصا علوم 


خص_وص مادون 
النصاب وغير الارز 
الجاع (ملديتب») 
دايل الحصوص 
(الاستئناء) من جه 
المصكم فا نكلامن 
الخصوص وال_تثو 
لابدخل نحت الحم 
(وانساسخ) منج 
فان كلامنو. 


عبدين بإلف على[ 
إتخيار فى أحدم 
بعينهوسمى هنه) ذا 


لزم البيع ف الآخرفوو 
فى الحم كالاسةئناء 
وفى ااسبب كالناستخ 
١د‏ الانه) أى العام 
الخسوص (إيسقط 
الاحتجاج به) فيتوقف 
الى البيان( كالات 
أى عملا بشبهالا-ة 
(الجهوللانكل واحد 
منهما)أىء نالاستئناء 
والخموص ( لبيان 
انهلميدخل) تحتاجالة 
وهذا اذا كان يجهولا 
وانكان مه_لوما أشبه 
التناسخ كايعدلمن 
التتقيح وصو بهن 
غيم (خسار) ديل 
الخصوصع_لىه_ذا 
القول( كالبيع المضاف 
الى سروعبد من واحد) 


( 


َ2تئت 117 1 1 7 يريك 
3 اكان فجي ماتسارهلان الجهو ل لارسح تاس الاحموم ادليل الحم وص ,بالشك ولانخرج العام من 


اقطع ا ضابالك لك وكذا! اذا كان دليل!ال4صوصمماومافا 
على و بالتعليل لايد رىمايتعدى اليه حك انمه وص بما. 1 
قصارمايتناولالعاميجهولاو بإعتبارالاست ئناء لاية بل التعليلاذالاستثناءلايقبل التعليل لانمكلام غير مفل 
بنفس»فوقم الشك وقدكان !اهام » وجيافلا بطل بااث لك ولا. ببق قطعي ا أيضا.ع الشنك إه فالحام لانم ص 
الجهول اعتبارالصيغةلايبطل العام وبإعتبارالحك. والمعلومبإلمكس كذ اف التلويج نمادراجالشارج 
فولهد ليل الحم وص ب غيراع راب المآنلان الصدرحينئذصارءضافا 
الىد ليل الذى هوفاءإهفيلزم نصب ما كان »يذ اذ اليدعل اللغمولية وكذلك ماعماف عليه ان قولهوالناسخ ولو 
قالكافى ابن نيم عملابث به الاسةانا. للخم ص لكان أخصمرنم مافء|«الشارحاً أولىمن جو ةالمعنى لان ا لخم ص 
انا سخ لابإاسكس فاقهم لم الموجودف الماون والنسخ على صيفة اصد رلاء فى اسم الفاعل 
(قولهفهوف !كم كالاس: ناء وق الببكالناسخ ) يعنى ان العبد الذىش رط فيها+يارمن حيث انمغير 
داخلف الك أءنى الاش يكون ردم خا رالشرطببان انه مد خل فيسكون خيارالشسر طكالاسةة 
انهداخ لف |اسيب عن العقد ,> ون رده بد يلافييكون الباركالنسخ واذا كان 
ان ةلمحل الخيار نصح 


أومحسل اخيارء»_لوماوالءن جهولا واامكس| 0 
الثلاثة والنظرالى الدخول ف الايجاب يصحدهف السكل والنظراليع_دمالدخول ف الك يبا ليق 
السكل وتمامه فى التوضيح وف ات أو و .وجهاختصاص الصحةف الاولى انمع لومي حل انيار واللن 
تجح جانب الصحة فيلائمث-بهالنس م المقتض ىلام مة وبهالقحل اميا رأوالمنترجح جانب الفساد فيلائم 
شبهالاستئناء (قول اصن ف وقول انهيسقط ( لكر إخكاف التنقيج (قوإه فبتوقفالىالبيان) لانه 
إصيرتلا وسةوط الاحتسجاجبهمطلقاء»لوما كان الخم ص أومجهولا (قوإورسوبهابننحجم) #الرظاهره 
0 0 كان وجو ولااشبهالاستثناءانجهول ولبس بصحيح وااصوابماى 
الناسخ لاستقلاله 
ول يل بث_بءواحد 


فيءق الباق جهولارقه 
بشبه النسيخ ومع معلوميته مل , 
بشبهالاستقناء ونفرالاسلامفد عم لبكل من الشبهينممكلمن الجهالة والعاومية اه أفول ونأ 
لبس مس دالمصنف !نه قط الاحةعداج به طلقا جلاعلى الاستثناء الجهول أى عملابثبوءلهبل مس ادهانه 


معلومافااظاه رأ نيكونمءإلالانهمستقل ولابدرى ماخر جبالتعليل فرق الباق مجهولاا تههى وحاه لوانهأشبه 
0 ن حك الاستنناءاجهول فىا نكل وا حسد من الا ةناءنجهول والخصوصمطلقاءءلوما كان 
أويجهولاابيانانه ليد خل فسقط الاحتجاجبهلجهالتهفى ا+التين كلاس أناءالجهولر بد لعل هقوله 
ناءكاقالفيابعدءاءتبارابالناسيخ فلس سقوط الاحتجاج نه 
مطلقاميفيا على ا لاس_تثناءلمجهول بل انما أشبهه فى السقوط وأمابيان وجهسقوطهاذا كان معاوماأوجهولا 


أججججس ري ل يرأ 
> 


فهومبق على ماذ_كررهمن ن انه فى حال جهالتمبا جل على الاستةا ءالج 
مامكن جلكلام الصف عليه لدقع الابراد اذ كورقتأ .ل (قو. فاه باط ل لعد مد 

الدخلتالمنتىمنه وانكان السكلام صارتكامابالباق بعدالثنيا كا 

ااي اال فىا لتذةيح بطلان البي.ع بول لان؟-_دعمالريد خلفى| 


لان أ حد هما بحث رهوان اح ان البيرع فى اح ربط للاجلتكهالث_ترى أصلاولوبضهق الس بذن | 
فى العبد فاسد علكه القبض بإذنهفيه. «قمةء فيازم الهم بين |ل+: 
الجواب بهد تسليم انالمراد بمالان الميع فكل من العبد والخر بإلمصسيرالى عموم الجاز بان حمل البطلان على 
عدمالجواز اه وفىة قوله بعد ليمان 1م لراد بطلانالبيع فكلا اشارةالىانهمكن دع لؤالءن| نأصله 

بن براد بقولهيبطل الببع ؛عنى فى القن فقط ويكون الراديالبطلان! لفسادك بد لءلي» التعليل الثانى لارطالان | 
واتكن التعلي ل الاول افيه قان الببع بلحس ابتدا بطل لجال كاد سر جنه سه التوضيح وقدابمق أ 
التعبيربإلبطلان نغ رالاسلام ف أصوله وف الءزميةعن الكش فقالوالمف كور الاسسراروم بوط الامام 
مرخ ى ومسوط الامام خواهرزاد «فاسد الا نكل واحدمن العوضين مالالاان د هما 
وول واجهالةنوج ب الغساددون'لبطلان فسكان المرادء ن الباطل الفاسد اع (قولالمسنمكا كان) أى 
منكونه فطاميا با (قوله أىانكانجهولااح) قالابن نجيم وظاهركلام الم_:فان هذ |القائل اعتبرا خم ص 
بالناسيخ مهالة! ولي س كيذ لاك بل1فاءتيره كونه#هولافب_قط الخصوص ولاتتعمدىجهااته 
الى صدرال كلام وأمااذا كان معلومافافااعتيرهبالاسةثناءالمعلوم وهولاية. 00 كان 


اد لسرن اماف 0 0 اه وعبارةالمرقاة كعبا, 


ازوككان 


باع صمراحة أ ودلالة 


انف وقال فى شسرحها 
نا كان ملو ال بص ناه 


0 اه و. اشهقاشا الك اوبابنا كد كلام على ظاعرء ا هوالقولاداك 
فم 5 ري را عراس اناف اجراز اموسر عد عامرآة | 
الابن نجيم فلانه مع جهالتهاء تبره بالناسخ ولري«تيره يا 
عم بالناسيخ لاف نفرالاسلام (قوإه مح ف الو لى كمته وا نفس ف الآخر خر) 
أف. ان الء بد الذى مات قبل الفسايم كان دا خلاتحت البيع سكن . نلماات (١‏ 

ل التسليم اتفسخ الب فصا ركا!ف# خلا الفسخ تبديل» 
الأستزمع انهيم_ير ببعابالحصةلكن فى حال البقاء وانهغيرءة 
5 ات فولرابعتركهالله_:ف معانه. ذهب عاءة لاصوا شمرنااليهسابقاوهوالةولبالقطعيةانعلم 
لهو صكالاسةثنا علوم والافبعدم اعليية "كالات: اءالجهول والحاصل كاف لمر ذان القائل الاول اعتبر 
ِ «النسخ فقط والثالث شيهالاسةمناءالمعلوم فى المعلوم والجهولفالمجهول 

21 ان اعتيرناشبه الاستناء والنسخ فى الجهول وصعة التعايا 0 

كك أ 
ال )لاعنفاك ا نكلاء الشر عجر 0 اه 0 
(قولهينافيهال) نافي وماصر به من البطلان قرادهبهالفساد اذا لجهالةلاتقتضى| البطلان كلاخ اء | 
(فولهالاانا حدعماال) هوالئن اه ل 


ل 
الاستنغا») انه عازلة 
الوصف قصاركااذاباع 
عبدين كن واساد 
وهلك أحدهما قبل 
إلد. 
بحصتهوا 


صحف الى 
لاخر 


جل ميحث العموم »* 


(دالء.وم اماأنيكون 
بالصيةةوالمدنى أو بإامى 
لاغيركرجالوقوم) ف 
ونارتم صيغة المع 
المذكروالواو فى نحو 
افعلوا هل تشمل النساء 
وضعاالاظه رلا 


وف الفائتي القوم خاص 
لجال 

عل مبحث من وبا 
(و-ن ومابحتملان 
العموم والخصوض) 
ف الوصولة وا اوصوفة 


وللدنى أو بلمدنى لاغير ) عن أفاظ العمورقسانالاول الام 
لغظلمكرجالأولا كنساءوالثانى العام 
جتعناءفقط وهومفرداللفظ رق الممتى ولابتهمورأني ونالعامعامابه.ٍ نط اذلايدمن تعدداامنى 
وهذاالةم امن يتناول#وعالاحادلا 0 ابتلدخوطافالمو عكالرهط |[ 
| والقوم داجن إوالانسأو يتناو لكل واحداماءلى. إل الك ولبانبتءاق الحسك م بكل واحد سواءكان مها ١‏ 
مع غيره أ ومنقرداعنهمثل من دخ لهذا احص ن ألهدرهم واماعلى سبيل لبد لبان يتعلق السك بكل واحد | 

أولاذل كذ اهن امااختارهصاحب الا:ة 


بعناموه وتةوع| اللظ ومسةغرق المعئى سوا ءكان له را حد. 


بشرط الانغرا دوعد م التعاق بادآ خرمئلمن دخلهذاا لحمن 
وذه س لاع ونفرالاس_لام الىان مامة»افظ أولايكون خاصا وهواائختارههنا كاسيأقىان. 
تعالىكي ناف المرآ ةلقو هلف وشم )أى متب الاولءن المثالين للاول والثائى للش فرجال مما لاعام .يا 
وءدنى ولسكنهمبنى على عدم اشتراط الاس#تغراق فى العام وقد تقسدم بيانه وقوم مثا للعام عن لاغيرفانه اسم 
بدليل انه يننى و يجمع و بوحد الشميرالعاند اليموان جع قراعاةلعناء 
لشمرط والنعكرةالوصوفة بهفةعاءة 


»الله 


| ومنهذا النو عءن وماد لتكرةقسيا 
| كقوا اكلا أجالس الارجلاعالاوالمفرد امحلى بإلاذالم نلك ن| لاعهدكةوله تعالىا نالانسانافى. جيرود ير 
الصف غالبهالقوإه ثم صيغة جع لاف كروالواواح). قال التحر برصيفة جع مذ كرو والواو فق افملواهل 
.مل النساء ذعانفاءالا كثرالافى تغليبه خلاةاللحنابلة نم قالوهوقولالحدفية أإطاوعليب»فر عأمنوق 
ب ند خل بنانه والاظه رخصوصءأى جع الند كربالذ كوراتباد رخموصهمعندالاطلاق ود خولالبناث 
لالذ<تياط ف الامانحيث كان ماتصحارادته اه أىارادةالامانعابين من الامانعليهم تبعاحقنا للدم 
أواءموم لجاز فى البنين بالاولاد كذ افىشمرحهوذ كرة فب أيضاالاتفاق على ان صيغة جع المذ كرا اوضوعة 
عسبالمادةللذ .كورخاصة كالرجاللايتناول النساءوجع امون نث لايننا ول ال ذكوركالا ناث وال اماثوان. 
ل الذكوركاناس:نتناوطمار. مستا هذمال_ألةمتناقبيلعث الصر (قوله 


اللوضوعة لا هوأعم .نا 


با)الاسة منقطع لان التغليب جا كامس حبهف التحر بروشرحه (قوإه وف الغائقا) قال 
ف اللو ع وال بق أن القوم فى الال مصدرقام فوص فبهثم غا. #لى الرجال خاصةلقيامهمباء ورالنساء 


ذكرهفالفائق له و بدلعليهقولهتهالىلايب_يخرقومءن قوم نمقالولانساءمن نسام وقول زه ير 
3 أفومآ لحصن أمنساء 3 ولحكن ف القاء وس القهوم اجماعةم ن الرجالوالنساءمعاأوالرجال خاصة 
يدخ النساءعلىتبعية اع لإ مبحث من وماد 

(قولالصتف ومنوما تملا العسموم وائاصوص) قال ف الاحر بر وأمامن ذه_لىااصوص 
كارالوصولات واللحكرة وأخص ينها انها لعاف لذ كرأواتىعندالا كثر اه وفشرحه 
التحبير وظاهركلام نفرالاسلام انهاموضوعة للعسموم وانماالخصوص فيهااحماليثيتبالفر ينةودشى 
عليهغيرواحد بلوعن الجامع! ال بعرمن, بالفتح حك ف التمديم وظاهركلام صاحب المنارانهالتكل منهماعلى 
السواء اه قلتوفقوله وظاهريلاء المدارايحث بل ظاهرءان من وما وضوعان للعموم ففط لقولة بده 
والاصل فيوم|العموم فانالامل. يقشع مبادرة الفهم وهى أ أمارةالحقيقة فلايكونان طمادفعاللا. شتراك 
)0 وهأولا كناءالح) انظ ركي فكان تموع الافظ وماالقرق بينهدا! والقس.م الثاقى والظاهرانهمنه 
| ولناان فنع التعميم الم را اه شيشناوفيهانفعالمن صيغالجموع كنساءو بهيتم الفرق تدبر 

أ 
| 


(دالء.وم اماأنيكون 
بالصيةةوالمدنى أو بإامى 
لاغيركرجالوقوم) ف 
ونارتم صيغة المع 
المذكروالواو فى نحو 
افعلوا هل تشمل النساء 
وضعاالاظه رلا 


وف الفائتي القوم خاص 
لجال 

عل مبحث من وبا 
(و-ن ومابحتملان 
العموم والخصوض) 
ف الوصولة وا اوصوفة 


وللدنى أو بلمدنى لاغير ) عن أفاظ العمورقسانالاول الام 
لغظلمكرجالأولا كنساءوالثانى العام 
جتعناءفقط وهومفرداللفظ رق الممتى ولابتهمورأني ونالعامعامابه.ٍ نط اذلايدمن تعدداامنى 
وهذاالةم امن يتناول#وعالاحادلا 0 ابتلدخوطافالمو عكالرهط |[ 
| والقوم داجن إوالانسأو يتناو لكل واحداماءلى. إل الك ولبانبتءاق الحسك م بكل واحد سواءكان مها ١‏ 
مع غيره أ ومنقرداعنهمثل من دخ لهذا احص ن ألهدرهم واماعلى سبيل لبد لبان يتعلق السك بكل واحد | 

أولاذل كذ اهن امااختارهصاحب الا:ة 


بعناموه وتةوع| اللظ ومسةغرق المعئى سوا ءكان له را حد. 


بشرط الانغرا دوعد م التعاق بادآ خرمئلمن دخلهذاا لحمن 
وذه س لاع ونفرالاس_لام الىان مامة»افظ أولايكون خاصا وهواائختارههنا كاسيأقىان. 
تعالىكي ناف المرآ ةلقو هلف وشم )أى متب الاولءن المثالين للاول والثائى للش فرجال مما لاعام .يا 
وءدنى ولسكنهمبنى على عدم اشتراط الاس#تغراق فى العام وقد تقسدم بيانه وقوم مثا للعام عن لاغيرفانه اسم 
بدليل انه يننى و يجمع و بوحد الشميرالعاند اليموان جع قراعاةلعناء 
لشمرط والنعكرةالوصوفة بهفةعاءة 


»الله 


| ومنهذا النو عءن وماد لتكرةقسيا 
| كقوا اكلا أجالس الارجلاعالاوالمفرد امحلى بإلاذالم نلك ن| لاعهدكةوله تعالىا نالانسانافى. جيرود ير 
الصف غالبهالقوإه ثم صيغة جع لاف كروالواواح). قال التحر برصيفة جع مذ كرو والواو فق افملواهل 
.مل النساء ذعانفاءالا كثرالافى تغليبه خلاةاللحنابلة نم قالوهوقولالحدفية أإطاوعليب»فر عأمنوق 
ب ند خل بنانه والاظه رخصوصءأى جع الند كربالذ كوراتباد رخموصهمعندالاطلاق ود خولالبناث 
لالذ<تياط ف الامانحيث كان ماتصحارادته اه أىارادةالامانعابين من الامانعليهم تبعاحقنا للدم 
أواءموم لجاز فى البنين بالاولاد كذ افىشمرحهوذ كرة فب أيضاالاتفاق على ان صيغة جع المذ كرا اوضوعة 
عسبالمادةللذ .كورخاصة كالرجاللايتناول النساءوجع امون نث لايننا ول ال ذكوركالا ناث وال اماثوان. 
ل الذكوركاناس:نتناوطمار. مستا هذمال_ألةمتناقبيلعث الصر (قوله 


اللوضوعة لا هوأعم .نا 


با)الاسة منقطع لان التغليب جا كامس حبهف التحر بروشرحه (قوإه وف الغائقا) قال 
ف اللو ع وال بق أن القوم فى الال مصدرقام فوص فبهثم غا. #لى الرجال خاصةلقيامهمباء ورالنساء 


ذكرهفالفائق له و بدلعليهقولهتهالىلايب_يخرقومءن قوم نمقالولانساءمن نسام وقول زه ير 
3 أفومآ لحصن أمنساء 3 ولحكن ف القاء وس القهوم اجماعةم ن الرجالوالنساءمعاأوالرجال خاصة 
يدخ النساءعلىتبعية اع لإ مبحث من وماد 

(قولالصتف ومنوما تملا العسموم وائاصوص) قال ف الاحر بر وأمامن ذه_لىااصوص 
كارالوصولات واللحكرة وأخص ينها انها لعاف لذ كرأواتىعندالا كثر اه وفشرحه 
التحبير وظاهركلام نفرالاسلام انهاموضوعة للعسموم وانماالخصوص فيهااحماليثيتبالفر ينةودشى 
عليهغيرواحد بلوعن الجامع! ال بعرمن, بالفتح حك ف التمديم وظاهركلام صاحب المنارانهالتكل منهماعلى 
السواء اه قلتوفقوله وظاهريلاء المدارايحث بل ظاهرءان من وما وضوعان للعموم ففط لقولة بده 
والاصل فيوم|العموم فانالامل. يقشع مبادرة الفهم وهى أ أمارةالحقيقة فلايكونان طمادفعاللا. شتراك 
)0 وهأولا كناءالح) انظ ركي فكان تموع الافظ وماالقرق بينهدا! والقس.م الثاقى والظاهرانهمنه 
| ولناان فنع التعميم الم را اه شيشناوفيهانفعالمن صيغالجموع كنساءو بهيتم الفرق تدبر 

أ 
| 


86 


0 
00 والاوليان يعمانذوىالعقول وأماالاخر يانفةديكونان لاعموم 0 
ذوىالمقول وة-كونان لالخ موص وارادةالبعض ود ف التحرير فالوسولة كقوه “تعالى ومنرسممن 
يستمع اليك قال ف التحبيرفانالمرادعن. دون ذ كره. هم الفسمرون والموصوقة كقولهتعالى 
بقول كأهواحتال حك قولا: ات ف أناسباعيانهم تمقال ولق 
| هذا وان كان اذكو رافغيرءوضعلاتحر برفيسه فانءن كاخصمودولةوءوصوفةاعدم عموم٠ذءور‏ 


ٍِ ابواسطاة ١‏ 
| الشمرط والاستفوام قد ,نزم مومه موصولةوء وصوفة لعموم٠‏ مون صلنهاوصفتهائم لايلزم من كونهام ادا 
بو ادوص فحالةمن هذهالاحوال أن تسكون موضوع-ذله جوا زأن :سكو نللعموم واستعماطافى 
السو من الءامالخصوص (قوإهلاماأطلةت على اننةتءالى) كقولهوءنعندمعز الكناب فقول كذا | 
فالتجبير (قوإهدهوء رمتصاف ءا لاإلسقر) ينى يطلق عليه سبحانه وتءالى انه عال ولايطلق ع ليها نه عاقل 
(فول الصف كاف ذوات مالا 6 أكاوضع من فذوات. امل ركع الذوات الابسعل ولق 
التلويج هدذ اقول بعض ام لذن :والاكثرء دن على أنه يم العقلا اوغسيرهم وف التحر بر وامامافاة 
وللختاط اه أى ين بعقلو» ان لايءقل ك: المقص قباقااك واتي ال ارين و 


2 7 مدثعةعتقوا الاوا ددا 0 
.همالهاءتاق الكل لان. ان كاف الاولى فطوابالامام بالفرق وة: هذ كورةق 
التحدر بركاها تخد وشسةومن جلتهاماذ كره الشارحو بوانه على مافى التلو يجان استعمالءن فى التبعي ض هو 


الشائع السكثير حر ثكون مج رورهاذا أبعاض فتحملءليهمالمتوب دقر ينةن ؤكدا العموم رجحب ابيان 
كافى من شا فووحربة 
السألنين انف الاولى قر ::ةدالة على أن. 
خاص وهوا لاطب الوا حد فلايدل على نا ديأو ب السل» ونا يمه ور 
الفرق ولذاعو عليه 0 

التميضال معام مم أن دةال ماش طوف ال فلازيت ل الله س اكلام قا أنالعموملاعتمم | 
مع الاضاة :الى خاص بل ف أن العموم يتأ كد بإضاقة المشبئة الى العام خلا ف اتخاص على أنه ليس فى الآبة .رن 
المرة ارفية (قوإه مل ماالذى واللام الموصولة) قال !بن نيم عن لتكشف فلوفال! ن كان الذى فى بطنك غلاما. 
| ف ىكادلوةالاعبيد»ااضارب متك زائداحوقوو من الذى (قوإموافظ الل ال) أىمثلماقال اين نيم | 
وف التينمن التعليقا نما كافظ ا+ل كالوقال! ن كان جلاك غلاما ولوقالان كان فى بطنك غلام فولدت 
غلاماوجار يفتعتق اه ال بطنك غلاما) 0 5 
رفعه على اناس مكان 5 «بعنى من جازا) ظاهرماتقلناءعر 
والأكثر ون مق آله عالعقلاموضيرهم أنه حقيقة كن قال القن الفترى! 001 


دول إلهتعالى انك وما 


يدون من دون الله خصب. 


عازافى د هماقلا كلام فيهوانادعى الاستعمالة. وماعس ب اللقيقةفمنوع بدلعليءماروى أنه لائزل ! 


وأمافى الشمرطوا ل 


افيلزم العموم (والاصل) 
الشائم 0 


ذ كراأوأتى ولوةالمن 
بيعل لكان أولى لامها 
أطلقت على الله تعاال 
وهو متص_ف لها 


ل |أاإلعقز (كا) وذولان 


جيعا)الكونمنعاءة 
ذلا 
لاضاءةالمشبد العام 
الاخاص (واذافاللامد 


0 0 
اكول يمنا 


تعتق ومث_ل ماالذى 
واللام الموصولة ولفظا 
الج لتحوان كان جلك 
غ-لامالانانكان 
فى بطنك غلاما (وا 


تج مبمنىمن) ازا 


الوا ماء وما اهاوكز >2١‏ سهكة ولووءنوم من بمشى على بطنه الآبة (إوتد خل) مالف صفات من يعق ل أيضا)بةالمازيد تقول 
الكر ع (وكل) عاءة عمناهالاما(الاساطة) ولك (ءلى سبل الافراد) بكسسراطمزةأى الانفرادةيتناولكل فرد دعلى الاصالة (وهى 
اتصعحب الاسماء) لازوهماالاضافة (فتعمها) أى الاسماء (ةاندخات) كل (على السك رأوجيتتمومافرادهواندخلت على المرن 


أوبجبت وم يزان )مد افراد» (9 000 لإحى فرقوابين فوط كل رمانما كولوكل الرمانسا كولباصدق )فى 
الاوللان كل أفراده 

0 8 ااخرضاهم يعسذ بون فةالعليهالب_لام ماأجهلك باغة فوءك أماعامتا نمال الايعقل رقو إه كقولهتماق أ 
0 يا | دالسماء ويابناه) قالفىالتحبير وقسدتستعمل نيمل اذاقمدبالتعظهم كاقل السويىنووالنناءونا أ 


بناهامامنء_ك أن تس جد لماخاة. ابددى (قوإهيقالمازيدفتقول لكر بم) ومثله كاقيل والسماءوما 
اهاأى والقادرالذى بناهاذ كره فى التكشاف وغسيرءقاله الف ترى (قوإهعامة 4 وأمالفظيا 

202 (قولهأىالانفراد) فسرء ف التوضسيح بان برادكل واحدمم قطع النظرعن غسيره قال 
وهذااذاد خل على النكر: (قولالمسنففاندخلت على الك رأ وجب تتموم أفراده) سواءكان ذاك 
النسكرمفردانحوكل نفس ذائقةالوت أومثنى نوكل رجاين جاءة أويموعاكو ه وكل اناس سوف 
أ بد ل ينوم و دو بهبةتصفرمنهاالاناهل و وك ذلك اذاد خلت على العرف ا مجموع ووكلهم وم القباءة نيه 


ما كولهذا هو الاصل]! 
وفرءواعايه مالوقال 


0 إلى نسكرة وه_ذا ماخوذ +, 
فى كل بوم لدان يقر مها ضاف الخ رفية وائباتها كابأقى البحث فبواوالتفر يع علبها و بيان 
ليسلا ويكون «ظاهرا حذ فتاتصل الظهار باليوم بلاواسطة: ابدلانه شابه الف عولبهو بدخل اللي-لل نما واذا 
هذه قياساءلى ماذ كروه 
بعلانهيكون بيانالماأسي-مه 


كل يوم بظهار جد يد 
ذكره قاضى خان | 
دغيره (واذا وصلت) غيةته خلا ف مالوحذ فهافانهالاتصم نبتهلائه لابدأنيكون واقماىأوله لتحصيل الاسايعاب 
كل (بما)!مدرية | فاذانوىآخرهه:_لافقدة_يرموج بكلامء الى ماه وتخفيف عايء فلايصد ق قضاء ويدل علىماقلنا انان 
(أدجبتسمومالافعال) || نيم ذسبرالفرع اذ كور حت قوب 
الاتهاتضاف البواصينئك | شاءانت أ>الى ( قو لانهاتضاف اليها)أى الى الافعالحي ذأ ى ح 
اليها ءاه وتموع ماوالف عل( قله فانه يت ضمنا) الف المر فى تصحب الاسماء فتعمها أى صر عا ونم 
الافعالضمناحتى لوقالكل امس ذأ تزوبها كذ اتطاقكل ام أ هاعلى العسموم ولوتزوج امس أةتطلق 
فى المرةالاولىدون! انبة (قوإه خلا فكل) فانها تفرد الاحاطة على سبي ل الانفرا ادكامي (قول المتفحتنى 
اذا فالالح) تفر بع على ماذ كرء من الالفاظ الث_لانة أعنى لفظ من وكل وابديح ولكن بتتفرع على كل 
الالفاظ اثلاث مسائلثلانةاةنصرا لدةفمتواعلى واحدةرة ينها اللو تقلاعن نفرالا-_لام انا 
١‏ (فواكه ل أسنع ال) فعبد ا سكيم على المطول وكا"بالرقم ليغرد موم ال ىلابالنصب المفد لاني العم وم ولان 
ا كل المضاف الى الضميرلويسة عل الانا كيدا أومع ولالاعام الممنوى اء 


اذوصلت عا وفيه تساعلاناللطاف 


عمو الاسماء فيه) أى 
كلا إضمنا كسموم 
الافعال فى كل) فانهيئبت ضمنا ضرورةعموم الاسماء قصدا شاديا 


2 
(-تىاذا قال جيعمن دخلهذا اصن أولافله 
جيعا) بالشبركة 


نام (كاببيع) وهى ( تورجب تموم الاجتاع ). أى احاطةالاءرادءلى سيول الاجدماع ( دونالانفراد) عخلافكل 
»نالتفل) بفتحين مايزاد اغازى ( كذافد مع شيرةمعاان طم نفلاواحد ايوم 


0-4 


السسسبيعلبسببيبيبسيياييا سسسب 


فياف الاعل ان المشمروط له الشغل فى سائ لتقييدد خولالحصن بقيهالاواية املأن يكون مذحكورا 
؟جرد لفظ من أو.عاضافة انكل أوا + اليه وعلى التقاد برا ثثلاث| يكو الداخل واحدا أو.تعددا 
معاأوعلى سديل التعاقب تصي أنكانالداخلوا را-_دافقط فإمكالالنفل !الور الثلاث امافءن 
دخل وكل من دل فظاهر وما جيعءن دخ ل فلان هذاالتنغي لل مجيع واظهار الجلادة فكها اسسةحة. 
الجساعةبالد ول أولافالوا حد ا ولىلان الخلادةفى ذلك أقوى رانكانالداخلمته_ددا فان دلوا معا فلا 
نام ف صور ةكل من دخل وللمجموع نفل واحصد فى صورة جنع 
جبع الاحاطة على صفة الاجتماع فالعشيرةكشخص واحد سابق بالدخول على سأر الئاس 
لامكل فان عمو على. 
اثلاث امافى من وكل فظاهروامافى جيع فلانه مل مستعار الكل لقيام الدليل على استحقاق الواحد 
وهواناللادة ىد خولهو-د«أقوىة ف لأحرى (قَوه ولود خلوء فرادى فالنفل للاول ثقطا) أى 
بناءلى جدهل لفظ ادبع مس ةهارك لكاتقدم ولسكن اعترض عليه بإن ذلك جعابين الحفيقة وانجاز 
لانم .لود خلواء» استحةوا العملابعموم اجميع ولود خلوافرادى اسشحة»الأول. م عملا عحازمكا اذا 
بد ل الاواحد واختارف النوضيح ف الجوابعن ذلك انهم نباب جموم اجاز بإنبرادبه السابق سوا كات 
منفرد او معاولايشترط الاجماع بقر بنةان هذ!الكلاملاتحر وض والحشعلى دخول الحسنأولا كأ 
مس وقال ف التاويج واعل أنهم لوجاواالكلام على حة. اله بدلالةالنس 
|الكنى ١ه‏ واختارءف الجر برقةالفلاسكل تفل: 
هذ القولفاءهلاتشجيع والحث على المسارعةالىالد خو لأ ولافاذا استدقه بصفةالاجتماع فلان 
بصفةالانغرادأولىلان ارا :والجلادة فيه أ قوى فان قلت هلا جب تبانهم ان د خلواء احج على !. 
ذءلى المازفات لان امتذاع المع بينومانظرا ال ىالارادةلاالوفوع فاوأرادحة. المع ليستحق الفردأوا لجاز 
بى ابيع نفلا واحد اب لكل واحد نفلانامااهم (قوإه دجو ان تضمنتمن١‏ ستغ راقية الج) اعل؟ نه 
بإلفتحتعين لكوت انافية لجنس و يقال فى توكيده بل امسأ توا نقيل بار فم ينكوتها 
| القع لليس وامتنعأن' نكون مهءلة والالتكررت وا حم ل أن تسكون لن الجنس وأن”تكونانفى 
| الوحدةو يفال فى نوكيده على الاول بل امس أةوعلى النانى بل رجلان أو رجال كذافى مغنى الاييب وف التاد يجح 
| التكرةالواقعة فى موضع ورد فيهالنفى بان يذسحدب عليوا ححك معيلزمهاالعسموم شرو, ا فردمهم 
| لايكون الابإتفاءج 
الدار رجل بل ربلا نأمااذا كان مع من ظاهرة 
قطلما اه و بهنل ماف قول الشارح ان تضمنتم نا فول المدنف وف الانبا 
اق الشسرط المثدت حال كونه يمينا فانهانيا 


ديع الافراد وقد يقصدبالنكرةالوا د بصغة الوحدةقيرجع الى الى الوصففلائم مث ل ماق 
رة كاف مامن رج ل أو لارجل ف الدارفهولاء-موم 
نخص )أى ف الائرات افقلا 
ومعنى ايخر ج وفوعها 'فظاننى معنى لان من قالان ضر بت 
رجلافكن امعناءلاأضرب رجلا لان العينلامنع فشتكون لللب!لسكلى وعليهفتكونمن القسمالاولكا 
ررح بهفامرآ. .ملهااطلاقاله._: ف الى حي ث شمل المصرح بهوغيره لقره لعدمموجبالعموم) 
| لام وضوعة لاغرد فلم الابداي ,يجب العموم امافطى مل كرجكل رجل أ وغيرهمثل قولم عر 0 
أ راد ةل قول' لصف اتكتامطلقة) قال فى التحر برا أطلق مادل على بع ضفرا د شائم' 
:اليد خلهاءهوم والعرف افظافىاشتر'لاحدم ذبين المطلق والشكرة مهومن 


. 


يهل فيه حالقة اذ كروتد بر أه 


) 4- نسماتالاسحار) 


ولود خاوء فر ادىقالتفل 
للاول فقط (وفظلة 
كل( من ,دخلا ىآآخره 
(بجب لكل رجل» هم 


5-9 
بانقال من د خسل الى 
آكخره ( يطل التفل) 
لان الاول اسم لقسرد 
سابق فاماقرنهي؟ن سقط 
عموممنفرجبالتفل 
لالواحد متقدم ول يوجد 


(والتكرة في موضعالنئق 


رجل فالداروالاخوازا 
فيه ولاخلة 


0 


رجلين (وفالائيات 


تخص) العدم موب 
العموم (لكنها) أى 
التكرة الثية (مطلة 
على فرد غ. 


كذاق الصحاح عل 
ان اللطلنى ينصسرف الى 
التكامل (واذاوصفت 

فى الاثبات 


والله لا كام أحداالا 
رجلا كوفيا) فلأن 
يكام يع رجالالسكوفة 
(والله لاأفر كما الا 
افر بكافيه) لم 
بيصيرءوليا لانومكنه 
القسربان ف كل بوم 
(وهنا) أىلكون 
التكرةتم ,صف ة العامة 
(فالعاءاؤااذاقالأى 
عبيدى ضر بك فيو 


حر فضريوه) مما 
أومتفرقين (اتهسم 
يمتفون عليه) لانأ! 
ودف بالضرب ودوعام 
والنحكر: 
الامطلاإمافيه! مهام 
إمطابلام التعر يف 
(كذا) أ ىالوصف 


هذا 


الا 


وجه اه لسدقهمافنحوف حر ير, انكرة 
الطلق عنهافىحواث_تراللحم آنه معره فى الامطلاح ذكرءالممنف كذافى التحبير (قولالهنفرعدد 
الشافى تمم) ظاهرهوجود الحلاف اميق ولي سك ذلك كأحققه فى التلو بع لان القائلين إلعموملا رون 
ار > لكل قرد ردحتى يج بف مثل أعط الدرء رهم فقيراصرؤء!ل ىكل قير على انه تقل عنه فى اسثمال الام 
الذكرارانه تمل على المصدر وهونسكرة فى موضعالاثيات فنو: ب الخسوص على احتالالهموم قال ابن 
غيم وا فاص لان انبا تالشافى العموميمنىالءموم لبد ىلاالكمولى ون الحنفيةله عن العموم الشموق 
والنزاع فى نسميتهعا ا وااظاهره ماذهبنااليءلان العمومالشمول ولاشمول ف الشكرةرة.امهفيه ( قوإوقوه 
نا ى فح ربررقبة) القناقولهرورعلى انه بدلمن الظهار على ذف مضا فأ ىآيًا لظهارةالعن امل كورة 
فىقوله تعالى قتحر بررة (قوإهلان الرة للبذية كا لقع ااننةتمالى) أى فلاتتناول الزمئة وأوردعايه 
انالذى خاق أعمى أوعنونا يسدق عليه ذلك فبشكل الامى (قوله كذاف الم حاح)أخذ ذلك من 
الملسى واعترضهف العزمية بان صاب العحاح قالالرقةالملوك ولمبزدعليه شيا والشار حاعتمد ف الذة 
عنهءلى صاحب بامع الاسرارولعةكانعندءكتاب مسعى بالصحاح غيرحاحالجوهرى أركانذلاك -. بو 
من قلمهانتهى قلت تملأ نيكون صاحب الصحاحذ كرهفى غبرحله لناسبة( قوإه ءلى ان الاطاق ب سق 
الى السكامل )دليلثان على ننى!:#صوص ,إن المراد السليمة غبراه الكةبالانصرا فالىالفردالكامل | 
والزمئة هالكةمن وجدفل يتناو امطلق اسم الرقبة لإقول لصتف واذاد النكرةبصفةعامةهم) المفة | 
العاءةهى الى لاتخص بغرد واح دمن أفراد تلك النكرة كاذ حلف لايجالس الارجلاعالافان الم لي سما | 
بخص واحدا من الرء إجال فلاف مااذاحافلايجالس الارجلابدخلدارهوحدهقبلكلأ حد فان هذ االوصف 
ايسدق الاءلى فرد واحدكذ اف اللو يج وعسامهفى ابن نهم والمراد بول نم العموم الاضاقأى: به الى 
شمول ذلك.اوص ف أفرادالاجمومابدليا كانوهمه الطندىلانه حاص_ل للشكرةة ل الانساف العام ولاءموما | 
اذا الك كثر ىلا كلى لانم اقدتم. بدون وص ف بدليلالاس_تعما ل كاف قوظمرة | 
من جرادة وة اس مم الوص فكالوقال وانتة نامأ (قولهابعما 
مواباال)أىلوقاللامسة: هذا السكلام وجامعهمالم يكن أرلاء فلها نامع مامنى: عام بعموم 
صفته حلاف مااذا كان خاصافانه حبذ ,حكونموليابء_دتحقق الفر بإنالارل لاله <ينةذ يكون 
اليوم الواح د مستئىو صيرا لف بعدالقر ب!. اد ابإلنظر ال ساث رالايام ( قوه لان أياوصف بال رب 
0 بان لوجسهعمومأىبا» نكرة عم لع هوم صفته وذلكلانمابإعتبارأ صل الوضع لخدو ص والقصدالى 
رد ّ اتمانعم بعموم الصفة كإاسسبقفىلايكام ال رجلاعالنا وتشكيرهاءال الاضافةالى 
الشكرة تظاهروا ماعند الاضافة الىالمعرذة فعناهانهالوا<دمبوسم صل لكل واحد من الآحاد على سبل البدل 
وانكانت. الفظ والمراد بوصغهاالوصف الاغوىلاالتعت التحوى لان اجولة به دها قدننكون 
خبرا أود لة أ وشرط اوقد صر-واف قولهتعالىايبلوكم يك أ حسن لانم ان سكرة وصغت بحسن العمل وهو 
عام فعمت بذلك معانهلاخها. أنهامبةدا وأحب_ن عملاخبره كناف الذلو.ع (قوإه والنحكرةفىهذا 
الامطلاح نافيهامهام) اشارة ةالدفم نايغالكيف:سكون أيانكرةو' إقدأضيفت الى المعرفة يمنى ا نالمرادبها 
الاصطلاحأعممن التكرة'لصناءية رمن المعرفة الغيرا 


واحد: 


مالبلا تعر فد 


) لهالاصوص)أىذانا اه (قوله لعموم)أوصفة ام 


(فول 


سام 
بعموم الرقبة الذكورة فى الظهار ) قوله تعال- فتحرير رقبة - وقد خص من الزمنة إماعا » واللخصوص 
دليل العموم فتخص الكاء اسا . قلنا : لاخصوص أصلا لأن ام :كا خلقها الله تعالى » كذا 
فى الصحاح على أن المطلق يتصرف إل الكامل . ( وإذا وصفت النكرة ) فى الإثبات ( بصفة _عامة تعم ) 
ة عموم وصفها ( كقرله والله لا أكام أحدا إلا رجلا كوفيا م قله أن يكلم جميع رجال الكوفة ( والله 
يكنا إلا بوم أقريكا فيه ) لم يصرءوليا لأنه يمكه القربان ى كل يوم ( ومذا ) أى لكون النكرة نعم 
إذا قال أىّ عبيدى ضربك فهو حر فضربوه ) معا أو متفرقين ( إنهم يعتقون 


وجود لحلاف |. وليس كذلك كا حققه فى التاوبح : لأن القائلين بالعموم لايرون شمول الحكم لكل 
فرد حى يحب فى مثل أعط الدرهم تقيرا : صرفه إلىكل فقير ء على أنه نقل عته فى احتيال الأمرالتكرار أنه 
«شتمل على المصدر وهو ذكرة فى .وضع الإثبات فتوجب الخصوص على احال العموم . قال ابن نيم : 
والحاصل أن إثبات الشافعى العموم بمعنى العموء البدلى لا الشمولى » وننى الحتفية له بمعنى العموم الشمولل ؛ 
.النزاع فى تسميته عام » والظاهر ما ذهينا إلبه لأن الع.وم الشمول ولا هول فى التكرة وتمامه فيه ( وله قوله 
إبر رقبة رور على أنه بدل من الظهار على حذف مضاف :أى آية الظهار » مدني 
قوله لأن الرقبة اسم نية كا خلقها الله تعالى ) أى فلا تثناول الزمئة » 
وأورد عليه أن الذى خلق أعمى أو نا بصادق عليه ذاك فيشكل الأمر ( قوله كذا فى الصداح ) أخذ ذلك 
بن الشرح الملكى : واعترضه فى العزمية بأن صاحب الصحاح قال : الرقبة : المملوك » ول يزد عليه شينا 
والشارح اعتمد فى الثقل عنه على صاحب ججامع الأسرار ٠‏ ولءله كان عنده كتاب مسمى بالصحاح غير 
ماح الموهرى ٠‏ أو كان ذلك سبوا من قلمه التهى . يحتمل أن يكون صاحب الصداح ذكره 
ن غير مله مناسبة ( ذوله على أن املق ينصرف إلى الكامل ) دليل ثان على ننى صوص" بأن اماد بالرقية 
السليمة غير المالكة بالانصراف إلى القرد الكاءل ٠‏ والزمئة هالكة من وجه فلم يناوا مطلق امم الر قية 
فول المصنض :وإذا وصفت النكرة بصفةعامة تعر) الصفة العاءة هى الى لاتخخص بفرد واجد من أفراد نلك 
النكرة » كا إذا حلف لايجادى إلا رجلا عالما فإن العلم ليس بما بخص واحدا من الرجال + عخلاف ما إذا 
حلف لايمالس إلا رجلا يدخل داره وحده قبل كل أحد + فإن هذا الوصف لابصدق إلا عل فر واحد + 
كذافى التاويح وثمامه ابن تيم . وامراد بقوله تعم العموم”" الإضضاق : أى بالنسبة 'إلى مزل ذاك الوصف 
أفرادا لاحموما بدليا كا توهمه المندى لأنه حاصل للتكرة قبل الاتصاف بالعام ء ولا عموما ثموليا مطلقا » ثم 
هذا ا محكم أكثرى لا كلى » لأنها قد نعم بدون وصف بدأل الاستعمال كا فةولم تمرة خير من جرادة » وقد 
تخص مع الوصف كا لوفال والله لأتزوجن” امرأة كوفية بر يزوج واحدة ( قوله لم يصر موليا الخ ) أى 
إلو قال لامرأتيه هذا الكلام وجامعهما لم يكن إيلاء فله أن يجامعهما مى شاء » لأن اليوم عام بعموم صفته » 
عْلاف ما إذا كان خاصا فإنه ينثذ يكون موليا بعد تحقق القربان الأول ء لأنه حينئذ يكون اليوم الواحد 
مستئئى ٠ويصير‏ الخلف بعد القربان متعقدا بالنظر إلى سائر الأيام ( قوله لآن أيا وصف بالضسزب الخ ) بيان 
الوجه عموم أى بأنه نكرة عم لعموم صفته » وذلك لأنها باعتيار أصل الوضع الغنصوص والقصد إلى الفرده. 
0١(0 0‏ (قولهالمصرص) أى ذاتااه د (1) (قولهالصصوم ) أى صفةاه: 


نسياث الأصار 


50 
مطلب لام التعريف 

( وكذا) أى الوصف العام ( إذا دلت لام التعريف فيا لايجتمل التعريف بمعنى العهد ) بأنلم يكن 

فجنستلك التكرة معهود (أوجبتالعموم) لاجنس نحو إن الإنسان لنى خخسر ( حتى يسقط اعتبار اللجمعية إذا 
دخملت ) اللام ( على الجمع ) لأتها فالأصل للعهاء: تعذرحل على الحنس ( عملا بالدليلين ) أى الحمعية 
واتقر, ث بتزوج ادرأء وج النساء ) لصيرورتها للجنس ( والنكرة إذا أعيدث معرنة 
كانت ااثانية عبن الأولى ) لدلالة العهد : قال تعالى ‏ فمصى فر عون الرسول ‏ أى الذى ذكر ( وإذا أعيدت 
ذكرة كانت الأول ) لأنها نو انصرفت إلى الأولى لتعينت من وجه والفرضص خملافه . ( والمعرفة. 


ا( فيحدث 


كسائر النكرات ٠.‏ وإنما تعم بعموم الصفة كا بق فى لايكام إلا رجلا عالما ؛ وتتكيرها حال الإضانة إل 
الدكرة ظاهر. وأما عند الإضافة إلى المعرفة فعناه أنها لواحد مبهم يصليح لكل واحددن الآححاد على سبيل البدال 
وإن كانت معرفة ببمسب اللفظ . والمراد بوصفها الوصف اللغوى لا التعث النحوى : لأن الحملة بعدها قد 
نكون خخبرا أرصلة أوشرطا : وقد صرحوا فةوله تعالى ‏ ليبلوكم أبكم أحسن عملا أنها ذكرة وصفت بحسن 
العمل » وهو عام فعمت بذلك : مع أنه لا فى أنها مبتدأ و أحسن عملا خيره ٠:‏ كذا فى التاويح 
( قوله والتكرة فى هذا الاصطلاح ماذيه إيبام ) إشار' دفع مايقال كيف تكون'أيا نكرة وقد أضيفت إل 
المعرفة ؟ بعنى أن المراد بها ى الاصطلاح أعم من الدكرة الصتاعية ومن المعرفة الغير المتعيلنة 


مطلب لام التعرييف 


بة » فالاسنغراق هو المفهوم من الإطلاق حيث لاعهد فى امارج خصوصا 


أن اللممع ٠‏ قإن 1 القصد إلى الأفراد دون نفس الحقيقة من حيث هى هى ( قول المصنل : عملا 
بالدليلين ) لآنا لى الغا حرف التعريف أصلا » وإن جعلناه جنا بى حرف اللام لتعريف ابلينس ؟ 


أى الإشار من الأجناس + ويتى معنى الجمع فى الخنس من وجه لأن الخنس يدل عل الكثرة 
تضمنا » بمعنى أنه مفووم كلى لابمنع شركة الكثير فيه فكان أولى ( قول المصئف ف بيج امرأة الخ ) 

0 ترى العبيد أو لايكلم اناس * إلا أن ينوى العموم فلا ب قط ؛: ويصدق ديالة. 
لأن عدم تزوّج جميع النساء متصوّر . وقيل لايصدق قضاء لأنه فرى 
فصاركأنه نوى الغمازء كفا فى ابن تم ( قوله أى الذى ذكر ) أنى قن الآية قبله 
نا إنى فرعون رسولا - (قوله لأنها لو انصرفت إلى الأولى لتعينت الخ ) قيكون الناسب 


2-07 
إذا أعيدث معرفة كانت اثثا الأول ) لدلالة العهد ء قال تعالى ‏ فإن مع العسر يسرا : إن مث 
العسر يسرا ‏ قال ابن عباس رغى الله عنهما : ٠‏ لن يظلب عسر يسرين » ( وإذا أعيدت ثكرةكانت اثانية 
غير الأولى) لما هذا عند علدم القر»: . والحاصل أنه لا اعتبار للأون : وأن الثانى إن كان نكرة فهر 
غير الأول مطلقا : وإن كان معرفة فهو عين الأول مطلقا كا فى التحرير : فلو أقرّ بألف مقيد بماك 


هو التعريف بتاء عل كونها معوودة لسبقها فى الذكر ( قوله لدلالة العهد ) لأنه الأصل أفاللام والإشيافة 


البسر منكرا كا يدل عليه الحديث ٠‏ ولكن في هكلام . قال فى التلويح : وذلك يدل على أن الثانى مغاير للأول 
فى الذكرة ٠‏ بملاف اامرفة ذتنكير اليس للنفخم وتعريف العسر للعهد : أى الذى ثم عليه أو الحنس : أى 
الذى يعرفهكل أحد فيكون اليسر الثاذ / 
ووجهه بأن الحملة الثانية هاهنا تأكيد للأول لتقربرها ف النفى وتمكينها فى القلب 
ذلا ندل على تعدد البدسر» كا لادل 5ولنا إن معز كتابا إن مع زيد كتابا على أن .مه 


مامعنى لن يلب 


ونفل فى مغنى اللبيب عن الكشاف مايدفع توجبه النظر المذكور حيث قال : فإ : 
عسر يسرين ؟ قلت : هذا عمل على الظاهر وبناء على ةوة الرجاء + وإن وعد الله لابمدل إلا على أبلغ مايجتمله 
لفظ فيه . والقول فيه إن اللحملة الثانية يحتمل أن تكون تكريرا للأولى كتكرير ‏ وبل بومئذ للمكذ, 


اها فى النفوس كتكربر المفرد فى. جاء زيد زيد » وأن تكون الأولى عدا 
فى عدة مستأننة بأن العسر متبوع ببسر فهما يسران على تقدير الاستئناف ٠‏ 
واحدا لآن اللام إن كانت فيه للعهد ف العسر الذى كانوا فيه فهر هو لآن حكذه حكم زيد فى قولك إن مع 
زيد مالا إن مع زيد مالاء وإن كانت لاجنس الذى يعلمه كل أحد فهو هو أيضا . وأما اليسر فنكر متناو 
لبعض ادنس . فإذا كان الكلام الثانى مستأ: يتناول بعضا آخر ويكون الأول مائيسر للم من الفاوج 
فزمنه صل الله عله وسلم » والثانى مائيسر فى أيام ا بسر الآخخرة * 
هل تربصون بذا إلا إحدى الحسنيين ‏ وها الظفر والثواب اه . فحاصله أالتكرار ف الآية غير منعين ٠‏ 
ل الا اف وهوأبلغ فيكون اليسراثائنى غيرالأول ( قوله لما مر ) من أنها لو انصرفت إلى الأول 
من وجه والفرغى خلافه ( قوله وهذا عند عدم القريئة ) قال فى التاوبح : واعلم أن المراد أن هذا 
له ثعالى - وهر 


هر الأصل عند الإطلاق وخطوالمقام عنالقرائن » وإلا فقد تعاد التكرة مع عدم المذا. 
الذى فى السماء إله وى الأرض إله ‏ ومته بابالتوكيد اللفظى ؛ وقد تعاد النكرة معرفة 
وهذا كتاب أتزلناه مبارك ‏ إلى قوله ‏ أن تقولوا إنما أنزل الكئاب عل طائفتين 
معرفة مع المغايرة كقوله تعالى ‏ وأنرلنا إليك الككتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ‏ وقد تعاد المعرفة 
ذكرة مع عدم المغايرة كقوله تعالى- إنم لمكم إله واحد ‏ ومثله كثير فى الكلام ( قوله فلو أقر بألف بصك ) 
هر كتاب الإقرار بالمال » وغيره معرب : يعنى لو أدار صكا على الشبود فاقر عندهم مرئين أو أكثر بألف 


لنا ‏ وقاء عاد المعرفة. 


عم 
مرتين يجب ألف ٠‏ وإن أغر به متكرا يب ألفان عند الإمام ه إلا أن يتحد اولس كا فالتحرير ( وما أى 
اللقدار الذى ( يتتبى إليه ا لمصوص نوعان) أحدهما ( الواحد لبا هر فرد بصيغته » أو ملحق به) عطن 
على فرد مما موجنس مثالهما ( كالمرأة والتساء . و) الال( لاله فيا “كان جمعا صبيغة ومعنى ) كرجال ( أر معني 
كقوم » لأن أدنى الجمع ثلاثة جاع أهل اللغة ) جوز مخصيصه إلييا عند المضئف ثيعا لفخر الإسلام » 
واغتار أن متهى التخصيدى واحد «طنا » وعليه ابهمهور كا ل الكشف. 


فى ذلك الضك فالواجب ألف واحد اتفاا » لآن الثالى هو الأزل لكونه معرفا بالمال الثابث فى الصلك ٠‏ 

وإن يم يقيد بالصك بل أقر بحضمرة شاهدين بألف ثم فى هلس كر بحضرة شاهدين بألف من غير بوان للسبب'٠‏ 

فعند أى حنيفة رحمه الله تعالى يلزمه ألفان بشعرط: مغازرة الشاهدين الآخعرينٌ لاوا ابة » وبشرط عدم 
مغير تم لما فورواية» وهذا با عل أن الا غير الأول» واه فالتايح قر إلا أن يتح البلس ) أي 
فإنه بلزمه ألف اتفاقا فى تخريج الكرحى لمع المإلس المتفرقات كا ف شرح التحرير . ايضا : ولو أفرٌ 
بألف مقيد بالصك ثم فى عباس آثخر بألف منكر خرج لزوم ألفين على ةول ألى حنيفة ينا على إعادته المعرفة. 
نكرة » وفى عكسبا ينبغى وجوب ألف اتفاتا » لآن الذكرة أعيدت: معرفة . وأفاد فى التحرير أن هاتين 
الصورتين غير منقول حتكّهما عن الإمام وصاحبيه » وإنما هوتئخريج ؛ ويفهم «ثله من التلويح وأن الأولمن 
مخريج صدر الشريعة ( ةوله كافى التحرير ) قال فيه : وضابط الأقسام إن نكر انثانى فغير الأول : أو عرف 
فعيئه وهو أكثرى اه . قال فى التلويح : وذكر فالكشف أنه إ أعيدت النكرة نكر: 
وإلا فعيئه وتمامه فيه » ومثله فى مغنى اللبيب فى الباب السادس » وعليه فى الممراة المعاذة ذكرة تولان كا نفل 
الدمامينى أي شرحه عن شرح التلخيص لاسبكى : ونقل عنه كلاما أجاد فيه فير اجمه من بجتغيه ( #وله «ثالحمً 
كالمأة ) الأولى أن يقول : ومثل ما بقوله كالرأة وتقدم وجهه (.ةول | لأن ادش المع للا ) 
اختلفوا فى أقل عدد تطلق عليه غة الجمع » فدهب أكثر الصحابة والفقها؛ كأئمة اللئة إلى أنه ثلاثة » حي 
لو حلف لابئزوّج نساء لايحنث ينزو امرأتين » ؤذهب بعضهم إلى أنه أثنان حتى يحنث بنزوج امرأنين ٠‏ 
ونمسكوا. بوجوه مذكورة ف التاويح مع أجينها ؛ ومنبا الحنيث الذى ذكره المصنض ( قوله والثتار أن 
متبى التخصيص واحد مطلقا الخ ) أى فيا كان فردا أو مما . قال فى التحرير : ؤقيل واحد وهو مختار 
الحنفية » وما قيل الواحد فيا هو ججنس والثلاثة فيا هو جمع هزادهم بالجمع اللممع المنكرء صرّح به حيث قي 
0 وهو أى الخنس معظ الاسة نراق وفيه 
الكلام انثبى . فتحصل أر التخصيص واحد مطاا سواء كان مقردا أو جمعاحل ؛ فإن استغراق ابلبيع 
اغخلى كامفرذ لكل فرد "كا ذكره فى التحرير . ومن قال مثتباه ثلاثة فيا هو جمع كالمصئف فراده به المذكر 
بدليل تمثيلهم بعبيد ونساء وبإرادتهم من نحو العبيد والنساء المنس » وهو يصدق على الواحد كا مر » وهذا 
صربح كلام المصنف هنا » لكن صرّح فى التحرير أيضا بأن الختار أن أقل الجمع مطلقا ثلاثة مجاز فيا دونها » 


1 ( قوله بابخفس الخ ) لعل العبارة مقلوبة » والأصل وبإارادة الخزء من نحرالرجل الخ كا يشير "إل لشي 


اوشارحه اه 


فك 
( وقوله علبه الصلاة والسلام ٠‏ الاثثان فا فوقهما جماعة ه محمول على المواريث والوصايا أوعلى سنة تقدم 
الإمام ) فإنه يتقدم.على الانتين كالئلالة ؛ وإنما مل عليه لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لتعليم الأحكام 
لالببان اللغات , : 


مبحث المشترك 
( وأماالمشثرك ) م بقل المدترك فيه لأله علم علىهدا القسم قل يراع فيه المعنى ( فا يتناول أفرادا ) فردين . 
تأكتر ( مختلفة المدود ) خجرج العام ( على سبيل البدل ) لا الشمول (كالقرء ) بضم انقاف وفتحها الموضوع 


فكأنه انار عنده , بتى حك وهر أن مامثلوا به هنا من صيغ جمع الكثرة عخالى لإطياق 7 النحاة على أنه أفله 
أحد عدر ؛ فلذا قال ابن السبكي : الملا ف القلة وعليه فا مثلوا به من صيغ جمع الكثرة مستعمل فى جمح 
القلة عبازا ٠‏ وَاليّم في التلويج اغثالفة لأن ماهنا أوفي بالاستعمال ( قول المصئف : وقوله عليه العلاة 
المواب من اد'عى أن أقل الجمع اثثان مستدلا يبذا الحديث . قال فالتحبير ١‏ 
جماعة بأ ابن ماجه بانفظذ ؛ اثنان فا فوقهما جماعة ( قولالمصئف : محمول على المواريث 
أو الوصابا ) كا فى قوله تعالى ‏ فإن كان له إخعرة ‏ فرحجب الاثنان من الإخنرة الأم من الثلث إلى ادس 
كالثلاثة فصاعدا : ولو أومي لافرباء بهى ذلان وله اثنان استحفاها ( قوله فإنه يتقد"م على الاثنين كالثلاثة ). 
بخلاف الواحد ذإنه بف عن بمين الإمام , وزاه فى التحرير حمله على الثواب : يعنى أن للاثنين حكم الجماعة 
فى إحراز فضبلة الخماعة ؛ وهوميةرل عن الكشف حر فى التلويح أن لاورود لاحديث أصلا * لبس 
التزاع فى جماعة وما يشتق من ذلك » لأنه فى اللغة فم » إلى شى ء ء وهذا حاصل فى الاثنين بلا خعلاف ٠‏ 
وإما التزاع فى صيغ الجمع ونهبائره ؛ ولذا قال ابن الحاجب ؛ اعلم أن النزاع فى نحو رجال ومسلمين 
وغر بوا لافى لفظ جماعة ولافي نحو فعلنا ولافى نحو صفت قلويكة! ‏ فإنه وفاق ٠‏ 


مبحث المشيرك ؛ وهو القسم الثالث من وجوه 

( ثولة لم يقل المشترك فيه الخ ) إشارة إلى أنه لا حاجة إلى فول من قال : إن الأصل المشترك فيه » لأ 
الكلام فى النفظ وهو «شترك فيه وا مدال «شتركة : يعنى فيكون من بل الحذف والإيصال ( قوله فردين 
نأكثر ) أى لبتناول تحوالقرء فإنه لفردين كا بأتى » وما يتناول الأكثر نحو عين» وأخرج بقيد الإفراد الخاصر 
ركذا العدد فإنه كا مريتناول أجزاء هى آحاد لا أفراد ( قوله خرج العام ) لأنه وضع لأفراد متفقة الحدود كا 
تقدم فى تعريفه » وقد عوّل المصئي تبعا لفخر الإسلام فى الفرق لك والعام على اختلاف اللحدود 
واتنقاقها ٠‏ وتقدم أن الفرق عاد لمق وهو تعداد الوضع وانحادهء فاأشترك ماوضع لكثبر بوضعين فأكثر 
والعام ماوضع للكثير بوضع واحد ( قوله لاالشمول ) ظاهره أن قول المصنف على سبيل البدل للبيان والإيضاح 
لا للاحتراز كا فى ابن نجيم. قال : لأن الفيد الأول أخرج الخاص وامم العدد ء والانى العام . وأقوا 5 


01 (قوله لإطباق الخ ) بل فيه لحلاف فى الأقل كا صرحو به » فا هنا موافق لطريقة » وى ظتى أنه الراجحة 
فراجع لمع 0 
ني 


ع 


( الحيتفى والطهر وحككه التوقف فيه) لكن ( بشر طالتأمل ليتْرجح بعس وجوهه للعمل به ) كا تأملعلماوة 
قر تقال: وكلاها فى الحبض لأنه يتمع فالرحم وينتقل ( ولا عموم له ) 
أى لابستعمل المشثر ك فى أكثر من معنى واحد خلافا للشافعى . 


الظاهر ما قاله بعض الشراح 0 
«شاركة اشر اكا معنويا ىمعنى ال 
لأنهم تفقوا على أن الشى ء عا. 
9 0 ا 0 
أى من غير اعتقاد حكم معلوم سؤى أن الراد به حق حتى يقوم دليل الترجيح لأنه لإيموم له كا سراق 
( قوله :كا لأمل علماانا القرء ذوجدوه دالا الخ ) أىفوجدوا أصل هذا التركيب كاوقع فا عبارة الكاكى : ؛ 
يعنى 'أن“مادة قرء وهى القاف والراء وا م ل 0 5 
معن الميع أر الانتقال. » ودارت مع هلين للمثين .كا ب قرأت الشىء : أى جمته » وفرأ النجم إذا 
انتفل كان الحيفس أحق بالإرادة من لفظ القرء بالنسبة إلى الطهر لوجودها فيه دون الطور ؛ لأن المي 
نمع فالرحم ومتتقل منه إلى الخارج فيحمل عليه عند عدم القرينة على خلافه : وعلى هذا التقرير لابرد 
ماقيل إنكون اليف بمعنى المجتمع إنما إذا ثيت أن القرء بمعثى المفعول ء وأما إذا كان بمعنى الفاعل 
فالأمر على العكس » لأن زمان الطهر هو الخامع للدم فكان أحق به . وكذا الانتقال كا يكون من الطهر إلى. 
الميضس بكون من الحيض 'إلى الطهر اثبى . لأن هذا يقتضى أن يكون القرء بمعنى الماع أو المرموع : كيف 
والقرء ليس بمصدر بل هواء اسم للدم أو الطهر ( قول المصعف : ولا يم له ) بيان لدفع سال نشأ من قوله 
وحكه التوقف بأن يقال :مور أن ضل فل عل نعف من «هنييه أو معانيه من غير توقف وتأمل فصرح 
باء 0 . منها ماذكره فى التحرير بأنه يسبق إلى الفهم إرادة أححدهم! 
حتى ينبادرا) طلب المعين ٠‏ وهو يو بأن شرط استعماله كونه فى أحدهما فائنق ظهوره فى الكل 
سبق ذلك إلى الفهم ٠ك‏ دلوم إل وضع كل ذا قسد حل حان لانرضع ل قا 
الاستعمال لا بالوضع . فإذا شرط فى الاستعمال عدم اللجمع امتنع لغة ٠‏ فاو استعمل كان خخطأً ٠‏ 
يه وم ف من الطريت زكراه اد تاي ) وركذا اللا وجماعة من 


ينبم 0 قسيان ا قيفة ٠‏ وقسم عذ 
يجوز إطلاقه عاييما ازا لا حفيقة . وعند أصابنا وبعفى الك :3 سات ادن وجيع أهل اللغة : 
لابصح ذلك لاحفيقة ولا مجازا . كذا فى جامع الأسرار . واختار نى التحرير جوازه فى النى . قال : وقيل 
ف الثنى فقط حقيقة : وعليه فرع فى وصايا لمداية . وا اللبسوط حلف لا أكام مولاك وله أعلون وأسفلون 
أبهم كلم حنث + لأن المشترك فى الثثى يعم وهو اغختار اننبى . وحاصله "كا فى 1 أن له بالنسية إل 
ماوضع له أحوالا أربعة . الأول أن يطلق على أحده! مرة وعلى الآخر أخرى فلا بقصد بإطلاق. واجد 


(1) ( قوله حتى يتبادر الخ ) عبارة للتحرير : تبادر » وهو من المبادرة والإسراع هه 


عم 


مبحث المؤول 
( وأما المؤوّل فا ترجحمن المشثرك) السابق ( بعضس وخوهه ) أىمعانبه ( بغالبارأى ) أىبما بوجبالظن 
رأياكان أوخيرواحد : ( وحكنه ) وجوب( العمل به على احتال الغلط) والسبركن وجدماء فظن طهارته أو 
أخبره واحد لزمه التوضؤ به ».فلو تبين نجاسته أعاد . 


إلا أحدها! . ولا تزاع فى صمته وق كونه بطريق الحقيقة . الثانى : أن يطلق وبراد أحد المعنيين لا على التعيين 
بأن يراد به فى إطلاق واحد هذا أو ذاك مثل تربصى. قرأ : أى حيضا أو طهرا : وهو حقيقة المشئرك عند 
التجرد عن القرائن . الثالث: أن بطاق إطلاقا واحدا وبراد به مجموع «عنبيه من حيث الهموع المركب مهما » 
بحيث لارفيد أن كلا منهما مناط لمكم + ولا نزاع فى امتناعه حقيقة ولا فى جوازه عجازا إن وجدت علاقة 
مصححة . والرايع. : أن يطلق إطلاقا واحدا ويراد به كل واححد من معنييه بحيث يفيد أن كلا منهما مناط الحكم 
ومتعلق الإثبات والننى » وهذا حمل الدلاف وتمامه فيه . 


مبحث المؤول » وهو الرابع من وجوه النقظم 
وأسفطه صدر الشريعة عن درجه الاعتبار: وجعل أقسام هذا القسم ثلاثة » وأدخل الول نحث 
المشترك لأنه ليس باعتبار الوضيع بل برأى اغبنهد . وأجابوا “عنه بأنه إذا حمل على أححد معانيه بالنظر 90 
فى الصيغة : أى اللفظ الموضوع لم يخرج عن أقسام النظم صيغة ولغة : أى وضبما ( قوله السابق ) أى ليس 
المراد المشرك اللغوى وهو ما فيه شفاء » وحينئد فيخرج الحنى والمشكل والهمل إذا لحفها ببان بظتى كخير 
الواحد والقياس ٠‏ فإ نكل واحد منها ليس من الول المراد هنا وإن سمى موئولا ء لأن التعريف هنا ليس لمطللق 
لمؤول وهو مارفع إماله بغلثى بل نوع منه وهو المؤول من المشترك لأ الذى هو من أقسام النظلم صيغة ولغة ٠‏ 
والتغييد بالنى للاحتراز عن المفسر » فإن الدليل المرجبح إذ! كان قطعيا كان ذلك تفسيرا لا تأويلا وبما 
ذكرنا اندفع ما أورد ف الشرح الملكى عل عيارة المصنف ( قوله أى بما يوجب الظن الخ ) أى ليس المراد بفول 
المصئف غالب اللأى الاجتهاد فقط كا توهم : إذ الممهرد التعبير عنه بالرأى لا بغالب الزأى ٠‏ واعلم أن وجح 
بد وجوه المشترك قد يكون بالتأمل فى سيخته كالقرء وججدناء دالا على معثى اللجمع فحملنام عل الميضن + 
وقد يكرت بالنظر إل سبال الباء الموحدة ٠‏ فإنا إذا نظرنا إلى لفظ ثلاثة فرجدن ٠‏ دالا يل عدد معلوم حملناه 
على الحبغس لثلا ينتفص عنها لوحملناه على الأطهار ٠‏ وتقدم نمام تقريره فى بحث الخاص ‏ وقد يكون بالنظر 
إلى سباقه بالمثناة وهو آخر الكلام كفوله تعالى ‏ الذىأحلنا دار المقامة من فضله - وقوله ‏ أحل” لكر يا 
الصيام الرفث ‏ فالأول من الخلول بدليل دار المقامة . والثانى من الحل” بدليل الرفث ( قول المصنف : وحتككه 
.لعمل به على احيال الغلط ) لأنه إن ثبت بالرأى فهو لاحظ له فى إصابة الحق على وجه القطع ٠‏ إذ ميهد 
بخطئ ويصيب ٠‏ وكذا إن ثبت بخبر الواحد لأنه دليل ظتى فيكون الثابت به ظنيا أبضا لا قطعيا د 


(1) ( قوله بالنظر الخ ) أى للتأمل الهج 


ماله 

مبحث الظاهر 
ا( وأما الظاهر قاسم لكلام ظهر) أىاتضح( امراد به للسامع) إذاكان من أه لاللسان ( بصبيغت) أىبمجرد 
سماعها بلا تأمل وسيجىء مثاله . ( وححكه وجوبالعمل بالذىظهرمته )على سبيل القطع عتدعامة التأخرين 
5 به الحدود والكفارات : وينيغى 9 أن يكون يحل الاخدلاف الظاهر العام : أما الخاص فلاشخلاف 

بمعنى عدم الاحثيال النائى عن الدليل . 
مبحث النص 
( وأما النص فا نزهاد وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم ) سباقا أو سباق 


مبحث الظاهر 

وهو الأول من الأقسام الأربعة من التقسيم الثانى .وجوه البيان ذلك النظم ( قوله أى انضح ) فسر ظهر 
باتضح إشارة إلى دفع مايرد عليه من أنه أخذ المعرف”'جزأ من التعريف » وأنه دورى » فالظهور الواقع 
فى التعريف هو اللغوى . يقال وضح الشىء : ظهر » فلا يكون المعرّف مأخوذا فى التعريف فلا دور 
وله أى بمجرهمياعها بلا تأمل ) احثراز عن اللن والمشكل بعد ظهور معناتما » فإن ظهور المراد فيهما ليس 
بنغس الصيفة بل يتوقف على أمرآخر بعد سباع الصيغة وهو التأمل » وقبدنا يقولنا بعد ظوور معناتما لأنهما 
قبله * بقوله ماظهر المراد منه كنا أفاده فى العزمية وخخرج النص أيضا » فإن ظهور معناه لحن من المتكام 
سباقا أو سياقا لاببنفس الصيغة » وأنا النفسر والحمكم فيخرجان بقيد احال التأويل الملذكور فى النص » لفان 
نيد الظاهر أيضا لكنه اسنفى بدكره فىأحده.ا عن ذكره فيهما » أر يفهم أنه فيد له بالأوى كا سباق . 
وف العزمية : قد يفال مرج افهكم والمفسر يصيغته » إذ لابد فيهما من قرائن نطقية وعفلية تنضم إلييما حنى 
نر جهماعن احزال التأويل والتخصيص والنسخ فليتأمل اننبى . هذا واعلم أنالاحثر ازعنهما مبنى على أن هذه 
الأقسام الأربعة ينه » وهومذهب المتأخر, إبناء على أن السوق مع احمال التأويل أوالتخصيص شرط فى 
النفن وعدمه شرط ف الظاهرء وإن احتّال رط ف المفسر وعدمه فو افشكم . وأما عىمذهب المتقدمين 
فالأقسام الأرربعة متداخلة بناء ع ىأنه لايشتر ط ف الظاهر عدم السوق بل قد يكون وقد لايكون ١‏ ولافى المفسر 
احثيال النسخ بل قد يحتمل وقد لايحتمل » والتوضيح فى التلوبح والتخرير ( قوله على سبيل القطع عند عامة 
التأخرين ) قال فى التلويح .: والكل : آى الظاهر والنص والفسر واندكم يوججب المكم : أى يثيته قطما 
ريقيناء وجند البعض حكم الظاهر والنص و رب العمل واعتفاد ححقية المراد لاثبت الحكم قطعاء 
وإن كان بعيدا قاط لليقين» ورد" بأنه لاعيرة باحيال م ينشأ عن الدليل (قوله وينبغى الخ )كذا فى اين بهم + 


مبحث النص 
وهو الثانى من أقسام أوجه البيان ( قوله سباقا أوسيآقا ) يعني أنه يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهرٌ بقريئة. 
يفبغى الخ ) تأمل مع تعليل البعض بما يم العام الخاص اهدج 


ر؟) زقوله أذ العاف للخ ) لعل الأول أخمد جزء المعرف ف التعريق "كالاب 


وه رآ رالكلام (لافونفس الصبغة ) وليس ف اللفظ مايدل عليه وضعاكقوله تعالى ‏ فانكحرا ماطاب لكو - 
الآبة » فهم منه إباحة التكاح وبيان العدد. 2 لاتعدلوا 
رب العمل با وضح ) بطريق القطم. 


( وأما المفسرفا ازداد وضوحا على النص على وجه لايبنى معه احتمال التأويل) بمعنى فالس ٠‏ بأن كان 
جملا ذبين» أو غبره بأن كان عاما فلحقه ماسد باب التخصيص . والأول يسمى بان التفير ؛ وا ن 
: ور . ( وحكاه وجوب العمل به ) قطعا لكنه ( على احيال النسخ ) من حبث هو مفسر فخرج الهكم . 


دالة على قصد لمتكم » وإن ذلك المعنى الزائد غرضه والكلام مسوق له ؛ : وهذا غيرمابستفاد من نفس الصبغة 
فإن إطلاق اللفظ على معنى شىء وسوقه له شى آخخر لازم ”27 للأول » فإذا دلت القريئة على أن اللفظ مسوق. 
1 فهو نص فيه ( قوله وهو آخر الكلام ) أى السبا التحتية آخر الكلام » وأما السباق بالموحدة فهر 
أواه ( قول المصنف : على احال تأويل ) قال ابن تيم : بتصل بالظاهر والنص "كا فى الكشف وهو بعيد ؛ 
والظاهر أنه خخاص بالنص ٠‏ وإما قيد به ليعلم احتماله اهر بالأول انّبى : لأن النص لما احثل ذلك وهو 
أوضح من الظاهر فلأن يحتمله الظاهر أولى . أقول : لاببعد إرادة الكشف بالاتصال بهما ذلك المعنى 
( توله أى وإنكان فيه احثيال تأويل ) كذا فى غالب النسخ بالواو مواذقا لما فى جايح الأمرار 5 
النص وجوب العمل بطريق القطع وإن كان فيه احتال 0 3 
الميز لأن التأويل لا ينحصر فى الغباز بل يكون بالتخصيص وغيره : كذا فى ابن 

1 ا 
عن الكشط ( قوله فل يرجه عن للقطع ) أى فلا يرج ذلك الاحال 


كتابه أو رسوله + لكن هذا الاحيال ل ينشأ عن دليل فلا يقدح فى قطعية ا 


مبحث المفسر 
وهو اثالث نى فالنص الخ ) سبأقى ببان ذلك فى الشرح عند ذكر مثاله 
والباء قوله بمعنى للسببية كا فى المرآة اتى فى قول المصنف بمعنى من المنكلم : أى ازداد وضوحه سبب 
«منى .فى النص أو ىغبره ( قوله قطعا ) لأنه لابمتمل غير امراد أصلا بخلاف الظاهر والنص ٠‏ لأن الظاهر 
تمل غير مواد احلا بعيدا والنص يمتمله احنالا أبعد ( وله من حيث هو مفسر) إشارة إلى الحواب عما 
فسجد الملائكة كلهم أجعون - من أن قوله تعالى ‏ فسجد ‏ 


أقسام وجوه ايان ( قوله 


17 - يات الأخار 


مبحث الممكم 

( وأما لمكم فا أحكم اماد به ) وامتنع ( عن امال النسخ والتبديل ) بمعنى ف ذاته كليات وجود الصاع 
تعالى أو بانفطاع الوجى بمو تالرسول , والأول يسمى نكما لعينه : والثانى لغيره ( وحتكاه وجوب العمل + 
من غير احيّال ) ثم لما بين ه الأقسام بين أمثلتها فقال (كقوله تعالى - وأحل” الله البيغ وحرم الر, 1 
أظاهر وللدص ٠‏ فإ:: ظاهر فى التحليل والتحريم نص ف الغرقة بين ابيع والربا ( - فسجد الملائكةكلهم 
لنسخ [:ه يفضى إل الكاذب والغاط فلا يكون «فسرا , والحواب”© أن الأفسر يحتمل اديع 

هودفسر . وعدم احيال النسخ إأما نشأ من حيث هو خبر لا من حيث أنه مفسر فلا يضرنا 
فبل . وأورد عليه أنه يدخخل هذا المثال فى تعريف الكم لأنه يصدق عليه أزه لايق قل 
فالتلوبح : ومبثى هذا الاعئراض على تباين الأقسام الأربعة واشتراط احهال النسخ ف المفسر . وقد يجاب 
بأن المفسرهو قوله ‏ الملائكة كلهم أجمعون ‏ من غير نظر إل قوله ‏ فسجد - وإلا فالأقسام الأربعة متحةقة 
فإن الملائكة جمع ظاهر فى العموم » وبقوله كلهم ازداد وضوحا فصار نصا » ويقوله 
احال التخصيص”؟ فصار مفسرا » وقوله ‏ فسجد ‏ إخبار لابحتمل النسخ فيكون كا 


وهر الرابع من أنسام وجوه البيان ( قوله فخرج افمكم ) أى بغوله على احيال نشخ ( قوله بمعنى فى 
انطع ع: احثيال النسيخ والتبديل بسبب معنى فى ذاته بأن لايحتمل التبديل عقلا أو يسيب انقطاع 
1 اشمكم هنا فلمحكم لمينه والشكم لخيره باتقطاع الرحى بموئه صمل الله 
عليه وسلم ؛ واعثرضه ابن نيم بأ صرح + إذ امراد هنا بافدكم ما امتنع معنا عن التسخ يعنى فى زمائه 
صل الله عليه وسلم » فيده بالممنى لأن لفظه يحتمل النسخ و.: مانه صل الله عليه وسلم بأن لايتعلق به جواز 
الصلاة ولاحرمة على الحنب والحائغى» فامكم لغيره خارج عن البحث لأن القرآنكنه محكم لغيره اه . 
وإلا يرد أن نو - فاقئلوا المشركين كافة ‏ لايعتمل النسخ مع أنه يحتمله "كا يأى» ومحكم لغيره يشمل الظاهر 
والاص والمفسر والشحك كا فى التلوبح ( قول المصنف : وحكه وجوب العمل + ان غهر 
فى مرنبة المفسر من حوث أنه لايمتمل غبرامراد أصلا إلا أنه أفوى منه حيث لابقيل النسخ والنا 
التتخصيص والتأويل ( قوله نص ف التفرقة بين البيع والربا ) لأنه مسوق لا رداً علالكفرة القائلين 
كا قال تعالى ‏ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل] الربا - وا المصنف يبذه الآبة إشارة إلى أن الكلام 
الواحد بعينه يجوز أن يكون ظاهرا فى معنى نصا فى معنى آخر » وقد يكون الظاهر باعتبار لفظ والنص باعتبار 
الفظ آثمر كا فى قوله تعالى - فانكدحوا ماطاب لكم من !! مننى وثلاث ورباع ‏ فإن لفظ انكحوا ظاهر 
فى حل النكاح » إذ ليس الأمر للوجوب إلا أنه مسوق لإثبات العدد فيكون نصا فيه باعتبار قوله مثى وثلانك 


(1) قوله ( وابلحواب ) الخ تأمل + 
0 قوله التخصيص الخ ) بل التخصيص اتقطع يكلهم » وأجمرن يقطع للتفرقة “كا يأثى هرسا له 


كه 
أجمعون ‏ مثال للمفسر الملائكة عام وكلهم يقطم احا التخصيص ”2 قصار نصاء وأجمعون يقطع التفرقة فصار 
عنمسراء وأ ابليس منقطع لأندجنى ( - إن الله بكل شى ء عابم - )مثال المحكم ( وبظهر) أ كل منهذه 


ورباع وتمامه فى التلويح . ومثال اتقراد التص ياأيها الناس اتقوا ربكم - لظهور مفهومه باس اللفظ 
كونه مسوقا له واحثاله التخصيص : وكذلك كل لفظ سيق لمنهومه . أما الظاهر فلا يتفرد ‏ إذ لابد من أن 
يساق اللفظ لغرض . فإن كان معناه الوضعى فهونفس النص » وإن كان غيره فهو لازم المعنى الظاهرى + 
صرح به فى التحرير ( قوله فالملائكة عام ) لأنه جمع فهو ظاهر فى العموم 
فسجد ‏ إخبار لايتمل النسخ فيكون مكنا اه . فالأقسام الأربعة «: 3 
الصنف مثل برا للمفسر كغيره من المتأخرين ‏ واعترضهم فى التحرير بأنه لابصح لعدم احيال النسخ + 
ولبوته معتبر لأجل تبذين الأتسام, عندهم ء وكذلك فى التاويح قال : وفيسه نظر لآن نسخ المعنى لابتصور 
إلا فى كلام دال” على حكم للقطع بأنه لا«مثى لنسخ معنى اللفظ المفرد ء فإذا اعتير فى المفسر احمال النسخ 
غلابد من أن يكون كلاما «ميداً لحكر اه . وامثال الذى لامناقشة فيه على رأى المتأخرين ما ذكره 
فى التوضبح وهوةوله تعالل فاةتكوا * المشركين كافة ‏ لأن كاذة سد" باب التخصيص وهو محتمل للنسخ 
لأنه مفيد حكدا شرعيا وليس بخبر( قو له وكلهم بقطع احيال التخصيص وأجمعون التفرقة ) فيكون قد اجشمع 
فى الآية بيان رعيه . فإنه توكيد الكلام بما يقطع احزمال اغواز أو الخصوص ٠‏ وسينبه الشارح على ذلك 
فى قصل البيان . هذا وقد أبطل الشبخ جما الدين بن هشام فى بعص كتبه دلالة أجمعون أ الآبة على قطع احترال 
التفرقة . واستدل بةوله تعالى ‏ وإن جهام لموعدهم أ: قوله ‏ لأغوبنهم أجممين - قال : لأن دخوهم جهنم 
وإغواء الشيطان لم ليس ىوقت واحدام فدلعل أنه لاتعرض فيه لاتحاد الوقت ٠‏ وإثما «عناه كعنى كلسواء 
وهو آول جهور النحويين . وإنما ذكر ف الآبة تأكيدا على تأكيد اه . لكن فى العزمية عن الرضى التصريح 
بالانفاق على أن جاء القوم أجمعون لإفادة الشمول دون الاجتاع : لكن المبرّه والزجاج قالا بذلك فى الآبة 
كراهة تراد بمعنى واحدء ولا محذورف ذلك مع قصاد المبالغة . قال: وتبعه السعد فى التتصر وبه ظور 
ما كلام ابن هشام » لأن الكلام '" فى نكر رالتأكيد: وقد ظهر أن قواه وأجمعون النفرةة إنما يتمشى على مدهب 
المبرد والزجاج ( قوله واستثناء إبليس متقطع لأنه جنى ) جواب جما يرد على اصنف, أن الآبة لاتصلح مثالا 
المفسر . لأنه استتى إباوس فيكون ممتملا للتتخصيص . وابذواب أن الاستثناء منقطع لأنه جتى ولنما يفياد 
التخصيص لو كان منصلا . قال فى التاويح : ورفة بأن الأصل فى الاسثتاء الاتصال : وعاء إبليس من 
الملائكة على سبل التغليب : وهو باب واسع أن العربية وهذا يآناوله الأدر فى قوله تعالى ‏ وإذ قلنا لله لالكة. 
اعبدوا لآدم فسجدوا إلاإبليس ‏ بل الحواب مامرمن أن الاستثناء ليس بتخصيص( قول المصئف : إن الله 
بكل شىء عليم ) ذكر فى التحرير أن الأولى فى التثل قوله عليه الصلاة والسلام و اللمهاد ماض من بعثتى الله 


(1) (قول الشرح :التخصيص) أى فازداد وضوحا ء وفيه أن النص لأينى احيال التأويل الأعم من التتخصيص اه . 
وقوله فصار مفسرا : انظر هل الاختلاف فى اثرمن تأويل حتى ينم ماهتا ؟ تدر 5 

(1) ( قوله فاقتلوا الخ ) الثلاوة وقاتلوا المشركين 1ه : 

2 (قوله لآن الكلام الخ ) فا استدل يه من الآبتين لايدل له لعدم التكرر قييما اه 2 


-5-0 
الأريع موجب الحكم قطاما لكن يظهر(التفاوت عند التعارض ليصير الأدنى مثرركا بالأعلل) يرجح النصس عل 
الظاهر والممسر عليهما واكم على الكل ( حى قلا : إذا توج ادرأة إلى شير إنه منعة ) لا لكاح لأن أو 
نروجت ننس ف التكاح ويحتمل المتعة » وإلى شبر «فسر فى التعة لايحتمل التكاح : ثم ذكر أضداد هده 

الأربمة فقال : 


ث النى 


حك! شرعيا مايا غير محتمل لانسخ لاشماله على لفظ دال على الدوام ٠‏ مخلاف قله تعالى ‏ إن الله بكلى شي ٠‏ 
علم - فإنه و إن كان غير تمل انسخ لأن معناه فى نفسه لاعمل التبددل قهو ليس بمفيد لمكم شرعي ملل ١‏ 
والكلام إنما هو فيا يفيد ذلك اه . ومثل فى المرآ له تعالى ‏ ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا - 
( قوله لكن بظور التفاوث ) أى قر وضعفا فى القطعبة عند التعارس وهو تقابل الحجنين , 
بأن إنساوى الأدنى والأعلى رتبة بأن يكونا متواترين أو مشبور بن أوخبرى واحد ؛ فلا برجح نمن الواحد علي 
ظاهر الكتاب كا فى قوله تعالى ‏ حتّى تنكح زوجا غبره ‏ فإنه ظاهر فى أنها ناكحة نهى فى ثروت المرمة 
الغلبظلة . رةوله عليه الصلاة والسلام و لاتكاح إلا بول ٠‏ وإن كان نصا فى اشتراط الو" امثافى الكو 
ناكحة لابقوى على معارضة ذلك الظاهر : وعلى هذا فقس ( قوله برجحالنمس عل الظاهر الخ ) قال اويح 
لأن السمل بالأوضح والأتوى أولى وأحرى ٠‏ ولآن فيه جما بممل الظاهر مثلا على احياله الآخر 
الموافق لانص ٠‏ مثال» قواء تعالى ‏ وأحل” لكم ماوراء ذلكم ‏ ظاهر فحل” الأريع من غير اغرّمات . 
وتوله تعالى ‏ مننى وثلاث ورباع - نص فى ووبالاقتصار عل الأريع فبعمل ,» , وقوله صلىالقه عليه وسلم 
٠‏ المستداضة #وضاً لكل صلاة ؛ نص فى مدلوله بحتمل التأوبل بحل اللام على أنها . وقوله عليه 
الصلاة والسلام ؛ المستحاضة تتوضأً لوق تكل صلاة ؛ مفسر فيجمل به اه . وهذا مثال تعارض النص وا مفسر 
فى النصوص ٠‏ ومثاله فى المسائل ماذكر فى اأثن , وأما مثال التعارض بين المفسر والكم فنقل ف 

الملكى عن بعفى الشراح أنه م يوجد فالنصوص وثمامه فيه ( قوله لابحمل التكاح ) لأنه لأبقبل 
وأورد على المصنف فى الشرح الملكى أن فى التعارضي بينهما نظرا لأنه فى كلامين مستقلين 
كذلك بل معناه أنه دائر بين أن يكون ذكاحا ومتعة » فرج كونه 


مبحث اللحق 

وهو المقابل الظاهر(:, ثم ذكرأضداد هاده الأربعة ) الراد بالضد هنا اصطلاح الأصوليين ‏ وهر 
مابقابل الشىء ويككون بينهما نمابة الفلاف : سواء كانا وجوديين أو أحدهما وجودى والآخر عدى + 
لا اصطلاح أهل العتقول من أن الضدين الأمران الوجوديان امنما" على موضوع واحد : كذا ى ابن ء 
الفندى . فلا برد ماقيل كيض اجتمع الظاهر والح" فى لفظ السارق فإنه ظاهر فيا وضيع اله * 


ا 
تأكيد للعارض بأن ( لابتال ) ذلك المراد ( إلا بالطلب ) تأكيد الخنى” » وعبارة التتقيح أخصر وأحمن : 
وهى : فإن خىلعارض معىخفيا ء وإنخنى لنفسه قإن أدرك عقلا فشكل ٠‏ أولا بل نقلا .مل ٠‏ أولا بل 
أصلا فانشابه . ( وحتكه النظر فيه ليعلم أن اختفاءه لمزية أو نتقصان فبقظهرامراد كاية السرقة ) ظاهرة فى يجاب 
القطع فوكل سارق خفية ( فيح الطراروالنباش ) بعارض فيهما وهو اختصاصهما بامم آخرء وتغايرالأساى 
دليل على تغابر المعانى » فطلبنا فوجدنا معنى السرقة كاملا والطرار فيقطع ناقصا فى النباش فلا ء ولوالقبر 
فى بيث مقفل فى الأصح 


الطراروالنباش ( قوله تأكيد للعارض ) أى ف المعنى » وامراد أنه صفة كاشغة له أو بدل فيكون عبنه وليس 
صفة مرامسة للعارض لأنه احثرز به عنالمشكل والغبمل والمتشابه فيغهم منه أن اللحفاء فى هذه الثلاثة بعارض 
هوالصيغة ؛ وهو فاسد لأن الصيغة لايصح إطلاق العارض عليها » وعلى هذا فزيادة فى الحرفية فى قوله 
فى غير الضيغة عملة بالمقصود لأنها تكون متعلقة بعارض وليس براد » وكأن الذى أوتعه فى ذلك قول ابن 
ملك بعد الذى قررناه . وعبارة شمس الأنمة وهى ماخ مراده ب أظهر اه : لأن عبارة 
نمس الأثمة بدون لفظة غير كا نبه عليه ى العزمية وبه تكون أظهر من كلام المصنف » وإلا فهى موافقة له 
ومصادمة لما قرره أولا نما ذكرناه فافهم ( قوله تأكبد الخنى” ) كذا فى غالب النسخ » وى يعفما للخفاء 
وهى الأظهر : أى ليس من تتمة الحد” إذ حصل المقصود وهو الاحتراز عن الثلاثة بقوله بعارض + لأن 
خنامها بنفس اللفظ ( قوله وعبارة التقبح أخصر وأحسن ) أما كونها أخصر فظاهر ؛ وأما كونها أحمن, 
فلسلامتها مما فعبارة المصنف من الإيام ( قوله أولا بل أصلا ف 2 5 
(قول المصنطي 0 تفط حت فلل زا شين 
فحت الطرار والنباش ) الطر الشق : ومنه سمى الطرار ل : 

ظلما وهو يقظان حاغضرقاصد للحفظه يغرب غفلة منه , 
معنى السرقة كاملا فى العطرار ) لأنه سار: 
سبيل اللحفية ( قوله فيقطع ) كذا أطاقوا القطع هنا ؛ وفصلوا فكتب الفروع فقالوا وإن طرٌ صرة خارجة 
من الكم لم يقطع ؛ وإن طر صرة داخلة فيه قطع وحل الرباطعل العكس . وى الشرنبلالية على الدرر قال 
الكثال : وعن أنى يوسف رحمه الله تعالى أنه يقطع الطرارعلى كل حال + وهوقول الأثمة الثلاثة وبما ذكره 
من التفصبل ف الطر ظهر أن مأبطاق فى الأصول من أن الطرار يقطع [تما يتأنى على ول أنى وسف ( توله ناقصما 
فالنباش ) لعدم المحافظة بالموت ( قوله فلا ) أىفلابقطع لأنه صارفيه شببة؛ والحدود تدرأ بالشبيات: فالحاصل 
أن لفظ السارق ختى فحت الطرار والنباش . لكن خضارئه فوالطرار ازية على ماهو ظاهرفيه فىالمعنى الذى 
تعلق به الحكم فيشمله النفظ ويثبت فى حة/ الحكم وف اباش لنتقصان على ماهو ظاهر فيه فى ذلك المنئ فلا 
يشمله اللفظ ولا يثبت الحكم فى حقه ( قوله ولو القبر بيت مقفل فى الأصح ) كذا فالشرنبلاية » وفيا 
أبضا : وكذا لوسرق من ذلك البيت مالا غير الكفن أو من تابوت ف القافلة وفيه المبت لابقطع » ولو اعتاه 
لص ذلك للإمام قطعه سياسة لاحدا كا فى التبيين والفتح اه . وبه يجمع بين حديثى ٠‏ من نبش قطعناه » ولا 
قطع. على المختنى » وهو النباشى بلغة المدينة . 4 


أسعه- 


مبحث اللشكل 
وأما المشكل فهو ) الكلام ( الداخمل2 فى أشكاله ) بفتح الحمزة أى أمثاله بحيث لايعرف إلا بدليل 
يتمي ب ( وحكله اعتقاد الحقية فب| هو المراد ) به ( ثم الإقبال على الطلب والتأمل فيه ) يعنى التأمل فى نظيره من 
كلام العرب لافى نفس الصيغة ‏ إذ الى كذلك ( إلى أن يتبين المراد ) كقوله الى فأتوا حرئكم أفى شم - 
اشتبه أنه بممنى من أبن أو كيف ء فبعد الطلب والتأمل ظهر أنه بمعنى كيف بقرينة الحرث > إذ الدبر ليس 
مرضع الحرث . 


وهر المقابل التص ( قول المصنف الداخعل فى أشكاله ) المراد بالممع مافوق الواحد وفيه إشارة مأخ 
اشتفاقه بقال أشكل عل كذا فى أشكاله:يعنى ما أشكل على السامع طريق الوصول إلى معناء 
فىنفسه لابعارض » فكان خفاياه ذوق الخنى الذى بعارضى لأنه لابنال إلا بالطلب والتأمل إلى أ 
لاف ”" المنى فإنه ينال بمجرد الطلب : فالحنى بمئزلة رجل اختنى عن 
الطالب . وااشكل بمئزلة من اختتى فى؛ أمثاله ونظائره فلا يوقف عليه إلا بالطاب أكان. 
ثم التأمل عن أشباهه وأمثاله . وف التوضبح : وااشكل إما لغموض ف المعنى نمو وإن كثم جنبا 
فاطهروا ‏ فإن غسل ظاهر البدن واجب وغسل باطنه ساقط فوقع الإشكال فى الفم فإنه باطن من وججه حي 
الايفسد الصوم بابتلاع الري » وظاه رمن وجه حى لايفسد بدخحول شى ء فى التفم ٠‏ فاعتبرنا الوجهين فألق 
بالظاهر فى الطهارة الكبرى حتى وجب غسله فى الخنابة وبالباطن فى الصغرى فلا يجب غسله فى الحدث 
الأصغر» وهذا أولى من المكس لأن قوله تعالى ‏ وإن كنم جنبا فاطّهروا - ب!! .يد يدال على التكلف والباغة. 
لا قوله - فاغساوا وجوهكم - أو الاستعارة بديعة نحو قوارير من فضة ‏ لأن القارورة تكون من الزجاج 
لامن الفضة » فالراد أن صفاءها صفاء الرجاج وبياضها بياض ‏ ( قوله يعنى التأمل فى نظيره الخ ) قال ابن 
نجبم : والظاهرماف التقويم من أن حكم الحنى وج ب الطلب بتأمله فى نفسه حتى يظور: وحكم المشكل, 
الطلب بتأمله ى ليه من كلام العرب مما عقل معناه اه . والراد بالتأمل التكلف والاجنهاد فى الفكر 
المعنى عن أمثاله ( قوله اشتبه أنه بمو من أبن أو كيف ) أى لاستعماله فيهما : قال تعالى ‏ أنى لك هذا. 
.هذه الله فهومشترك لفظى فيكون ااشكل أعم منه أعدم | أفى ؛ إذ يجوز أن يسمى الشىء باسميزن 

نين من قال ف التحرير : ولا يبالى بصدقه على الأشترك فسقط ما فى الشرح الملكى من ادعام 
الثائى بينيما (قوله ظهر أنه بمنى كيف ) فيقتضى التخيير فى الأوصاف : أى سواء كانت قائمة أو تائم 
أو مق أو مدبرة بعد أن يكون المأق واحدا ( قوله بقرينة الحرث الخ ) فلا يكون يمعنى من أين لاقتضائها 
حل الإتيان فى الدب . 


أنى ء 


(1) (قول المصتض الداخمل ) أى دخل المراد مته ف أشكاله 1ه 
(1) (قوله لاف الخ )جمل مناط الفرق ينهم التأمل وحدمهء وى عنالشارح وين نجم مايغالف يم تفريم له ٠‏ 


بك اإغبل 

زوأنا المجمل فا ازدحمت فيه المعانى ) أى تواردت على الافظ بلا رجحان7© لأحدهمامتساوية!') كانث 
كالمشترك أولا كإبيام متكلم لوضعه لغير ما عرف كالأسماء الشرعية ويكنى ازدحام معنبين ( واشنبه المراد 
اشنباها لايدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ) من اغجمل فلا د المتشابه لأنه لابدرك بالرجوع 
إلى الاستنسار( ثم الطلب ثم التأمل ) إن احتيج إلييما ( وححكه اعتقاد الاقبة فيا هرالمراد والاوقف فيه إلى أن 
ينبين امراد ببيان الجمل ) كبيان الرسول الربا فى الأشياء الستة من غير قصصره عليها فب فيا وراءها جملا 
فيطلب الراد فالحديث أنه لأى معنى حرم الربا ذوجدناه القدر وابخنس و ( كالصلاة والزكاة ) وض 
للدعاء والفاء وذ غير مرادين فتفسرا ببيان الرسول . 


وهو المقابل المفسر ( قول المصنض : فا ازدحث فيه المعانى ) جنس ٠‏ وقوله واشتبه الراد الخ فصل 
أشرج البق والمشكل دون المشترك خملافا لما فى الشرح الملكى » فإنه إذا انمد" فيه باب الأرجيح يكون عجبلا 
كاصرح به نفسه أولا » إلا أن يريد ماليس كذلك بم يمكن أن يظهر بالتأمل بعص وجوهه فيكون خعارجا 
( قوله منساوية كانت كالمشئرك ) كوصيته لموالله حتى بطلت فيمن له امهتان كا فى التحرير : أى إذا ماث 
قبل البيان فظاهر الرواية لبقاء الموصى له عجهولا ( قوله كزييام متكلم لوضعه ) أى ذلك اللفظ لغير ماعرف. 
هرادا منه عند إطلاقه بالنسبة إل أصل وضعه » وكغرابة اللفظ كالهلوع فىقوله تعالى ‏ إن الإنسان خلق هلوها 
قبل التفسير ‏ قوله ويك از دحاء معنيين » إشارة إلى أن قول المصتن فا ازدحت فيه امداق بالجمع اقلق 
أو أطلق المع على ما فرق الواحد ( قوله فلا يرد المنشايه ) دفع لما أورده فى الشارح الملكى من أن التمريف 
غير مانع لصدقه عل المنشايه ء ووجه الدفع أن رجاء معر فة ا مواد منه منقطع "كا يأف ( قوله إن احتيج إليهما). 
كذا قيد فى النفيح . إذ ليس كلل عجمل بعد بيان الخبمل يناج إلى الطلب والتأمل ٠‏ فالصلاة والزكاة بائجم. 
شاف فلم ينج إلى تأمل بعده + وبيان الربا غير شاف صار به المجمل مؤولا وهو يمتاج إلى الطلب والتأمل » 
وكان على المصنف أن بة به أو يمثل له كا مثل الأول بالصلاة والركاة ليتدفع الإييام ريفتظم الكلام » لكن 
ذكر المصنف فى شرحه وامحقق فى فتح القدير والكاكى فى جامع الأمرار أنه يمتاج فى الصلاة والزكاة إلى 
التأمل بعد الاستفسار( قوله إلى أن يقبينالمواد ببيان اهمل ) فإذا لحف البيان وجب العمل به على حسب تفاوث 
درجات البيان : فإن كان شافيا قطعياكبيان الصلاة والركاة صار المهمل مفسرا » وإن كان ظنيا 
المسح بحديث المغيرة صار مرولا » وإنلم يكنالبيان شافيا خرج عن حيز الإجمال إلى الإشكال : ف ب 
والتأمل بعد ذلك كبيان الربا بالحديث الوارد فى الث الستة ء فإن الريا محلى باللام المستغرق الجميع أنواعه ‏ 
والنبى صل الله عليه وسلم بين الحكم فى الأشياء من غير قصر لانعدام كلمات القصر » وانعقد الإجماع 
أيضا أن الربا غير مقتصر عليها فصار مرولا فها وبى فيا وراءها غير معلوم كا قبل الييان : إلا أنه لما احثمل 


(1) (قول الشرح : بلا رجحان) أى فى الإرادة > (5) ( تو الشرح : مقساوية) أى فى الوضيع و 


ر وأما التغابه فهو اسم لما اتقطم رجاء معرةة اماد من ) فى حقنا دون الرسول (وججك» اعفاد امقية 
تبل الإصابة ) أى قبل بوم ١‏ إذ نى الآخرة ( وهذا كالمقطعات فى أوائل الور ) مثل الم فتؤمن 
بها ولا تؤول خخلافا لأكثر المتأخرين : وكالصنات تى نو اليد والعين والأذمال كالتزول . وف التحرير: 
الأكثر على إمكان دركه خلافا للحنفية وف التتقيح فكا ابتلى من له ضرب جهل 
نبو 
المنى المزثرصار مرولا فيه أب 


.يشكلا لاعبملا : وبعد الإدرالك بالتأمل والوقوف على 


مبحث المتشابه 


وهر امقابل للمحكم توله ف حقنا دون الرسول ) عليه الصلاة والسلام كذا قاله فخر الإصلام ومس 


يأنى تمام الكلام عليه ( قوله لا ابتلاء يعنى أن إثرال الأ به للابعلاءكا يأنى » وهو إثما يكون 
والدنيا دون الآخرة لأنه يصير معلوما ومن أعرة (قول المصنف' كا اقطعات فى أوائل السور ) ميث 
بذلك لأنها أمياء لحروف يجب أن يقطع ف التكل مكل منها عن الآخرعلىهيئة : وتسميئها با مروف المقطمات 
عبازلأن مدلوها حروف ؛ أو لأن الحرف يه على الكلمة ٠‏ كذا فالتلويح ( قوله فنؤمن بما ولا نؤوك» 
وعل هذا فيكون الرقف على قوله تعال - إلالله - وتفا لازما ٠‏ ويكون - الرالفون فالسم .» عالمين 
ك0 ات وهومذهب علمائنا . قال فى التوضيح : وهنا أ بن القرآن حيث جعل اتباع الأنا. اث حظ 
اثر الغين» والإقرار عقي مع المجزعن دركه حظ رين ء وهذا يفهم من قول ‏ آبنا كل من عند ربا - 
أئسواء علثنا أو لم نعلم وأيده قراءة ابن« سمود رض الله تعالى عنهما. تأويله إلا عند الله » فإنه لامكن 
عطف والراتذون المرفوع عليه الأنه حجرو رلفظا وعحلا ( وله خملافا لأكثر المتأخعرين ) فإنهم حملن المقطعات عل 
أسهاء السور : ويجعلون الوجه عبازا عن الرغى : واليد عن القدرة » والم إل عن نزول الأمر إلى غير ذلك 
ز قوله خخلافا للحنفية ) ححيث قا : لابمكن دركه فالدنيا أصلا . قال فالتحبير : والذى ذكره صاحب 
الكشف والتحقيق و: ره أن هذا مذهب عامة الصحابة والتابعين وعامة متقدة أهل السنة من أصصابنا وأصماب 
أنى زيد وفخر الإسلام وشمس الأثمة وجماعة من المتأخخرين : إلا أن فخر الإسلام وشمس 


والسلام عالما بامتشابه قبنز وخا فيستقم ا حص ربقوله إلاالقه وتمامه فيه فتأمل ( قوله وف التنقيح الخ ) جواب 
عما أورد أن الراعمين| ذا لم يعلموا تأويله يكون امطاب خطابا بما لايفهم : وهو إنجازعقلا فهو بعيد جلا + 
وحاصل الحواب أن فائدة لمعلاب به الاببلاء ( قوله من له ضرب جهل) إنا قال كذلك لأنه لاتكليف للجاهل 


3 
بالإمعان فى السير ابتى الراسخ فى العم بالتوقف + وهذا أعظمهما بلوى وأجمهما جدوى , 
مبحث الحقيقة 


فاسم لكل لفظ) كابحنس ( أريد به ما ) أى استعمل فى ما( وضغ له ) خخرج المهمل وما وشيع 


5 السير ) أى فى طلب العلم : والمراد بذل الفههود والطاقة فوطلب العلم 
( قوله ابت الراسخ الم بالتوقض) أى عن طلبهفإنه لابرمكن ابتلاه بالأمر بطلب العلم كن له ضرب من امهل 
لأن العلم غاية مناه فكيف يلى به » فالواسخ فى العصلم نوع من الابلام ‏ ولن له خرب من اللجهل نوع آخخر » 
كنا أنرياضة البليد تكون بالعدو: ورياضة اللمواد بإمسالئالءناذوالنع عن السير( قوله وهذا أعظمهما بلرى 
وأءمهما جدوى ) كذا فى غالب النسخ بضمير الثنية فى الموضدين » وهو الموافق لعبارة التنقيح » وف بعفيها 
بدونه : أى هذا النوع من الابنلاء أعظم النوعين بلوى ء لأن البلوى فى ترك النمبوب أكثر من البلرى 
فى تحصيل غير المراد وأعظمهما جدوى : أى نفما : لأنع أشتق فثوابه أكثر » والله تعالى أعلم ٠‏ 
عبحث الحقيقة 

وهو القسم الأول من التفسيم اثالث وهو تقسيم اللفظ باعتبار 'سستعراله فى المنى ( قواه كابا 
نقدم الكلام على نظايره فى أول بث اللخاض فلا تغفل ( قول المص: 'وضمع له) أى أراد المستممل 
الذلك اللفظ بو ماء أى معنى وضع ذلك اننظ له ء فنى قوله أريد هنا وكا.لك فى تعريف اغواز إشارة إلى 
اشتراط الاستءمال اللازم اللإرادة » وأن التمصرد نما هر الإرادة لا عبرد الاستعءال العارى عنيا ٠‏ فقبل 
الإرادة والاستعمال لايوصن اللفظ بحقيقة ولا عباز » وهذا ماحققه فى التلوبح حيث قال : والتحقيق أن, 
معنى استعمال اللفظ فى المر: ضوع له أوغيره طلب دلالته عليه وإرادته منه : فجرد الذكر لابكون استعمالا له , 
وببذا التقربر علمت أن فى كلام المصئف غنرة عن قول الشارح استعمل ؛ لأن المراد بالإرادة ليس إلا إرادة 
انكلم :على أن لزمعليه نكرارهما؛ فقول الامارح فى و ما إذ هى ف الموضعين واقعةعلى المعنى » وإن أراد به 
0 ف كلام المصتف بالاستعمال لا زيادة قيد آخخر فبعد كون الواجب 7 الإتيان بأى التفسيرية 
لاحاجة إليه على +اقررناه » بل يرهم لاف المنصود”"" فافهم . والمراد بوضع القنظ تعيينهللمعنى بحيث يدل 

أى يكون العم بالتعيين كان ذلك التعيين من جهة واضع اللغة 

كالأسد الحيوان المفترس فوضع لخوى : ولا فإن كان من الشارع فوضع شرعى كالصلاة للغيادة لأصوصة 
وإلا فإنكان من قوم مخصوصين كأهل الصناعات من العلماء وغير هم كالرفع للحركة المنصوصة عند الحا 
وضع عر خاص ويسمى سطلاحيا » والاكالدابة لذوات الأريع فإنها فى اللغة لما يدب على الأرض 
فوضم عرق غام» وقد غلب العرف عند الإطلاق على العرف العام » فالعتبر فى الحقيقة هو الوضع بشى * 
ءن الأوضاع المذكورة » وفانغجازعدم الوضع فى الحملة ( قوله خخرج المهمل ) لأنه لا معني اله فلا وضع 

(1) (قوله الواجب الخ ) لا وجوب مع كثرته فى كلام المولفين هج 

() (قوله المقصود الخ ) من أن المدار على الإرادة لا الاستعمال العارى عتها لج 


7 لمياث الأصار 


سقفت 
وم يستعمل والغلط واغباز » ثم للفظ 1. .ك على ذاث الشىء وعل اللفظ المستعمل فيا وضع له + 
اإطلاق الحقيقة عل النفظ اأذكور سقيقة لغوية أبضاء وهو الأصح لأن الحقيقة اسم للذات لغة » كذا 
فى الكشف وف ال:وضيح . وإطلاق بعفى الناس اللدقرقة والغباز على المعنى إما عجاز أومن خخطأ العوام وتعقبه 
ف التلويح بتعيينا عباز: وحله عل خطأ العوام منخطأ الحواص . ( وحكها وجود ماوضع له) أى ثروت 
حكده قطما ( خخاصا كان أو عاما ) أمرا أو ريا كقوله تعال يا أببا الذين .نوا اركموا : وقوله - ولا تقربوا 
الزن خاص فى المأءور به ؛ والمتبى عنه عام فى المأءور وام: 


مبحث انجاز 
خباز قاسم اا ) أى لكل لفظ ( أريد به غير اوضع له لمناسبة بينيما ) أى بين ماوضع له الففل 
أريد به خرج مالاءتاسبة بينبماكاستعمال الأرض ف السماء غلطا وخرج العام المتقول كفضل 


وما وضع وم يستعمل لأنه لم برد . وقوله والغاط بخرج بقوله وضع أو بقوله أريد كا 
بظهر مما سنذكر فىبحث اغبازمن بيان المراد.بالغلط . وةوله واخباز لأنهلم يوضع له ( قوله مشثر لاجملل ذاثت 
الشىء ) أى «شترك يطلق على ذاتالشىء الخ ( قوله اسم للذات نة ) أى الدى ابن نيم عن الكشف اسم 
مصلحا فبعفس تسخ الشارح : وهذا اء على أنه! فعبنه بمعنى فاعل من حت الذى * 
أن يكون بمعنى مفعلة : أى الكلمة اأثيئة من حققت الشى عطففا أحقه : إذ؛!' 
وعلى الانىللنل من الوصفية إلى الإ؟رة الصرقة . وقيل التأنيث أيضا ٠‏ ولا .': 

الحقيقة واغماز على نفس المعئى أرهلى إطلاق 
اننظ والمنى من الملابسة الظاهرة 
فيكون عرازا لا خبطأ : وحيله على خخطأ العوام من خط الحواص اه - باب الميد قد“س مره بأن الصف 
أراد أن من بطاق .١‏ على المعنى إن أطلق بعد ملاحظة الملابسة الى بين اللفظ والممنى فجاز » وإلا فخطاً 
صربح لايليق من الحواص + ون مله على خط الحواص منخحطأً العوام ( قوله خخاص فى الىأمور به) 
وهوالركوع : والمبى عنه زهو اثزنا . عام فوالمأمرر والمتبى وهو الواو من اركمرا ولاتقربوا لأا للعدوم . 


مبحث الجاز 
وهو القسم الثانى من أقسام اللفظ استعماله فى المعنى ( قوله كاستعمال الأرض ف السهاء غلطا ). 
أى خطأ فى الاغة صادرا عن قصد بأن ظن المناسبة بينهما فاستعمل أحدهها مكان الآحر » وعلى هذا فيصح 
. نخروجه بالقيد المذكور”" . وأما لو أريد بالغلط السبو وسبق اللسان "كا هو المتبادر منه فبخررج بقوله أريد يه 
لأنه حينئذ ل برد » كذا ذكره بعض امحفقين فى حواشى المطول ؛ ومثله فى شرح التحرير ( قوله تحرج العلم. 
النقولالخ ) امتقول ماغلب فى غير الموضوع له بحيث يغهم بلا قربنة مع وجود العلاقة ينه وبين الموضوع له 


(1) ( قوله مافيه الخ ) إذ فعيل بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والموانث اهم 
() (قوله اللذكور الخ) أى هو مستعمل قيا وضع له ادج 
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لدم المناسبة المشهورة بينهما ( وحك» وجود ما استعير ) أى ثبوت المكم المعنى 
كقوله تعالى ‏ أو لامسم النساء ‏ المراد الجماع وهو تخاص ( أو عاما ) إذا اقترن يه 
فى الحديث الآتى ء ثم لا خلاف أنه لابعم جميع مايصلح له اللفظ من أنواع اغباز فراد ذلك الممنى 
على الصحيح لما مر من أن الصسيغة للعموم من غير كونها مستعملة فى المعائى اللحقيقية . واغوازية + 

( وقال الشافعي) أى بعفى أصعابه ( لاعموم للمجاز لأنه ضرورى ) والثابت بالفهرورة يتقدر بقدرها + 


ار ( له خخاصا كان ) 
العموم كالصاع 


نسب إلى الناقل لأن وصف النقولية إنما حصل من جهته فيقال منقول شرعى وعرفى واضصطلاخى ١‏ وفيه 
:نصيل يطلب من التلوبح . ونعرج أيضا المرتجل وهو ما استعمل فى غير مماوضع” ل استغمالا محا بلا 
علاقة , لآن هذا الاستعمال وضع جدديد فيكون النفظ مستعملا فيا وضنع له فيكون حقيقة » وتمامه فى الآ 5 ٠‏ 
0 .. واختلف ف الحزل فقيل : لم يادخعل للأنه ل 
المندى . وقيل بل دشل لأ أريد به غيرماً وضع له » وخرج لعلاقة المبرعنها اماس فى تعريف اغبا 
وهو الظاهر: والأوفق بك لول ار براد بالشى ء مالم يوضع له ولا مابصلح له اللفظ استعارة ٠‏ 
انس ما أرياء لا أنظ وما » وإلا فهوداخل قطعا » ولكن هذا هوااظاهر. واعلم أن انظ 
'شثر اك على مانحن بصدده مما هو صفة القفظ باعتبار استعماله فى الممنى وعلى اخباز الأذى هر 
0 بر حكم إعرابه والتعريف للأول » فلذا ذكر فى التحرير أن كلا من مجاز 
. أما الأول فلأنه المذكور كااقرية باعتبار تغبر إعرابه . وأدا الثانى فلوضعه لمعنى 
جامع » ول يذكر التعري المائعة عن إرادة المنى احفر كا 
اب ةلأ ن الكنايةقى اسطلاح الأصو لي نتجامع اغباز لأنها. با عدم لاتق لهو ضوع 
0 0 أن 


ذكرها عملماءالببا لإخراج ال 
فدقيقة 0 0 فى اانا 


نا نفل عن ن محال 7 الشارح على ذلك ( قوله ثم لاعلاف الخ )"قال ا 
القترن بشىء من لس ار و لدت فم ل يصلح له النفظ من أنواع 
ثية ونحو ذلك . أما إذا استعمل باعتبار أحد الأنواع كلفظ الصاع المستعمل فيا 
بم مع أفاد ذلك الى لما سق من أن هذه الصغ العموم الغ ماف الفا لكن20 
لم أدر فى أئ موضع مر ذلك كلام الشارج . نعم أشرنا إليه فى أول بحث الما تغفل ( قول المصئف : 
أله مرو ) أكبت عل خلافالأصل بة ( قوله والثارّت بالضرورة يتقدر بقدرها ) فإذا كان 
الأفراد فلا يراد جميعها إلا بقرينة كالاستثناء فى قوم : ماجاءنى الأسود 
وله والأصح ف المذهب ) أى فى مذهب الشائعى رحه الله تعالى القول بعمومه كذهبنا . 


الرماة إلا يدر 


1) ( قوله التأكيد الخ ) أى وقد استعمل فيه 1ه + 
(1) (قوله لكن الخ ) فهم أنه مر له ببذا العنوان وليس هذا مرادا » بل مراده أن مامر” من صيغ العموع أطلقوا فيه 
رية وهو ظاهر »سبق فك أن قول الشارح بالوضيع يناف ذلك 
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والأصح فى المذهب القول بعمومه ( وإنا تقول إن عموم الحقيقة لم يكن لكونبا 
ئة إلا وهى عامة ( بل لدلالة زائدة على ذلك ) وهى أدوات العموم ككونها ذكرة فى موضع الث فكذا 
اغباز( وكيف يقال إنه ضرورى » وفد كثر فى كتاب الله تعالى والقه مه عن الضرورة ( وهذا ) أى بلحربان 
رجعلنا لظ الصاع فى حديث ابن همر رض الله تعالى عنه ) ٠‏ لابيعوا الدرهم بالدرهمين 
ولا الصاع بالصاعبر ٠‏ (عاما فب يله ) من المطعوم وغيره بإطلاق امم افدل على الحال” عبازا الآن. أن 
الصاع غير مرادة إجماعا . (و ) من علامات ( الخقيقة ) أنها ( لانسقط عن المسمى ) أى لابصح 
( ثلاث الباز) فالآب لابننى عن الولد والحد يسمى أب ويننى عنه (ومى أمكن العمل بها) أى بالحقيقة 
اغباز) إلآن املف لايعارض الأصصل ( فيكون العقد) فى قوله وليكن يواخذكم بم عقدام الأب 
(لما ينعقد) أى بر: فى امتعقدة لكونها ربط القسم بالمقسم عليه أو النزاء بالشرط ( هون العزم ) 
أى قصد القلب كما قاله الشافعى حت يكفت رف الغموس أيضا » وما قلنا أولى لقربه من !. نبقة بدرجة لأن العقد 


قال ابن : نسب المصنض هذا القول للشافعى : وى بعاى كتب الحنفية نسب إلى بعض أصعابه ؛ وذسيه ابن 
السبكى إلى بعض الحنفية وضعةء وصحح القول بعدومه اه . وف التلويح : إن القول بعدم عموم اغبا مال 
نجده فى كتب الشانعية اه ويدل علبه إرادة الشافمى من الصاع ججيع المعلءومات لا بعهما . وأما مخصيصه 
بالمعومات فبنى على ماثبت عنده من علثية الم فى.باب الرب! لا على عدم عموم الفهاز ( قوله فكذا لجاز ). 
يعنى ليس له دخعل فى العموم بنفسه » وإئما يغبت اعدوم بأدلته ( قول لصتف : وكيف يقال إنه ضرورى 
وقد كثر فى كتاب الله تعال ) هذا مبنى <لى أن المراد بكونه ضروريا من جهة المتكلم فى الاستم ال يمعي 
بهم يمد معنى سواه : أى هر ياطل لوقوعه ف كلام اله عن الغمرورة » ولآن المتكلم يوز أن يصدل لل 
مجان لأغراض موجبة ازيادة البلاغة فى الكلام من أطائف الاعتباراث وبحاسن الاستءاراث وإن أريد 
الكلام والسامع ‏ يمعنى أنه لما تعذر العمل بالحقيقة وجب الحمل عل المهاز بالغمرورة للا 
انسل أن الفرور ببذنا المعنى نثافى العدوم فإن بدلالة اللفظر » ه 
على ما احتماء اللفظ خخاصا كان أو عاما » وتمامه ف اتعلويح ( قوله وله مه عن الفعرورة 
العجز » تعالى عن ذلك علرً” بيرا . وى بعض النسخ : والقه تعالى مثرّه عن ذلك غمرورة ( قوله لأن حفيقة 
الصاع غير مرادة إجماعا ) لأن بيع نفس الصاع بالصاعينجائز بالإجاع »فامرادمكي ل الماع يمكبلالصاعين فيجرائ 
ااربا نحو الخص” ما ئيس بمطعوم » ويفيد. دناط الرباكا فى التحريرلأن الحكم علق با مبدا 
الاشتقاق ( قوله ومن علامات الحقيقة بير إعراب امن » ولو قال واللحفيقة من علامانما أ 
جم استظهر أنه بيان للفكدها لا لعلامانها'ر قوله فالآب لابننى عن الوالد ) أى لفظ 

ب لابن عن الوالد فلا يقال لوالد زيد إنه ليس بأبيه » فلاف اللحد فيصح تتى الأب عنه على سبيل 
الحفيقة 237 لآن تسميته أبا مجاز ( قوله فيختص فق !١‏ ) أى البين المتعقدة هى المحلف على الآ ؛ ولفظة 
فى بمعنى الباء ( قوله حنى يكفر فى الفموس أيضا ) وهى الحلف على أمرماض أو حال يتعمد الكذب فيه 
( قوله لقربه إلى الحقيقة بدرجة ) أى إن لم تقل إنه حقيقة كا هو ظاهر الثن » وللراد أنه حقيقة شرعية 


(01) (غوله هل سبيل الحقيقة الخ ) خرج به نحو ماهذا بشرا ‏ وما رميت إذ رميت ‏ هر > 


شاياكت 
عقد الحبل » ثم استعير لربط الألفاظ ثم استعير (مزم القلب . ( و ) يكون ( النكاح ) فى قوله ‏ ولا تتكحوا 
مانكح آبلؤكم - ( لقرطم) عندن! ( دون العقد ).كا قاله الشافى + الآنه الوط نة وللعقد عباز . استذل 
بالآية على حرمة من زنى بها الأب عل الابن فيبى من عقد علبها تثبت حرمئها بالإجماع أو بإرادة اغباز مع 
الخقيقة فمقام الى » قاله الهنسى فى شرح التنى ( ويستحيل لجياعهما ) لى المقيقة واغماز ( مرا 3 
ودين بدي ( يفط رئعد) كقرك لال ذا وريه الئنا وجي شجاعا » وج انعى 
بداول قوله تعاللى ‏ اهبطوا. لآدم وحواء . قلنا : النفظ للمعنىكالثوب لاشخص » وانجاز من اللحقيقة كالعارية 


لا لغوبة » أو أنه لما كان أقرب إلى الحفيقة سماء حفيقة ء إذ الشى ء إذا قرب من شىء ربما أخذ حكله 
( قوله ثم استعبر لعزم القلب ) لأنه سبب لهذا الربط ( قوله أ؛ 
استدل فقهاؤنا , قال ابن تيم : وهذا : أى حمل النكاح فى الآبة على الوطء طريقة 
والمفسرين أن المراد به فى الآبة العقد . ثم قال : وعلل هذا قحرمة : أى الأب بدايلى آخخر ( قوله أو 
بإرادة لجاز مع الحقيقة فى مقام الننى ) أى على قول من قال بوازه . قال ابن ملك فى غير هنا 
وإلبه مال صاحب المبسوط وهو عختار صاحب المداية اه . قلت : وعليه مشى الزيلعى فى التبيين فقال : 
وف الثثى يجوز المع بينبما كا يموز فى المشترك أن يعم جميع معانيه فى النى » وقدمناه عن التحرير فيالمشرك 
( فوله أى مقصودين بللكم ) أى فى حالة واحدة بأن يستعمل » ويراد فى إطلاق واحد معثاه الحقيق 

ن يكون كل منهما متعلق المكم ٠‏ واحترز به عن اجيّاعهما فى احيّال اللفظ إباهما بمعني 
صلاحينه لأن يستعمل فى كل و ا ا وه 0 


1 
بأن المع : أى المثابل للمغرد يفيد جميع ما اقتضاه المفرد » فإن كان 
كان لايفيد سوى أحد || ن كان الجيع كذلك اه د وستأنى الإشارة إلى رده أي: 
ظ للمعنى كالثوب للشدخص الخ ) اختلف فى سبب امثةا 
تقول : يمتنم لغة لا عقلا وهو اختيار الحققين, ا قا كن 6 
للأرل على ته عفلا بصحة إرادة معان متعددة قطعا : وكون اللفظ موضوعا لبعفما لامنع عفلا إرادة”'؟ 
ع » معه ع لة طريقه لاز اد ار لد حب الت : 


)١(‏ (قول الشارح : وتريد أسدا ورجلا الخ ) أى تريد مجبموعهما » واللهموع من حيث هو غير ماوضع له الفط 
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فهو معنى عبازى ‏ وهذا تحرير محل التزاع 

إبد دده ص عت الحرير 


لاس 

من املك فاستحال اجياعهما كا استتحال أن بكون اثثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية فى زمان واحد) 
والآبة من باب التغليب فيكونفيهما عمازا فقط باعتبارهكا أفاده افندى فى شرح المنى قيد يكونبما مرادين ؟ 
لأنه لاتراع فجواز استعمال اللفظ فى معنى عجازى يكون النفظ الحقيى من أفراده وهو الممبرعنه بعموم لجان 
كا سيجىء قر . ومن الفروع الغرببة امتفرّعة على امتناع ابجمع ما فالظهيرية لوقال لزوجته وأمته أعتقتككا 
ونوى طلاق زوجته وعتق أمته ولا تطلق زوجته ٠‏ وهو دال” على عدم جواز ابلبمع ف المتى 
كالفرد . ثم ذكر الأربع مسائل المتفرعة على منع المع ققال (حى أن الوصية للدوالى لاتتناول ‏ وال الموالى ». 
وإذاكان له ممتن ) بف الناء ( واحد يستحق النصف ) أ نصف المومى به سواءكان المرصى به اثلث أ 
أقل أو أكثر عند الإجازة أو عدم وارث » ذكره ابن نج لأنهلممتقه حقيقة ولموالى الموالى عجازا . ( ولا بلحق, 
غبر اللهمر باللحمر ) كما قال الشاؤع” 


فيقة : أئ لأن التبادر من إمارات اللحقية ولا سيرا مع العلم يوضع اللفظ له وكون الأصل عدم الاشثرالك 
( قوله فيكون فييما مجازا فقط باعتباره ) أى فيكون استعمال الواو فى آدم وحواء علبيما ااسلام :ا 
التغارب عهازا فقط لا عبازا و- نم : وفيه بحث لأن المذلب معنى حفيى للفظ والمغلب عليه «عنى #بازى ؛ 
وتماءء فى حواشى الفغرى فى بحث الحروف ( قوله لأنه لا نزاع الخ ) "كا أنه لا نزاع فى امتالع استعماله 
فى المنى اللدقى والغبازى بحيث يكون اللفظ بحسب هذا الاستعمال وعبازا ء وكا أنه لا نزاع أيضا 
فى الامتناع فيا لا يمكن اللدمع كافدل أمرا وتهديدا وكا أنه لاتزاع أيضا على قول اللققين فى اماع تسم 
امعان 7 البازية كلا أشترى لشراء الركيل والسوم كافى التحرير » ونا حل لزاع مااءر . قال فى الا 
والحق أنه فرع عن استعمال المشثرك فى معن » فإن الفظ موضوع للمعنى لقبازى باانوع : فالافظ بالنظار 
إلى الوضعين بمنزلة المشترك ٠‏ فن لله تعالى » ومن لافلا له . ويؤياده 
«القدم من أن صاحبى المبسوط وال الجمع بين معيين للمشرك فيه أ 
قوله “كا سيجىء يبا ) أى فى مسئاة ما إذا حلف لايضع قدمه أن دار فلان ( قول المصنف حى أذ 
الوصية للموالى ) أى وصية من لا ولاء عليه ؛ إِذ لوكان له موال من ابلههتين فالوصية باطلة كا قدمناه عن 
رة المسألة يكون له عبيد أعتقهم وهم أعتقوا غيرهم ٠‏ فمتقاؤه مواليه 
ل اللصنف : يستتحق انصف ) أى والباق للورثة كا فى التحرير + لآنه لما 
نهم لما حك اللدمع فى الوصية كا فى اميراث كان بالغسرورة 
النصف الواحد والنصف ااورثة لا لعتقاء العيق لثلا يلزم اللدمع بين الحقيقة وامهاز ء وعندضا يكو 
التضف لموالى الموالى عملا بعموم المياز كا فى التحرير ( قوله لأنه لممتقه حقيقة ) تعلال لقول الأن ؛ 
لاثتناول » والغنميرى لأنه للفظ اموالى » وهذا امحكم عند وجود النوعين . أما إذالم يكن له إلا مولى لوال 
فالو صية هم اتفاقا لتعين لجاز حينئذ كا فى التحرير * أبناء الموالى كآبائهم عند عدمهم "كما فى ابن نجم. 
(قوله والموالى موال )١‏ لعدم مباشرته إعتاقهم + ولكنه صارمبيا له بأن أعتق الأول حى قدر على إعداق 
الثائى (قول المصنف : ولا يلحق غير انلدمر باللهمر )لى فى إيجاب الحد” . أما الحرمة فتابتة فى الأشربة 


اهم موالى مواليه ( فوا 
تعيات الحقيقة واستحق الا 


(1) (قوله تعمي المعئى الخ ) أى أنواعها 1ه 


ا 
الأشرية الكرة + لآن حمر حقيقة لتىء من ماء الع 15 غلا + ولفر 


ان لأنه الصلبى حقيقة ولغيره عباز وهذا عند الإمام .. 
النساء. املو كناد :لان لتر فيا سوى الأخير ) وهو 
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تاه عل لوا ب ل ل ار يد ف الاثة وا قيقة 
فى الأخير ( مرادا ) لثلا بثزم الجمع بين الحقيقة والشجاز ( و ) ماقيل إن ( فى الاستيان ) من الكفار ( على 
الأبناء و''رالى يدخل الفروع) فياتومكم اللميع جوا. نا دخاو! ( لأن ظاهز الأمم ) أى اسم الأبناء والموالى 
( صارشهة ) فى حقن الدم من أن يسفنك ء والأمان يثبت بأدنفى شب : م أشار لل بره حل المواب قال 
ان عل الام 0 ا اا 


ٍ بة الأشربة ) كالانضف واائلث ٠‏ 
.وأما عندنا فلا يمد" إلا بالسكر .مما » وثبوته بالإبماع لا بالإلحاق ( قواه للتى » ) بالكسر والممر معابل النف رج 
( قوله وهذا عند الإمام ) وعندما يدخلود حملا بعموم اغبا( فول المصئف : لأن الحقيقة الخ ع تعليل 
للمسائل الأربع . وقوله واغباز بالنصب عطف على الحقيقة ( قوله حتى أحلوا الخ ) بيان لدعوئ الإجماع على 
إرادة الجماع بالآية » لآن المستدل بها على النتفض بالمس باليد استدل بها على جواز النيمم للجنب ( قوله لئلا 
يازم الجمع بين الحقيقة واغباز ) لأنه ثبت يت عه و قزله وما قبل الغ ) واره حل 1 المسألة الأولى والثالئة » 
وتقريره لوقل الكفار نون على أبنانا أو أرلادن أ مواينا ا الهم وموالى مواليهم بدخلون فى رواية 
الاستحسان ( قول المصنف : لآن ظاهر الاسم صار شبية الخ ) لأن اسم الأبناء قد يناول 

بنى آدم وبنى هاشم » فجعل عجرد صورة الام شبية أثبت بها الأمان » لكن فها هرتابع أ "١‏ ٍ 
كذا فالتلويح وعيره هذا بالنسبة إلى الأبناء : وأما بالنسبة إلى موالى الموالى فلينظر ماوجه تناول ظاهر 
الاسم له حتى صار شبية » ولعله27 لأن القام مقام إرادة العموم لآن الأمان لحقن الدم فبراد موال المولل 
بطريق عموم الغجازفتأمل ( قوله والأمان يعبت بأدنشيبة ) وهذا يثدت بمجرد صورة المسالمة بأن أشار سل إل 
كافربالتزول من حصن » أو قال إنزل إكنت رجلا أوتريد القتال أوترى ماأفعل بك » وظ نالكافرمنه الأمان 
ثبت الأمان ‏ بخلاف الوصية فإنها لاتستحق بصورةالاسم والشبية كذا فالتحبير( قوله ثم أشار إلىمايرد على 
الهواب ) يعنى إلى االحواب عما يرد على الحواب ( قوله معتبر بطريق التبعية ) أى فى مكان صالح لها كأيناء 
الأبناء وموالى الموالى لا مطلقا : أى سواء كان صانا لا أو لا كالأجداد والحدات ( قوله فلا يكونون تبعا) 
لأن الأصالة فى اللحلق تمنع التبعية فى الدخول فى النفظ . قالوا : لأن النبعية فى الدخول باعتبار تناول صورة. 
الاسم دليل ضعيف فى نفسه . فإذا عارضه كونهم أصولا م فى الملقة سقط العمل به ء وتعقب هذا الحواب 

:(1) (قوله ولمله الخ ) لاعثقاك عدم الثامه مع قول المصئف لأن ظاهر الاسم الخ + فالظاهر أن يقال إن ظاهى النيظ... 
“ الوالى بشمل موالى الوالى عرفا فبطل فيم عل مايشمل ذلك ابمشيخناء” 


!ا 
وأما حرمة ثكاح ابلددات فلبوتها بالإماع لا بالكتاب ( وإنما يقع ) احالف ( على الملك والإجارة ) فب إذ1 
حلف لايدعل دار فلان ( و ) على ( الدخول حافيا ومتنعلا فيا إذا حلف لايضع قدمه فى دار قلان ) ولا 
نزة له لا للجمع بين الحقيقة وافباز » بل إنما يقع فى الثانى ( باعتبار عموم الغباز ) وهوكا مر استعمال الفظ 
فى معنى جازى يكون المعنى الحقيى من أفراده فصار اللفوظ وهو وضع القدم عجازا عن شىء وذلك الشىء عام 
( وهو الدخول ) فدكر السبب وأراد المسبب ( و ) فى الأول باعتبار 


فى التحرير انف 00 قوم : الأم الأصل لغة » وقول بعضهم : البنات الفروع لغة » وتمامه فيه + 
وقال أيضا9؟ : إذا صرف الاحتياط عن الاقتصار فى الأبنام فبصرف عن الاقتصار فى الآباء "كا فى الأبناء. 
ازفى الأصول : أى يجعل الآباء عبازا عن الم ول »كا أن افظ الأبناء مجاز فى اأروع إنلم يكن' 
الأصالة خلقة أدر ممنوع : أى اعدم اقنضاء عقل أو نقل ذلك » 
٠‏ بل لأن الا 
والأب والأم عباز عن الأصل + ودئيل الغهاز الاحتياط فى ححقن الدم . ثم قال بانيا على مات 
هذا والحن أن هذا من مواضع جواز الجمع لأن الآباء والأبناءجمع : أى فيجوز فيه الممع يبن 
لأنه فى غير المفرد اه » ومقتضاه الآساوى بين الفروع والأصول فى الدخول» وعلمت' 
الاقرير ( قوله وأما حرية نكاح المدات ) ومثلها بتات الأولاد كا ذكره الزيلعى ( قوله فلبوئما بالإجاع 
لا'بالكتاب ) أى لا بأن ثفظ الأمهات يتناوها » كذا التلويح . قال لمحفق الفترى : قبل هذا غير مرف" 
الأن حخرمة نكاح الأم إء ثبنت بعلة الأصلية فحرمة ما هو أم لى الأصل ثابنة بعاريق الأولى فهى ثابتة ,النص 
الهمرم لنكاح ١‏ أمهاث دلألة : وليس هذا كسألة الأمان» فإن الشفقة الداعية إلى الاستيان بالنسبة إلى الأ أكثر 
منها بالنسبة إلى المدة فلا تننظمها الدلائة اه : وعلله الزيلعى بأن الله تعالى - رم المماث والقالات وهن أرلاد 
ابلددات فهن أقرب من أولادهن » وكذا حرّم بنات الخ فبنات الأولاد أقرب مهن فكان أولى بالتحرم : 
وأجاب أيضا ما قدمناه عن التحربر من أن الأم مى الأصل لفة والبنت هى الفرع ( قول اللصنف : ولا بع 
ل للك والإجارة الخ ) إشارة إلى دفع ما أورد على الأصل المذكور بأنه لوحلف لايدخل دارفلان حقه أن 
لأن الحقيقة داره المملوكة مع قولكم با حنث مطلقاء وكذا لايضع قدمه حفه 
١‏ حقيقته فى الحا مع قولكم با حنثكيفما دخعل فيلزمكم ادمع ( قولهفى الثافى ) وهو 
الحلف على عدم وضع القدم ؛ والأول هو الحلف على عدم دخول داره ( قوله فصار الملفوظ وهو وخيع 
القدم عبازا الخ ) اعلم أن قوله لايضع قدمه له حقيقة لغوية » وهى وضحه أدجل أولا » وهى مهجورة فلا 
بها . وله حقيقة عرفية وهوالدخول ماشياء وهى غيرمهجورة , حى لو نواهلم يحنث بالدخول راكبا 
كا لو وى الدخول حافيا لم يحنث مننعلا » وله مجاز وهو الدخول من باب ذكر السبب وإرادة اليب 
فيحدث “كيض وجل باعتبار عمومه ماشيا أو راكيا حافيا أو مننعلا عند عدم النية ( قوله وفى الأول باعتبار 


)١(‏ الغوله بأنه يالف الخ ) فد يقال لا عفائقة + إذ ما قالره بيان للممثى: القنوى الأصل + وللكلام فى المنى_العرق 


فيامل امه 
(1) (قوله وقال أيضا الخ ) ذكرها المحشى باهامش غالحقت فى بعض التسيخ بالأصل ام شيخنا : 
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( نسبة السكنى ) إذ الدار لاتعادى ( وإنما يحنث إذا قدم لبلا أ ونبارا فى قوله عبده حر" يوم بقدم فلان ) مع 
أن اليوم نهار حقيقة ولول عبازا لا للجمع بإنهما عوم اللواز ( لآن المراد باليوم الوقت ) عبازا 
( وهو عام ) شامل للبل والنبار . وضسابطه أن متاروف الروم ءى كان غير بمتدكالقدوم يكون قريئة اغباز ؛ 
والمراد بالممتد مايصح تقديره بمدة وبغيره مالا يصح : وفيه إذارة إلى أن امبر فى الامتداد هو الفعل الذى 
تعلق به اليوم لا القعل الذى أضيف إليه اليوم » وكلام ابيط مشعر بأن اليوم مشرك يين مطلق الوقث وبياض 


نسبة السكنى ) فيه تغيير إعراب الئن » ومعنا. 
خبرا عن الضمير المتفصل العائد إلى عموم 
عمرم الخباز وجعله الأول مقابلا به فظاحره أن 
مبنى عل أن المراد بدار فلا كونها منسو, 


إذ قول المصئف ونسبة السكنى معطوف على الدخخول الواقع 
ء وكلام الشارح يوهم أنه ئيس لتخصيصه الثانى باعتبار 
بة السكنى ليست م نموم اغجاز» وليس كلك بل االحواب 
السكنى من باب عدوم لجاز فيشمل ما لوكانت ملكا له 


أو إجار: المبتدأ وخبره وأسقط قوله باعتبار لما كان عليه 
غبار . ثم إن السكنى قد تكون حقينة وهو ظادر : وقد تكون دلالة أن تكون الدارملكا له فيتحك منالسكنى 


فيها فيحثث بالدخول فدار تكون ملكا افلان وهو لايكون ساكنا ذيها : > واءكان غيره ساكنا فيها أو لا 
لقيام دليل السكى التقديرى وهو الملك » صرح به فى اللدائية والظهيرية. لكن ذكر شس الأثمة أنه لو “كان 
غيره ساكنا فيها لايحنث لانقطاع النسبة بفعل غيره ٠‏ كذا فى التلويح ( قوله إذ الدار لانعادى ) تعليل الحمل 
المدكور بدلالة العادة وهو أن الدار : 
بملك أو إجارة ( قول المصنف : ولما يمد 
المسألة ثزم فييا ابمممع الممتنع ء قإن الوم 
الوقت ) كا فى قواه تعالى - ومن 


قدم ليلا الخ ) إشارة إلى الوواب عنا أورد أب 
فبياض اللبار وعبازف اليل ( قول المصئف : لأنامراد باليوم 

:0 ( قوله وضابطه ) أى ضابط هذا الكلام بما يعرف به 

وذلك أن المظروف مى كان غير ند" كالمتق والقدوم فى قدمث 

يوم كلا يكون قرينة الغباز بمعثى الوقت + ومالا قرينة فيه على الغياز بأن كان منندً كركبت يوم كذا فهو 

وببذا التغرير ظهر أن لا إشعار باحتياجا لحقيقة إلى الفرينة فانهم ( قوله والراد بالممتد مايصح تقديره 

بمدة الخ ) مثل لبست الثوب يومين وركبت الفرس يوما ؛ بخلاف قدمت يومين ودخلت يوما فإله لايصع . 
( قوله وفيه إشارة إلى أن المعتبر فى الامتداد هو الفعل الذى تعلق + البوم ) وذلك حيث عبر بالمظروف » فإذا 

نال أنث طالق يوم أبس ثوبى كان المراد .د» مطلق الوقت» لأن الطلاق ما لاد وإن كان اللبس ممتدا » لآن 

امبر هو الفعل الذى تعلق به اليوم لا الفعل الذى أضيف إليه . وإذا قال أمرك بيدك يوم يقدم زيد كان 

المراد مثه بياض التهار ؛ حتى لو قدم ليلا لايكون الأمر بيدها لأنه مما بمند : إذ يصح فيه ضهرب المدة . يقال 

جعلت أمرك بيدك شهرا » والمراد من التعلق بالظرف النعاق به بتقدير فى كنا فى صمت الشهر ٠‏ وأيضا المراه 

ينه العامل قصدية لا ضمنية » وحاصلة لفظا. ومعنى لا مقتصرة على المعنى » فلا يرد أن اليوم كا 

أنه ظطرف الفعل المتعلق به كذلك هو ظرف للفعل المضاف إليه » فيجب امتداده بامتداده وعدمم يعدم 

_امتداده ٠‏ فبحمل على الآن عند عدم امتداد المضاف إليه ‏ هذا واعلم أن هذا إنما هوعند الإطلاق والغلو 

عن الموائع » ولايمتتع عخالفته بمعونة القرائن مثل ‏ اركبوا يرم بأنيكم العدو فإن الفعل فيه منند مع كوت الوم 
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التبار » والأرججح الأول لآن الخباز. وائما أريد النذر والبين إذا قال لله على*. 
صوم رجب ونوى به الهين ) مع أن الكلام للنذر حترتّة ولليمين مجازا لتوقفه على النية لا للجمع بينهما » بل 
(لأنه نذر بصيغته ) أكونبا اوضوعة لذاك جبه ) يننتح الحيم . لأن على للإيجاب ”© وزيواب المباح 
يصلح يمينا كتحريمه . فإذا لم يصمه يجب القضاء بالنذر والكفارة بالبين ( فهو كشيرا 
تحرير بموجبه ) وهو املك لاستحالة كون الشراء مثبتا للملك ومزيلا لهذ ء فسمى الششراء | 


القريب تلك بصرفته 


بوادطلة حكله 


أنت حر يوم تتكسف الشمس ( قوله لآن اغباز خير من الاشتراك ) قال 
أن يكون عبازا أو مشتركا نحو النكاح فإنه بمتمل أنه حقيقة فى الوطاء 
عباز فى العقد وأنه از أقرب لأن الاشتراك بخل” بالتفاهم عند خفام فلات 
اغباز إذ تحمل مع القرياة عليه وبدونها على الحقيقة ء ولأن اغباز أغلب من المشثرك بالأستقراء فاللائق. 
إلحاق الفرد بالأعم الأغلب ( قول المصنف : وإنها أريد التقر والبين الخ ) إشارة إلى اللحواب عا أورد 
0 3 ازا . وقد حعم ببنيما باأنية 
'فالإيراد”"© على قوذما فإن أبا بوسف لايجعاء هما فلا إيراد على قوله . وفائدته ازوم القضاء والكفارة إن 


يعم كا ذكره الشارح . وقد أجيب عنه يما ذكره المصنض على ما يأتى بيانه : وبأجوبة أخرى عدوشة 


'تطاب من المطولات : وبذا يرجح قول أنى يوسن كا فى !/ وف التلويح والمسألة على سنة أرجه ؛ 
الأن القائل إما أن لاينوى شيئا. أو ينوى النذر مع ننى الوين أو با 7 رى التيين مع ننى النذرأو بدذونه + 
أو ينوى النذر والهين معا : فالثلاثة الأول نذر بالائفاق » والرايع ن بالاتفاق . وفى الأخيرين خلاف » 
وإلييما أشار بفوله ونوى الوين : أى مع نبة النذر أو من غير تعرض له بالثثى والإثبات ؛ فعند أنى يوسف 
الما.س بمين والسادس نذر . وعندهما كلاهما نذر ويمين ( قوله النذر حقيقة ) لأنه الممهوم عزفا ولغة 
ار قوله لتوقفه على النية ) علة لكونه مجازا ( ةوله لالاجمع يينهما ) مرتبط بقول المصنف : وما أريد ( ذوك 
المصنف : يمين بموجبه ) اختلف فى معن الموجب هاهنا » فقيل اللازم المتأخر لآن النذر ياب للمباح الذى 
هو صوم رجب مثلا : ويجاب المباح يوجب تحريم ضده الذى هو مباح أيضا كترك الصوم + وغبريم المباج 
بن للآبة ٠‏ فعلى هذا الموجب نفس ابي والباء فى بموجبه زائدة . وقيل معناه : إن هذا الكلام بمين. بواسطة 
موجبه : أى أثره الثابت به » لأن موجب النذر لزوم المنذور الذى هو جائز الترك ؛ إذ لانذر فى الواجب 
فصار النذر تمرما للمباح بواسطة حككه . وحاصل الحواب أن أفالنذر لانجوز فيها » واب 
الازم لا فلا جمع . وفيه نظر لما سبق من أن معثى الجمع ”© بين الحقيقة والخباز هو إرادة المعنى المقيى والغجازى 
معا » لا كون اللفظ وعجازا . وكيف يتصور ذلك واغواز مشروط بعدم إرادة الموضوع له » كذا 
فى التلويح وانظر حواشى الفئرى. والذى يفهم من كلام الشارح أن «راده الأول ؛ لكن كان الماسب له أن 
يفول : لأن على للإيماب؛ وتحري المباح يصلح بجنا : يعنى أن على لإيجاب المباح وهو يوجب تحريم اده » 


1) (قول الشرح : للإيجاب الخ ) فكان نذرا بصيفته اه . 
رك (قوله فالإيراد الخ ) الأولى الواو اه 
 )6(‏ (قوله من أن معى الممع الخ ) أى وقد وجدى قوله له على" صوم الخ اج 


1 
الاء اصطلاح اثفقهاء ترادف الغجاز ويماز خاص عند 
+ فإن عتدهم لغباز نوعان : عباز مرسل وهو أن يكون علاقته غير المثاببة : واستعارة وهو أن 
يكون علافته المشابية ( الاتصال بين الشيتين ) وقد حصصره العلداء بالاستقراء فى خمسة وعشرين نوعا : إطلاق 
اسم السيب على المسبب وعكسه . واسم الكل على البعذى وعكسه . واسم الثزوم على اللازم وعكسه ٠‏ وام 
الطلق على المقيد وعكسه ٠‏ واسم انام على اللخاض وعكسة : واسم المال على المجل وعكسه : وحناف 
المضاف وإقامة المضاف إل مقامه وعكسه : وتدمية انتتى» باسم عجاوره . وتسديته بامم مايئول إليه ‏ 
عليه : واسم الى ء على بدله ‏ والتكرة فى الإثبات للعدوم ٠‏ 
: والحلف ء واازيادة » كلا 


لا بصيغته ( وطريق الاستعارة ) أى أ 


وتسميته باعتبار )٠‏ كان عليه : واسم 1 ل 
والمعرف باللام . وإرادة واحدد منكر . واسم أحد الضدين على 


وتحري المباح بصلح برا فيوافق ماذكروه من أن كونه يمرنا هنا باعتبار كونه ربا للمباح لا باعتبار كونه 
إابا له فتأمل . ثم تعبيره بقوك يصلح إشارة إلى دفع ماقيل لوكان البين ثانا بموجبه لما نوتف على 
وحاصل اللدواب أن مرا أن إيجماب الباح يصلح أن يكون يمينا لا أنه يمين البنة فلا تبر الم نوجد اللا 


( قوله وقد <صره الل.اء بالاستقراء فى خمسة وعشرين نوعا) أقول : ذكر منها أربعة وعشرين * وسقط 
من كلاءه الآخخر كا هو ساقط من كلام ابن نج . »شال إطلاق اسم السيب على المسبب عينا الفيث : أى 
اثلبات الذى سبيه الغيث . ومثال عكسه قوله ٠‏ شربت الإثم حتى ضل عقل ٠.‏ سى اللحمر نما لأنه سيب 
عنه. ومثال إطلاق ا الكل على البعفسىةولدتعالى ‏ يجعاون أصابعهم ىآفانهم - أى أناملهم ومثال عكسه قوله 
نمال - فتحرير رقية أطاقت عل الذات . ومثال إطلاق اسم المزوم عل اللازم قرقم: نطقت الحال بكذا : 
أى دلت . ومثال عكسه قوله : 3 
قوم إذا حاربوا شدتوا مازرهم دون النساء واو بانت بأطهسار 
ال إطلاق اسم المطلق على المقيد قوله تعالى - أو لامستم لنساه ‏ ومثال عكسه فوفم : 
العام على الخاص قوله تعالى - الذدين قال لالناس -. 
أىنعم بنمسعودالأشجعى . و..ا - المراد مطلق الأذى , ومثال إطلاق اسم الحال 
على الممل قوله تعالى ‏ فى رحمة لله هم في خخالدون ‏ أى فى جندء . ومثال عكسه إطالاق الفط : أى المكان 
المط ين من الأرض على العذرة . ومثال حذفالمضاف وإقامة المضاف إلي» مقامه قوله تعالى ‏ واسثل القرية - 
أى أهلها . زاد ابن نجم حذةء بدون إقامة كقوله : 
أكل امرئ تحسبين امرأ 2 وثار توقد باليل نارا 

ومثال عكه قوله ٠‏ أنا ابن جلا وطلاع الانايا ٠‏ أى ابن ررجل جلا : أى كشف الأءور . ومثال نسدية 
الى ء باسم مجاوره : سال الوادى: أى الماء الخباورله . ومثال تسميته باسم. مايئول إليه قوله تعالى ‏ إفى أراف 
أعصر خرا ‏ أى عصيرا يول إلى كونه خرا . ومثال تسميته باعتبار ماكان عليه قوله تعالى - وآانوا التالى 
أمراهم ‏ ومثال إطلاق اسم آآلة الى ء عليه : ضر' عصا : أى ضربا بعصا . ومثال إطلاق الشىء على بدله 
قرلم : فلان أكل الدم : أى الدية . ومثال التكرة ف الإثبات للعموم ‏ علمت نفس أى كل نفس . ومثال 
إطلاق المعرف باللام وإرادة واحد منكر قوله تعالى ‏ ادخلوا الياب حبدا ‏ أى بايا من أبوابها . ومثال إطلاق 


أى اعتزاوا عن النساء . 
غر زيد . إذ ال 


رأيث ما 


م1 

لى التقرير وغيره . وضبط ذلك المصنض تيعا افخر الإسلام فى 0 
أى وصنا خاصا لازء! مشرورا ( كا فى تسمية الشجاع أسدا ) بينب»! اتصال معنى وهى ااشجاعة ( والمطر 
مماء ) اتصال صورة + إن السياء اسم لكل ماعلاك والسحاب عال والمطر منه هذا فى الحسيات . ( وق 
الشرعيات الاتصال من حيث اأسببية والءليل ) أئ اتصال ااسبب بالمسبب والعلة بالعلول ( نفاير الصورة ؛ 
فى الله. وس : فالمثاببة فى ذلك من حبث امجاورة صورة ( والاتصال ) أى اتصال عقد مشروع يقد 
*شروع (ف المعنى المشروع ) حال كونه مفولا فيه ( كيف شرع ) أى لأئّ معنى شرع ذلك العقد اللشروع 
( نظبر الممنى ) كالمبة والصدقة فإن كلا منماتماياك بلا عوض 


امم أحد الضدين على الآخخر قوله تعالى - 0 .هم بعذاب ألم أى أنذرهم . ومثال الحذف قوله تعالى ‏ واختار 
موسى قومء - أى من قومه ومثال الزيادة قوله تال ليس كثاء ذى ء- والنوع اللفا.س والعشر ون الذى تركه 
إطلاق أحد المتشاببين على الآخر كإطلاق امم الإن.ان على الصورة المنقوشة لتثماببهما شكلا وإطلاق اسم 
الأسد على زيد لنشابههما بالشجاعة ( قوله وضبط ذلك المصنف تبعا لخر الإملام فى شيئين الخ ) وهذا 
أضبط مما ذكروا . فإن كل ٠وجود‏ من الماديات إنما هو :الصورة والمعنى ولا ثالث لها . فلا ينصور 
الاتصال بوجه ثااث ( قول المصنف : صورة ) أى بأن يكون بينبما جهة اختصاص فلا يجوز استعارة السهاء 
للأرض أو بالمكس مع أنهما يشتركان فى الوجود والحدوث واله.ية وغيرها ( قوله أى وصفا خاصا لاز»! 
مشوورا ) تفسير للمعنى فلا بصح تسمية الإن ان أسدا باعتبار الحروانية اعدم الاختصاص : وكا باع 
البخر لعدم الشمور: : وإن كان من اوازم الأسد فقواه لازء! صفة كاشفة ( قول اللصنف : كا فى تسمما 
الجاع أسدا والمطر مماء ) إن ونشر غير ( قول المصنف : وى الشرعيات ) أى وطريقها فى 
الشرعيات . فافاد أنه كما يجوز الغهاز فى الأسماء اللغوبة إذا وجدت ااملاقات يوز فى الأسماء إذا وجد 
بين معانيها نوع من العلاقات المذكورة بحب اشرع . لأن المعتبر فى الفباز وجود العلاقة . ولا يشترط 
السماع فى أفراد الغجازات فيكون اغيازسواء كان وجود العلاقة بحسب اللذة أو الشرع ٠‏ و واء كان الكلام 
خبرا أو إنشاء : كذا فى التلويح ( قول المصامن الصورة ) أى نظير الاتصال أصورى فى المهسوس 
لا المعنوى . لأنه لامشابية بين السبب والمسبب والعلة والمعاول ف المنى : إذ٠هنى‏ ١اسبب‏ الإنضاء ؛ وكونه 
طريقا إلى المسبب ٠‏ وذا لايوجد فى المسبب . ومعنى ااملة أثر! .وجبة مثبتة . وذا لايوجد فى العلول إذ هر 
موجب ومثيت لكنبما متجاوران صورة كا بين المطروالسياء . فجعل الاتصال بلغهاورة كالانصال من حيث 
الصورة . لأن المشروع ليس بصورة ( قوله مقولا فيه كيف شرع ) كيف فى محل تصب على الحال من 
نائب فاعل شرع قدم عليه لصدلرته رجماة كيف شرع حالية أيضا على تقدير القول : وظادر كلام الشارح 
حيث قال : أى لأى معنى شرع ذلك العقد المشروع أن ذا الحال محذوف . وهو فاعل المصدر الذى هو 
الانصال لا الممنى 210 المذكور . والظاهر أن هذا مراد أبن ملك وابن نجبم من قوهما كيف شرع فى محل نصب 
على الحال متعلق بمحنوف اه . والمراد بانحذوف اتوم القدر والتعلق على كل معنوى فسقط مافى العزمية 
( قول المصنف نظير المعنى ) مرفوع خخبرالاتصال الثانى : أى الاتصال المذكور فى الشرعيات نظير الاتصال 


(01 (قزله لا للعنى الخ) وإلا ثقال الشارح له وهو خلاف الظاهر اه: 


اسوناك 


فيستعار أحدهما الأآخر حي حتى يرجع بصدقتمعل التنى" لا بببته لتفقير ( والأول ) أى ماهو نظير الصورة (عل 
نوعين : أحدهما اتصال الحكم بالملة كاتصال الملك بالشراء). اف ونشر (وأنه) أى هذا الاتصال ( يوجب) 
العلة 


أى يثبت (الاستعارة من الطرفين ) وذلك بأن تطلق العلة وبراد بها الحسكم + وبالمكس للمجاود 
والمعلول ( حتى إذا قال إن اشتريت عبدا فهوحر ) فاشترى نصف عبد فباعه ثم اشترى النصف الآخر 
سعيحا ( ونوى به الملك ) أى قال عنيت بالشراء املك عق هذا النصف ( أو قال إن ملكت عبدا ) فهو حر فلك 
نصف عبد فباعه ثم ملك النصن الباق ( ونوى به) أى الملك ( الشراء) لايعتق : أى هذا النصف ملم يجتمع 
البكل فى ملكه ؛ وإنمسا ( يصدق فيهما ديانة ) لأنه استعار العلة لحكم فى الأول والحكم للعلة فى التئى . وفيه 


المعنوى فى المحسومن ( قوله فيستعار أحدهما اللآآخر ) كا إذا وهب لفقير شيئا أو تصداق على غنى" ٠‏ ويتفرّع 
علمء ماذكره الشارح وعدم منع الشبوع فى الأول لا الثانى ( قول المصنف : وأنه يوجب الاستعارة من 
الطرفين ) لأن مبنى الغجاز على إطلاق امم المئزوم على اللازم ء والملزوم أصل واللازم فرع ؛ فإذا كانت 
الأصلية والفرعية من الطرفين كالءلة مع المداول الذى حو علة غائية لا : وذلك كالبيع فإنه علة لل.لك 
فى الخارج ٠‏ والملك علة له فى الذهن فيصح إطلاق اسم السبب على المسبب وعكسه ‏ بخلاف ٠١‏ إذا كان 
سيا عضا فإله لابصح إعطلاق اسم المسبب على السبب ء وهذا قال ف النوع الأول وأنه يؤجب الاستعارة 
فيص استمارة اليب الحكم دون مكمه وقول 0 .حتى إذا قال إن 
اشتريث عبدا الخ ) رض المسثلة فى المنكر . لأنه لو عرفه فى الفصلين يعتق النصف فييما . لآن الاجتما 
صفة «رغوبة فيعتبر فى غير المعين ولا يعشبر فى الممين : لأن الصفة فى الحاضر لخو كن حل لايدبخل هذذه 


الدار لايعتبر فيها صاة العمران فىغير المعيئة ( قوله فاشُرى نصف عبد الخ ) حمل الشراء على المتفرق 
لكونه المذكور فى أكثر الكتب . وليس بلازم لصحة تصوير ما اتن فيهما بما إذا اشْرى بششرط الحيار له 
فإنه يصدق دبا: الأول ولا يصدق نضاء لما فيه منالتخفرض عليه + فإنه لولا نيته لوقع العتق بالشراء وسقط 


: أو ثوى بالك اد الشراء ذوهب له » ذكره 
إذالم ينو بالشراء الملك .وبيانه أنه إذا قال إن اشتري 
ترما . لأنه لو كان فاسدا لايعتق : لأأن شرط الحنث وهو الشيراء 

يفع ابخزاء عدم الال . أما إذا وى الماك فلا يوجد اشر طإلا بال 
ا ل ل ا وهوملك العيد: ذإنه ب 
العيد وأما إذا لم ينو به املا . لأنه بعد شراء التصف الآخر يوصف يشراء 
الفرق بينهما ف التوضح ( قوله لايعتق ) صوابه 0 
3 ل الصررة الأول : وكأن الذى أوهم الشارح قو ابن اكد 
وهو أن نصف العبد يعت فى صورة الشراء الصحيح + وف صورة الملك لا: 
ومراده بيان !: رن نية أحدهها بالآخره ا د 0 
فهما ديائق) أى لو استفى المى بمبيه على وفق مانو لأقضاء : أى لو رفع إلى القاضى بحكم عليه بموجب 


500 
يصضابق نضاء أيضا لأن فيه تشديدا . (والثائ) من توعئ الأول (اتصال السبب) المفضى إلى الحكم ( يا مسبب 
كاتصال زوال ملك المنمة ) بأمته (جأافاظ ( زوال ملك الرقبة ) فقوله أنت حرة سبب مفض لزوال ملك 
المئعة بواسطة زوال ملك ااره : وفى هذا النوع إأما يمو الاستعارة من أحد الطرفين ( فيصح استعارة السبب 
للحكم ) أى المسبب كاستمارة أنفاظ العتى للطلاق ( دون عكسه ) لاستغناء الببب عن الحسكم بمو 
"كن اشر مجوسية ملك الرقبة لا النعة ففقد الاتصال فامتنءت استهارة الحكم خلافا للشاقعى ( وإذا 
تحصل بمشقة ( أو مهجورة ) عند الناس ( صصير إلى اغباز بالإجاع ) لعدم المراحة ( كا إذا 

حلف لايأكل من هذه الندخلة ). 


كلامه'» ولا يانفت إلى مانو إن كان فيه تنفيف مكان اللهمة لا لعدم جواز اغباز » كذافى التاويح (ثوله لآن 
فيه تشديدا ) وذلك لأن العبد لايعتق فى قوله إن ملكت ويعتق فى قوله إن اشتريت ٠‏ فإذا قال عنيث بالملك 
الشرا. بطريق إطلاق امم السبب على المسبب صدق دياثة وقضاء . لأنه قد عنى ما هو أغلظ عليه . لاف 
أوله إن اشتربت إن قال عنيت بالشراء الاك بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب صد"ق ديانة لا قضاء . لأنه 
أراد نخفيفا ٠‏ كذا ذكره فى التوضيح ( قوله وفيه ) أى فى الثانى ( قوله من نوعى الأول ) أى مادو نظير 
الصورة ( وله المفضى إلى الحكم ) أى ولا يكون الحكم مضافا إليه ولا علته . فااراد السبب الح 15 
أى التفيح ٠‏ فخرج السيب فى معن العلة"© وهر مايكون علة المكم مضافا إليه ٠.‏ "كلك الرقبة فإنه علة للك 
٠‏ وهو : أى ملك المئعة مضاف إلى ااسبب وهو عقد البيع ( قول المصنف : كاتصال زوال ملك المئعة 
بزوال »لك الرقبة ) فإن زواا عن زوال «لك الرقبة : فهولف ونشرغير «رنب ( قوله بألفاظ 
زوال ملك الرقبة ) تقديره لضاف : أعنى قله ألفاظ مشعر يأن اراد بالسبب أعم من يكون محضها 
أو فى معنى العلة . وهو متابع لابن «لك. ونظر فيه" ابن 
ألفاظ نلك الإزالة . وهو غلاف الظاهرمن كلام المصنف . وكذا صاحب التنقيح فإن المفهوم منه أن 
هو زوال ملك المتعة والسبب هو زوال ملك الرقبة. وبواسطة ما بينهما من الاتصال يطلق الامم اللوضوع 
الثانى على الأول وهوالظاهر . فتكون هذه الإزالة سيبا قرببا وألفاظها سبيا بعيدا ( قوله كاستعارة ألفاظ 
العنق للمطلاق ) من إطلاق امم السبب وهوالعتق على المسبب وهو زواك ملك // الطلاق بهد لكن بشرط 
انبة لآن الدل غيرمتعين للمجازء بل هوحل لحقيغة الوصف بالحرية ( قول المصنف: دون عكسه ) ودر 
للسبببأن يذكرالمسيب ويراد السبب» .الطلاق( تولهلاستغتاء السهب 
عن اء ) أى لأن شرط جواز الاستعارة الانصال ء وهو بالافتقار والافتقار ثايتمن جهة المسبب لكون 
الحكم مفتقر إلى السبب . فأما اليب ف إلى المكم بل هومستغن عنه فى ذاته لقيامه بنفسه وحصول 
حكه الأصلى الذى وضع له وثبوت المسبب به إنغا هو من الأمور الاثفاقية ولذا جاز تخلفه كا ذكر 
( وله تحصل بمشقة )يفهم منه أمراد المصنف بالتعذرة التعسرة + بدليلمثاله : ولوزاد ٠‏ أولابتوصل ليها د 

أ (رقولهاللة الخ ) أى كم آثمر فلا ينا ماسيق ل هخ 

(8) (قوله ونظر فيه الخ ) بأن الاتصال إما يكون بين المعانى ء والاستعارة بين الأ 

(6). ( قوله فيكون إزالة ملك الخ ) انظر من أين يخ هذا اه 


الات 
مثال للمتعئرة » والمباز أن لايأكل ثمرها ( أو لايضع قدمه فى دأر فلان ) مثال للمهجورة ٠‏ والباز أن 
لايدخل ( والهجورة شرعا كالمهجورة عادة حتى ينصرف التوكيل بالخصومة ) فإنيا مهجورة شرعا لقوله 
تعالى ‏ ولا تنازعوا ‏ فيصار ( إلى ) الغجاز وهو ( الحواب مطنقا ) أى بنعم . ولاحتى أو أقر على موكله زمه 
خلافا لرفر . ( وإذا حلف لايكلم هذا الصبىّ لايتقيد ) حلفه ( بزمان صياه) فيحنث »طلقا : لأن ترك كلامه 
الثرك الأرحم بحام ا ان المراد الذات ( وإذا كانت الحقيقة مستعملة) 
عا وعادة ( وانجاز متعارفا) أى غالبا فى التعامل عاد يتف 


ألا اللإإمارة إلى أن المراد. مايعم المتعسرة ل ل 
وأخنى اذهر . وعبارة التحرير أحسن حيث قال : يلزم الخباز لتعذر الحقرى أو لتعسره أو لمجره: وهل 
الدتعذرة يما إذا حاف لابأكل منهاا القدر ولانية له الماعله (قول المصئف : أومهجورة ) هى 
إليد الوصول لكن الناس نركوه (قوله مثال لامتعذرة) أىبالممنى الذى ذكر ( قوله والغباز أن لاباكل 
ثمرها) أ تتصرف إل مالذرج مأكولا بلاكبير صنع ٠‏ فلا بحنث بالناطف والنبيذ : فلولم تخرج مأكولا. 
فلشمنبا "كا فىاتحرير ( قول المصتف : والمهجورة شرعاكالمهجورة عادة ) لأن ظاهر حال المسلم الامتتا 
عن التبىعنه شرعا لديل ا 0 الممن . وقوله وهو 
إلى الحواب وهو اغجاز لسلم : وهو من إطلاق امم السبب على 
0 الكل ")عل الخزء بناء على عموم الحواب للإقرار 
والإنكار كا يذكر . وهدا عند علمائنا انلالة » غير أن عند أنى بوسف آخرا بيصح إقراره على الموكل 
فى مجلس القاضى وغيره » لأن الموكل أقامه مقام نفسه مطلقا . وعنده»ا يصح عند القاضى لاغير لأن إقراره 
إنها يصح باعتبار أنه جواب الخصومة عبازا وهى مختص بمجلس القضاء . فكذا جوابها : كذا فى التحبير 
( قوله تيحنث مطلقا ) أى فى حال صغره أو كبره ( قوله لأن ترك كلامه لترك اررحم حرام ) يعنى أن ترك 
كلامه فيه ثرك المرحمة وهو حرام ٠‏ فنكون حقيقته المشار إلبيا وهىالذات المقيدة بصذة الصبا مهجورة فيصار 
إلى الغباز وهو مطلق الذات فيحتث مطلقا : لآن الذات موجودة ف الحااتين: وقيده بالمعرئف لأنه لوحلف 
لايكلم صبيا تقيد بزمن صباه. لأنهلمالم يشر إلى خصوص ذات كان الصبا نفسه مشيرا إلى اليين؛ ون كان 
على حلاف الشرع فيج 
هذا المعنى وإن كان حراما ( قوله أى غير مهجورة شرعا وعادة ) يعنى أن الراد بامستعملة ذلك فلا يرد أن 
الاستعمال داخل فى حقيقة الحقيقة : فكأنه قال: الكلمة المستعملة مستعملة » ولم بقل : أى غير متعدرة ولا 
مهجورة كا ذكره بعضهم لخروج أ ة بالأولى : وفهم منه أيضا أنه لو كانت المقيقة ولفياز صواء 
فى الاستعمال » أو كانت ا. أكثر استعمالا » أو كانت مستعملة والغهاز غير مستعمل فالعبرة للحقيقة 
اتفاقا . وأما إذا كانت الحقيقة غير متعملة فالمجاز أولى بالاتفاق ( قوله أى غالبا فى التعامل عند بعض 


(1) (قوله الحصومة الخ ) ابغواب بلا امج 
(1) (قوله أو الكل الخ ) كذا وقع فى التحبير » ولعل صوابه والخزء على الكل كا لامي اه . 


سكلات 

المدايخ فى النفاهم عند البعض ( فهى أولى عند أ يفة رحمه اله تعاللى خعلافا لمما ) فعنذهما الخجاز'أولى ( كما 
الوحلف لايأكل من هذه الحنطة أو لايشرب من القرات ) ولا نية له » فعنده يحنث بأكل عينها وبالكرع منه 
لا بأكل الخبز والشرب من الأوائى خلافا هما ( وهاذا ) الاختلاف ( بناء على ) أل آخر وو ( أن الملفية ). 
أىكون الغباز خخلفا عن الحقيقة ( فى التكلم ) دون الحكم ( عنده ) فيكنى صمة الكلام من حيث العربية فقطه 
ككونه مبندأ وخبرا سواء صح معناه أو لا : ثم يثبت الليكم بناء على صمة التكلم بطريق الابتداء لاخلفا عن 
حكه الحقيى ( وعتدهما) هو لف عن الحقية فى المحكم ) فلا بد بوت اخباز من [مكان المعنى ‏ فإن امتنع 
أغباز (ويظهر الخلاف فى قوله لعبده وهو) أى عبده ( أكبرس! مئه هذا ١‏ نى) ثنده يعتق أصحة 

0 الحفيقة والمواز مها إذا كذان الحكم 


برالت.ارف نقيل : هو ماكان غالبا فى التعادل : أى 
ساد ل المقيقة وقيل ١اكان‏ غالبا فالافام : أى »تبادرا إلى القهم 
وابازكا فى انحر ٠‏ وذلك 1٠‏ على طريق القسامح 
من عوارض الانظ ( قوله ولا 
ينبا ) لأنبا أكواة عادة 


ا ل 
ونموه : كا يحنث بأكل عينها » وبالاغتراف من الفرات كما بحنث بالكرع . كذا ا 
الاختلاف ) أى الاختلاف فى تقديم ١‏ 
اللعلفية فى !| الخ ) أى بأن صار عنده | 7 
عن التكام يلفظ هذا ابنى : إذا أريد الحقيقة وهو البنة . وعئدهها هذا اببى عجازا خف مه حيقة للك * 
أى كه الموازى خلف عن حكه الحقيى . ومن شرط اللهلف إمكان الأصل ( قول المصئف : وهو أكبر 
سنا منه) الظاهر أن المراد به أن يكون بحيث لابولد مثله مثله فيشمل الأكبر والمساوئ له والأصغر منه بأقل من 
سن" البلوغ ومدة الحسل ( قوله لامتنا ) وهى أن يكون الأكبر لوقا من نطفة الأصغر . قال 
فى التوضيح : فحاصل الملاف أنه إذا استعمل لفظ وأريد به المدنى امجازى هل يثسترط إوكان المانى الحقيق 
بهذا اللقظ أم لا ؟ فعندهما”؟ يشترط »ف 0 
. ووجه بناء ماسبق عل هذا الأصل أن الحلفية لما كانت عنده فى التكلم امتبر 
از لايزاحمه . فالحقيقة المستعملة صارت أولى من اخبازالمتعارف 2 
كانت عندهما فى الحكم وجب الترججيح » وحكر لفهاز راجح لأنه أكثر استعمالا ذكانت الحقيقة 
بمقابلته كالحقيقة المهيجورة ( قول اللصنف : إذا كان الحكم ) أى لازم المعنى الحقيق : أعنى التحريم الذى هو 
)١(‏ ( قوله وهذا مبنى الخ ) لايتعمين فيه البناء عل هذا كا لاع 
5) ر وله فمندها الخ ) مله على غير الخبادر من قوله سايقا » فمندها از أولى » والواقع أن عندهما روايتين 
فى ا حنث بأكل للمين وبالكرخ . ومشى فى جامع الأسرار على الاستعمال فى عمو لغهاز 1ه 


11 
متنعا ) فيبطل الكلام كا فى قوله لامرأته هذه ب وهى معروفةالتسبءوتو لد ثلهأو أكبر سنامته حتى لاتقع ا حرم 
بذلك أبد )سوا ءأصر أ وكذب نفسه: لك نيفرق ف الإصرارلابيذا بز بمنع الجماع ٠‏ 'والحق أنه لاتفريق يبنهما كا 
ف البزرازيةوغيرها . وهل يعتبر إقرار: رضاعا الى به لامداتها لأنالحرءة ليست إلا (و الاقيقة تترلهع 
: ذ لابد للمجازمن قرينة مانعقمن إرادة المحنى 11ت بدلالة العادة )على تركها (كالنذربالصلاة 
الدعاء والقصد ( وبدلالة اللفظ فى نفسه كا إذا حلف لا يأكل لحما ) لم يحنث 


لزم انتماء المئروم : أعنى ثبوت البندبة انى الممنياق 
2 , عن السيرانى ( قوله فيبط[الكلام ) لاستحالة معناه ولازمه( قول المصنف: وهى 
معروفة النسب وتولد لثله ) قيد الأصمغر بذلك لأن تعر قيها أظهرء وإلا فنى الأصغر انجهو الن.ب 
لايثبت ”1 التحريم : كذا فوالتلويح ( قول المصنف : حتى لاتقع الحرمة بذلك ) لبطلان الكلام لتعثر امن 
الحقيى والغبازى م١1‏ . أ.! تعذرالحقوهوالقسب فالأ كبرسنا منه فظإهر .وف الى تولد مثله فلآن الشمرع. 
يكذبه لاشتهاره من الغير . وأما تعذر المنى اغبازئ فلأن الثابت ببذا الافظ لايخلو إما أن بكون التحريم الذى 
يقتضى صة النكاح السابنى أوالتحريم الذى لايقتضيها . واخانى منتف لأنه او قال لأجتبية معروفة النسب هذه 
يكون لغواء فعلم أنه إن ثبت التحريم بثو تالتحري الدى يتنضى صمة الذكاح ويكون حقا من حقوف 
التكاح كالطلاق ٠‏ وذلك أيضا عال لأن القفظ يدل على على تحري الذىيقضى بطلان النكاح الاق 
ق التكاح + وهذا بملاف العتن : فإن وجب | ابوث 


لأنه عند الإصرار يمتنع عن ححقها من الوطاء مير ظالما وتكون كااعاقة 
والمنة ( قوله مطلقا ) أى سواء أصرت أو لا ( قول ! 
ا( قوله بخسمة أشياءم هذا عند الإمام : وأما عندهما قثثرا 
فى العزمية ( قول المصئف :يدلالة العادة الخ ) العادة عيارة عما يستقر فىالتفوس من الأءور التكرّرة المعقفولة 
عند الطباع المليمة » وهى أنواع ثلالة : العرفية العامة كوضع القدم ء واء 
طائفة مخصوصة ٠‏ والعرفية الشرعية » ذكره المندى كنا فى ابن نيم ( قوله 
والقصد ) يعنى حقيقة الصلاة فى أعسل اللفة الدعاء » وحقيقة الحج فيه اتقصد مطلقاء ثم نقلا فى عرف الشر. 
وصارا اسمين لعبادتين مخصوصتين عبان! لغويا فاتصرف النقوإلييماء وليس المراد با 
الاخلاف أن المستعملة لأهل الشرع حقائق شرعية » إغا اللحلاف فى أنبا عرفية للفقهاء أو بوضع الشارع 
فاممهور على الثانى ( قول المصنف : وبدلالة القفظ فى تفه) أى إنباء المادة عن كال فتختص بذى 
(1) ( قوله لايبت الخ ) آى إلا إذا أ التحريم كنا فى التلويح له : 


٠6‏ س تسيات الصا 
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بلحم السك + لأنه تخخصيص بدلالة اشتقاق القفظ الدال” على القرة 
من الدم ولا دم لسك . وبعضهم علاه بالعرف وعليه فلا يحنث بلحم الادى واللاز 
وعليه الفتوى ( وكقوله كل مملوك لى حر )لم يتناول المكانب لكونه كالحرٌ يدا ( وعكسه) أى عكس «اذكر 
من ترك الحقيقة فى الألتين باعتبارالتقصان ماترك الحقيقة باعتبار الكال «ثر ( الخلف ,أكل الفاكهة ) لأنها 
من التفكه وهو الننعم زيادة على مابه قوام البدن : فلا يحنث بائرءان والرطب والعتب عند الإ ا 
بها النوام ( وبدلالة سياق انم ) أى سوق الكلام يعنى تثرك الحقيقة.بقرينة امي : 
كته حل إن ) ا كرد زيل لذ لاد طبار سجر 3 4ت ره كرد عر ل 
( وبدلالة معنى يرجع إلى ) حال ( المتكلم ) أى من قبله لاغير (15! فى ين الفور ) أى السرعة وهى المربدة 
معنى كقواه لاءرأته حين قامت لنعخرج : إن خعرجت فأنت طائق * فإنه يقع على تلك اللدرجة حي 
أو رجعت ثم خرجت لانطلق . وكقوله والله لا أتندى جوابا لمن دعاه إلى الخداء ( وبدلالة فى عمل الكلام ). 
وهو اغتبر عنه . فإذالم يكن قابلا لما أخبر عنه تركت 
والسلام ‏ إنما الأعمال بالنيات 


الكثال كا فى المثال الأول وااثانى : أو نتقص فلا تتناول مافيه كال 15 فى الثالث ( قوله لأ: 
اشتقاق الثنظ الخ ) يعنى أن لفظ الحم يتناول كحم السمك لأنه لهم حقيقة. لأنه لايصح أن يننى 


خص مه بدلالة اشتقاق 1/ 0 الى واعلم أنه 
اليس المراد بالدلالة الصرعة التبادر منه ؛ فلا برد أنه إن 
ري بدلالة الاش به : لأن تصريحهم بأنه 


دي ناب التخصيص وهو خرع العدوم يقنفى كونه حقيقة الفنصوص منه لاعالة ( قوله ولادم السك ) 
إلا لشرط ذبحه . ولما عاش فىالماء لآن الدم حار والماء بارد بن مبة ومايرى عند جرحه ثما 
فليس بدم . لأنه يض" إذا طرح فالشمس والدم إذا طرح فيه اسود” ( قوله وبعفموم 
علله بالعرف ) ف إن من القسم الأول واعلم أن عدم الحنث إنما هو عند عدم نية معممة للسملك أماعند ها 
أبحنث به ( قوله لكونهكاحر يدا ) فكان مملوكا من وجه دون وجه فلا ينناوله المملوك المطلق المنصرف إلى 
'لكامل ( قؤله أى عكس ماذكر ) إشارة إلى أن إفراد الضمير فى قوله عكسه باعتبارالمذكور + وإلاكان 
0 لعوده إلى المنثلتين . وهو مبتدأ خبره الحلف : وعلى حل" الشرح خبره ما الموصولة أى قوله 
والعائد محذوف : أى ماترك فيه ( قوله مثل الخلف ) لو قال مثاله الحلف لسلم من تغيير الأن 
( قوله عند الإمام ) وأا عندها فيحنث بأكلها لأنالفاكهة ماي كل على سول الت » وهذه الأ اءكذلك 
إن نواها عند الحلف يحنث اتفاقااككا فى ابن ملك ( قوله مابقة أومتأخرة ) يعنى أن المراد بالسياق هنا بالراء 
الثناة مايشمل السابق واللاحق وإن كان أكثر مايستعمل فيا يلحق بآخرالكلام كا ابن ملك ونيم » لكن 
فى العزمية أن هذا إذا ذكر ف مقابلة السباق بالموحدة ؛ وإلا فلاكلام فى عمومه السايق واللاحق ( قوله أى. 
ف التلويح : الفورق الأصل مصدر فارت القدر: إذا غلت استعير للسرعة؛ ثم ميت به الحالة 
ولا ليث فقيل رجع فلان من فوره : أىمن ساعته قبل أن يسكن( قوله وكقوله والله لاأنغدى 

1 ية ) بدلالة إنا والجمع الى 


دملات 


رلا بوجد خطأ ونسيان » وهوممنوع فيحمل عل النهازفير اد به حكم الأعمال وحكم اللمطأ وهو مشترك فحمله 
الشاقعى على الصحة وحمله أب :5 


تحريم الفعل : أى نكاح أمهاتكم وشرب الليدر ء قإن اغثير عنه بالحرءة هو المين +وهى لاتحتلها لآن المرءة 
من صفات الفعل » والءين ليست بفعل . وأفاد المصئف ف شرحه أن المراد بولنا فعل حرام : أى منع عذا تصيلا. 
واكتسابا ء وعين حرام : أى منع عتا تصرفنا فيه . 


بالألف واللام الاستغراقية على الحصر ( ةوله ولا يوجد خط ونسيان) لكو نكل منبما ذكر حل بلام الحاس ٠‏ 
ووجود فرد منه يمنع رفع اللجنس ( قوله قبحمل على اغباز ) سبأق فى بمث مغهوم اخثالفة أن بعفى اأشايخ 
أليق دلالة الحصر بالمفهوم وعدم الاعتبارءوعليه فلاجتاج إلىحمله على اغبازفافهم ( قوله فيراد به حكم 
الأعمال وحكم اللدطأ ) باعتبار إدالاق الشىه ع ىأثره وموجبه كا فى التلوبح أومنقبيل ةو لهتعالى - و اسث ل القربة -. 
كنا ف المآة ( قوله وهوءشترك) أى بينالدكمالأخروىوهوالثواب والعقابوالدنيوئ وهوالصحة والفساد؛ 
واشتراكه بحسب الوضعالنوعى كا فالتلويح لأنه عبازعن النو: وهذا الاشتراك لفظى : وأما 
اشر اك كلمن الحكمالأخروى والحكم الدنيوىيينةسمبيما 4٠7‏ فعنوىكالإنسان بال أن 
بالآخرة ليس حك للأعمال وأثرا لها على مذهب أهل الحن خلافا للمعتزلة : بل هى علامات 29 
عضة كا تقرر فى «وضعه ء فإطلاق الحكم وما فى معناه عليه يكون بمعنى آخر بالفعرورة ؛ ولا معنى 
للاشتر اله اللفظى إلا ذلك : فإذن لايموز إرادتهما جميما . أما عندنا فلآن اشترك لا عنوم له . وأما عند الشائعى 
خلأن مثل هذا المجاز عنده من قبيل المقتهى ولاعموم له بالانفاق فيجب حماه على أحدهما . كذا أن لم61 . 
وحينئذ فلا يدل الحديث راط الوسائل للصحة كا ذهب إليه الشافعى : ولا فى المقاصد أيضا * 
وإنما اشر طت فيها بالإجماع كا ذكره يم فى الأشبء والنظائر ( ةوله لاستازامه الصحة ) هذا مبنى على أن 
الصحة عبارة عن ترتب الدرض وهو الثواب ‏ وهو عخالف ما فى الشروح هن عدم استلزام الثواب الصحة 
وعكسه , ولما فالتلوبح فإنه قال : والنوعان أى الأخروى والدنروى عتلفان بدليل أن مبنى الأول على 
النية : فإن وجد وجد الثواب وإلا فلا . ومبنى الثانى على وجود الأركان والشرائط 
المعبرة فى الشرع » حتى لو وجدت صح وإلا فلا : سواء اشتمل على أولا . وهذا مبنى على 
أن الصحة عبارة عن الإجزاء أودفع وجوب القضاء أو أن الراد بالغرض الامتثال و.واققة الشرع وهوالذى 
مشى عليه فى التلويح » وذكر فيه لتوجيه كلام الإمام وجهبن : أحدتما ذكره الشرع ثانيا ‏ والثانى أنه 
لو حمل على ااثواب لكان باقيا على عمومه : إذ لاثواب بدون النية أصللا . يلاف الصحة فإنبا قد تكون بدون 
بة كالبيع واانكاح( قواه وإرادته بالإجماع ) لأنهم أجمعوا على أن لاثواب ولا عقاب إلا باان 
. يننى أن يكون الآخر هرادا لماءر ( قول المصتف : حقيقة عندنا) اء على أن معنى الحرءة المنع + 
مين أنها «نمت عن العبد تصرفا بها + ومعنى حرءة الفعل كوته ممنوعا عذء بعنى أن المكلف منع من اكقسايه 
وتحصياء » وهذا معنى مايأ عن شرحالمصنض ( قوله قالوا اراد تحريم القعل الخ) فيكون عبازأ من قبيل ذكر 
(1) (قوله قسسيهما الخ ) الثواب والعقاب والصحة والقساد 1ه . 
(1) (قوله علامات الخ ) أى على أنه سبق منه حل طاعة أو معصية اه 


العين 


سأكلا 

ميحث جروف المعائى 
( يتصل بمااذكرنا) أى بالحقيقة وافواز (حروف ) أىكلمات ( المعانى) لانقسامها إلييما » والاستعارة 
التبعية تجرى ف الخروف كا تجرى ف المدعقات » فإن الاستعارة أو لاتقع فى متعلق معنى الحروف » ثم فيه 
كاللام مثلا فيستعار أولا التعليل للتعقيب : ثم بواسطتبا تستعاراللام له نحو: لدوا للموت » وتماءه فالتاويح . 


أفمل وإرادة الحال » أو بحذف المضاف تركث 1. بدلالة محل الكلام على ماقرره الشرح ٠‏ وببذا يظهر 
وجه إبراد هذه المألة'عقيب مانترك به الحقيقة » وذلك تحرم الأعيان وإ كان حفيقة عندنا لكن لما زعم 


مهم أنه من ,ماتركت لمق بدلالة مل الكلامقصد التنييه على رده فى هذا المقام . ونقل أبو القاء 
البثى فحاشية المطوّل عن بعض الحققين قولا آخرمتوسطا بين هذين القولين » وهو أنه إنكان منشأ الحرمة 
عبن ذلك ال لكحرمة أكلاليئة وشرب الحمر يسمئ حراما اعينه وتضاف إليه حفيقة» وإن كان غبر ذلك 
كحرمة مال الغيرفلا يقال إنه حرام لعينه » لأن امحل قابل لاتصرف فيه فىابلحملة بأد يتصرف فيه مالكه 
أو غيره بإذنه » وتضاف الحرمة إليه مجاز؟ ما بحذف المضاف أو بإطلاق اذل على الحال" , 


مبحث حروف المءالى 
( قوله أىكلمات) إما أوّل به لأن بعضماذكرفى هذا تفص لأنماء مثل إذا ومى أو,قالسى الجميع حر وفا تغلييا 
أوتشببها لللروف بالحزوفف البناء وعدم الاستقلال » والأول أوجه لما فالثانى من ادمع بين المقرقة واغباز 
والظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى أراد بالاروف حقيقنها وئذا سياها حروف المعانى + ثم ذكر بعد ذلك 
الأسماء لاعلى أنما من الدروف . وت اليبناء على أن وضعها اءان تتميز بها نحروف المبالى. 
الثى بنيث الكلمة علييا وركبت منها + فالفمزة الفتوحة إذا قصد بها الاستمهام أو التداء فهسى من حرو 
المعانى » وإلا فن حروف البانى » كذا ف التلويح ( قوله كا تجرى فى 0 اولعفت 
المدتقة عور م وي 0 


بل إلى غير ذلك بت كر 
و و 1 تلك الحروف راجعة إلى ذ.ه بنوع استلزام 
وهو استلزام امقيد للمطلن ( قوله نحو لدوا لنموت ) هذا بعفى بيت قبله بيت آخرء وها : 

قليل عمرنا فى دار دنيا ومرجمنا إلى بيت الثراب 

أله ملك ينادى كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب 


ومثله قوله تعالى - آل فرعون ليكون لم عدواً وحزنا - شبه ترتب العداوة على الالتقاط وترتب 
الموت على الولادة بترتب الملة الغائية ننفعل عليه ثم استعملى فى المشبه اللام الموضوعة للدلالة على ترتب 


العلة الغائية التى هى المشبه به ء فجرت الاستعارة أولا فى العللية والغرضية وتبعتها فى اللام » وصارت اللام 
بواسطة استعارتها لما يشبه العلة بمنز لة الأسد المستعار لا يشبه الميكل الفخصوص . 
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مبحث الواو 

( قالوا ولمطلق العطف ) أى ابهمع ( من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب ) عندنا ( و) أما رف قوله لغير 
الموطوءة إن دخلتالدار فأنت طالق وطالق وطالق ) فلزتما تطلق واحدة عتد ألى حنيفة رحمه الله ) وثلاثا 
عندهما لا باعتبار الواو: بل ( لأن موجبهذا الكلام ) وهو ذكر الطلفات متعاقبة على وجه يتصل الأول 
بالشرط ثم الثانىثم الثالث ( الافتراق ) عمنده ‏ لأن الطلاق الثانى تعلق بالشرط بواسطة الأول والثالث 
بواسطتين: لأن وطالق جملة ناقصة مفتقرة إلى الكاملة + فإذا تعلقن بهذا الترتيب ينزلن كتلك ء فإذا نزل 
الأول لم ببق لمما حل لعدم العدة ( فلا يتغير ) هذا الترتيب ( بالواو ) لأنه لايتعرض للقرانوتوقف صدر 
الكلام على مابعده عند وجود امغيرولم يوجد ( وقالاموجبه الاجياع ) أى الاشتراك بين المعظوف والمعطوف 
عليه متعلقين بالشرط بلا واسطة فيقعن جملة ( فلا يتغير) الاجزاع ( بالواو ) واو أخر الشرط وقع الثلاث 
اتفاقا ؛ ورجح فى الأسرار قولمما : وحاصله أن الث فى التكلم لا فى صيرورته طلاقا . ( وإذا قال لغير 
الموطوءة أنت طالق وطالق وطالق ) بلا شرط هذه توهم أنبا للترتيب ء واللحواب أنها ( إنما تيين بواحدة ) 


مبحث الواو 

( قوله أى ادمع ) يعنى جمع الأمرين وتشريكهما فى الثبوت' مثل قام زيد وقعد مرو » أو فى حكم نحو 
قام زيد وعمرو : أو ف ذات نحو قام وقعد زيد ( قول المصئف : من غبر تعرض لقارتة ) أى اجناع 
فى الزمان كا نقل عن مالك ونسب إلى أنى يوسف وحمد رحمهما الله تعالى ‏ ولا ثرئيب : أى تأخخر ما بعدها 
عما قبلها فى الزمان كا تقل عن الشافعى ونسب إلى أنىحنيفة رحمه الله تعالى » كذا فى التاويح ( قول المصنف : 
فإنما تطلق ) الفاء ليست من المتن » وإتما:زادها الشرح نزيادته أما فى صدر الكلام ( قوله لا باعتبار الواو ) 
إشارة إلى أن هذا جواب عما استدل به من زعم أنها للتر تيب عنده وللمقارنة عندهما ء لأنها لولم تكن للثرئيب 
عنده لوقعن جملة كا تعلقن » ولو لم تكن للمقارنة عندهما لوقع الأول ولغا مابعده . وحاصل ابلدواب أن 
الواو لمطلق العطف عند أصعابنا جميعا » وإنما الاخ:لاف فى هذه المسألة بناء على كيفية تعلق الثانى وااثالث 
بالشرط ء لا أنها أوجبت المقارنة أو الترتيب ( قوله تعلق بالشرط بواسطة الأول ) أى الذى هو جملة كاملة 
مستغنية ما بعدها فيحصل بها التعليق بالشرط ( قوله مفتفرة إلى الكاملة ) يعنى فى إفادة المعنى » لأنه لولاا 
العاف لما أفادت الناقصة شينا ( وله وتوقف صدر اكلام على مابعده عند وجود المغير ولم يوجد ) يشير 
إلى فائدة التقييد بتمديم الشرط + فإن الأول وقعت لعدم توقفها على مابعدها عدم موجب التوقف . أما لو 
أخر الشرط فيقع الثلاث اتفاقا ‏ لأن الشرط مغير فإذا وجد فى آخر الكلام مغير بتوقف أوله على آخره كا 
فى الاستناء فتعلق الأجزثة امتوقفة دفعة فقوله بعده ولو أخر الشرط وقع الثلاث اتفاقا تصريح بما تضمنه 
كلامه ( قوله فيقعن جملة ) لأن زمان الوقوع هو زمان وجود الشرط ٠‏ والتفريق إنما هو 
الافى أزمنة التطليق » وهذا معني قوله الآثى . وحاصله أن الترتيب فى التكلم لافى صيرورته 
( قوله ورجح فى الأمرار قوهما ) وإليه مال فخر الإسلام وصاحب التقويم كافى ابن ملك + وف التوضيح 


والتحرنبر مايشير إلى:ترجيحه أيضا ( قول المصنف : وإذا قال لغير الموطوءة الخ ) إشارة إلى ابدواب عنا ‏ 


دولاب 
فقنطلا بالثلاث كقول بعض ( لأن ) الطلاق ( الأوك وقع قبل ) الفراغ عن ( التكلم بالثافى + فسقطتولابته 
لذوات محل النصرت ) لأنها غير موطومة فاها كان واكالث لا لواو . (وإذا زوج ) فضرلى ( أمتين من رجل ) 
بعقد أو عقدين ( بغير إذن مولاهما وبغير إذن الزوج ) وقبل عنه فضولى آخر . لآن الفضونى الواحد لايتولل 
طرف التكاح عندهما : خعلافا لأنى يوسف رحه “لله سواء تكلم بكلامين أو كلام واحد وهو الحق تبعا للفتح 
خلافاانباية (ثم قال المولى هذه حرة وهذه متصلا ) بواو العطف ( إنما ييطل نكاح الثانية) لا بالواوء بل 
( لأن عتق الأولى يبطل محلية الوقف فى حت الثانية ) حّى لاتلحقه الإجازة لأنه لا حل" للأمة بمقابلة المخرة 
( فببطل ) النكاح ( الثافى قبل التكلم بعتقها ) وإذا بطل التوقف لم بصخ التدارك الفوات افمل ( وإذا ذوج 
رجلا أختين فى عقدين بغير إذن الزوج فبلغه فقال أجزت نكاح هذه وهذه بطلا كا إذا أجازهما معا » وإذا 
أجازهما متفرقا بطل الثانى ) هذا بوهم أنها اللمقارنة : واالمواب إتما بطلا ( لأن صدرالكلام يتوقف عل 
آخره إذا كان فى آخيره ما يشير أوله كا ) ب (فى الشرط والاستثناء) وجواز النكاح الثانى ينا 
الأول للجمع بين الأختين . وإنما صح الأول فى التفرق لأن انتوقف المذكور مشر وط بالوصل ( وقد تكون 


بوم أنا للترتيبجعندنا استدلالا بقوهم بالواحدة ( قول اللصنف ‏ 
وعند محمد عند الفراغ من الأخخير للحواز أن يلحق بكلامه شرطا أو ا. أوله . وادعى ف التحرير 
أن وله حمول على العلم بالوقوع » لأنه لوكان عند الفراغ من الأخخير يقع الدميع لوجود امحل وحيفئذ فلا 
خعلاف ( قوله قبل الفراغ عن التكلم بالثائى ) قيد بالفراغ لأن التكلم به إنما يتصوّر عند الفراغ منه ( قو 

ف : وإذا. زوَّجأمتينالخ ) هذا أيضا إشارة إلى الهواب عما بوهم أنما للترتيب عندةا : إذ أولم نكن له 
أعتقنبما . وحكله أن يصح النكاحان حيث كان يرضى الزوج لأن المسألة مفروضة فبا إذاكان 
النكاح برضى الأمتين : فالتوقف إنما كان لمانع وهو حت المولى وقد زال بالاعتاق ( قول المصنف : ويفير 
إذن الزوج ) هذا القيد غير لازم كا حققه أبن تيم ( قوله وقيل عنه فضولى آخر ) قيد به نبعا لابنى ملك 
جم . وف العزمية أقول حاصله أن التقييد بذلك ليكون وضع المسألة على قول أسماء لاعلى فول 
هذا القيد لحصل المقصود أيضا لأنه يننظم ما إذا كان القبول من 


التكام بالثانى ) هذا قول أنى بوسف 


ولعل ,المصنف لذلك لم يقيد الكلام به لانى المأن ولا الشبرح ( قولمخلانا لأى,وسف رحمه ا" تعالىالخ)فعنده. 
الفضول الواحد يتولى طرق النكاح سواء تكلم بكلامين بأن قال زوجت فلاثة من فلان وقبلت عنهء أوبكلام 
واحد كا إ: ف الفتح خلافا لما فى التباية من قوله هذا إذا تكلم يكلام واحل ٠‏ 


أن الوا للترتيب » وإن كان الحكم مع الانفصال كذلك ( قول المصنف يبطل محلية الوقف فى حق 
الثانية ) لأن ثبوت الحرية للأولى ببذه حرّة قبل التلفظ بقوله وهذه أبطلت علية توقف النكاح ف الثانية 
( قوله حى لاتلحقه الإجازة ) لأن التكاح الموقوف معتبر بابتداء التكاح ٠‏ وليست الآمة المنضمة إلى |. 
بمحل لابتدائه » فكذا لتوقفه ( قول المصتف : فى عقدين ) احترازاً مما إذا زوجهما له فى عفد واحد فإنه غير 
منعقد ( قوله هذا بوهم أنها للمقارنة ) حيث جعل العطف بالواو ومنزلة الجمع بلفظ واحد لا بمنزلة الإجازة. 


حقلات 


0 أواو محال عازا) بمصحح اهمع بين ا مال وصاحبه ء ولو أخره غن عطف ابلدملة لكان أُول لأنه حقيقة 
فى الخال فجاز كا فى التحرير وغيره ( كقوله لعبده أدا إلى" ألفا وأنت حر ) لقبح المطاف ب" 


الحملتين (ححتى لابعتق إلا بالأداء ) لأن الحال وصف وهو لايسيق الموصوف فتتأخر الحرية عن الأداء : 
فيجعل 27 وأنت حر حالا لقبح العطف فى مثله : لأن شرط جوازه اتفاق ابلى لتين خبراً وه 0 
شروط فتعلقت الحرية بالأداء ( وقد تكون) الواو ( لعطف الحملة فلا تحب به المشاركة فى الغبر كقوله 


هذه طااق ثلانا وهذء طالق ) فتمالق الثانية واحدة . لأن الشركة فى الخبر إنما كانت لافاقار المعطوف إليه » 
فإذا كانت تامة نقد ذهب دايل الشركة ( وكذا فى قوها طلقنى ولك ألف ) لمطف الحملة عند الإمام رحتى ) 
إذا طلقها (لايحبشى») لأنما الطف حقيقة : والمعاوضة فى الطلاق زائد إذ الكرام تأن العوض فيه ه 
لاف احله ولك درهم . فإنها للحال اتفاقا التزوم المعاوضة فى الإجارة ( وقالا إنها للحال ) بدلالة 
حال المعاوضة 


متفرقا ةوله بمصحح اللممع بين امال وصاحبه ) أى تستعار الوا تربط اللدملة الحالية ببصاحيها » لأن المعنى 
الحقى لها مطلق الجمع ء والجمع لذى لابد منه بين الخال وصاحبها من محتملاته ‏ إذا استعملت فيه بعين 
كانت مجمازا نيه ( قوله كا فى التحرير ) عبارته تستعار للحال بمصحح الممع على مافيه اه . إقوله على مافيه 
يشير به إلى أن ما قدمه من أن كون الأعم فى الأخص حقيقة يننى كوثه عجازاء كذا نبه عليه شارحه ؛ فلمل 
إلى هذا فتدبر ( قوله لقبح العطف بتغاير الحملتين ) فإن الأولى إنشائبة والثانية خبرية؛ وغطف 
إحداهما على الأخرى فى الحمل الى لاحل لا من الإعراب غير سائغ بانفاق البيائيين ٠‏ وعلى الصحيح عند 
النحويين لأن بينبما كال الاتقطاع وأيضا فيه التغاي, ير القغلية والاسية » والأحسن عطق الشملة لل مله 
( قوله فنتأخر الحرية عن الأداء ) ظاهره أن الموصوف هو الأداء » وأنت خبير بأن الأداء وصف 

للمؤدى » وكذا الحرية أيضا فلا يلزم أن تكون متأخرة عن الأداء بل عن المرزدى فلتأمل . والأحسن ماق 
التلوبح من أن الواو للحال فيفي. ثبوت الحرية مقارئا لمضمون العامل وهو تأدية الألف . قال :.وهذا معي 
كون الحال قيداً لنعامل : أى يكون حصول مضمون العامل مقارئا الحصول مضمون الخال من غير دلالة / 
على حصؤل مضمونه سابقا على حصول مضمون العامل وتمامه فيه ( قول المصنف : فلا تجب المشاركة به ) 
أى بالواو فى الخبرء بل هو غورد الشركة فى الثبوت ء وله ما إذا عطف جملة ثامة على أخرى لا محل لها : 
,أمكن جمعهما بلفظ واحد ء كطلاق الضرة فإنه يمك جمعهما فيقال : إن دغعلت فأننا 
ف عتق العبد لابمكن جمعه مع طلاق الرأة بلفظ واحد كا ذكره فى التحرير ( قوله لافتقار 
المعطوف إليه ) أى إلى الخبر ‏ وذلك "كا إذا اقتصر على قوله وهذه ( قوله فإذا "كانت ) أى الحملة ( قوله 
والمماوضة فالطلاق زائد ) حق التعبير زائدة ٠‏ إلا أن يقال جعله صفة الموصوف ممحذوف > أى أمر زالد : 
يعنى أن فهم المعاوضة لابصلح صارفا للواوعن حقيقته + لأنها زائدة فى الطلاق لما ذكرء وتمامه فىاين ملك 
( قوله بدلالة حال المعاوضة ) فصار كأنها قالت طلقى فى حال كرون الألف على » فلما قال طلقت كان 


(1) (قول الشرح فيجعل ) هو ساقط من يعض النسخ اه . 


ا 


عقد معاوضة ( فيصير ) وجوب الآ عليها ( شرطا وبدلا) مدر العطف بالاتقطاع قروم 
عطف الإسمية على الفعلية ولفهم المعاوضة ( فيجب الألف ) لأن الأحوال شروط . 


مبحث الفاء 

( والفاء للوصل والتعقيب ) باتفاقهم ( فيتراخى 7 المعطوف عن المعطوف عليه بزمان وإن 29 
أطف ) أى قل ( فإذا”؟ قال إن دخخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق : الشرط أن تدخعل الثانية بعد 
الأول بلا نراخ ) فلو دخلتها بتراخ لم تطاتي ( وتستعمل ) الفاء ( فى أحكام العلل ) عجازا لترتيب الأحكام على 
العال بالذات فصحت الاستعارة لوجود الثرتيبٍ فلا ينافيه أن العلة «قارنة للمعلول على الصحبح كا 
ف التنوير . ( فإذا قال لآخر بعت منك هذا العيد بكذا وقال الآخر فهو حر أن قبول للبيع ) ويعتق لأنه 
ذكر الحرية بالفاء عقيب الإيجاب كأنه قال قبات فهو حر . إذ الاعتاق لابثر تب علل الإيجاب إلا بعد ثروت 
القبول في أقتضاء (و ) قد ( تدخعل ) الفاء ( على العلل ) لا «طلقا بل (إذا كانت ) الملة رمم تدوم ) أى 
تبى ليحصل الترتيب فلا تلو الفاء ( كقوله أد" إلى" ألثفا فأنت حر ) أى أد” إلى" أافا ( لأناك حر فيعتق للحال ) 
تدخل العلل كثيرا الدوامها فتتأخخر 


إشرنقد أتاك اافوث ؛ ومنه : أو" 


أو باعتبارأنم! معلولة ف الخارج للمعلول : ومن الأول لالئا 
فأنت حر » وانزل نأنت آمن » ومن الثاني زءتلوهم بدمائهم فإنهم يبدشون ( وتستعار ) الفام ( بمعنى الواو) 
بذلك الشرط ( قول المصنف : فيصير شرطا وبدلا ) أى شرطا للطلاق وعرضا عنه 
( قوله الثزوم عطف الإسعية على القعلية ) يم ٠‏ وكان الواجب أن يقول : اثزوم عطف الإخبارية. 
على الإنشائية , لأنه هو المعتذر لال الاتقطاع كنا علمت ( قوله لأن الأحوال شروط ) أى كالشروط 
باعتبار كونها قيدا فى الكلام وكونها مائعة عن التخرير 993 ., 
مبحث الفاء 
( قوله فلو دخلا بتراخ لم تطلق ) وكذا لو أدخاتها أولا » لأن القاء تفيد الثرئيب ( قوله فلا ينا 
العلة مقارنة للمعلول ) أى زمانا » وحاصاه أن ذائى » وهو لايناق المقارئة 
الزمانية كنا هو مقر فى علم الكلام ( قول المصنض : وتدخعل على العلل ) الأصل أن تدتعل الفاء على الأحكام 
التأخرها عن العلل ٠‏ وقد تدخخل على العلل بشرط أن يكون لا دوام : لأنها إذا كانت دائمة كانت فى حالة 
الدوام متراخعية عن 'بتداء الحكم كا يقال لمن هو فى فيد ظلم : أبشرفقد أناك الذوث أى المفيث : باعتبار أن 
1 ار باق » ويسمى هذا فاء التعليل لأنه معنى لام/ ( قوله ومن الأول ) أى دخبوهًا على 
لا الثانى : أى لا من دخبوا على المعلولة فى الخارج ( قوله ومن الثانى زمّلوهم الخ ) عبارة 
(1) (قول المصنف : فيتر احى الخ ) انظر كيف يتفرع على ماقيله لهج 
(1) و( قول المصنف وإن الخ ) الولو الحال اه 
() ( قولاللعصنف فإذا الخ ) تفريع على قوله ٠‏ والفاء توصل والتعقيب » لاعلى «وتستصسل» كايومه لصتف © إذ 
الحرية كا لاينى ليست معلولة للقبول أصلا ولا حى علة فيه ممع أن الشروح صرّحوا بأن القاء حقيقة ى هذا امال عتأمل ج 
(4) ( وله التخيير للخ ) لمله التتجهز اه 


قله 
مجازا (فى قوله : له على هرهم فدرهم ) إذ الترتيب والتعقبب لا يتحقق فى الأعبان بل فى الأقمال » 
فصر ف الث تيب عن الواجب إل الوجوب ( فكانه قال وجب هرهم وبعددآخ رح لزمددرهماذ) خلافا للشافعى . 
0 
( وم لتراخى ) وهو أن يكون بينما مهلة » فعند الإمام يظهر التراشى فى التكلم والحكر يها بمزلة 
ءالو سكت) على المعطوف عليه ( ثم استأنف بالمحطوف رعاية لككال التراخى ( وعتدهما للتراخى فى الحكر 
مع الوصل فى التكلم ) رعلية للعطف ( حتى إذا قال لغيرالموطوءة أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن خطلت الداً 
فعنده بقع الأول ) فى الخال ( وبلغو مابعده ) كنا لو سكت على الأول ( ولو قدم الشرط ) فقال إن 
دنعلت الدار فأنت كذا الخ ( تعلق الأول ) بالشرط ( ووقع الثانى ) اغلل ( ولا الثالث ) لعدم المدة 
( وقالا : يتعلقن بميعا ) فى المألتين للعطف ( وينزئن عل الترتيب ) إذا وجد الشرط للتراخى » فإن ملموسة 
طلفت ثلاثا وإلا فواحدة ولغا الباق ( وى قوله صل الله عليه وسلم ٠‏ فليكفر ثم لبأت بالذى'هو 
خبر » ) فإنه يفيد جواز التكفير قبل الحنث كا قال به الشافعى . قلنا ( استعير ) ثم (لمعنى الواو عملا بالرواية 


امن الثانى زمّلوهم الحدديث اله . 


5 


ماذكره المصنف مع بقاء الفاء على حفيفها من إفادتما التر بأن يقال : إن الترتيب مصروف إلى الوجوب + 
فكانه قال: وجب له أولا درهم وبعده وجب له آخخر » وقد جعله الشرح كا ترى من تئمة الوجه منابعا لابن 
نجيم ولاوجه له » والصواب التعبير بأو بأن يقال : أو يصرف كا وقع فى ابن ملك . 


مبحث 

( قوله رعاية لككال التراحى ) إذ لوكان التراخىفى الحكم فقط لكان موجودا من وجه دون وببه 
( فوله رعاية للعطف ) إذ لاعطف مع الاانفصال ( قوله فى الخال ) لأنه وإن وجد فى آخر الكلام ماي 3 
إلا أن من شرط التغيبر الانصال ليكون كلاما واحدا فيتوقض أوله على آخخره : وإذا اعدير الترانتى ى التكلم 
صار كل مثهما > كلام منفصل عن الآخر ( قول المصنف : تعلق الأول ) فائدة تعلقه أنه لو تزوجهاً 
ووجد الشرط وقع ( قوله فى المسألتين ) أى مسألة تقديم الشرط ومسألة تأخيره ( قوله للعطف ) لاقتضائه 
الوصل وهو علة لتعلقهن” جميعا » كا أن قوله بعد للتراخى علة لنزوهن على الثرتيب ( قوله فإن ملموسة 
طلقت ثلاثا) أى فإن صارت ملموسة عند وجود الشرط طلقت ثلاثا » وإلاه 
وقت التعليق فواحدة : وهذا عندهما . وأما عنده فنى صور: 

(01) ( قوله وهو معلول النزميل ) جعله معلول الازميل يقتهى أنه لو انتفت العلة بأن غسل دمه هته لان الول 
مه والإنيان عل هذه الحالة » ولا يثى أن هذا يتوقف عل السمع + 1ه شيخنا > 


5 تهات الأسار 
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الأخرى ) وهى ه ذليأت بالذى هو خير ثم ليكفر » وإلا لتاقضا ( وإجر'. للأمر ) وهو ليكفر ( عل حقيقته) 
إذ الكفارة واجية يعد انث بالإجا . 


مبحث بل 


دمبل الإيات ماده والإعراضي ما تيلة) منتياء كلا لو مثبنا و على سيل ندارك التغلط بشرط أن 


1ق نه بن كرك 0 ار ور بلاق ) قال فى المرآة : فإن ثم فى هذه 
الرواية على حقيقته : إذ الكفارة واجبة بعد الحنث إجاعا . وهذه الرواية هى المشرورة : ولا تعارضها الرواية 
الأولى لأا غير مشهورة . كذا فى الأسرار اه . وتمامه فيه ( قوله وإلا لنناقضا ) فيه إدخال اللام فى جواب إن 
الشرطية .. وذلك غير جائز كنا نبه عليه الدماءنى فى مواضع عديدة من شرحه على المفنى : لكن المصئفون 
ينساعحون بدخموشا فىجوابها مقترئة بلا لنافية ملا لما على أو اشر طية لأنها أخنها . على أن اين الأنبارى أجازه . 


( قوله لنغلط ) متهاى بالتدارك . فعنى التدارا أن الكلام الأول باطل وغلط : وهذا مبنى على أن معني 


ع لجع عن تاراطا دوا توابن امم هما فى التلوبح . والآخخر أن معنى الإعراض 

اق ن أو نفيه : وعليه فعنى التدارك أن الإخبار به 
فى الأول نحوجامنى زيد لا بل عمرواه . وهذا 
الثانى هو الموافق لما ذكر فى كتب النحو فيا إذا تلاها مفرد وتقدمها أمر أو إيجاب كاضرب زيدا بل عمرا. 
بل عمرو ٠.‏ فهى بفعل ماقبلها كالمسكوتعنه وإثباث الحكم لما بعدها . وأما إذا ثلاها مفرد 
ونقدمها ننى أو نبسى فهى لتقريرحكم قبلها على حالته وجعل غيده لما بعدها نحو ما قام زيد بل عمري + وله 
يقوم”2 زيد بل عمرو + وجعل الرضى الننى والنبى مثل الأمر والإيماب فهى عنده فى الأوجه الأربعة لمعل 
ماقبلها كالمسكوت عنه . وأما إذا تقدمها جملة فهى للإضراب الإبطالى أو الانتقالى ( قوله بشرط أن ء 
1 إذا قال لامرأته الموطوءة ) قيد بها لأنه لو قال 
لير الموطوءة يقع واحدة بالأول لأنه لابملك إيطاله ٠‏ وننى الثانى لعدم الحلية . 

( قول المصنف : ولكن للاستدراك ) أى خفيغة أو ثقيلة كما جزم به فى التلويح والتحربر ( قوله أى 
التدارك لإزالة الوه الخ) قال فى التلويح : وفسره : أى التدارك اغحققون برقع الترهم النائىء من الكلام السابق 

( علولا يتوم الع ) مذ يتم + 


ان ينبغى أن يقع . قال: و!: 


-2 
( بعد الى خاصة ) إذا عطف مفردا على مفرد أما جملة على جلة فبعدهما كبل ( غير أن العطف به) أى يبهذا 
الطريق (إنما يصح عند اتداق الكلام ) أى ارتياط مابعده بما قبله » إما باتصال أوتى وإثبات روإلا ) 
الانساق ( فهو مستأنف ) مثاله ( كالأمة إذا تزوجت يقير إذن مولاها بمائة درهم فقال) المولى 


مثل ما جاءنى زيدد لكن عمرو إذا توهم المخاطب عدم عبىء عمرو أيضا بناء على عخالطة وملابسة يينيما . وف 
المفتاح أنه يقال لمن توهم : إن زيدا جاءك دون اه . والفرق ييتهما أنه على التفسير الأول لقصر الإفراد . 
وعلى الثانى للقصر القلب ( قول المصتف : بعد الى خخاصة ) أى لابعد الإيجاب والنبى كالانى مثل : لايقم زياء 
لكن عمرو ( قوله إذا عطف مغرد على مفرد ) أى كونب بعد الى خاصة فيا إذا عطف بها مفرد على مفرد قهى 
بل فى ذلك فإنها يستدرك 


م بخلاف لكن فإتبا توجب إثاتالثانى . فأما تى الأول فإنه يثبت بدليله وهو التنى 
الوجود فى صدرالكلام صريحا . فالحاصل أن اكن فى عطف الحمل نظيرة بل ٠‏ بخلافها عط المفردات ٠‏ 
وأنها فيه ناقضت لا : وأنها خاافت بل وأن بل الإعراض عن الأول : ولكن ليست كذلك فافهم هادا . وف 
تسميئها عاطفة فيا إذا ولييا جملة تساميح : لأتها لايعطف بها إلاللفرد . 
فحرف ابتداء : أو مثرد فعاطفة اه . لكن تقل المرادى فى الى" الدانى القول بأنها تكون عاطفة جملة على 
جملة إذا وردت بدون واو . ونقل عن ابن أنى الربيع أنه ظاهر كلام سيبويه ( قوله أه! جملة على جملة فيعدهما. 
كبل ) صواء» فبعدها : أى ابغملة أنها إذا عطف بها جملة على جملة فهى بعدها كبل من جهة الوقوع 
بعد الذنى والإيجحاب ( قول» أى بهذا الطريق ) أى طريق الاستدراك : وليس ذلك تفسيرا لقول المصنف به * 
اد على لكن : والباء فى ببذا للمصاحية فهو تق. الهللة ( قوله أى 
ارتباط ما بعده بما قبله الخ ) المراد به هنا أن يصلح ما بعد لكن تداركا لما قبله مثل : ما جامنى زيد لكن 
ععرو: وما أكرمت زيدا لكن أهنته : بحلاف ما جاءنى زيد ولكن ركب الأمبر » وباللحملة يكون المذكوربعا. 
لكن ما يكون الكلام السابق بحيث ينوهم من الفخاطب عكسه أو يكون فيه تدارك لما فات من مضمون الكلام 
السابق وذلك إنما يتحقق أحدهما أن يكون الكلام متصلا بعضه يبعض غير مافصل ايتحقق العاف 
والثانى أن يكون عل الإثبات غير نحل التنى ليكن اللممع بينبما ولا يناقض آخعر الكلام أوله » إذ عللمت. 
ذلك فلا بن ىعليك مانى قول الشرح إما باتصال أوننى وإثبات( قوله أى وإنلم يثبت الانساق ) أى بأن انق 
الاتصال أو كان عمل الإثبات هو مل النثى . مثال الأول ما إذا أقر لزيد بعبد فقال زيد ماكان لى قط لكن 
العرو : فإن وصل قوله لكن لعمروبقوله ماكان لى قط يكون ٠تسقا‏ : فيجعل الانى»:هاما بالإثرات على »ع 
تحويل للك منالمقر ل الأول وهوزيد إلى امقر له الثانى وهوعمرو: وإن فصاءكانذلكرد"ً! الإقرارونفيا للملك 
نفسه مطلقا من غير تحويل إلى الثانى » فلا يتس الكلام فيرجع العبد إلى المقرّ ولا 
ولكنه لفلان . ومثال الثانى ماذكره المصتف بقوله : كالأمة الخ : فإنه لايمكن حمله على الات 
أن لايصح النكاح الأول بمائة » لكن يصح بمائة وخحسين : وهو غير ممكن لأنه لما قال لا أجيز الن 
الأول فلا بمكن إثباته بعينه بمائة وخخسين ء فيحمل لكن أجيزه بمائة وحمسين على أنه كلام مستأنف + فيكون 
إجازة لنكاح آخفرمهره مائة وخخسون ( قوله مثالهكالأمة) تقدم الكلام على نظيره غير مرة( قول المصنف فقال؟ 


-14كت 
(لا أجيز النكاح بماثة واكن أجيزه بمائة وخخسين) قالوا ( إن هذا فسخ للتكاح ) ويكون باطلا ( وجعل أكز 
مبتدأ ) أى لابتداء التكاح ( لأن هذا تنى فعل ) وهو الإجازة ( وإثباته بعينه ) فيكونان متضادةين + ولاعيرة. 
اللتغاير من حيث المال لأنه تبع . فيصير لكن بمالة وخخسين مستأتها إجازة لتكاح آخخر مهره مالة وخسوان , 


مبحث أو 
( وأولأحد المذكورين ) اسمين أو فعلين أو أكثر ( فقوله هذا حر أو هذا كقوله أحدكا حر : وهذا 
الكلام إنشاء ) للحرية شرعا » إذ لو كان خبرا لكان كذبا » فيجب أن تجعل الحرية هذا الكلام 
بطريق الاقتضاء تصحيحا لمداوله الاذوى ( يحتمل اللخبر ) عملا باللفة ( فأوجب ) كلمة أو ( لنخيير على احّال 
أنه ) أى اختبار المولى ( بيان ) لما فىالواقع ( وجعل من ونجه ) حتى لايملك المولى تعيين اميت 
( وإظهاراً من وجه ) حتى يبر على البيان لوكانا اف الإخبارات كالإقرار بالجهول حيث بر 
على البيان ( وإذا دخلت أو (ف الوكالة ) كوكلت هذا أو هذا ء أو بع هذا أو هنا 


لا أجيز النكاح بمالة ) كذا فى النسخ بإثبات قوله بمائة موافقا لما فقل عن الكشف : ولكنه غير موجوه 
فياكتبعليه الشراح + والصواب إسقاطء لما فى التجرير . عخلاف لا أجيزالتكاح بمالة لكن بم 
التدارك فوقدر امهرلا أصل التكاح انتّبى . يعنى فيكون متسقا لا مستأنفا كا هو غرضي المصئف + وحيلئل 
فلا يبطل الأول كا نقله فى التلوبج عن جامع قافمى شحان قال : وهو المواقق لما تقرّر عندهم من أن النقى, 
فى الكلام راجع إل بمعنى أن رفع ا بذلك القيد لا رفعه عن أصله: بل 
00 ونقل الفئرى ف الحواشى رد ماذكره صاحب الكشف ونسبه إلى الوهم 
من حيث المال الخ ) جواب سؤال وارد على قول المصنف ٠‏ لآن هذا 
وم الال أذ تكاج بمالة عين التكاح بمائة وخسين . 


0-7 


( قوله اسمين أو فعلين أو أكثر ) فإن كانا مفردين تفيد ثبوت الحكم 
حصول مضمون أحدهما ( قوله فيجب أن تمل أ. الخ ) قال فى التاويج ا 
شرعا وعرفا إخبارا ححقيقة ولغة ( قوله بطر الاعداب من ماعيز كنع ولد راك يتخي انار 
اللغوى ) لأنه وضع للإخبارا 
التخيير : أى يكون له ولاية إيقاع هذا 
إخبار لغة يوجب الشك ويكون إخبارا باغجهول ل أ ياف ارا 0 . 
بل إظهارا لما هو الواقع » فلماكان ان ب وشبه الإخبار عملنا بهما + 
ف جين اه رك درك وير شر م هل قل رم فا لين وجيت لك إغار امير مل 
البيان » وقول الشرح كلمة أو صوابه لفظ . أو لقوله فأوجب يضمير المذكر قوله بذلاف ) الإخبارات حال 
من كلام مقدر ء والممنى أنهذا الكلام باعتباراب إظهار لما هو الواقع لا إنشاء يجبر على البيان » إنه لاجير 
فى الإنشاءات ٠‏ بخلاف الإخيارات حيث يمير فيا عى البيان ( قوله أو بع هذا أو هذا ) يشير إلى أنه لافرق 


-ه117- 
( يصح ) استحسانا : لآن أوفى موضع الإنشاء اتتخيير والتركيل إنشاء ( بخلاف البيع )كبعتك هذا أو هذا أو 
بعشرةأوعشرين ( والإجارة ) كتجرت هذا أوهذا أوبدرهم أودرت.. العتقد فاسد احهالةالمعقود عليه أو به 
(إلا أن يكون من له الحيار)أى خيار التعيين ( معلوما )ويكون ( قاثنين أو ثلاثة ) فقط من المبيع والمستأجر 
اعتبارا نحل الحياربزمانه ( فيصح استحسانا )خلافا لزفروالشافعى ( وف المهر) يوجب التخيير (كذلك عندهما. 
إن ضح انخي) ,لكلا يد كر على ألف درهم أوماثة دي: .مطى أيبما شاء ( وف التقدين ) أى 
بأن اتحد الحنس لايخير ء بل ( يحب الأقل ) لأنه المت كالإقرار والوصية وال ملع والمتق + 
( وعنده يجب مهر امثل ) لأنه الموجب الأ لى ( وى الكفارات ) ككفار 2 


بين دخخول أو على الوكيل أو الموكل به ( قول المصنف : يصح ) فهو كا لو قال وكلت أححدهما وأيهما تصرف 
اصح ٠‏ حتى لو باع أحد الوكيلين صح » ولم يكن الآخر بعد ذلك أن يبيعه وإن عاد إلى ملاك الموكل » كذا 
فى التلويح . ولا يمتنع اجّاعهما لأنه إذا رضى برأى أحدهما فهو برأييما أرضى "كا فى التحرير ( قوله أو بعشرة. 
أو عشرين ) يشير إلى أنه لافرق بدن دخحوها على المبيع أو الثن ومثله فى الإجارة ( قوله مهال المعقود عليه ). 
أى فى صورة دخول أو على البيع والمستأجر . وقوله أو به : أى المعقود به : أى فى صورة دخولها على 
الم أو الأجرة : يعنى ومن له الخيار من المتعاقدين غير معلوم حتى لاتغتفر اللحهالة ( قول ١‏ 
إلا أن يكون من له الخيار معلوما الخ ) أى سواء كان بائعا أو مشتريا ٠‏ وهو اسكثناء من قوله بلا 
البيع والإجارة الداخل علييما : أو 
من امبيع والمستأجراثنين أو ثلاث 
) إشارة إلى أن هذا الاستثناء ر اج ل تمل الي قط مد ف وار 
كان من له الخيار معلوما فى فصل لذن أن بعت منك هذا الثوب بعشرة دراهم أو بدبنار على أن آذ 
منك أبهما شلت ‏ أو على أن تؤدى إل أيهما شنت: لايصح لأ :2 
فى المبيع دون الْن + وكذا 
بزمانه ) أى أن خيار الشرط لماكان جائرا فى ثلاثة أيام ألحق محل الخيار به ؛ ولم > 
من ثلاثة اعتبار ا للمحل بالزمان ( قوله يوجبالتخبير ) الضمير يعود إلى لفظ أو ( قول المصنف : كفلك) 


أى كنا يوجبه فىقوله هذا حر أو هذا ( قوله بأن كان مفيدا ) وذلك بأن يكون المالان مختافين وصفا كما 
فى الألف الهالة والأافين إلى سنة أوجنسا كا فى الدرام والدثائير ( قوله أى إذالم يفد التخيير ) بيان للمراد 
ودفع للإيراد بأن قيد التقدين لايفيد . لأن الحكم غير النقدين كذلك ء كا إذا على هذا العبد أو على 


هذا العبد وأحدهما أوكس فإنه يحب الأوكس عندهما يحمكم مهر المثل وذلك بأن المراد من قوله وأ 
التقدين ما إذا لم يكن التخيير مفيدا من ذكر الخاص وإرادة العام » فليس قيدا بل بيان للمراد من النقدين 
كا قلنا : وهذا معنى قوله الآنى فالنقدان مثال لا قيد . وسقطت أى منبعفس النسخ ولايد مث 
( قوله بأن اتحد الحدى ) كا فى الألف والألفين والأئف اليالة والألف الموّجلة ( قوله كالإقرار والوصية 
ع والعتن ) كذا فى التحريرء وذلك بأن أقر لإنسان أو أوصى له بألف أو ألفين أو خالمها أو أعتقها 
على ألف أو ألفين ( قول المصنف: وعنده يجب مهر الخل )قال ابن تجم : اعلم أن الإمام إغسا بقول بتحكيم 


تعالى ‏ فكفار ته إطعام عشرة مساكين ‏ الآآبة ( يح ب أحد 
والممتزلة : فإنهم أوجبوا الكل على سبل الببدال - فلوأد 
وعندنا ثواب الأعلى وإ الأدنى لسقوط رض يه (و ) أو 
لحان بيج الإناو ل الكريات ررس ابالر/ 
كما فى قوله تعالى ‏ فهبى كاللحجاء أى بل يصلبوا إذا اتفقت انس وأعل 
المال ٠‏ بل تقطع أياديهم وأرجلهم ءن خلاف إذا 0 يتقو ن الأرض) 
أى بمبسوا حى يتوبوا (إذا خوفوا الطريق ) والأصل أن الحملة 


اء) لا بعينه ( عندنا خلاقا للبعذس ) من العراقيين 
الكل أو ترك الكل يتحصل واب الكل وإثم الكل : 
قوله تعالى ‏ أن يقتاوا أو يصلبوا ) الآبة 
على حسب أجزتهم فتكون ( >منى بل) 


حر أ وهذا أنه باطل ٠‏ لأنه اس لأحدئها غير عين + وذالك ) أى أحددخما ( غير حل ) صالح ( للعاق ) فلا س 
إلا بالنية » وعنده هو اسم لأحدةء! ( كذالك . لكن على احتهال التعيين حى لزمه التعيين فى مسثاة العيدين ) 
أى لو كانا عبدين ولو لم يحتمل انتعيين لما أجبر عليه ( وانعمل بانختمل أولى من الإهدار فجعل ما وضع 


مهر المثل ذا كانا مختلنى القيمة . فإ كان مهر مثلها مثل أخسيما أو أقل فلها الأس وإن كان «ثل أعلاهما 
وأكثر فلها الأعلى . وإن 
( قوله بحصل ثواب الكل ) يعنى ثواب الواجب كا فى العزمية عن الكشف فتظهر مر اللهلاف إذ ثواب غير 
الواحد : أى الأعنى عندنا ثواب التطرّع ( قوله والأصل أن الحملة إذا قوبات باللحملة الخ ) ٠ذذا‏ جواب آخبر 
غير المذكور فى المْن . وقد ذكرهما فخر الإسلام قال فى المرآة : فظهر أن من خلط الكلامين وجعلهما 
جوابا واحدا كا فعله البعض ليس كا ينبغى اه . وا بة بأنواعها الأربعة . وبالأخرى 
أجزثتها :.وإنما أطلقت الأولى فى الآية ولم تذدكر, قتل ء أوقتل وأخيذ 
مان » أوأخط مال ٠‏ أوتخويف بخلاف أنواع الأجزئة( قوله وقد بينكذا )أى: على أحوال اللحناية. 
طب الأصل المذكور ( قوله فى حديث حد أصماب أنى الباء الموحدة المنتوحة والراء والزاى . وفى 
بعض نسخ التلويح ب, لباء الوحدة اأضمومة والدال للههلة: والأول أصح كا ذكره الففرى سي 
النسخ فى حديث جبريل : فيكون حد نائب فاعل بين وحديثه على ما نى التلوبح ماروئ عن ابن عباس 
رنمى الله عنبما ٠‏ أن النى صلى الله علبه وسلم وادع أبا برزة على أن لايعينه ولا يعين علبء . فجاء أناس 
يريدون الإسلام فقطع علييم أصابه الطريق. إل جبريل عليه السلام بالحدا قيهم ل وأخذ المال 
صلب ء ومن قتل ولم يأخذ المال قثل ومن أخذ المال ول تل قطعت يده ورجاه من خلاف : ومن جاء 
ماما هدم الإسلام ماكان منء ف الطريق ولم يأخذ امال ولم يقثل 
ثنى »( قوله تكون أولأحد المذكورين ) ذكر هده الحملة هنا قطع ارتياط امن . ولعل الأصل لكون باللام 
( قونه أى أحدهما) أى الذى هو غير عين وهو الأحد الأعم الصادق على العبد والدابة ( قوله فلا 
يعت إلا باأنية ) كذا نقاه فى التلويح عن المبسوط ء وذكر قبله أن ظاهر كلامه هنا أنه لايعتق يالنية عنده| : 
أى لأن الغو لاحكم له أصالا ( قول المصنف كذلك ) أى الذى هو غيرعين وأنه ليس بمحل ( قول المصنف: 
والعمل بلمحتمل ) أى بالذى هو عين اغبا( أولى من الإهدار) عند تعذر العمل بالخقيقة كمافى قوله للأكبرسنا 


بم 
الحقيقته ) وهو أحدهما غير ممين ( عازا عنا يحتمله ) وهو أحدهما على 
ينكران الاستعارة عدد ا. المحكم ) لما مرأن اغجازخلف عن الحتيقة فى 
فكأنه قال : هذا حر وسكت ء ولقت الزيادة ( وتستعار) أو ( للعموم ) بقرء: 
لاعيته ) أى فبراد كل واحد منهما لكن بانفراده ( وذلك ) أى استعارمم اها (إذا كانت فى موضع التق 
أو أى موضع الإباحة كقوله : والله لا أكلم فلانا أو فلانا ء حى إذا كلم حدما حنث) بخلاف الواو فإنه 
الايحنث إلا بتكل مهما لاستلزامها الاجماع . ولا دليل كا لوحلف لايرتكب الزنا وأكل مال 
بأحدهما ( ولو كامهما لم يحنث إلا مرة ) كاأواو . ( و ) مثا الإباحة ( لو حلف لايكلم أحدا إلا ذ 
فله أن يكليمه ) لأأن الاستثناء من .١‏ احة . والإباحة دليل العدوم لأنها رفع القيد ويلزمها جواز اللممع » 
خلاف بالضابط أنه إن قامت قرينة فى الواو على شمول العدم فداك : وإلا فهو لعدم الشمول وأو 
بن كناباشا . ( وتستعار) أو ( بمعنى « إلا أن , إذا فسد العملفت 
لاختلاف الكلام ) كامم وفعل أو ماف أو مستقيل . 


وإث استحلفت حقيقة : وها 


الحكم عندنما وق التكلم عند » 


قتصير بمعنى واو العف 


منه : هذا ابى ( قول اللصنف : وتستعار للعموم ) أى لمناسبة بين مفهومها وبين العموم فى عدم اتتخصيص 
بواحد معين . وهذا صرح فى أنها عباز فره . وظاهرالتوضيح والتلويح والمرآة وغيرها.. أنبا حقيقة مستعماة 
فى معناها . وصرح به فى التحرير وقال: إن جعلها للعسوم تساهل لأن العدوم يثبت معها لا بها ( قوله بقرياة ) 
اوهى دخبوها فى موضع الثى أو الإباحة وكل منبما يفيد العموم . أما فى الننى فلأن معنى لا أكلم هذا أو هذا 
لا أكلم أحداً منهما . إن نكرة فى موضع التى . وأما فى الإباحة فلأن الإباحة هى الإطلاق ورفع المائع . 
وذلك أن ثبى ء غير عين يوجب العموم ضرورة الفكن من العمل ( قوله أى فبراد كل واحد منهما لكن 
بالفراده ) يعنى أ أو تصبر بمعنى واوالعطف من حيث أنذكل واحد منالمذكورين مراد » ذدأوء فى لا أكلم 
هذا أو هذا كالواو من حيث أنهما منفيان وليس كعين الواو . إذ لو كان كذلك ل يكن كل واحد منهما. 
منفيا على الانفراد بل على الاجتماع كالواو ( قوله لاستازامها الاجناع ولا دليل ) أى والحال أنه لا دليل على 
عدمه . قال فى التلويح وإذا استعملت الواو فى النو 


كا إذاوقع 
بعدها مضارع منصوب ول يكن قبلها مضارع منصوب ( قوله وأو بالمكس ) يعنى أنها إذا وقعت فى سياق 
التق مع القريئة على أنها لإيقاع أحد ين فهو لعدم الشمول» كا إذا قال والله لا أكلم هذا أو لا أكلم هذا . 
ومثل ف التلويح نبعا للزعخشرى بقوله تعالى ‏ يوم يأقبعض يات ربك الآية . وإلا فلشمول العدم كأمئلة 
المثن : فالحاصل أن أو إذا استعمات فى الننى فهو لتنى أحد الأمرين فيفيد مول العدم عند الإطلاق إلا إذا 


اد 
( ويحتمل 3" الكلام ضرب الغابة ) بامتداد القعل كقوله تعالى - ليس لك من الأمر شى ء أو بتوب عليهم - 
أىحتى ينوب + أو د إلا أن لأن العطف على ثىء عطف الفعل على الاسم وعلى ليس عطف المضارع على 
الماضى ؛ وهو يحتمل الامتداد لأنه للتحريم فسقطت حقيقته واستعير لما يحتمله وهو الغاية . 

( وحتى للغاية ) وهى ماينتبى إليه الشى ء أو بمند''' إليء ويقنصر عليه ( كإلى ) قال الله تعالى ‏ حرى مطلع 
الفجر وتستعمل للعطف مع قيام معن الغاية ) فى التعظيم كقولم مات اناس حى الأنبياء : أو التحقير 


قامث قرينة حالية أو مقالية على أنه ل بن فحيناذ يفيد عدم الشدول . كذا فى ااتلويح : وهو 
.م ريح "فى أنها حفيقة إذا وقعت ف العموم لا مجازكا ذكر المصنف . ومينى الضارط المذكور على أنها حقيقة 
فيه ء فذكر الشرح له هناما لاينبغى فتدبر ( قول المصاف : وبحت رالكلام صرب الفاية ) ال الأولى واحتمل 
بلفظ الماضى لآنه عطن على فسد : أنى تستعار . أو بمعنى حتى أو إلا أن إذا أفسد العطف واحتمل ضرب 
الغابة بأن يكون ماقبلها فعلا ممتدا يكون كالعام ىكل زمان . ويقصد انقطاعه بالفعل الواقع بعد أو؛ ثح 
لألزمنك أو تعطينى حتى . ليس المراد ثبوت أحد الفعاين بل ثبوت الأول ممندا إلى غاية هى وقت "إعطاء الحق ٠:‏ 
كا إذا قال لأئزمئك حى تعطينى حتى . فصار أو الحتى - والمناسبة أن أو لأحد المذكورين وتعيين كل 
منهما باعتبارالحيار قاطع لاحئيال الآخر . كا أن الوصول إلى الذاية قاطع للفعل . كذا فى التلويح . ويظهر منه 
أن المراد بفساد العطف فساده من سجهة المعنى لا الع ناعة . وبه ظور وجه مناسبة”2 ماذكره ابن نم واتدفع 
الإيراد ( قول المصنف : كتوله تعالى - ليس لك من الأمر شى » - الخ ) أى ليس لك من الأمر فى عذابهم أو 
استصلاحهم شىء حتى تفع توبنهم أو تعذيهم ( قوله وعلى ليس لخ ) أى ولأن العطف على ليس عطف 
المضارع على الماضى : ودو عطف الفعل على الاسم مفسدان العطف عل مافيه وذهب صاحب الكشاف إلى 
أنه عطف عل ماسيق » ودو ليقطع أو يكبتهم وليس نك من الأمرشى ء اعثراض + والمعنى أن الله تعالى مالك 
أمرم فإما أن يبلكهم أو بيزمهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم واختاره فى التحرير فقال : وليس منه أو بتوب 
علييم : بل عطف على يكامهم . ويس ومعمولاها ا" س لما فى ذلك من التكلف مع إمكان العطف اه تأمل 


( قول المصنف : وتستعمل للعطف الخ ) أى لمناسبة بين العطف والغاية وهى التعاقب ٠‏ ويجب أن يكون 
المعطوف جزءا من المعطوف عليه أفضلها أو دونها كا ذكره الشرح . فلا ية جاءلى الرجال حبى ه: 
وأن يكون الحكم مما ينقضى شيئا فشينا حتى ينتبى إلى المعطوف . لكن بحسب اعتبار المتكلم لابحسب الوجود 
نفسه » ولا تتعين العاطفة إلا فى صورة النصب مثل أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب ء والأصل هى ابلدارة 
وقد تكون أ, إيقع مابعدها جملة فعلية أو إسمية مدكور خيرها أو حذوف با إينة الكلام السابق فالأول 

(1) (قوله المصتف :وبحتمل الخ ) 7 

( قول صريح الخ ) قيء تأمل الخ 


وللحال > (5) (قول الشرح : أو عتد الخ ) لمل أو لتتريع فى التعبير 


0 


1984م 

(كقولم اسننت ) أى عدت ( الفصال حتى القرعى ) جمع قريع ء وهو الفصيل الذى به يثر أييض ء مثل لمن 
يتكلم مع من لاينبفى أن يتكلم بين يديه ( ومواضعها ) أى حبى (ف الأفعال أن تجعل غاية بمعنى إلى ) نحو حت 
تغتسلوا ( أو ) تجعل (غاية هى جملة مبتدأة ) لامعل الأنها مستأئفة كخرج التاس حتى خخرج زيد . ( وعلامة 
الغاية أن يحتمل الصدر الامتداد » وأن يصلح الآخعر ) وهو مابعد حتى ( دليلا على الانتهاء ) للصدر -كقاتلوا 
- الآآبة : فالقتال قد بمند” وقبول الحزية يصلح منتهبى له ( فإن لم يستقم ) معنى الغاية الم كور 
( فللمجازاة بمعنى لام كى ) إن صلح الصدر سببا لثانى يحو أسلمت حتى أدخمل الحنة ( فإن تعر هقنا) الحعل 
بمعنى لام كى ( جعل مستعار! لإعطف النحفى ) بمعنى الفاء ( وبطل معنى الغاية . وعلى هذا ) المذكور من 
المعانى الثلاثة ( مسائل ) ذكرها محمد فى ( الزيادات كأن لم أنمربك حتى تصبح ) فعبدى حر حنث إن ترك 
الصياح لأآن حتى هنا للغاية ( إن لمآ تك حتى تغدينى ) فعبدى حر 2 

بنى لايصلح للاثباء بل هو داع إلى الإنيان ويصلح سببا 
حتى اتغدى ) سمع بالألفوتركها (عندك) فعبدى حر 


نحو ضربت القوم حتى زيد غضبان . والثائى نحو أكلت السمكة حى رأسها بالرفع : أى مأكول » وف الكل 
معنى الغاية ( قوله أى عدت ) من العدو وهوالإسراع . وفسر الاستنان فى جامع الأسرار وغيره بأن يرفع يديه 
ويطرحه.ا معا حالة العدو تأمل . والفصيل هو ولد الثاقة . والبثر والبثور هو خرّاجصغير واحدتما بثرة + 
وقد بثر وجهه ينرمثلث العين فى الماضى ؛ كذا فى الصحاح ( قوله نحو حتى تغتسلوا ) جعل حى هذه داخلة 
على الفعل نظرا إلى ظاهر النفظ وصورة الكلام . وإلا فالفعل منصوب بإضار أن : فهى فى 0 
حقيقة على الاسم . كذا فى التلويح ( قول المصنف : دليلا على الانتهاء ) نسخ المتن دلالة على 0 
علامة عليه ( قول المصنف : فإن لم يستقم ) أى دام الممنيين أو أحدهها ( قوله إن صلح الصدر سيبا لثافى ). 
أى للواقع بعدها : لأن جزاء الى ء ومسببه يكون مقصودا منه بمنزلة الغاية من افيا ( قوله نحو أملمت حت 
أدعل الحنة ) فإنه إن أريد بالإسلام. إحدائه فهو لاتجتمل الامتداد : وإن أريد الثبات عليه فدخخول الحنة 
الايصلح متبى له : أى اكبات بأن ينقطع بدخوها : بل الإسلام حينتذ أكثر وأقوى » كذا فى التلويح . 
ومراد الشرح هنا الثانى 21 ( قوله بمعنى الفاء ) وهذا ظاهر كلام فخر الإسلام + وإليه ذهب صدر الشريعة 
رحمه الله تعالى للمناسنبة الظاهرة بين التعقيب والغاية : وقيل بمعنى الولو فلا تفيد الترتيب كا فى التلويح 
( قول المصئف : حتى تصيح ) بفتح الناء وكسر الصاد من الصياح وهو التصريت ( قوله لأن حتى هنا للغاية ). 
الآن الضره الامتداد بتعجدد الأمثال » وصياح المضروب يصلح منبى له ( قوله بل هو داع إلى الإ 
قال فى التلويح 
الاثباء الصدر إليه وانقطاعه به كالصياح للضرب ١‏ قوله فحمل عليه ) فالمعنى : لكى تغدينى ( قوله سمع 
بالألف وتركها ) قال فى التلوبح : والصواب حتى اتغد بالخزم . مثل فأتغك لأنه عطف على الموزوم بلم حى 
ينسحب حكم الت على الفعلين جميما لا على بمو القعل وحرف الننى حتى لايدخل فى حيز الثى لفساد 


(0) (قوله الثانى الخ ) إة جمل السخعول جز ءا لابن إلا على لثانى تدير ج. 
1س اثيات العا 


سات 
حنث وبلا تراخ يبر" لأنها بمعنى الفاء » قإن إتياته لايصلح سبيا لفعله » ولا فعله جز اء لإتيان تفسه لأن المكاق 
غير المكاق » وليس لهذا الأخير فى كلام العرب نظير 


مبحث حروف الجر 
(ومنها) أى من حروف المعانى (حروف الحر فالباء للإلصاق ) وهو تعليق الغى ء بالشى ء وإيصاله به ء 
وتقتغى طرفين قدخوها الملصق به والآخر اللصى ( وتصحب ) الوسائل فتكون لباه الامتعاة مغل 
تبع حَى لايشترط وجوده . بخلاف ابيع (حتى لو قال اشتريت مناك هذا العبد بكر 
دال ب قبل اقب 0 


0 0 5 
تى أن فلانا قدم ) فإنه 


امعنى وبطلانالحكم ( قوله 1 نى وم يتغد كا فى التلويح ( قوله وليس هذا الأخير الخ ). 
كذا فى التتقبح : والإشارة إلى الاستعمال لثالث وهو العطف الحنفى . وقال : إن الفقهاء اخثرعوه استعارة , 
قال فى التلويح : لاحاجة فى إفراد امباز إلى السماع مع أن ححماد بن الحسن رحمه الله تعالى من تاذ عنه اللغة 
فكنى بقوله سماعا : وتمامه فيه . 
مبحث جروف المير 

( قول المنف : وتصحب الأثمان) الآثمان مفعول تصحب فإدخال الشارح لفظ مثل عليه غير إعرابه 
وبيان مايتميز به المبيع عن |« فى بيع العقار من الشرنبلائية ( قوله فإن الّن تيع ) فى موفع التعليل 
لكون الباء الداخلة على الأثمان للاستعانة : وذلك لأن المقصود الأصلى من البيع هو الانتفاع بالمملوك وذلك 
فى المبيع + والْن وسيل إليه » لأنه فى الغالب من بواسطة التوسل إلى المقاصد 
وظاهر كلام المصنف أنها االإلصاق . قال فى المفنى : قيل الإلصاق معنى لايفارق الباء » فاذا اقتصر سيبويه 
عليه اه . وسيذكره الشارج 0 0 الباء للاستعانة 
رالاساف 2 على الوسائل ( قو 


الشرح عن ابن الك قال 0 
فالتصرف فيه تمليك من عليه الدين ولوبعوض + 


1 غير ها لا ل 
ولايجوز من غيره ( قوله فيكون سلما ) لأنه أضاف الشراء. 
إلى كر غير معين فيكون دينا ٠‏ والبيع الدين يكون سلما + ويبذا ظهر أن المناسب للشارح القثيل بكر منكر 
كا فى التوضصيح وغيره ( قوله فإنه ينناول الكذب أب: ) قال المصتف فى الشرح : لأن إن مع الفعل مصدر 
فصار امير به القدوم وهو المفعول الثانى : والقدوم لايصلح مفعول اتخير لآن مفعول اير كلام لا فعل » 
فصار المفعول الثانى التكلم يقدومه . وذلك دليل على القدوم لا موجب للقدوع لأحالة فصار التكلم بالقدوم. 
شرطا لنحنث وقد وجد ( قوله لعدم باء الإلصاق ) وكونه على تقدير الباء : أى بأن فلانا قدم غير لازم 


تكرار الإذن) لكل خروج » لأن معناه : 
مستثنى عام مناسب له فى جنسه وصفته + فيكون المعنى :لاتمرجى روجا إلا خروجا بإذ 

( بخلاف قوله إلا أن 1 ذن لك ) فإنه على الإذن مرة لمتعذر حقيقة الاستثناء فصار عبازا عن !! 
بينبما: أى إلى أن آذن ( وفىقوله أنت طالق بمثيثة الله ) بالإلصاق( بمعنى الشرط) كقوله إن 
الشافعى : الباء فى قوله تعالى - وامحوا برؤوسكم ‏ للتبعيض . وقال مالك : إنها صلة ) لأن الفعل يتعدئى 
إلى مجرورها بنفسه ( وليس كذلك بل حى الإلصاق ) بأصل الوضع + وعليه اقتصر سيبويه وأكثر التحاة 
( لكنها إذا دنخات فى آل المسح كان الفعل متعديا إلى محله ) وهو الممسوح ( فبأناول كاه ) كحت الحائط 
بادى ( وإذا دخات فى عل المح ) كا فى الآبة ( بي الفعل متعديا إلى الآلة ). : وامسحوا أيديكم 
برؤوسكم ( فلا يتعضى استيعاب الرأس ) بالمسح لعدم الإضافة إليه ( و إلصاق الآلة بلغل » وذلك 
الابستوعب الكل عادة ) لتعذر إلصاق مابين الأصابع ( نصار المراد به أكثر اليد ) والأصل فيا الأصابع 
والثلاث أكثرها ( فصار التبعيفى مراذا بيذا الطريق ) لا بالباء على أن البيان ماكان ضروريا » إذ بمسح كل 


لما ذكره صاحب الكشيف هاهنا أن الإخبار مما يتعدى إلى المفعول الثافى بنفسه والباء ( قوله لتعذر حقيق 
الاستاناء ) قال فى التوضيح : قالوا لأنه استنتى الإذن من الحروج : لأن ن مع الفعل بمعنى المصدر ٠‏ والإذن 


ليس من جنس اللخروج فلا بمكن إرادة العنى الحقيق وهو الاسئثناء ( قوله للمناسبة بنبما ) لآن الغابة قصمر 
الامتداد المغيا وبيان لانذبائه . كا أن الا. لائتباء حكه : وأيفا كل مهما 
إخراج لبعض ماينناوله الصدر : كذا فى التلويح ( قوله الصاق بممثى الشرط ) قال المصنف فى الشرح : 


إجود الشرط فحمل عليه ( قوله إن شاء الله) أى ” 
: وذلك لايستوعب الكل ) أى كل الآلة , وقول 

بهذا الطريق :أ المقرّربقوله وإنما يقتضى الخ . قال 1/ وحاصله أن التبعيض لازم عقلا ءلا من البا 

( قوله على أن البيان ماكان ضروريا لخ ) اعلم ألا أن الها فى تقدير فرض المسح طريقين : أحدهما. 


وهذا لأن الباء للالصاق . وف التعليق : إلصاق ابليزاء 
فلا تطلق أصلا لأنه تعليق بما لا يوقف عليه ( قول المص: 


ماذكره المصنف ٠‏ والثائى أن البعض الذى فر مسحه جمل غير معلوم لمكم الآية فاجتيج إلى البيان * 
وقد بنه البى صل الله عايه وسلم بريع اللأس فى حديث المغيرة » وهو ه أن على الله عليه وسام أفى 
سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته » وقد اعترض على هذه الطريقة الثانية بأن القول بالإجما شكر 


لأنه مرنى” على أن يكون هذا أول وضوء رسول الله صلى الله عليه وسام بعد وك الآيق. لأنه لم 
لا بالقول ولا بالفعل وإلا لنقل إلينا » ولم يعبت لأته لو لم يكن كذلك يار أخير البيان عن وقت الهاج 
وذلك غيرجائز اتفاقا وماذكره الشارح رحمه الله تعالى جواب عن هذا. نه أنا لانسلم أنه لولم يكن أول ”9 
وضوثه صل اله عليه وسلم لثزم تأخير البيان عن وقتاحاجة ‏ لأن ذاك فيا كان ضر ورياوهذا ليس وغ رطارك 
البيان + إذ بفعل المسنون وهو مسح كل الرأس يحصل المقصود وهو الربع الذى هو فرض + فلاف مالو 
كان على المكمن بأن كان المسح على البعض ثم ظهر أن: المفروضن ابمميع فهو حينئل غيرورى البيان » أو كان” 


(1) (قوله أول الخ ) أى وهو علاف الواقع لمج 


يله 
الرأس يحصل المقصود وهو الربع . بخلاف مالو كان على المكس أو كان جملا متعذرا كا فى وأدوا زكاة 
٠أموالكم‏ - وم يبين ديع العشر . كذا أفاده شيخ والدنا ملا محمد الإغدادى : 


مبحث على 
(وعلى للإلزام . فقوله:له على" ألف درهم يكون دبنا ) لأن على للاستعلاء حسا ومعنى فتفيد الوجوب 
حقيقة ( إلا أن يصل به الوديعة ) فيحمل على وجوب الحفظ . ( فإن دخلت فى المعاوضات اغدضة ) الخالية 
عن معنى الإسقاط كالبيع ( كانت بمعنى الباء) عجازا كبعتك على ألض درهم ( وكذا إذا استعملت فى الطلاق). 
كطلقنى ثلاثا على ألف فطلقها واحدة كانت بمعنى الباء ( عندهها ) فيجب ثلها » لأنه معاوضة من جالها . 
وعند أى حنيفة رحمه الله للشرط ) والطلاق مما يقبله : وأجزاء الشرط لانتقسم على أجزاء المشروط فلم ب 
غىء فيقع رجعيا . . 


عبملا متعذرا العمل به قبل البيان كا فى وأدتوا زكاة أموالكم ‏ قبل البيان بريع العشر فهو فيرورى البوان 
أيضا ء إذا علمت ذلك فاعلم أن صنيع الشرح غير مرضى” لأن كلامه يوهم أن الحواب المذكور عن الطريقه 
الى ذكرها المصنف : وليس كذلك بل هو جواب عن الإشكال اكور المورد على الطريقة الثانية . هذا وقد 
هر أن الطريقة الأولى تفيد أن القدر المفروض مقدار أكثر اليد وذلك ثلاث أصايع . والثانية تفيد أن 
المفروض الربع . وذكر ابن نيم عن الكال أن اعتبار البعضض بأكثر اليد فى القدر المفروض ضعيف :رواية 
ودرلية : وظاهر الرواية الريع . ١‏ 
مبحث على 

( قوله لأن على للاستعلاء حسا ومعنى )كذا فى التحرير . ثم قال : فهىفى الإتهاب والدين حقيقة ٠‏ 

فإنه يعلو المكلف ويقال ركبه دين . وظاهر كلام المصنف أنها فى الاستعلاء المعنوى عباز ٠‏ وهو المفهوم من 


للائزام لأن الثروم والوجوب من قضيته . لأن مايعلو الشى ء يلازمه اه . وصرح الأ كل فى التقرير بأن 


المراد بذلك اوضع وضع أهل الفقه ( قول المصتف : إلا أن يدل به الوديعة ) بأن يقول له على" آلف وديعة . 
لأنه الأن الحفظ يجب عليه فيها : وإنما اشترط وصله لما عرف أن الييا عا يعتبر إذا كان متصلا 
بالمغير ( قوله المالية عن معنى الإسقاط ) تفسير المحضة . وذلك كالبيع + ومئله التكاح والإجارة يلاف 
الطلاق ( قوله عبازا ) فإن التروم يناسب الإلصاق لأن الشئ. لزم الشى ء كان ملصقا به لاعحالة ( قوله لأنه 
معاوضة من جانبها ) فإن أجزاء العوض تتقسم على أجزاء المعوض . 


1 
مبحث من 
( ومن للتبعيض.فإن قال من شلت من عبيذى عتقه فأعتقه له ) أى للمخاطب ( أن يعتقهم إلا واحدا' 
منهم عند أفى حايفة رحمه الله ) عملا بكلمتى العموم والتبعيض وهى من ومن ؛ وقالا له اعتق الكل حملا لمن 
مبحث إ1 
( وإلى لانثهاء الغاية ) أى المسافة .فإ ن كانت ) المسافة ( قائمة ) موجودة مستقلة ( يتفسيا ,ليل التكلم 
( كقوله من هذا الحائط إلى هذا الحائط لاتدخل الغايتان ) أى المائطان إلا بدليل كقرأت الكتابٌ من أوله 
إلى آخره ( وإنلم تكن ) قائمة بنفسها ( فإن “كان أصل الكلام ) أى صدره ( متناولا للغابة كان ذكرها ) أى 
اية ( لإخراج ما وراءها فتدخحل ) إلغاية ( كما فى ) وأيديكم ( إلى المرافق ) إذ البد تتناول إلى الإيط ( وإن لم 
.ينناوها أوكان فيه ) أى فى نناوله ( شاك فذكرها لمد” الحكم إليها ومن فلا تدخمل "كا فى وأتموا الصيام إلى 
الليل ‏ ) ونمو لا أكلمه إلى رمضان على المذهب للشك : 


بحب من 
( قوله عملا 2 بكلمتى العمرم والتبعيض وهى من ) لايحنى مافيه من الركاكة : وحق التعبير جملا 
بكلمتى العموم والتبعيض وهما من ومن » ولوحذف ياء التثنية لاستقامت العبارة على تقدبر مضاف فقول 
والتبعيض : أى وكلمة التبعيض : وتقدم الكلام على من مستوفيا فى بحث العام ,“3 
مبحث إل 
( قوله أى المسافة ) فهو من إطلاق اسم على الكل : إذ الغاية هى النباية وليس ها ابتداء أو انثهاء + 
كذا فى التلويح ( قول المصنف فإن كانت المسافة ) فيه نظر : لأن المراد كا ذكر فى || 
حرف الغاية وذلك ليس هوالمسافة » فكان حق التعبير إبدال المسافة بالغاية + 
استخدام لأنه أعاد الفضمير على الغاية بمعنى غير المراد أولا ( قول اللص: 
فى الوجود إلى المغيا : أى متعلق الفعل ( قول المى:ف : لاتدشعل الغايناء 1 
يستتبعها المنبا (قوله إلا بدليلكقرأت الكتاب من أوله إلى آخخره ) فى جعله هذه الغاية من القائمة بنفسها ٠‏ 
تأمل فإن الآخر من الكتاب مفتقر إليه ( قول المصنف : لإخواج ما وراءها ) ذهب بعضهم إلى أن الفاية هن 
للاسقاط » وذكروا هذا الكلام تفسيرين : أحدهما أن الصدر إذا كان متناولا. 
الإسقاط ما ورامها عن حكم الفسل فى نحو اليد لا لمد الحكم إلييا : لأن الامتداد حاصل فيكون ابلبار متعلقا 
اباغسلوا . والثاى أنه غاية للإسقاط ومتعلق به كأنه قيل اغسلوا أيديكم مسقطين إلى امرافق » فتخرج عن 
الإسقاط فتبى داخلة تحت الفسل » ولماكان الأول أوجه كا فى التلويح لظهور أن الخار والمجرور متعلق 
بالفعل المذكوراقتصر المصنف عليه ( قول المصنف : كا ى ‏ أتموا الصيام إلى اليل ) ليس عباا 
(1) ( قوله علا الخ ) كذا وقع للمحشى وعليه فالركاكة ظاهرة وكذا ما ادعاء من الحذف وتقدير المضاف ظاهر 
أيضا لاف ما بأيدينا من للنسخ : تأمل . 


عملت 
ميحث ق 


زوق لاظرف ) اتفاقا ( لكنهم اعتلفوا ف حذقه) أى ف (و) ف (إثباته فى ظروف الزمان ) كانت طائق 
غدا أو فى غد ( فقالاه.! سواء » وفرق أبو حنيغة رحه الله يينهما فيا إذا نوى آثخر اثبار) حيث يصدق فى الث 


هكذا ٠‏ بل هى كالايل فى الصوم . وهو مثال لما إذا لم يتتاوها : إذ مطلق الصوم ينصرف إلى الإمسالك ساعة 
فكان ذكر الغاية لد" الممكم إلى موضع الغاية . ومثال ماف شك لجال الأبمان كا ذكره الشرح فلا يديل 
على ظاهر الرواية » لأن التأبيد للصدر لم يكن مصرحة به فلا يا ك ء ويدخل ما بعد إلى فى رواية 
امسن نظرا إلى أن مطلقه يوجب الأبد فهى لإسقاط ما بعدها . 


مبحث ق 


( قول المصنف : فقالاهما سواء ) أى لو نوى آخر التبار لايصدق قضاء ويصدق د 
أضاف الطلاق إلى الغد ونية خعلاف الظاهر لأنمتخصيص العام ( قوله ف الثانى )وهوأنت طالق ىغد 
( قوله لأنه نوى حقيقة كلامه ) لأن فى صور: إثبات لفظ فى يصير الظرف -جزءا مبهما من التبار فيكون نيته 


ابيانا لما أبيمه لاتغييرا. كلامه فيصدق قضاء أيضا ( قوله لأن تخصيصن العام عبازا الخ ) لأن أن صورا 
حذفه يصيز اللرف > ث انتصب بالفعل فيقتضى الاستيعاب كالمفعول به يقتفى تعلق 


ف عليه 4 


الفعل بمجموعه إلا بدا 1 
قضاء » وإذال كان ابا ء الأول أولى لسبقه مع عدم المزاحم . غذا وجعلهم افظة غد عاما مع كول 
نكرة فى الإثبات لتنزيل الأجزاء منزئة الأفراد + وكان يكفيهم أن يقال إنه خلاف الظاهر : و: 7 
على نفسه أفاده فى البحر ( قوله بدعله الظرف جزءا مهما ) علة لاوله قلا يصدق قضاء : أى لأنه قصد ججعل 
الظرف جزءا مبيما » وذلك فيه تخفيف عليه تأمل ( قوله ومن فروعها مافى البدائع الخ ) كذا فى أبن جم . 
وقال : من فروعها أيضا ماف البزازية » ويدخل فى قوله لا أكلمه كل يوم القيلة حتى ا وكلمه فى الل 
فهو كالكلام فى النبار » كما فى قوله أيام هذه الجمعة + وفى قوله فى كل يوم لاتدخل اليلة حتى أو كلما 8 
فى اليل لابحنث لايكلمه اليوم وغدا ويعد غد » فهذا على كلام واحد ليلا كان أو نبارا . ولو قال فى الوم 
وف غد وف بعد غد لايحنث حتى يكلمه كل يوم سهاه » ولو كلمه ليلا لاي ف بمينه كقوله لامرأته 
على" كظهر أى كل يوم لم يقرا ليلا ونهارا حى ييكفر . وأو زاد قن لهأ يقريبا ليلا وظهاره على الأيام 
يبطل كل يوم بمجىء اليل ويعود بمجىء الغداء ولو كفز عن الظهار فى يوم بطل ظهار ذلك اليوم وعاد من 
الفد اه : فهذا يدل على عدم صمة تفريع مسألة الظهار اللذكورة على كل فيا سبق فى يحث العام » بل هي ذا 


نفيك 


حي 


دخولك الدار ( فيصير بمعنى الشرط ) يعنى وقت دخولك على وضع المصدر موضع الزمان ٠,‏ 


الضحوة أنت طالق قبل غروب الشمس 
الغروب + ذكره المندى ( وبعد لتأخير) أى 1 أضرهن يت يه كوا ل لاق عدسم 
قبل ) فقوله لغير اللوطوءة أنت طالق واحدة قبن واحدة نطلق واحدة وقبلها واحدة لنتين ٠‏ وقوله بعد 
واحدة ثنتين وبعدها واحدة واحدة : وتلغو الثانية لعدم العدة ( و ) الأصل أن الظرف ( إذا لكاي 
أى الضمير ( كان صفة لم بعده ) لأتهءا خبران عنه ( وإذالم يا 


مفرعة على «اذكر هنا من حذف الحرف وذكره » وقد نبينا على ذلك فى بحث كل فلا تغفل ( قول المصنف : 
نيصير بمعنى الشرط ) إثذة إن ]1 لايس شرع عدا دي يح لاق عمد 


إن تزوّجتك . كذا فى التاوبح ( قوله بع ةا ذكر أذ ير أن الخو لابصلع 
اظرفا للطلاق على معنى أن الطلاق شاغل له : لأن الدخول عرض لايبى . وابلحواب أنه من قبيل1: 
ء كذ فى التحبير . وقبل فى بمعنى مع . وى شرح المصنهك : ويصدق. 
ديانة لأن اللفظ يحتمله : ولكنه خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء . 


مبحث أسماء الظروف 
فى أنت طائق واحدة مع واحدة ) وكذا لو قالمعها واحدة 
الأول على الثانى تحقيا لمراده فوقعا معا ( قوله فتطلق للحال 
الوقال الخ ) وذلك لأن ١‏ قال الله تعالى ‏ من قبل أن نطمس وجوها ‏ وصح 
الأيمان قبل الطمس ٠‏ ما يتوقف على وجوده بعده ( قول المصنف : وحكلها فى الطلاق ) قيد به احثر ازا 
عن الا ؛ قله وال ل عل” درم بعد درم أ بعد در يرم درضاك »ركذا قله درم » لات قبل 
درهم فيلزمه درم واحد كا فى التقرير عن اللبسوط 0 قوله درم يحب على" 
الكل لأنها فى العدة ( قوله نطلق 
رقن ذو اهارت ملا ل جد ملف ان بن امل لع لل فقط قبل الأخرى لفوات المحلية 
للمتأخرة ( قوله وقبلها واحدة ثنتين ) لآن الطلاق الأول وقع فى الحال ٠‏ والذى وصف ,أنه قبله يقع أيضا 
فى الخال . لأن الإيقاع فى الماضرى إيقاع فى الحال ٠‏ فلو قال أنت طالق أمس يقع فى الحال ( قوله وقوله بعد 
ة ثنتين ) لآن البعدية تكون صفغة للأولى فاقتضى إيقاع الأولى فى الحال وإيقاع 
ان ( قوله والأصل أن الظرف الخ ) فإذا قلت : جام زيد قبل عمرو اقنضى 
ار سبق عمرو ( ول لأنبا خم 


الحاج وخحفوق النجم وهو شائع فغة 


وهى مع وقبل وبعد وعند ( قوله 
سواء دشل بها أو لم يدخل 2 


0 قإنه لو جعل صفة نحوية يلزم تقدمها على موضوفها » 


هله 
وإن الإيقاع فى الماضى إيقاع فى الخال ( وعند لنحضرة » فإذا قال ) لقلان ( عندى ألف درم كان 
وديعة ء لأن الحضرة تدل على الحفظ دون التزوم ) فى الذمة » ولكن لايتافيه حتى فر قال هينا يثبت . 
مبحث غير وسوى 
( وغير تستممل صفة للذكرة وتستممل استثناء كقوله : له على" درهم غير دائق بالرفع فيلزمه درهم 
نام ) لأنه صفة للدرهم : أى درهم مغاير للدائق ( ولو قال بالنصب كان استثناء فيلزمه درهم إلا دائقا ) وهو 
سدس هرهم ( وسوى مثل غير ) فى كونه صفة واستثناء . 


مبحث حروف الشرط 


ا( ومنهاحروف الشرط ) أ ىكلماته (وإن أصل فيا ) لأنها مختصة به ( وإنما تدشخل ) أن( على أدر محدوم على 
على خظطر ) للوجود ( لبس بكائن لاعحالة ) فلا يقال : إن جاء انغد فكذا . لأنه ما سيكون البئة ( فإذا قال : 


بل الضفة النحوية فيه المملة الظرفنة : أعنى قبلها واحدة وهى نعت للواحدة السابةة . وأما الصفة هنائفيا 
إذا لم يقيد بالكناية فهى تحوية : لأن فال الظرف ضمير عائد على ماقباه ( قوله وإن الإبقاع ) عنطف على 


الظرف (قول المصنف وعند للتتضرة ) قال الفترى : لعل هذا على حذف المضاف إن جعلت اللام صلة الوضع 
المقدر : أى لمكان الحضرة : لأن الحضرة مصدر وعند ظرف لا مصدر . 
مبحث غير وسوى 
( قول المصنف : نستعمل صفة للذكرة وتستعمل استثناء ) قال فى جامع الأسرار 


واستثناء أنه لوفال جامنى رجلغير زيد لم يكن فيه أن زيدا ججاء أو لم يجىم + بل كان خيرا أن غيره جاه . ولو 
قال جاء القوم غير زيد بالنصب كان الانظ دالا أن زيدا لم يمىء . والفرق الثانى أن استعماله صفة مختص 
بالنكرة واستعماله استثناء لايخنص بالتكرة . 

مبحث جروف الشرط أوها إن 


تقدم الكلام فى نظيره فى أول بحث الحروف ٠‏ والشرط تعليق مضسمون جملة بحصول 
اعتبار ظرفية ونحوها كا فى إذا ومنى : كذا فى التلوبح . ويطاق على مضمون 
الحملة الأولى » ومنه قوم : الشرط مغدوم على خطر الوجود ( قوله لأنها مخقصة به ) أى فى حالة كونها 
للشرطء بخلاف غيرها من الأدوات فإنبا تكون لا معان أخر فى تلك الحالة مثل الظرة 
ترد أيضا. ائدة . نعم يرد إذا على قول الإمام أنها إذا جوزى بها يسقط الوقت عنها كا. 
إلا أن يجاب بأنها لم تمعل أمملا لعدم الاتفاق على 'سقوط الوقت عنبا إذا جوزى ببا ( قول // 
خطر الوجود ) صفة أو حال من أمر واحترز به عن المستحيل . وقوله ليس بكائن صفة أخرى احترز به 
عن المتحقق عادة _ وقوله لا محالة قيد للمنى وهو كائن ( قوله فلا يقال إن بباء الغد الخ ) لأن المقصود من 
دخوها هو الحسلى على شى د أو المتع عنه . ويعو لايجوز فى المتحقق ولا فى الممتنع أيضا ( قوله ألبتة ) معد 


ية 
إن أطلقك) فانت طائق (ثلاثا . لم تطلق حتى يموت أحدهها ) لأن الشرط لابتحقق إلا بقرب موت أحدها 


مبحث إذا 

رقت ) أى للظرفية ( والشرط على السواء فيجازى بها ) أى تستعمل 
اللشرط (مرة) كقوله ٠‏ وإذا تصبك خصاصة فتحمل ٠‏ فإذا دخخل الغاء فى جوابها كانت للشرط جازمة 
للفعلين (و) قد (لايمازى بها أخرى )كقوله : ٠‏ وإذايحاس الحيس ٠‏ وطعام العريف » . يدعى جندب ٠‏ 
يسقط الوقت عنها كأنها حرف شرط ) قصارت يمعنى إن ( وهو قول أب 
) +وضوعة ( للوقت ) ( وقد تستعمل للشرط ) 

يمع توصل على ماحققه الحافظ ابنحجر لاهمزة قطع "كا توهم ( قولة لابتحقق إلا بقرب 
رت افا بار ري )ل جز 2 مونها تحلافاء والصحيح الوقوع . والمراد الوقوع فى آخر 
حياة أحدهما لأنهما ماداما حيين يمكنه أن يلك » ثم إن عمل التوف إلى موت أحدهم! مالم تقم .يئة الفور ‏ 
أما معها فلا توتف» وتمامه أىابن م ( كول ويكوث قرا رئه ) أكذاكانت مدخولايا وإلا غلا للم 
العدة » فإن اء قار نغ ترث إذاكاتت فيا( قوله هو لابره لأن ويل مونها وجد وقت لاع فيه الكل 
بالطلا فياحقق الشرط : 


مبحث إذا 

( قوله أى تستعمل للشرط ) فييجزم بها المضارع ويكون استعماها فى أمر على خطر الرجود ( قوله كقوله 
وإذا تصبك الخ) صدره ٠‏ واستغن ما أغناك ربك بالغنى ٠‏ واللخصاصة الفقر والحاجة . وتجمل إما 
بابخيم : أى أظهر الحمال بالتعفف : أو كل الحميل وهو الشحم المذاب تعففا . وإما بالحاء المهملة : أى 
تمل تكلف حمل هذه الأشقة ( قوله جازمة الفعلين ) كذا فى ابر وفيه أنها ليست جازمة لفعل االحواب 
بل خل جلت ( قولهكقوله وإذا يماس اليس طعام العريف يدعى تدب ) كذا فيا يناه من النسخ بزيادة 
طعام العريف فى حشو البيت : والصواب إسقاطها وصدره ٠»‏ ؤإذا تكو نكريبة أدعى لها ٠‏ والحيس 
اللدلط : ومنه سمى الحيس وهو تمر مخلط يسمن وأقط . وحاس اليس : اتخذه . فإذا هنا الوقت بدون معنى 
الشرط + واستعماها فيا هو قطعى الوجود كا فى التلوبح ( قول (| : كأنها حرف شرط ) ظاهره أنها 
باقية حينئذ على اسميتها » وظاهر صدر كلامه أنها مشتركة بين المعنيين ء وبه صرح ف التقرير فقال : إذا 
نصلح للوقت والشرط على السواء بالاشتر الك النفظى اهم . وهذا استظهر ابن نم أن تكون حرفا لأنها مستعملة 
برد الشرط الذى هو ربط خخاص وهو من معائى الحروف ؛ وقد تكون الكلمة حرفا واسما . قال : وإليه. 
أشار فى التحريراه . قلت : ويحرفينها صرح فى التحقيق والتقرير . ووجه كونها بمعناها أنها فى مثل البيت. 
الأول مستعملة فيا ليس بقطعى » وإذا ظرف” لايستعمل إلا ف المقطوع ( قول المصنف : وقد تستعمل 
الشزط من 2 سقوط الوقت عنبا ) مثل إذا رجت خحرجت : أى أخرج وقت خروجك تعليقا ملحروجك 
الخزاء بالشرط + إلا أنه لم يجعلوها لكثال الشرط ولم يحزموا بها المضارع لفوات معنى 
(1) ارقوله ظرف الخ) لعله ظرفا ب 
2 .ها - نسهات الأعار. 
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غبازا ( من غير سقط الوقت عنها مثل متى فإنها ) مو ضوعة ( للوقت لايسقط عنها ذلك بحال وهو وما ). 
ويظهر فلاف فيا ( إذا قال لامرأته إذا لم أطقاك فأنت طائق ء لابقع الطلاق عنده مالم مت أحدها ) مثل 
إن لم أطلقك ( وقالا : يقع كا فرع ) عن كلامه ( مثل متىلم أطاق ) وهنا إذال ين 
الشرط فك ترى اتفاقا ور ا إن ل الت بلص عت داز ا 
ولا تص عن الإمام د 


فإن نوى الوقت أو 
إلةإن دلت الدارء 


( وكيف سررال عن. الحال » فإن استقام ) فبها ( وإلا بطل ) العبارة الصحيحة ٠‏ فإن لم يستقم حمل على 


إذا عر اليس متزلة تيك الوقت الذى يحمثر فيه البسر ففيه » 
0 زوم بلع 1 


لبد العضمن . معنى الشرط مثل الذى يأتنى أو كل 
فى غير ماوضع له أصلا ( قول /! نما 

معنى القارف بمئزلة إن كما جاز ذلك فى إذا 
: وإذا ا 0 فلا تزاع فى أن كلمة متى "2 كلمة الشرط يرم 
ببا المضارع مثل م تخرج أخرج » كذا فى التلويح ( قوله فإذا نوى ااوقت أو الشرط فكنا نوى ) قال ابن 
شيم أما إذا نوى الوة الحال » .واو وى الشرط يقع فى آخر العمرء لأن الانظ يحتملهما . كذا 
فى اهاداية . وينبغى أن لايصاءق قضاء عندهما إذا نوى آخير العمر لما فيه من التخفيف على لفسه . 

مناسبة ذكرها هنا أنالقياس فيها كا قال سيبويه أن تكون شرطا لأنها للحال : والأحوال شروط : إلا 
ب ندل على أحوال ليست ف يد العبدكالصحة والسفم فل يستقم قولك كيف تكن أكنٍ اف م تملس 
أجلس . لأن ابلهلوس ف زمانه بمكن : كذا فى التفرير . لكن ذكر فى مغنى اللبيب أنها تكون شرطا غير جازم 
عند البصريين إن اتفق فعلاها نا ومعنى : وجازمة مطلقا عند قطرب والكوفيين . قالوا : ومن ورودها 
3 كيف يشاء - يصوركم فى الأرحام. انتبى . وفى التحرير : وفياسها الشرط جزما 
. وأما.كونها للشرط معنى فاتفاق ( قوله قبها ) إشارة إلى أن جواب إن محذوف: أى فيها ونعمت + 
وا معنى : فرحبا بالاستقامة ونعمت هى إذ لابطلان( قولهالعبارة الصحيحة:فإن لم ب يستفم الخ) أى فإن لم يستفم. 
السوئال عن الخال جمل كي ض على الحا امهرد عنالسوةال كقاحكى قطر ب عن يعض العرب انظ ر إلى كيف يصنع : 
أى إلى حال صنيعته وإن لم يستقم حبله على امال بأنلم يكن الصدر ذا حال يطل »كيف 
فى قولك كيف زيد للسرزال ع نالحال . أى كيف حال زيد أصحيح أم سق فيحمل عليه + فم يستم السؤال 


(1) (قوله ويرد الخ) قديقال إن النى الحقيى هو الوقت اغهرد » فاستعماها فيه مع 
(1) (قرله كلمة منى الخ ) للشرط > 


يره غباز فقط » فتدبر شيخنا 


الله فى قوله أنت حر كيف 
شت إنه إيفاع ) إذ ليس فى الطلاق ) كأنت طالق كيف شت 
( تقع الواحدة ) قبل اأشيئة لآن كلمة كيف إ* ل على تفويقس الأحوال والصفات دون الأصل ( يق 
الفضل فى الوص ) أ الزائد على أصل العألاق من كرنه بائنا ( والقدر ) بالرفع أى اثلاث ( مفوضا إلا » 
إن كانت «وطوءة ( بشرط نية الزوج ) فإن تواققا فناك . وإلا تساقطا وبى الرجعى ( وقالا مالا. 1 
الإشارة ) من الأهور الشو: بأن لانكون من الممسوسات ؟الطلاق والعتاق ( فحاله وو صفه ) عطف تفمير 
لة أصله) لانتقار الوص ف إلى الأصل فاستويا (فيتعلق الأصل بتعليقه) أى الوص ف إلى الأصل وبالضاه. 
الغولس : وق الطلاق لايقع شى ء شاءت فالتفريع كا قال د 


ن تعاقها به كأنت طائق كيف شئت يحمل عليه ٠‏ انه لاخخفاء فى أن 
. بمئزلة ما إذا قال أنت طالق أرجية 


عن الحال فإن كان الصدر ذا 
م نبق فى مثله على حتيقتها + وإلالماكان الوصف مفرّضا إ' 
تريدين أم بائنا على قصاد السؤلال + بيصاء عبازا ٠‏ والمعنى : أنت طالق على أية حا 
ذا كيفية بطل افظ كيف 15 فى قوله أنت حر كيف 
ولا تعلق الكييةبصاره إذ لاكيفية للعتق بعد وقوعه ٠‏ 
كيف فى مسئلة الطلاق باطلة كألة العتق » وليس كذلك ( 

اه ظاهر لان + وإلا فالتفريع على هذا ظاهر نى سألة ار . وأما فى مسألة ااطلاق فلاء لمدم , 
فيا ( قوله إذ ليس لل بعد وقوعه كيفية الخ ) أشار بابعدية إلى دفع م أورده فى اتلوبح بقوله لقائل أن 
يقول إنه يكون معلقا وءنجز ا على مال » وبدونه على وجه التدبير وغيره مطاقا أو عقيدا بم يأ من الزماث » 
وكل هذه كيغرات اه . فإن ما ذكره من الكيفياء : ومراده عن قال إن العنء 
بعد الوقوع . وأما الطلاق فله اثنة أو ثلاما فى ال 
فى ابن نجيم . ورده المول الفنارى بأنه يس قوله بالرقع ) يع 
بالعطفعل الفضل . قيل والظاهر أن باحر علفا على الوصف . لأن الواحد أيضا قر فلا يصح إسناد البقاء 
إلى القدر : بل إلباق وهو الثننان هو مافضل على القدر الوا أولا ( قوله أنى اثلاث ) قيل عليه الباق ليد 
. فالباق ماعداه فتأمل ( قوله 
لاف غيرها ء لأنها بانثلا إلى عدة » فلا" 


شاءت باثئة وقد نواها الزوج تمع 
اثئة » وإن ثلاثا ونواها فكذلك ء وإن اختلفا لغا إيقاعها أصلل الما) 
.هذا انتفويض وعامة التفويضات وج أن المفوتض هنا حال الطلاق وهر 
البينونة وااعدد فيحتاج إلى النية لتمين أ- ف عامة ات ( قول المصئف فحاله 
ووصفه بمنزلة أصله ) قيل ف العبارة قلب » والظاهر يقول فأصله بمنزلة حاله ووصفه لأن الوصاف 
مفرّض إليااقاق » وإغاادلاف فى تفويض الأصل انتب (قوله لاقتقار الوصف إل الأصل) أى لقيامه يه + 
وأيضا فإن معرفة وجود الأصل بأوصاف وله إلى معرفة وصفه فاستويا » وصار تعليق الوصف 
تعليق الأصل ( قوله وبالضد ) أى ويتعلق الوصف أيضا بت 


2044-2 


مبحث كك 
(وكم امم للعدد الواقع ) بمعنى الشرط عبازا ( فإذا قال : أنت طالقكم شئت » لم تطلق ملم نش ) شيثا 
من العدد بشرط الغيلس ونية اوج : 
مبحث حيث وأين 
( وحيث وأين اسان للمكان امهم بمعنى إن عبازا ) فإذا قال : أنت طالق 
لابقع ملم تشأ » وتتوقف مشيثتها على الغبلس » لاف ( إذا ) شئت ( ومتى ) شت 
الاتصال الطلاق بالزمان دون المكان : 


أواين شت أنا 


مبحث المع 
( ادمع الملدكور بعلامة الذكور عندنا يقناول الذاكور والإناث عند الاختلاط). 
لأنه صح للمذكر والنث أكا ال.ذكر فقط : والأصل الحقيقة . وقال الأكثر 


على وجه الحقيقة ٠»‏ 
إله مجاز لأنه خير من 
من المشترك اللفظى : وليس كذلك ونا هو معنوى : أى الأحد الدائر فى عقلاء 


مبحث 

( قوله بمعنى الشرط عبازا ) أى فكأنه قال أنت طائق على أئ عدد شت فلوصرّح بها لكان للشرط فكذا 
ماف معناها إقوله بشرط ابلس وثية للزوج ) فى ابن تيم أن لاهر مافى الحداية علدم النوقف عل نية الزوج 
واستظهره » قال : الآنه لا اشثر الك لآن المفرض إلييا القدر فقط فلا إيهام . 


مبحث حيث وأين 
( قوله بمعنى إن عبازا) أى لتعفر العمل بالظرفية فى المثال + لأن الطلاق لاتعلق له بالمكان فيلخر ويب 
اذكر المشيثة » فصار بمنزثة إن لمشاركتهمافى الإبيام : 


2 مبححث اللجمع 

المذدكور بعلامة الذكور ذكره فى بحث الحروف لأن الكلام فيه باعتبارعلامته وهى حرف ( قوله تغلير 
بم ذكر التغليب . والصواب إسقاطه لما فى التحزير وشرحه أن 
اعتراف بلغبازلأنه نوع منه » فالمراد دخون فى أصل الوضع من غير تغليب وهأ! نفاه 
الأكثر . وقالوا : لآيدخلن وضعا لكن تغليبا كنا ذكره الشارح فى أول بحث ألفاظ العموم » وقد منا هناك 
أن صناحب التحرير استظهر خخصوصه بالذكور لتبادر خصوصهم عند الإطلاقء وأن دخول البنات 
للاحتياط 27 فى الأمان فيدخلن تبعا لا تغلييا ( قوله وئيس كذلك الخ ) أى وليس الجمع المذكور مشثركا 
ليا حتى يكون المهاز خيراً مئه » وإنما هو مشترك معنوى وهو خير من اغواز » ويدال على أنه معنوى مول 
(1) (قوله للاحباط الخ) لايظهر فى الوصية <. 


2141 
المذكرين منفردين أو مع الإناث : فإن استدل بعدم دخون فى اللجمعة والحهاد وغيرهما ‏ فقد يقال إنه 
بن نيم 2 إلا يتناول الإناث المنفردات ) أى لايكون لن خحاصة اتفاقا ( وإن ذكر بعلامة 
نناول الإناث خخاصة حى قال محمد فى السبر ) الكبير ( إذا قال ) المستأمن ( أمنوفى غلى بنى وله بنون 
وبنات أن الأمان يتناول الفريقين » ولو قال أمنونى على بناق 'يتناول الذكور من أولاده » ولو قال على بنى 
وليس له سوى البنات لابثبت هن الأمان ) وكذا الوصية لبني فلان 


( وأما الصريح فا ظهرامراد به ظهورا الغة أو اصطلاحا ( كان ) الصريح ( أو عبازا ). 
كقوله لا كل من هذه النخلة ٠‏ فإنه عباز مشر مجر الحقيقة اتغاقا » و( كقوله أنت حر وأنت طالق ) 
فإنهما فى إزالة الرق” والدكاح حفيقتان شرعينان عبازان لغويان صربحان فى ذلك بواسطة كثزة الاستعمال ٠‏ 
الآحكام التعلقة بالصيخة هن أيضا كرجوب الصلاة والزكاة والصيام بأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة ٠‏ وكتب 
علبكم الصيام » كذا أشار إليه فى التحرير ( قوله فإن استدل الخ ) أى فإن استدل على عدم دخخوهن فى بيع 
المذكر بعدم دخوغن فى اللدمعة واحهاد + فقد يقال فر جوابه إنه لدثيل خارجى وهو الإجماع والسنة . فإ 
قلت : كا أنه استدل بذلك على عدم دخوهن فبا ذكر قد يستدل به أيضا على دخوهن” فى أقيموا الصلاة ونخره 
فلا يم ماقدمته قلت : أشار إلى جوابه فى التحرير بأن الاستدلال باللمارجى على عدم دخحوطن فيا لم يدخلن فيه , 
أولى من الاستدلال به على دخبوفن فيا دخلن ء لأن الأول أقل ء وإسناد الأقل إلى اللمارجى أولى من 
إسناد الأكثر إليه لما فيه من تقليل خعلاف الظاهر خصوصا بعد ترجح المشرك المعنوى على اللفظى والفجاز 
( قول المصنف :حتى قال الخ ) تفريع على مامهده من الأصول الثلاثة على طريق اللف الغير المرنب : وقوله 
على بنى أصله بنوى فعلامة الأدكور في ياء وأدشمت فى ياء امتكلم على القاعدة الصرفية : 


مبحث الصريح 

وجوالقسم الثالث من أقسام اللفظ باعتبار استعماله ف امعنى ( قول المصنف : ظهورا بين ) أخرج الظاهر 
الأن الظهور فيه ليس بيين : أى نام » وأما النص والمقسر ولنحكم بمورد الفسدة لأنه من أقسام وجوه 
الاستعمال فلا حاجة إلى ز_ادة قيد الاستعمال لانفهامه من الكلام : وهو مبنى على تباين هذه الأقسام كما 
هو المشبور بين التأخرين وأما على مذهب المتقدمين من أنه م 
بحنب الوجود فلا حاجة إلى ذلك أصلا الحواز اجتاعها نى أفظ واحد كا مر بيانه لآن تمام الانكث.اف 
يحصل بالتنصيص والتفسير كا يحصل بكثرة الاستعمال . وعليه فيدخعل فيه غيره ولكن لايدخل الظاهر ٠‏ 
إذ الظهور فيه غير تام . على أنه قد يقال : إن القول بذلك متحتم ٠‏ إذ التص والمفسر فيسا بكناية لا محالة ٠‏ 
فلو لم يدلا فى الصريح يلزم تثليث القسمة إلى ماليس صريحا ولاكناية ء كذا أشير إليه فى التحرير وغيره 
( قوله لغة واصطلاحا ) أئ سواء كانت ا الغوية أو اصطلاحية : وما مثل به المصنف من الثاانى كا 
سيتضح قريبا ( قوله فإنهما فى إزالة الرق” والتكاح حتيقتان شرعيتان عبازان لغويان ) يعنى أن كلا من 
امثالين بصلح أن يكون مثالا الحقيقة وامجاز باعتبارين » كا ىالشارح الملكى فإنهما حقيقتان شرعيغان فى إزالة 


يو 

وحتكله تعلق اللحكم ) الشرعى وإنلم يتقصده ( بعينالكلام حى لو طلق 
احكه بلا فقط : وإلا أشكل يت ا إذ لايثيت حكهما فالواقع مع الفزل وى نحو 
الطلاق والعتاق للخصوصية الدليل : كذنا فى التحرير ( وقيامه مقام معنا حتى استغنى عن العزعة ) أى النية 
لغاية وضوحه . 


مبحث الكناية 
( وأما الكتاية فا استتر المراد به ) أى استثر بالاستعمال ( ولا يفهم إلا بقربنة حقيقة كان أو عجازا مغل 
ألفاظ. الضمير ) كهو + فإنه لابجيز بين اسم واسم إلا بدلالة أخخرى . ( وحككها أن لايب العمل بها إلا بالل 
أو دلالة الحال ( وكنايات الطلاق ) 


الن وحرام 


الرق” والنكاح عبازان لغويان فيهما ء لأن وضعهما فى اللغة ليس كذلك . ورده 
فخ رالإسلام وتبعه ف التقرير أن معناهها افق عليه أهل النغة والاصطلاج عخلاف م والصلا: 
ن الكلام الخ ) قال فى شرحه * فعل 


الحكم لكونه صريما فلا يحتاج إلى 
سبحان الله أو اسقنى فقال أنت طالق أو أنت حر : وكذا لوقصده مع صرفه بالنية إلى محتمله فله ذلك ه؛ 
كقصد العالاق من وثاق لاحيال اللفظ له + ولا يصدق قضاء لأنه خلاف الظاهر . وفيه تخقيف عليه . ثم 
لايخ مافى كلام الشارح من الركاكة : وكان المناسب ذكر التضريع المذدكور بعد قول المصنف حتى استغنى 
عن العزيمة ( قو له تلخصوصية الدليل ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام و ثلاث جداهن جد" وهزلهن جدا : 
التكاح » والطلاق ؛ والرجعة 6': 


مبحث الكناية 
وهر القسم الرايع من أقسام الافظ باعتبار الاستعمال ( قوله أى استتر بالاستعمال ) تقبيد للاستنار بناء 
على ماتقدم من اشتراط الاستعمال : وليس تفسيزا للضمير الغبرور لأنه عائد إلى مايعنى أن اراد بالاسآتار 
بحسب الاستعمال بأن يستعملوه على قصده إنه قد يتقصد لأغراض صعيحة وإن كان معناه ظاهرا فى اللغة + 


الكناءة من جهة الإبهام فها تعمل فيه مثلا البائن معلوم امراد إلا أن محل اليينوتة هى الوصلة » وهى متنوعط 
أنواعا مختلفة كو صلة التكاح والقرابة وغيرهما » فاستعر .اموه انفسه بل باعتبار إبيام. 


كانت بوائن ) وعند الشائعى 
انبا وقوع الطلاق سايقا : والواقع 
ا 


رواجع ( إلا اعتدتى وا 

بالصربح رجعى ( والأصل فى الكلام الصريح فت للكنا. 

ينهما ( فيا يدرأ بالشهات ) فبحد القاذف يزنيت بقلانة , 
ا ل 

( وأما الاستدلال ) الدلالة كون الشىء متّى فهم فهم غيره ٠‏ فإن كان النلاز 

أو العقل فعقلية » ومَنبًا الطبيعية » وتماء 

( يتقسم التفظ إلى دال” بعبارة اص 


ة الوفع فوضية 
التحرير . واللفظة عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء . وباعتباره 
الظاهر : فالراد عبارة اص عينه 


ببنوثة عن وصلة التكاح ويفع 
عالق ح يام كو الوق + 


با ازا 1 
اهر الأول : فإن ماعداها يدل على اليينونة والطلاق بقع 
بالتطليق المقدر : والواقع به رجعى : أى 
وفى غيرها يغبت الطلاق بالنية ولا جب العدة + 
ِ ث نوى الطلاق 
(قول المصنف : والأصل فى الكلام الصريح ) لأن الكلام موضوع الإفهام . والصريح فى هذا المعنى هو التام 
مبحث الاستدلال بعبارة النص 

( وهو القمم الأول من القسم الرابع من التقسيات الأربعة التعلقة بالنظ واممنى ( قوله الدلالة كون 
الغىء الخ ) هذا التعريف والتقسيم ذكره نى التحرير بناء على اصطلاح المناطقة كا صرح به نفسه ء فإئه 
دما كم على ذلك وقسم اوضع إلى غير لنظيةكالمقود والنصب وإل لفظية وهو كرن الفظه ميث إذا 
أرسل فهم المعنى لعل يوضعه له . قال : هذا اصطلاح المتطقيين . ثم قال : : وأا الأصبوليوت فا لوضيع دغل 
فى الانتقال : أى الدلالة الوضمية عندهم ماللوضع دخل فى الانتقال فيها من الشى ء إلى ثم ذكرآن 
الحنفية جتعلوا الدلالة الوضعية قسمين : لفظية : وغير لفظبة . وتكلم على غير !! كلوقه 
عبارة وإشارة إلى آخخر ماذكره الشرح : فقوله هنا والنفظية معطوف على غير الفظية الواقع فى كلام التحرير . 
( قوله ومنها الطبيعية ) أى من العقلية الطبيعية + وهى ما اقتضى التلفظ بملزومها الذى هو الافظ طبع اللافظ 
عند عروض المنى له كدلالة أح على أذئ الصدر + ومراده بذلك الرئدا على جعلهم لها قسيمة للعقلية 
( قوله وياعتباره بتقسم الخ ) أى باعتبار هذا النقسيم فى الدلالة اللفظية يتقم اللفظ إلى دال الخ : يعى أن 
هذه الأوصاف للدلالة حقيقة وتتعدى بواسطبها إفى / :يرد أن ماذكره المصنف بقوله وأما الاستدلال 
لخ صفة المستدل وليس من أقسام الكتاب . ثم لايخنى أن المناسب للشرح أن أن يقول كا ق التحرير : وياعت 
بنقسم الفظ إلى دال” بالعبارة الخ فيزيد الح للإشارة إلريقية الأقسام ( قوله أى اننظ يعتى ليس اراد :1 


-144 
فالإضافة من قبيل جميع القوم وكل الدر اهم كا فى التقربر ( فهوالعمل ) من الغبنهد ( بظاهرماسيق الكلام ل ) 
بلا تأمل » والمراد بالسوق هنا عجرد التكلم ب ادة معناه ‏ سوا ءكان سوا أصليا أو لا ء كا فى التحرير > 
وحاصله أن العيارة دلالة اللنفظ على المعنى . 


هنا قسم الظاهر بل كل ملفوظ مغهوم المعنى من الكتاب والسنة سوا ءكان ظاهرا أو مفسرا أو خخفيا أو خخاصا 
أو عاما أو صريما أو كناية ( قوله فالإنضافة من قبيل جميع القوم الخ ) أى جميع هوالقوم وكل هو الدراهم ٠‏ 
وعبارة هى النص وتسمى هاه وخالف شرح التحرير قجعل الإضافة بمعنى اللام لأن العبارة من 
أوصاف الدلالة . ويدل عليء كلام التجرير أنص دلالته على المعنى ( قوله هن انيد ) 
أى ليس الراد العمل بالخوارح . فهر فى قواه تعالى ‏ أقيمو؛ الصلاة - استنباط وجوب الصلاة لافملها 
( قول المصنف : بظاهر ماسيق الكلام له) أى بفناهر انظ ماسيق الكلام لد فهو على حذف مضاف والضمير 
فى له عائد على ما ( قوله سواء كان سوقا أصليا أو لا ) المراد بالسوق الأى لى أن يكون سوق الكلام لأجاء 
كالعدد فى قوله تعالى ‏ فانكحوا ما طاب لكم - بة ٠‏ وبالسوق الغير الأصلى أن يكون المتكلم قصد التكلم به 
لإفادة معناه : ولا يكون ذلك مقصود ١‏ أصليا بل جىء > لغرص [تمام معنى آخر كزاحة اانكاح من هذه 
الآية » فلاف غير المسوق له فإنه مايكون من اوازم المعنى كانعقاد بيع الكلب فى قوله صلى الله عليه وسلم 
« إن من السحت ثمن الكنب ٠‏ صرح بذلك أبو اليسركا ذكره فى ااتلويح . وهذا ماف ماسيق فى بيان نص 
والظاهر + فإن اراد من كوةء مسوقا أن يدل عل مقهومه مع كونه أصليا . . والذى يشعر به كلام صدر 
الشريعة أن المراد بالسوق هنا ماسيق فى النص . وادعى الحقق الفترى أنه هو الصواب . لآن ماذكره أبو اليس 
يفني أن لايكون اثابت بالإشارة مقصودا أصلا وهوباطل. لأن الخواص والزاااى ‏ 

الإعبجاز ثابتة بالإشارة كا صرح به شمس الأثمة . وقد تقرر فى كاب المعانى أن الحواص" يجب أن تكون 
مقصوده للمتكلم وإلا فلا يعندة عل ىأن كثير! منالأحكا. : فعدم قصاد البارع لها ظاهر 
البطلان اه . وعلىهذا تتحد العبار: 

أ التحيير ٠‏ لكن يردا عل عدم التفر 


تقرير أنفاق الأصوليين على .خلاف ١‏ لجل لاس الإعارة 
اتفاقهم على ذلك مبنى على عدم اشتراطهم الدوق الأعلى فى العبارة وضدر 
ل م فى ذلك أيضا فلذا جعا من الإشارة تعدم 
السوق الأصلى فيهما"'؟ . على أن الأخنيكتى فى متتخيه وإبخارى فمفنيه اشترطا فى العبارة القصد ؛ وعليه 
كيف يصح جعل الاستدلال بالظاهرالمشروط فيه عدم القصدين الاستدلال بعبارة النص المشروط فيها ذلك * 
اللهم إلا أن يقال : ذلك مينى على مذهب التقدمين بأنه لايشترط فى الظاهر عدم السوق ٠‏ بل قد 
يكون وقد لايكون بناء على نا عل الام جم كا تنساء حل وسوعة يكرة م عاب اقزر 
اتفاق المتقدمين فلا ينائى عغالفة غير هم فالإيرفد ممنوع ٠‏ . فقد ظهر أن اشتراط السوق ف العبارة لم ينغرد به 


. قوله قييما الخ ) الأولى فيه أنه‎ ( )١( 


ام 148 
مبحث الاستدلال بإشارة النص 
( وأما الاستدلال بإشارة التص فهر العمل بما ثبت بنظمه لغة ) أى بتركربه من غير زيادة ولا تقصان 
( لكنه ) أى ماثيت ( غير مقصود ) بالقصد الأول ( ولا سرى له النهس. و ) هو ( ليس بظاهر من كل وج*). 
بل اج لتأمل ؛ وهذا يسمى فى علم آخر بدلالة اتضمن كأ السامع لإقبذله على ماسيق الكلام له غفل عما 
فى ضمنه فهو يشر إليه ( وهذا كقوله تعالى ‏ وعلى المولود له رزقهن" ‏ سيق ) الكلام ( لإثبات النفقة 
الوالد فنبث بعبارة النص ( وفيه ) أى فى ذكر المولود له دون الولد (إشارة إلى أن النسب إلى الآباء ) لأنه نسب 
الولد إليه بلام القلييك فبكون مخصوصا به ( و8 سواء فى إيماب الحكم ) أى إثباته ( إلا أن ) القسم ( الأول ) 


صبدر الشريعة » وأن لزوم اتحادها مع التص غير ضائر ٠‏ على أن الإنقانى فى شرح المنتخب والشلبى فى شرح 
المننى .قالا : إن الفرق بينيما عسير جدا ء ثم فرّقا ينما بالاعتبار وهو أن النص تصرّف فى الكلام من جهة. 
المتكلم ٠‏ وفى العبارة من جهة المستدل ء والقرق بالاعتبار كاف . وفرق بعفمهم بأن التص من أقسام النفط 
والعبارة من أقسام المعنى . ورده الشارحان بأن النص أبضا اعتبر فيه النظم مع المعنى 


مبحث الاستدلال بإشارة النص 


وهو الثانى من القسم الرابع فى معرقة وجوه الوقوف على المعنى ( قول اللصتف : فهو العمل بم بت 
بنظمه ) أخرج الثابت بدلالة النص لأأنه نا المعنى فى النظلم . وقوله لغة خخرج به الاقتضاء فإنه لابثبث لقة + 
بل إغا يدل عليه النص لنوقفه عليه شرعا : فثبوته بالشرع لا باللغة . وقوله لكنه غير مقصود أخرج الاستدلال 
النص تأكيد . وقوله وليس بظاهر من كل وجه بيأن لنسميته بهذا الاسم ٠‏ 

ابى فى شرح المغنى الظاهر ٠‏ لأن الظاهر وإن كان الكلام غير مسوق ل إلا 
0 أول ) أى المعتبر فى العيارة : أى غير مقصرد قصدا 
3 ناج لتأمل ) أى لعدم السوق له + ثم إن كان الغموضص يزول بأدنى تأمل يقال 
ها إشارة ظاهرة : وإن كان عتاجا إلى زيادة تأمل يقال ها إشارة غامضة ( قواه وهذا يسمى ى علم آخر 
بدلالة التضمن ) كذا فى ٠‏ والراد به علم الميزان ٠‏ ولا عننى أن دلالة التفمن عتدهم هى دلالة اللفظ. 
على ججزء ماوضع له كدلالة الإنسان على الحيوان . وما هنا ليس كذلك لأن المراد من غير المسوق له مايكون 
من لوازم الممنى كا قدمناه . فهى دلالة الالتزام ٠‏ وبه صرح ف التحرير حيث قال : فظهر أنها الالتزامية 
وإن خنى اللزوم( قولهكان السامع الخ) بيان لوجه تسميته إشارةكاهوصريح عيارة التحبير( قول المصنف: 
كقوله تعالى ‏ وعلى المولود له الخ ) مثال للعبارة والإشارة من المعقولات . ومثاما من الممسوسات ما إذا 
قصد بالنظر إلى شى ء يقابله فرآه ورأى مع ذلك غيره بمنة ويسرة بأطراف العين من غير قصد ٠‏ فا يقابل مهو 
كا مقصود بالنص . وما وقع عليه أطراف يصره فهو كالمفهوم بطر. ل المصنف : سية. لإثبات 
التفقة ) أى إظعام اأوالدات وكسوتهن على الإرضاع إذاكن مطلقات كا فى تفسير الحلالين ( قوله فيكون 
عنصرصا به ) الضمير فى يكون للأب وق به للنسب أو بالمكس بعتى لما نسب الولد إليه بلام القليك ولاه 

16 - نسيات الأسمار 


أسبائر غير أصل ) رقوله ب 


شط عبر ها لااتصل» ميق 
يوما كا قاله الشافعى . وهر «مارفى يحديث 


أقر ال الحيفثلالة وأكثرة عه 5ه وهو عبارة تترجح عل الإ ارة ( وللإشارة »وم كالعبارة) فتقبل التخصيص 


مبحث دلالة النص 


( وأما الثابت باءلالة النعص فا ثبت بمعنى ) فى ( النص ) من حيث الزلغة) بحيث يمرقه كل لغوى بلا تأملر 


بمكن حمله عليه للإجماع دل على اتختصاص الآب بالنسبة إليه حتى لو كان الأببث قرشيا والأم أعجمية يعد 
الولد قرشيا وفيه إشارة' أيضا إلى أن له ولاية حق الذنك مال ابنه وأنه*؟ لابقتل به ولا يحد” بوطء جاربته 
وإن علم حرنها ا 0 ٠‏ وأن الولد لايشاركه أحد 

فق فيه إشارة إلى أن أكثر الحيض خخسة عشر يوما) أى بناء على 
أن الشطر التصف لا البعضض . قال فى التحرير : لكن القطع بعدم إرادة حقيقة النصف به لأن أبام الإياس 
والخبل والصغر من العمر ومعنادة خمسة عشر لاتكاد توجد - ولا يثيت : 
راستعمال الشطر فى طائفة من الشى ء شائع ‏ فول" وجهك شطر المسجد. الحرام - ومكثت شطرا من الدهر ؛ 
فوج ب كونه المراد به اه . قال شارحه ثم هذا بعد ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم بثبث عنه 
بوجه من الوجوه : قاله ابن منده . وقال ابن ابلموزى : لايعرف ؛ وأقره عليه صاحب التنيح ثم النووى مع 
زيادة باطل ( قوا» فتغبل التخصيعى ) وهذا قلنا فى إشارة #وله تعالى ‏ وعلى المولود له. خض لحب لإياسية 
اوطء الأب جارية ابئه . 


مبحث دلالة النص 

وهر القسم الثالث من قسم «عرفة وجوه الوقوف على الممنى : ويسمى قحوئ الخطاب ولحن المطاب 
ومفهوم الموافقة . لأن مداول النفظ فى حكم المسكوت عنه موافق لمدلوله فى حكم المنطوق إثباتا وثفيا . 
.يفاباه مفهوم اغخالفة ٠‏ كذا فى التاويح ( قوله ففا ثبت بمعنى النص ) لغة ‏ كذا عبارة المثن + فأل الداخطة على 
لغة من الشرح ؛ وهو فى الأعمل منصوب على القييز من قوله بمعنى النص ء وقد غير الشرح إعرابه . وقد 
عزج بالتعريف العبارة والإشارة رهما بالنظم ٠‏ وخرج الاقتضاء لأ: شرعا والمحذوف لأنه ما 
عملا ( قوله بحرث يعرفه كل لخوى الخ ) قال فخر الإسلام : ليس !| 00 
فإن ذلك من قبيل العبارة + وإنما اراد .> المعنى الذى أدى إليه الكلام كالإيلام من ب فإنه يفهم من 
الضرب لغة لا شزعا . بدليل أن كل 0 
التبرم والسآمة بالتلفظ بكلمة أن أن المعنى الموجب للحرمة هو الإيذاء فيئيت الحكم فوالقرب والثتم به ٠‏ 
كذا فى جامع الأسرار . لكن فى التحريرما يخالفه فإنه عرافها بدلالة الننظ على حكم منطو إن لمسكوت عنه 
يفهم مناط» بمجرد فهماللغة كان أولى أولا كدلالة - لاتقل هما أن على تحريم! : وأما عيجرد لازم 


(1) (قوله إشارة الخ) ممنوع ارون رم ا سيم 
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(لا اجتهادا ) أى دون معناه الشرعى المستخوج بالاستباط فهو تأكيد لقوله لغة ( كالتبى ) فى الآية ( عن 
التأذيش) لأجل الأذى( يوقف به علىحرمة)سائر أنواع الأذىكا(لضرب)وغيره بمجرد السماع (بدون الاجتهاد). 
ةا( إلا أنمر عند التعارض)دون الإشارة لاختصاضها بالنظم زوهتا) أى 
به كالاب صح إثبات اأدود والكفارات بدلالة التصبوص ) كحديث ماعزء فإنه لم 
ب ا ترفك وري وإيجآب الكفارة على الأعراى" لا لكونه أعرابيا ء بل بحنايته على 
الصوم فثبت الممكر فى غير تم بالدلالة(دون القياس) المدرك بالرأىكا قالالشاذعى : لأن وهذهتندرئ 
بجا روا بت به لاحتمل التخصيصص لأنه لامو له ) إذ الممؤم من أوصاف اللفظ » ولا لفظ فى البإلالة 
المانى كدلالة الضزب غل الإبلام فقير مشبور » فالوجه أنه من الإشارة ( قوله فهو تأكيد ) هو ما جزم بة 
فى التحبير مالفا لمن أخرج به القياس 'لحر و-جه بذغة . ثعم هو للاحتر از على ما قاله ابض . ونص عليه الشافعي 
اف الرسالة من أن الادلالة نوع ثمن الفباس وسموها قياسا جلبا ( قول المصنف : والثايت به ) أى بهذا القسم 
( قول المصنف ::كالثابت بالإشارة ) فى كونه قطعيا .. دعره 0 
وهذا بعبت دلالة الس *فتقدم عل خبر الواحجد والقياس . كا فى التلوج ( قوله دون الإشارة لاختصاء 
بالنظم ) يعنى أن الدلالة والإشارة"وإن اشتركا فى وجود المعنى اللغوى فيهما إلا أن الإشارة وجد فيها 3 
النلم ب الم الما عن المعارضى فيقدم الثابت بها على اثابت بالدلالة ؛ فالباء داخلة على المقصور » ولكن 
القصر إضاق ٠‏ فإن انم موجود أى العبار: كا تقدم فافهم . ومثال تعارضيما ثبوت الكفارة عند 
الشافعى فى القثل العمد بدلالة النص الوارد فى اللحطأ » لأنا لما وجبت فى اللبطأ مع عدم العذر فلأن تيجب 
فى العمد أولى » فبمارضه قوله تعالى ‏ ومن يقثل مؤمنا متعمدا فهجز امجهنم ‏ حيث جعل كل جزأئه ج 
فيكون إشارة إلى ننى الكفارة فرجحت على دلالة التص . وأما وجوب القصاص فن عبارة النض الوارد. 
.وهو أن النفس بالنفس ء كذا فى التلويح ( قوله الحكم فى غير هما بالدلالة ) أى يثبت الحد. وا 
فى غيرماعز» يمن زنى وهو حصن ء وغير الأعرلى ممن واقع وهو ضام للمشاركة فى العلة ؛ وعى كوثه زف 
محصنا وكونه أفسد صومه وهو ثابت بدلالة النص ء ويثيت أيضا بقصة الأعرا وجوب الكفارة على من أفسد 
صومه بالأكل والشرب فذه العلة ‏ فإن المعنى النى يفهم فى الوقاع موجبا الكفارة هو كونه جناية عل الصوم ». 
فإن الصوم الإسالك عن المفطرات الثلاث : الأكل + والشرب . والوطاء فيثيت فيهما بل أولى:» لأنا 
الصبر عنهما أشد والداعية فهما أكثر ء فبالأحرى أن يغبت اتراجر فبهما ( قواه المدرك بالرأئ ) قيد بذلك 
ا ا و ا اه 
ديه شيية الغ ) أى الثبية الثاتعة عن ثبوث إأدد. والقصاص : وهى إضلال المعنى الذى يتعلق به الحكم فلا 
يقال إنها تثدت يمير الواحد إجماعا مع أن فيه شببة فيه واقعة فى طريق الثبوت + كنا أشار إليه 
فى التلوبح ( قوله ولا لفظ فى الدلالة ) لأن الثابت بدلالة النص ثابت بمعنى النص اللغزى ٠‏ وهذا بناء على 
ماهو المشبور من أن المعائى لاموم ا . وأما على قول من يقول بعمومها كالخصاص وغيره فيعال بأن معني 
النص إذا ثبت علة لم يحتمل أن يكون غير علة » وفى التخصيص ذلك لأن الموجب لخر. 32 
النص هو الأذى ء والشرع جمله علة الحرمة : فى وجد هذا الوصف ولا حكم له ل يكن علة الجرمة : 


1 


مبحث الاقتصاء 


ثانت باقتصاء الع ) أى مفضاء ( فا ) أى حكر وم يعمل النص ) ف إثاته إلا بشرط تقديه 
اده للك .بن البيع ( فإن ذلك ) أى الشرط ( أمر 


وهو الرابع من الفسم الرابع . وبهتمت الأقسام العشرون ( قول المصنف وأما الثابث 237 باقتضاء 
انع الخ ) اعلم أن الا ذا كان بحيث لابصح معناه إلا بشرط فلا شلك أد قهناك أمور أربعة : 
المتنضى وهوالنص ٠‏ والمقنضى وهوذلك الشرط؛ والاقتضاء وهو طاب النص اه : ؛ وحكم المقتغبى وهر 
مواد من النارت هنا على مابهم من كلام الشرح من تفسيره ما بالحكم . وعلبه فبقرأ قوله بشرط تقدم عايه 
المقتغبى يمعنى المفعول وهوالشرط ء والفاء 
فى فإن : إشارة إلى تعليل التقدم لاغير - والفاء فى فصار للإشارة إلى كون إضافة الحكي نت و الاقتضاء , 
فالتقدير وأنا لمكم ١‏ ابت بمقتةبى النص فالم يعمل اانصى فى إثباته إلا بشرط تقدم على التص ٠‏ وإنما نقدم 
عله لأنه أمر اقتضاه ٠‏ ولما كان مثبت ذلك الحكم مضافا إلى التص بواسطة لابكون ثابتا بالرأى فكان 
كالثابت بالنص. وهذا الوجه ممناج إلى حذف الحار واغيرور وحذف الرابط والعائد تفسير إن جملت ما 
عرصولا وهو ل إثانه كا كداره الشرج وثم وجه آخر فى عبارة اأنن ذكره الشراح وهو أن يكون الابت 
عبارة عن المقتضى بالفتح لأنه الثابت باقتضاء ١‏ 
تقدم بإضافة شرط . والثنوين فى تقدم يكون 


ارز فى عليه راجع إلى التصس ٠‏ ويقرأ يشرط 
العائد إلى ما : أى يشرط 
تقدمه وذلك ا اة إلى الثابت ولقتشى بالفتح بمعتى الاقتضاء واللام بدل الإضافة . والفاء فى فإن 
ذلك إشارة إلى تعلبل شتراط تقدمه عله . وى فصار يبان كوته تنيجة لاجملة الأولى . وتقدير الكلام : 

وأنا لمنتمى دالثى م ٠‏ الذى لم يوجب النص حدكا إلا يشرط نقدمه :أى ذلك الثى ء عليه . وها الوجه ظاهر 
اما يوجد فى غاب نسخ الشرح من إنيات الضمير فى تقدم . لكنه غير 
نفسير الشرح ما بالحكم فإنه مت على اتوحه الأول كما علبب . قبل 
حذف العائد إل الموصول حصوصا مع تقد المضاف . وأيضا جوع الضمير فى قول اللصدق الآ 

وعلامته إلى المقتغبى . والظاهر منه أن يككون الثادت عيارة عن انه ) يعنى أن الضمير العائد إلى 

المرصوف والموصول محذوف مع اعتار تقدبر المضاف إلى ذ! 2 الصمير كا نينا عليه سابقا ( قوله أى تقدم 
ذلك الحكم على النص ) الصواب أن يقول : أى نقدم'ذلك الشرط على النص + وذلك لأن الشرط هو المقتفهى 
بالفتح كاليع وهو سبب للحكم : أعنى املك . فالذى تقدم على النص ما هو اتقتفى ٠‏ وبواسطته صار . 


١ف‏ إليه وهو الف-. 


(1) ( قوله الثابت الخ ) عبارة أبن ملك + أن اص اه 
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لصحة ما يتناوله ) التص ( فصار هذا ) أى الثابت وهو حكم المقتفى ( «ضافا إلى النهس بواسطة القتضبى ) 
بالفتتح وهو ذلك الشرط ( فكان ) حكم المقتفبى ( كالئابت بالتهس ) وهو المةنضى بالكسر : سمى بذلك لأنه 
أمراقتضاه النص ( وعلامته ) أى المقتفبى ( أن يصح به الأذكرر ) وهو المقتضى ( ولا يلغى عند ظهوره ) 
أى ظهور المقتفضى بل يبنى على حاله ( بْلاف اغدذوف ) فإن إثباته بغير المتطوق تحو ‏ واسأل القر؛ 
أهل القرية : فتحرل السؤال عنها إليه » وتقل المفعولية منها إليه فكان ثانا اغة فكان >االدوظ فيجرة 
العموم واللخصرص ٠‏ ١ف‏ المقتضى . واعلم أن العامة جعلوا ما أف مر لتصحيح المنطوق ثلاث ما أضمر 
ضمرورة الصّدق كرفع عن أمّتى » وما أضمر لصحته عقلا كاسأل القرية . وشرعا كأعتق عبدك . وسمرا 


الحكم مضافا إلى الت ( قوله وهو حكر المقتذبى ) أى الفتح : وكذا قوله فكان حك المقتضى . 
وعلامته : أى المقتفنى : وقوله و ا 0 
ممالم يضبطه الشرح فهو بالكسر ( قوله سعى بذلك ) أى معى المقتفى بالفتح مقتضى لأن الأمر اقتضاه ؛ أ 
طلبه النص من الاقتضاء بمنى الطلب : يقال : أى طلبته : وكان الأصوب ذكر هذه العبارة 
عقب قول المصنف بواسطة المقتغرى ليندفع إبيام عود الضمير فىسعى إل المقتذبى بالكسر ( قوله فإن 
بغير المنطوق ) هذا مناط الفرق بين الغهذوف والمفتغهى على ماذهب إليه بعضضهم وءشى عايد صدر الشريهة 
أولا فى نتقيده . وعليه فالنحذوف يكون يمئزلة المذكور يجرى فيه ما بئاسيه من العدوم والخصوص 
ويكون دلالته على معناه عبارة أو إشارة أو دلالة أواقتضاء : فهو داخل فى الأربعة المذكورة ولبس قسما 
خامسا "كا قد يتوه » فامراد بالقظ الدال” على المعثى فى مورد القسمة النفظ إما حقيقة وإما تقدير! . وبعف..م 
ا بأن دلالة النفظ على انحذوف من باب دلاله التقط على النفظ ؛ ودلالته على المفتضهى من باب 
دلالة للفظ على المنى . فاغذوف هوالفظ والمقنضى هو المعنى + وعليه مشى عدر الشريعة *انيا ف توضيحه . 
وكثبر من الأصوليين جعلوه من المقتضى وفسروا المقتضى يجعل 
0 0 بح - وايه بحت دكره | 


الضورى ٠.‏ . ذامطاد بزهنة أن السوالمتوجه إليراو بعد ظهور تمر ل إليه فليتأمل 
ا لا 1 أن كان عجرورا ( قوله فيحرى فه 
العموم والخصوص يلاف المنتهى ) هذا ماذهب إليه الإمام محر الإسلام وشدس الآثمة مخامة التأخرين 
الما رأوا أن العموم يتحقق نى بعض أفراد هذا النوع مثل 
طلاقا وخروجا غبرمدكو بن . ونية اثلاث والعموم بيما محفيحة على ماعرف فساكوا طريقة أخرى 
وفصلوا بن مايقبل العموم وما لابقبل » وجعلوا مايقبل العموم هسما آخر وسموه محنوفا. ووضعوا علامة 
: كذا فى جامع الأمرار ( قولكرفع عن أبنى ) أى 
قم الله عن أرتى الخطأ والنسيان وما استكر هوا عليه 
كن هه بن أي حا » ود ولغ الال با فإن ظاهرهما أن لابوحا حطأ و'سيان . وأد لابوجد 
حك اتللطأ وحكم الأعمال في “لآخرة صرورة صدق اكلام . وتقدم أى بحا 


510 
الكل مقتضى بالفتح فهوما استدعاه الصدق أوالصحة : وقالوأ ببواز مومه ما خخلا الدبوسى كا بسطه ابن 
نمم ( ومثاله ) المشهور ( الأمر بالتحرير, للتكفير ) كأعتى عبدك عنى يألف ذإنه ( مقتض الملك ) بالبيع 
لتوقف صة العنق عليه ( ولم يذكره ) فير ادالبيع تصحيحا لكلامه كأنه قال : بعه منى وأعتقه بالركالة عنى ٠‏ 
فثبت البيع بقدر الضرورة ( والثابت به ) أى بانتضاء النمي ( كالثابت بدلالة النص ) فيتقدم على القياس 
( إلا عند التعارض ) فالدلالة أولى ( ولا.مموم له) أى للمقتضى ( عندنا) خلافا لاشاذعى » لأن ثبوته ضرورة + 
وهى تندفع بإثبات فرد إذا كان له أفراد فلا دلالة على إثبات ما وراءه كنا يله غيم (حتى إذا قال إن 
أكلت فعبدى حر وثوى طعاما دون طعام لابصدق عندنا ) أضّلا لآن طعاما ثبت اقتضاء ولا عمو له 
مخلاف : إن أكات طعاما فإن طعاما نكرة فى سياق التنى فتعم فيجوز تخصيصها بالنية'. وخرّرابن نهم أن :إن 
أكلت لابصح أن يكون مقتغى ٠‏ وإنما هو من انحذوف ٠‏ وهو يقيل العدوم لا التتخصين : فالمكم مسام 
اخباز ( قوله وقالوا يمواز عمومه ماخلا الدبومى ) هذا عخايف لما فى جامع الأسرار وغير أصسابنا 
جمبعا ذهبوا إلى انتفاء مومه حيث قال : اعلم أن عامة الأصوليين ااتقدمين من أصابنا وأصراب.الشافعي 
وغيرهم جعارا اذه وف من باب المقتهى ولم يفضاوا بيهما فقالوا فى تعريفه : جمل غير المنطوق منطرقا 
لتصحيح المتطوق وأنه يشمل اللجميع . ثم إخدا فى عموم المتعضى فذهب أصصابنا رما إلى اثثماء مبرمه + 
وذهب أساب الشافعى إلى القول بجواز *#ومه . والقاضمى الإمام أبو زيد تأبههالمتقد مين وجعل الكل سما 
واحدا اه . وطاهره أيضا أن عخالفة أنى زيد الدبوسى فى جمله اأكل قسما لا فى القول يمواز عمومه ( قواه 
امشهور ) قيد به لأن له مثالا غير مشهور ٠‏ وهو قواء تعالى ‏ فتحرير رقبة - فإنه مقتفن.للمكك المصحح له 
أيضا , إذ نحرير لحر غير متصوّر : وكذا تحرير ملك الغير عن نفسه فصار التقدير رقبة مملوكة » وامل هلم 
أنسب لكلام الصنف فإنه لايئزم ى الأول أن يكون لتكفير كا قال ابن تيم ( قول اللصنف : ولم يذكره) 
أى لم يذكر الآمر الملك ٠‏ فالضمير المسنتر عائد على فاعل الأمر لاستلزامه إياه ( قؤاله كأنه قال : بعه »فى 
وأعنفء بالوكالة عبى ) كأنه أشاربقوله بالوكالة عنى إلى ما اختاره فى العلويح من أن عنى حال من فاعل أعدقه 
أى ثائبا عنى ووكيلا : فالتقدير ىكد, سرح : وأعتقه حال كونه نائبا عنى :عاريق الوكالة . وجعله 
ف التوضبح صلة للبيع : ورد”ه شار -.ه العلامة بأنه لابفال بعته عنك بل مناك ‏ ولم بذكر الشرح قوله بألف 
0 . +*مارة التوضطيح هكذا : كأنه قال يع عبدك عنى بألف وكن وكبل 
الإعناق . فظاهره أنه متعلق الب وقال فى التلويح : وااتحة: متعلق بأعتق على تضدته .فى 
البيع : كأنه قال : أعتفه عنى مبيعا ى ,"لف ( قوله فثبت البيع بقدر الفمرورة 
الضرورية الى لاتسقط يمال . فلا بشثرءل القبول ولا ينبت خبار الروية والعيب . نعم يعتبر فى الآدر أهلية 
الإعتاق حتى أو كان صبيا بعاقلا '-ذ. > ااولى: فى التصرفات لم يثبت منه ابيع بيذ اكلام : كذا فى التاويح 
( قوله فالدلالة أولى ) لأن الثابت بدلالة النص يوجبه النص العنى لغة ء والمقتضى “ليس من ٠وجباته,‏ 
لغة » و[ شرعا للحاجة إلى تصحيح الماطوق رجد لتعارضهما مثال ( قوله خلافا للشافعى 
رحمه الله تعالى ) فإنه يقول : إن له عموما لأن المقتهى كالمنصوص فى ثبوت الحكم به فالثابت به بمنزلة 
القابث بالنص لا بالقياس" » واحكم الثابت بالنص له وم فكذا هذا ( قوله لأن ثبوته ضصرورة الخ ) علة لعدم : 
مومه عندنا ( قوله نكرة وسياق ) لأن التعليق للمنع فكأنه قال لآ كل ( قوله وحرراين نيم أن إن أكل تالخ 


مع أركائه وشرائطه 


افكت 
وإما التذاع فوكونهمن هذا القبيل(ركذا إذا قال أنت طائق أوطلقتك ونوئ الثلاث لاتضح نيتلأن الصدر 
الذى تبتمن الحكلم إنشاءأمرشرعى لالغرى فيكود ( لاتق لدطلق تضكر أنتبائن) فإنه تمح 
فييسا اتفاقا (غلى اخنلاف النخريج) أماعندالشا: فلقولهبعموم المقتفرى : وأماعندنا فى الأول المصدر 
ثابت لغة » لأنمعناه افع قعل العللاق فاحتمل الكل والأقل وف لثائ البينونة على نوعين قتصح نية أحيدفها . 
فصل ]( التتصيص عل الشى ‏ باسمه العم ). 


عليه ولا يعدم ته الشرعية فتخصه باسم 
بقبل التخصيهى إذ ليس لفظيا ولا فى كه » 
يظهر من 
تبعا لابن يم أن إن أكلت.لايصح أن يكون مقتضى ذ المقتضى هو الحذوف ٠‏ اللهم إلا أن يراد 
مفعول إن أكات أمل ( قوله فيكون ثابتا اقتضاء.) أى لالغة : لأنْه من حيث اللغة يدل على اتصاف اللرأة 
بالطلاق » لكن لايدل على نر 


الثابت لتروج فى المال : وعلى 
لفظ البينونة موضوعا لكل من المعنبين وضعا على حدةكان مشتركا . وإلاكان جنسا هما : كذافى التلويح : 

( فصل ] ( قوله التنصيص عل الشى ء باسمه العلم الخ ) لما بين الامتدلالات الصحيحة عندنا ؛ وكان 
بعض الاستدلالات بما نمسك به البعض غير صميح عندنا أراد أن ينبه عليه . واعلم أولا أن الشافعى رحخه الله 
تعالى قسم الدلالة إلى دلالة منطوق ودلالة مفهوم ء وقسم الث إلى مفهرم موافقة وهو دلالة النص عندنا » 
وإلى مفهوم عنالنة وهو أن يكون المسكوت عنه عمالفا للمنطوق ف الحكم ٠‏ ويسمى عندهم دليل اللنطاب , 
قال فى التحرير : وهو أقسام : مفهوم الصفة . 
بعد حنى تنكح زوجا غيره ‏ فتحل إذا ذكحت. 
اللقب وهو تعليق الحكم بجامدكوى الغتم زكاة » والفرق كلها على تفي سوى شذوذ » والمئفية ينفون مفهوم 
اففائفة بأقسامه فى كلام الشارع فقط. » ويضيقون حكرم الصفة والشرط إلى الأصل وهو العدم 10 الأصلى إلا 
الدلبل ء وحكم الغاية والعدد إلى الأصل الذى قرّره السمع اه . وا أيضا أن لمنهوم الخالفة عند القائلين به 
شروطا ء وهى على مانى التوضيح أن لايظهر أولية المسكوت عنه بالحكم الثابت للمنطوق ولا مساوائه إياه » 
ولا بخرج أىالمنطوق عخرج العادة نحو ورباتيكم اللاتى فيحجوركم ‏ وحينتظ لايدل على تتى الليكم عنا عداه 
ولا يكون لسرئال أو حادئة . كا إذا سثل عن وجوب الزكاة فى الإيل السائمة مثلا فقال بناء على السوتال أو على 


(1) (غوله وهو المدم الخ ) عبارة التحرير : وهو الأصل 2 
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أى الدال على الذات ولو اسم جفس ( يدل على ا خصوص ) أى تى ال حكم عماعداه ( عند البعض ) كالشافى 
والدقاق وبعض الحنابلة ويقال له مفهوم الخالفة ( كقوله عليه الصلاة واللام ٠‏ اللاء من الماء») أى. 
الغسل من الى + فن لاسببية وه استعمال الماء واجب يسبب إنزال الى ( فهم الأنصار عدم وجوب 
الاغتسال بالأكسال ) أى بالجماع بلا إنزال ( لعدم الماء) فلو لم يدل على االحصوص لما فهموا ذلك ( وعندئا 
لابدل عليه سواءكان مقرونا بالعدد أولم يكن ٠‏ لأن النص ل ينناوله ) أى ماتتاول غير المخصوص ( فكيف 
العتاق والعنوعن القصاص والنغدر على حديث ٠‏ ثلاث جد هن 
اليين » ( والاستدلال منهم ) أى الأنصارليس بدلالة التنصيص على 
وهى اللام (اوجبة للاثخصار ( وعتدنا هر كذك كع فإن الاستغراق ثابت 


: إن ف الإبل السائمة زكاة. ولا لعلم المتكلم بأن السائل يجهل هذا الحكر المخصوص . "كا إذا علم 
أن السامع لايعلم بوجوب الركاة فى الإبل السائمة فقال بناء على هذا إن ف الإبل ا 3 زكاة . وقال ف التلويح : 

نْ نخصيم المنطوق بالذكر . فعلم أن 
اشرط مفهوم اغخالفة أن لابظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير ننى الحكم عن المسكوت عله ٠.‏ 
فالمصنف : أى صدر الشريعة حص الشرائط فى المعدودات وسكت عن تعميمها ليتمكن من الاعثر اف عل 
دليلهم فى مفهوم الصفة والشرط بإيراد صور لايوجد فيها الشرائط الممدودة مع عد. نى الممكم عن امسكوت 
عنه اه . فاحفظ هذه المقدءة لتكون على بصيرة ذيا يرد عليك ( قوله أى الدال” على الذات ولو اسم جنس ) 
يعنى أنه ليس المد بلعم هنا الع التحوى بل مايشمله وغيره . فالعل بأنواعه اثلاث الاسم والكنية واللقب 
النحوى داخخل فى مسمى القب الأصولى : وكذلك اسم الخنس ٠‏ ويتناوله الاسم اللماءد وهو احتراز عن 
الوصف الذى لم يستعمل استعمال الأسياء » كذا فى حواشى ابن أنى شريف على جمع اللدوامع . والمراد بالعلم 
ماليس وصفا عبازا مشبورا عندهم ( ل المصنض : يدل على الخصوص عند البعفس ) قدعلمت أن الشائعى 
يقول بمفاهم الخالفة ويمتج ببا ٠‏ إلا مفهوم التقب وهو المذكور هنا فلا يقول كالحتفية . قال فى جمع 
الخوامع وشرحه للمحلى : واحتج به البعض وهم : الدقاق والصير فى من افعية وابن خويزءنداد من المالكية 
وبعض الحنابلة . وأنكر أبو حئيغة الكل معطلا : وأنكراذكل الإمام التتى” السبكى غير الشرعى من كلام 
المصتفين والواتفين للذلية الذحول عليهم . لكن قد علمت فيا مر عن التحرير أن أبا حنيفة م ينكر الكل 
مطلقا : بل ى كلام الشارع ء ففيه تعلاف عنده : لكن ماتقدم هوقول اللحمهور . وإنما أنكره كلام الشارع 
فقط لكونه من جوامع الكلم فيحتمل فوائد كثير: ولذا ترى الذلف يستفيدون منه الم يدركه السلف + 
بمخلاف الروايات فإنه قلما يقع فيها تفاوت الأنظار ( قولهكالشافعى) مخالف لما تقدم عن مع الهوامع فتدبر 
(قوله ويقال له مفهوم انذالفة) المناسبماتقد”م أن يقول : ويقال له مفهوم اللقب + إذ مفهوم أ' مله 
فافهم ( قول المصنف بالأكسال ) مصدر أكسل قال فالقاموس : وأكسل فى الخماع : خخالطها وم ينل + 
أو عزل ولم برد الولد ( قوله لما فهموا ذلك ) أى لأنهم فصحاء من أهل اللسان( قول المصاف : سواءكان 
مقرونا بالعدد أو لم يكن ) هو الصحيحكا ذكره المصتف فق شرحه إحتراز عن قول الثلجى من أصحابنا ٠‏ 
فال بأن مغهوم'العدد معتبر (رقوله وذا زاد المشابخ الخ ) تعليل التعمم بقوله سواء كان الخ . وعلة الزب 
أن العناق وااعفو نظير الطلاق تبامع الإسقاط . والنذ كاين ( قول المصنف : والاستدلال منهم ) جواب 


لماه ( يبت مرة عيانا) بالكسر 5 اء إذ الإدعال دليل 
الإنزال _ وأفاد ابن تدم أ المهاحرين لما أخبرتهم عائشة رضى الله عنها بحديث 
٠‏ إذا التى اللحتانان وغايت الحشفة وجب الغسل أو ل ؛ وعليه الإجماع . قكان حديث؛ الماءمن 
الما منسوخا : وحمله بعضهم على الاحتلام ( والحكم ) مجواز التكاح ( إذا أضبف إلى مسمى ) موصرف 


( بوصف خاص ) تحواخصنات المؤمنات ( أوعلق ) المكم ( بشر طخاص ) نحو ومن لم 
لآ ( كان ) كل من الإضافة وا" 


منكم طول 
يق ( دليلا على تفيه ) أى الحكر ( عند عدم الوصف أو الشرط عند 


الشافعى ) فنى الحكم باتفاء الشرط (حتى) أن الشافعى (لم يوز نكاح الآءة عند طول الحرة + و) لا 
( نكاح لأمة الكتابية لفوات الشرط ) فى الآءة ( والوصف ) ( الذكورين فى النص ) المذكور 
( وحاصله 217 أن الشاقعى أللحق الوصف 


عن كلام الخصم بأن قهم الأنصار اتحصار الحكم على الماء يس بدلالةالننصيص + بل باللام العرقة لمستفرقة 
لجنس عند عدم المعهود ( قول المصنف : فيا يتعلق بعين الماء ) أى لا مطلقا للإجماع على وجوبه بالحيفى 
والتفاس ( قوله غير أن الماء الخ ) جواب إشكال : وهو أن يقال ما قلم إن اللام للاستغراق كان 
وبع أفراد الغسل فى صورة وجود التى فلا مب الفسل بالتقاء الكتانين بلا ماء فأجاب عنه بما ذكر( قوله إذا 
الإدخال دليل الإثرال) هو أمر خنى” فيدور الحكم مع دليله كا تدور الرخصة مع دليل اأشقة وجو السفر » 


مع أن اشقة قد لاتوجد بالفعل فى بعض الأسفار + وهذا فى غير الميئة واببيمة والصغيرة ؛ وإلا لايجب الفسل 
إلا بالإنزال عندنا » لأن الل لمالم يكن مشنهى فلا بد من معابنة الإنزال كا فى ابن تم ( قول المصدئف : 
إل نسمى بوصض) المراد بالوصف مايكون تيد الاذات + سواءكان نعنا نحومائى '"'الغنم السائمة زكاة أم لاا 


وقوله خاص : أى مخصص ينقص شبوع «مناه لا ماكان لاكشف أو المدح أو الذم. 
أو خرج عخرج الغالب أو غير ذلك كما مر + فلا يرد ما أورده فى التوضيح على الشافعى أنه قد يكون لواحد 
مما ذكر : وقد يكون للتأكيد نحو أءسى الدابر لايعود أو غيره : فلم يوجد اللحزم بأن كل الموجبات منتفية 
إلا ننى الحكم عما عداه اه . وقد علمت فبا مر أن الشافعى لم بدع الحصار فائدة الشرط ينثى اللحكر عما عداء » 
بل قال : إنما يكون كذلك إذالم يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غيره ( قوله اخصنات الّمنات ). 
الظاهر أن الصواب ما فى أصول فخر الإسلام ومكن التتقيح من قوله حو - من 
النزاع . وأما ماذكره الشرح فلا مقهوم له اتفاا ٠‏ لأنه خخرج عفرج الغالب "كما فى تفسير أبخلالين أو ذكر 
التتشريضكا فى قوله تعالى يا أها الذين آمنوا إذا نكحم المؤمنات الآبة كافى شرح التحرير ( قول المصنف : 
حنى لم يجوز نكاح الأمة عند طول الحرة ) العلول بفتح الطاء الو أى عند القدرة على نكاح الحرة فيكون 
هذا حكا شرعيا ثابتا بالطريق امفهوم مخصصا الفوله تعالى ‏ وأحل” لكم ما وراء دلكم - كذا فى التلويح 
غال الفخرى : يرد على الشافعى رحمه الله تعالى أن التتخصيص إنما يئيت عند التعارض ٠»‏ وعنده يكون المتطوق 
راجحا لأنه أقوى من المفهوم ( قول المصف : لفوات الشرط ) وهو عدم الاستطاعة والوضف وهو قد 
الإيمان ( قوله.: المدكور ) فيه أن النص الى ذكرفيه الوصف غير مذكورء وهذا يدل على أن مراده 
--. 17 (قوقه وحاصله الخ ) أى ماقال الشافى لا ماتقدم 
() (قوله مانى الخ ) كذا فى النسخ : ولعل ما موصولة 1ه 


- نسيات الأسعار 


سافات 
1 باأشرط ) فنى ا حكر باتتفاء أحدتم! فالننى حكم شرعى عنده وعدم أصلل + فلا .وز تعلدية المعدوم عند عدم 
الشر طعندنا + ويموزعنده ( واعتبر التعليق بالشرط عاملا فومنع المكم كلك الطلاق ( دون ) منع (السبي) 
كأنت طالق ( حتى أبعال تعليق الطلاق ) للا اق ) كإن اشتربتك فأنت 
حر لأن السيب م يتقرّر( بالك ) فلغا التعليق ( و. قبل الحنث) لوجود بيه 
بما قلنا غ وما ذكره من سبق الدلم ( قوله فالنق جكم شرعى ) أك ننى الحكم عن غير المشروط جكم لرعى 
عند الشافعي لأنه من مدلول الدابل اللفظى المذكور . واعلم أنه لاخلاف أن المعلق بالشرط معدوم قبل وجود 
الشرط ١‏ ولكن هذا العدم عندنا هوالعدم الأصلى الذى كان قبل التعليق . وعند الشافعى رمه الله تغالى هي 
اثابت بالتعليق مف'ف إلى عدم الشرط ء فإنه لولا الشرط لثبت الدكم فى الخال فلا يجوز تعديته بالقياس. علدنا 
ووز عنده لأنه عى فلهذا ألحق الوصف يه فى كوته موجيا لعدم الحكم عند عدمه ٠.‏ لأذ يكم 
يتؤقف على الوصف كا يتوقف على الشرط ٠‏ فإنه لولا الوصف ثثبت اء بتطلق الاسم ٠‏ كا أنه لول 
الشرط لثبت المكم فى الال + فظهر للوصف أثر انع كا ظهر الشرط فالحق به . ويتفرع أيضا على كرئه 
حكنا شرعيا عنده جواز التخصيص لعموم الآية السايقة وعدمه عندلة + بل الآآبة باقبة على مومها من جواز 
تكح الأ ع:لقدرة عل تكاح لخر ٠‏ ومن جوان تكح الآ لكا 
بالعدوم (.قوله عاملا فى منع الحكم دون السبب ) يعنى أن التعليق الذكور عنذه يمنع ا 
السب نت طالق : وهو وقوع الللاق عل منى أنه قرلا يق للبت حكه فى الخال دون 
الابؤثر فى قوله أنت طالق ولا يعله معدوما بعد ماصار «وجوداً . وعندنا بمنع السيب ؛ أى اتعقاده 
فى امال “قا بأتى (قوله كلك الطلاق) كان علبه أن يقول كوقوع ااعالاق إذ هو 
علالق كا قرر! ( قواه لأن ال بب لم يتغرر ) لأن الء : 
الحكم فيشترط قيام الماك حيناذ . لأن ااسبب لايتعلق بخير عمله والملك غير قائم 0 
0 هل ا ان 0 
فانت 


1 2 اين 
أو يكسوهم قبل أن يمت قيد بالمال 0 قبل الحنث لايجوز اقا : والفرق له أن المالية 
تغبل الفصل نفس الوجوب ووجوب الأداء كانى هثن بأن يثبت أن الذمة مع أله لاب" أدازيء 
عخلاف البدنى فإنه لابتفك فيه أحدهما عن الآخر . ورد" فى التوضيح الفرق الأكور بأ 

ف حقوق الله تعالى . وما المقصود هو الأداء فيصي ركالبدنى ( قوله لوجود 
وجوب الكفاء قبل الحنث » فإنها وإن كانت معلقة بالحنث فالتعليق لايتعم 
يبت وجوبالأداء عند الشرط وهواحنث: + وقد أشار الصنفبيناء هذا على الحك السابق كا فى التلويح 


(1) (قوله لايجب الخ ) يآن كان مواجلا اهدج 


5 
( وعندنا ) الحكم ( المعلق بالشرط لايتعقد سييا للحال ) بل عند وجود الشرط ( لأن /١‏ عب كات ناد 

( لايوجد إلا بركنه ) وهو صدوره من أهله ( ولا يثبت إلا نى مله ) وهو الماك ( وهاهنا ) أى فى تعلق 
الطلاق والعتاق بالملك ( الشرط حال بينه ) أنى الإيجاب ( وبين ال فبى ) الإيجاب ( غير مضاف إلى اغل 
وبادون الاتصال ) أى اتصال الإتعاب( بامحل لابتعقد) الإنعاب ( سبيا ) فى الحال فكان تأثير التعلبق فىتأخير 
السبيبة احكم إلى وجود الشرط فاعتبر املك عنده فصح تعليقهما بالماك . وقوله عليه الصلاة والسلام 
«لاطلاق 0 سر لل تعجيل التكغير لأن سببه الحنث وم 
يكن الشرط تخصيصا ( والمطلق ) 


من التعليق بالشرط وشىء بالعنى اذى 5 : 
ع ا 1 «هبنا م نأن سيب الكفارة هوالحمنث 
فيصير مما نحن فيه ( قوله بل عند وجود الشرط ) أى بتأخر انمقاده إلى وجود الشرط ( قول المصئف: 
بنه وبين اغل ) لأنه مائع للمعاق عن الوصول إلى امحل ( قوله فى تأخير السيبية للحكم ) أى ف تأخير 
إيجاب الحكم ٠‏ . وقوله إلى وجود الشرط متعاق تأخير ( قوله وقوله عليه الصلاة والسلام ولا عللاق 
ب لكا الخ بجواب ما أو عل اقول بر لزتعي اعلا بلك بأ قل عل اصلاة علاطلا 
قبل التكاح ؛ يفتغرى عدمه . وعحصل ابهواب أن الحديث تحمول على أثى التنجيز : أى لاطلاق منجز قبل 
الدكاح بدليل مانقل عن الزهرى فى مناظرته شام بن سعد د وذلك أنه قال ه كانت الرأة تعرفى على الرجل 
لم تعجبه قال : هى طالق ثلاثا » فبلع ذلك النى” صل الله عليه وسلم فقال : لاطلاق قبل, 
التكاح » رد عليهم . وتمامه فى التفرير (“قوله محمول على نف التخيير ) هكذا الأسخ اناه وائقاء م 
والصواب النشجيز "كا قررنا ( قوله وبطل تعجيل التكفير الخ ) جواب عن قول ؛. 4 
التكفير بالمال قبل الحنث لوجود سيبه : وحاصله منع أن سبب الكفارة اليين لأنها 
سبيا الكفارة ؟ بل سببها الحنث كذا فى التقيح ( قوله وجاز تكاح الآمة الخ ) يان 0 
الأمة وعدم اعتبار نمهوم الشرط وحاصله كا فى التوضيح أن الشافعى رحمه الله تعالى اعتبر المشمروط بدون 
دير معين وأعدمه على غير ٠‏ فيكون للتعليق 
فى عدم ا حكم نحن اء كلام واحد أوجب الدكم على تقدبر وهو ساككثت 
0 ظائق لأنه ليس بكلام » بل مجدوع الإشرط واللفزاء 
كلام واحد فلا يكون موجبا للحكم على جيع القادير دكا زعم ( قوله مابدل على الحقيقة بلا قيد ) تبع ف 
من قال إنه موضوع للماهية . ورده فالتحرير وحده فيه بمادل على ائع لاقيد معه مستقلا لفظا اه 
فقوله مادل على بعض أفراد شامل للمطلق والمقيد » وما عسى أن يكون ليس بأحدها ما هو كذلك . وقوله 
شائع صفة بعض عخرج للعام وللمعارف كلها إلا العهود الذعنى . وقوله لاقيد معه : أي مع البعض رج 
للدقيد . وقوله مستقلا لفظا ذكره لثلا مرج المعهود الذحنى فإنه من المطلق : واللام فيه قيد لكنه غير مستقل * 


ع 
(يحمل على المقيد وإن كانا فى حادثتين ) أو حادثة ( عند الشافعى مثل كفارة القتل ) خطأ فإنها مقيدة 
بممنة (وسائر الكفارات ) غير مقردة فيحمل عليها ( لأن قيد الإ وصف يجرى عجرى الشرط 
فيوجب التتى ) الحكم ( عند عدمه ) أئ الوصف ( فى المنصوص ) يعنى أن التقريد بوصف الإمان فها ين 
الإجزاء عند عدمه بناء على اعتبار مفهوم الوصف كفهوم الشرط ( وفى نظيره من الكفارات لأنها 
واحد ) تحربر لتكفير ( والطعام ) الثابت ( فى ) كفارة ( اليين لم يثبت فى ) كفارة ( القتل ) مع أنهما جنس 
واحد ( لأن التفاوت بينهما ( ثاب بامم العلم ) وهو عشرة مساكه وهو ) أ التتصيص بامم العلم ( لايوجب. 
إلا الوجود ) أى وجود الطعام عند وجود عشرة مساكين ( وعندنا لاجمل المطلق على المقيد ) 
إذ امراد بالاستقلال : الاستقلال التفظى له من حيث الدلالة على المعنى الموضوع له لا القام فى المعنى ان 

يحسن السكوت عليه ( قول المصئف : يحمل علل المقيد وإن كانا فى حاد؛ عد تاي اع ناويد 

و الحكم أو يتح + فإن ١‏ ن أحدهما موجيا. 
فلا مل كاطم رجلا واكس رجلا عاريا .وإن أوجبه بالذات كأعتق رق 
بااواسطة كاعتق عنى رقبة ولا تملكى 0 تمليك الكافر: 
يحمل المطلق عليه : وإن اتحد فإنكان ٠نفيا‏ فلاحل مثل لاتعتق رقبة ولاتعتق رقية كافرة. 2 5 3 
لايمتق أصلا لكثرا مناقشة 217 فى المثال . وإن كان مثينا قإم! أن تختلف الحادثة أو تتحد ٠‏ فإن اخدلفت ككفارة 
المين والقتل فلا حمل عندنا خلافا للشافعى . وإن اتحدت فإما أن بكرن الإعالاق والتقبيد فى السبب ونوه 

أولا كان فلا حمل ١‏ وإلاحمل كالتتابع فى صوم كفارة البين ٠‏ وتمامه فى التلويح . وب علم أنذعل” 

الاختلاف أن بردايع اتحاد الحم المنبت واختلاف الحادثة فعندنا لايحمل خلافا له . وإنا تقول 0 
اختلف الحكم وكان أحدهما موجبا للتقبيد أو اعد النكم مع اتحاد ا 
( قوله أو حادثة ) كذا فى ابن ملك سما ل 

0 وجب إن الو 


إعراب لان » والأول أن يقول : فإنها غير مقيدة كا قال فى سابقه ( قول اأصئف : 
لم يبت فى القتل الخ ) جواب سرال يرد على الشافعى رحمه الله + وهو أن الطعام للم يبت فى كفارة 
القتل حلا ها على كفارة اليين والكل جنس واحد ؟ ( قوله أى وجود الطعام ) يعنى فىمسألتنا . وإلا فكلام 
المصنف أعم . وحاصله”؟) أن التخصيه. باسم العلم ليس يقد فلا يثبت إلا المنطوق ولايتى الحكر عباعداه . 
وإذالم يفد العدم فى محل المنصوص ل تجز تعديته » لأن تعدية المعدوم حال . وهذا مبنى على مانبيناك عليه فيا 
(1) ( قوله لكنها مناقشة الخ ) لاأصل له فى عبارة الأصل + لكنه كتب بالهامش مانصه : لايخى أن هذا من العام 
والخاص لا المطئق والمقيد لكته مناقشة فى الثال اه قاله شيخنا ‏ 
») (قوله أن عمل الخ) تأمله مع قول المصتف الآنى وإن كاناتى حادلة ج 
ره ( قوله فل الخ)” إذ يقتضى ثالنا أولى ولا وجوه له اه 
(4) (قوله وحاصله الخ) لاعتقاك عدم دضه للانكارء إذ موضوعه ف النطوق لا المفهوم كا قال لل يثبت الخ تدير + 


يت 
إدا ورا ف الحكم ( وإنكانا 200 حادثة لإمكان العمل بهما ) بالتشديد تارة والنسهيل أخرى ( إلا أن يكونا 
ف حك واحدوحادثة واحدة فيحمل ضرورة تعذر الجمع ( مث لصو ع كناد )إن التتايع بقراءة ابن 
مسعود ( لأن الحكم الواحد وهو الصوم لايقبل وصفين متضادين ) متخالفين التتابع + وعدمه ( فإذا ثبت 
تقبيده بطل إطلاقه ٠‏ و) أما ( فى صدقة الفطر ) ققد ( ورد النصان ) وثما أدتوا عن كل حر وعبد ؛ وأذاوا 
عن كل حر وعبد من المسلمين ( فى السبب ولا مزاحة فى الأسباب ) بهواز تعددها ( فوجب الجمع ) بين 
النصين والعمل بكل منهما بلا حمل فيكون مطلن الرأس سبي والرأس المؤمنة سيا ( ولا نسلم أن القيد بمعنى 
الشرط مطلقا . ولثن كان بمعنى الشرط فلا نسلم أنه يوجب الثثى لاحكم عند عدمه ) جواب عن قوله الفيد جبار 
عبرى الشرط ٠‏ فإن الصفة قد تكون علة وقد تكون اتفاقبة ( لأن الإثبات لايوجب نفيا أصلا ؛ 


نفدم من أن قوهم التنصيص على الى ء باسمه العلم يدل على الخصوص + وت المكر عما عداه ليس مذهب 
الشافعى ( قوله إذا وردا فى الحكم ) الضمير فى ورد عائد إلى الإطلاق والتقيرد المفهوءين من المطلق والمقيد ٠.‏ 
وأفرده باعنبار المفهوم وتقبيده بذلك لا للاحتر از عن ورودهها فى السبب فإنه لحل فيه كا تقدم ؛ وسيشير 
إلبه المصنف فكان الأولى إسقاطه ( قوله وحادثة واحدة ) قيد به لأنبما لو كانا فى حكم واحد وحادثتين 
ككفارة البين والقتل لابحمل عندنا كا تقدم . وإنما لم يذكره المصئف استغناء(؟» بقوله وإن كانا فى حادثة 
تأمل . وهو مقيد أبضا بالحكم المثبت كا تقدم ( قوله بقراءة بن «سعود رضى الله عنه ) وهى ‏ قصيام ثلاثة 
أيام متتابعات ‏ وهى مشبورة فيجوز العمل بها عندئا ( قول المصنف : لايق 
فو التحرير بمتقابلين : وهوالظاهر لأن المتضادين الأمران الوجوديان : وأحد الأمرين هاهنا عدى ولذا فسره 
الشرح تفسير مراد بقوله متخالفين :التتابع وعدهه . لكن عبارة المصنف فىالك. 
إشكاللأن التفرّق وجودى على أنهذ كرف العزمية أن الذئيفهم مر كلام صاحبالتحقرق فى مواضع أن إطلاق 
امم الضد -لى جميع المنقابلات أصطلاح الفقهاء ( قول المصنف فإدا يت نقريده بطل إطلاقه ) فيحمل على 
وبمثلها يزاد على الكتاب لاف اقراءة أىّ ‏ فعداة من أيام أخر ‏ متتابهة فى قضاء 
رمضان فإنها شاذ: لايز اد بمثلها على النص . واعلم أن ماذكره المصنف من المثال غير متمق عليه . لآن الشافعى 
لم يشرط التنابع لأنه لاعمل عنده بالقراءة الغير المنواترة مشبورة كانت أو غير مشبورة : فالمثال المافق علب 
قوله صل الله عليه وسلم فى حديث الأعرائى « صم شيرين ٠‏ وروى « صم شبرين متا كفا فى ال 
( قوله للحواز تعددها )كالملك فإنه يثنت بالبيع والهبة وغيرهما ( قوله فإن الصغة قد تكون علة و' 
اقية ) فلا بد مى إقامة الدليل. على أن القيد المتنازع فيه بمعنى رط ( قوله لآن الإثبات لا؛: 
لأنه ساككت عن الكافرة فكانت باقية على العدم الأصى . فإن الأل عدم إجزاء تحرير رقبة فى كفارة القذال. 


الحشتككهة 
)١(‏ رقول اللصنف وإنكانا الخ)مثل قوله تعالى ‏ واذين يظاهر وذ من نات 
القاس . وأطلق ى الإطمام فلا حمل له كا ئقال الشافعي 1ه . 
(6) (قوله استغناء الخ ) لايل أنه لايتى عنه إذ إن وصالية ج 


آبة فقيد التحريروالصوم ها فيل 


قات 
ولئنكان) يوجبالنى( فإنما بصح الاستدلال به علىغيره أن لومت الممائلة) بينالمطلق والمفياد (وليس كذلك ) 
ابنة بينهما (١‏ إن القتل أعظم الكبائر) فاشترط الإيمان فيه لا فيا دونمذإن تغليظ الكفار تبقدر غلظ 
الإسامة ) ف الإبل ( والعدالة ) فى الشهود ( فلم يوجب الننى ) ليزم حمل الاطلق على 
المقيد ( لكن السنة المعروفة فى ) حاديث ( إيطال الزكاة عن العوامل واللموامل ) والعاوفة ( أوجبت نيع 
الإطلاق ) لحديث ٠‏ فى خمس من الإبل شاة لا أنه قيد بحديث فى و مس من الإبل السائمة زكاة ٠‏ ( والأمر 
بالتثبت ) أى بالتوقف ( فو 1-( أوَجب نسخ الإطلاق ) فى واستشبدوا 
شبيدين من رجالكم ‏ لا أنه قيد ؛ أشبدوا ذوى عدل منكم : فلم يلزم الحمل مع أن الأول فالسيب ٠‏ والثائى 
فى الحا 


لة ( وقبل إن الفران فالنظم ) أى اللجمع بين الكلامين بحرف الواو ( يوجب القران ) أى المساواة 
يه مقف ال 0 : ولئن كان فإثما 


كلام المصاف التصر: 
ولاكذيك الظهاروايين ا 


) أى بعد الإشراك بالله تعاللى » 
من » وهو الأول : وعليه يبمل 
00 


عرسا لخ ل 6 5 قا لأ عليه فى خس من الإبل السائمة 
اذكاة » وقيدتم قوله تعالى ‏ واستشهدوا شبيدين من رجالكم - بقوله تعالى ‏ وأشبدوا ذوى عدل «نكم - وف 
كلام الشرخ تغبير إعزاب المثن ( قول المصنف : فلم يوجب الننى ) أى ننى ابدواز بدون القيد ( فوله لحديث 
فى حمسن ) اللام متعلقة بالإطلاق ( قوله مع أن الأول فى اسبب ) يعنى أن الأول وإن "كان الإطلاق والتقييد 
فى.حادثة :واحندة إلا أنب.ا فى السبب » وا مذهب عندة! أن المطلق لايحمل على المقيد وإن اتحدت الحادثة إذا 
دعلا عل السبب ١5‏ فى صدقة القطر . وقوله والثانى قى ال حادثة : يعنى المتعددة . إن الإطلاق وأتقريد هنا 
- واستشبدوا شبيدين من رجالكم - - وتمال تعالى ‏ ذإذا بلغن أجله 
فأمسكوهن” بمعروف أو فارةوهن بمعروف وأشبدوا ذوى عدل وااذهب عندنا أن المطلق لايممل 
عل المقيد حادثتين :. ؤظاهركلام الشرح رحه الله تعالى أن هذا جواب ثان عن التقض الأورد علينا . وححاصله 
أنه لايلزمنا ما أوردتم علينا + لأن الأول فى السبب والثانى فى الحادثةهالمتعددة » ونحن لاثقول بالحمل فييما ٠‏ 

وهو كما ترى لايدفع الإيراد المذكور لأن الأورد ل : إنكم قد حلم فييما + فابدواب بأنا لا ل بالحشمل 
. المدكور غير نافع : والصواب ما فى النتقبح حيث جعل الكلام الدكور من ثتمة كلام المورد ثقوية للإيراد 

وعبارته . ولايقال أ: قوله عليه الصلاة واسلام و فى خمس من الإبل زكاة » بقوله ٠‏ فى مس من 

الإبل السائمة زكاة » مع أنب.! ف السيب + وقبدتم قوله تعالى ‏ إذا تبايعتم - بقوله ‏ وأشهدوا ذوى عدل منكم - 


مع أنهما فى حادثتين ( قول المصنف : وقيل إن القران فالنظم ) نقله فى شرحه عن بعض أهل النقار 


مؤعا- 
دك الحكر فلا تب الزء 0 
0 
ا 


أملها لا قر فى النظم . كفا فى وضيح 
الك اناده مشاركة للأرقل بق التعلق فى الحملة لانامة كنا فى ابهىلة اإناقصة . ذإن 
الناقصة توجب المشاركة اتفاتا كإن دخلت الدار فأنت طالق وزينب تعلقا ( قوله ولا يشكل مأقلنا) إشارة. 
إل أن قوله لأن الشر> 0 اقول المصنف : والعام إذا رج الخ ) هذا من جبلة9؟ 
الاستدلالات الفاسدة الى تمسلك بها البعضر اء الوارد على سبب خاض : أى الصادر عند أمر دعا 
إلى ذكره يختص بسبيه : أى 0 يتعداه إلى غيره . قال فخر الإسلام : وهذا عندنا باطل + 
وسبأتى الاستدلال عار : وقد حررالمصنف تبعا لنخر الإسلام موضع اللحلاف وموز المنفق عليه ٠‏ . افلاليف ٠‏ 
فيه . قال فى شرح المغنى : ولهذا قسمه على أربعة أقسام م ٠‏ وذكر الفلاف فى القسم الرايع ه وحاصله أن العام 
الايخلو إما أن يكون واردا جزاء لسيِب والجواب إما أن يكون مستقلا أو غير 
قم يكون زائدا أو لايكون زائدا اه . بى هاهنا بحث مهم . وهو أن الكلام فى أن العا 
بسبيه فى القسم الرابع ويختص فى ية . والعموم ممنوع فى الأول '' رالثالث لأن قوله فسجد وقوله 
قرب" فل ولاعيوم له وإث باعتبار المصدر الى دل عليه فهو واقع فى الإثبات فلا يعم * 
وكذا قوله بل وتم + إن عام مايكون فا ومعنى أو لفلان؟ ونا ليسا من يلين » وذكلق بشم 
0 الأسباب لأنه لولم ينقل بسبيه يحتمل أنه وقع اردة أو قتل نفس ظلما أو 
٠‏ وكذا فسجد يحتمل وقوعه أتلاوة أو قضاء متروكة أو سبو : وموم بلى وأعم من ادمع 
جار من لم . وفيه أن دلالة فسجد على الاسباب بالاقتضاء ٠‏ والقتفى لاههوم له . وأن نحي 
مطلق ء والخحق أن نحو فسجد مطاق أيضا : فلعله أراد بالعام مابشمل المطلق كا أشار إليه فى التقرير حيثُ 
اذكر أنه أراد بالعام خعلاف المصطلح ( قول المصتظ مرج الخواب ولم يزد عليه ) يعنى واستقل بنثسه . 
وقوله بعد أو لم يستقل بنفسه معطوف على هذا اللقدر: وعلى تقد رالشرح يكون م يستقل صفة لموصواف 
إلذ ( قوله هذا من جملة الخ )حت هذه العبارة :تكتب على قول المصئف الآ اوإن زاد على قدر االحواب الخ اه : 

(1) (قوله فى الأول الخ ) أى بخلاف الثانى والرايع ء إذ الشرط كالنى فى إقادة العموم له : 
(5) ( قوله فرجم الخ ) على ماق كلام بعضهم : زنى قرجم . 
(4) (قوله أو لفظا الخ) لعل صوابه : أو معنى قفط "كا تقدم فى عله لهج 


إل بلى أونم ( بختص ) العام ( بسبيه ) ولايتعد”اه إل غعره ؛تفاها . أما 
. وأما الثانى فلأن ماذكر قى السرثال كالمماد 
ى الحواب فبختص بذلك الغداء . وأما الثالث قلأنه لالم بد بدون ماقيله قصار كبعض الكلام فجعل إقرارا 
لإ له ( راد على قدر المدواب ) كقوله ى جواب الداعى إلى الغدا 
بختص بالسبب ويصير ميتدئا )' كلاما آخر : أى زيادة اب 4 
ت كان ( حى لاتلغى الزبادة ) وهوذكراليوم ( خلافا للإعض ) كزفر والشافعى ( وقبل ) قائلة 
المدح ) كإن الأبرار لتى نعم ( أو الذم ) كالذ. 
ار عموم له ) وإنكان اللفظ غاما فلا زكاة فاخل” ( 
ععذوف مع ما أضيض إليه . ولا تخت ماتيا 
وظاهر كلام فخر الإسلام أنه ليس ثنا خرج عخرج اموا 
الشرط : أعنى قوله خرج وقوله 
اللملاف فيها وحدها كا تمن عليه أ 
بعنى فيقرل الشحص الآخخر ذلك . ولو قال كقول الشخصى أليس لى عل يمول الآخر لكان الأول » 
وهذا إقرار بالألف بناء على العرف . وأما على ما ذكره النحويون فلا يكون جواب هذا الكلام بنعم إقرارا ٠‏ 
قال ف التلويح : نعم مقر, لا سبق من كلام .وجب أو مننى استمها ١‏ أو خبرا 217 فعلى هذا لابصح بل 
فى جواب أكان لى عليك كذا : ولا يكون نعم فى جواب أليس عليك كنا إقرارا . لأن المعثير فى أحكام 
الشرع هو العرف حبى يقام كل «نيما مقام الآخر ويكون إقرارا فى جواب الإيماب والثنى استفهاما أو 
شمر ( قوله فصار كبعض الكلام ) أدخل القاء فى جواب لما "كا فى قوله تعالى - فلما اهم إلى الي" فليم 
ل ذلك على حذاف ابأدواب : أى القسموا. قسمين» 

يب ( قول المصنف : وإن زاد على قدر الحواب لابأتص بالسيب ) هذا معني 
اشهر أن العبرة لعموم النفظ لا لحصوص السيب . قال ف التلويح : لأن السك لثما هو باللفظ وهو عام + 
وخخصوص السبب لايناق عموم اللفظ ولا يقتفذى 
السك بالعمومات الواردة فى حوادث وأسباب نخاصة من غير قصر خا على نلك الأسباب فيكون إجماعا على 
ذاك كآبة الظهار نزلت فى خخولة امرأة أوس بن الصامت : وآية اللعان فى هلال 
أو فى درفة وكقول النبى عليه الصلاة والسلام وأبها 

نفد طهر » ورد فى شاة ميمونة . وقوله عليه السلاة والسلام وخلق الماء طهوراً د ينجسه شى + إلا. 
ماغير لونه أو طعمه أو ريحه ؛ ورد جوابا للسزال عن بثر بضاعة ( قوله ى أى وقت كان ) أنى سواء كان ذلك 


ببح : ولو قال عنيت اللحواب صق 
يا اد جب أنه وى عملا اط لا لانداحلاى حامر 1 يفا عليه ( قول المصنف : 


و 
خلافا للبعض ) فإنه يقول : إن السبب يخصص العام ( قوله قلا زكاة فى الحل” ) يعنى منع القائلون بذلك 
ل 


الخ ) عبارة اعلويح : وبلى مقررة ذا بعد التي اه . قصمح الريع بعد . 


شاكقت 
لعدم الت فلا يختص العام عندنا بخرخس المتكلم . ( وقيل) قائله زف ( الجمع المضاف إلى جماعة كله حقيقة. 
الجماعة حق كل فرد وعندنا يقتذى مقابلة الآحاد بالآحاد ) العرف إذ يفهم ٠نركب‏ القوم دوابيم أن كل 
واحد ركب دابته ( حرى إذا قال لامرأتيه : إن ولدتما ولدين فأنتم طالقان خرلدت كل واحدة منهما ولدا 
طلقنا ) ولا يشترط ولادة كل ولدين خلاقا تزفر. ( وقيل ) قائله الخصاص ( الأمربالشى ء يقنضى النبى عن 
ضده) ضداكان أوأضدادا : ثم منهم من عمم فى الإيجائى والتدنى . فهما نبا تحريموكراهة فى الضد ٠‏ وملهم 
من خصص أمر الوجوب . ( والنبى عن الشى » يكون أمرا بضده ) لوواحدا كالحركة والسكون لالومتعددا. 


الاستدلال بقوله تعالى ‏ والذين يكنزون الذهب والفضة ‏ الآبة على وجوببا فى الحى لأن القصد من الآبة 
إلحاق الذم يمن يكنزو الذهب والفضة لا بيان التعمم وإثيات المدح الحكم فى جميع التتاولات اللغوية 
( قوله لعدم "١‏ فى ) أى بين دلالته على العموم بصيغته وبين دلالته على المدح أو الذم هذا وقال [السبكى 
ليست المسثلة مقصورة على ما سيق للمدح أو الذم بل هى عامة ىكل ما سيق لغرض : كذا فى التحيير 
لاقت الح انعا إن ع ) وال إل سال للد اال 1 المميع على 
ماوق الواحد ( قول المصنض : ححكده حقيقة ابجماعة فى كل فرد ) كقوله تعالى ‏ خذ من أمواهم صدقة ‏ فإن 
وخ من أموال كل واحد منهم إذا وجد شرائطها ( قول ا لصتف إن ولدتما ولدين) قال ا 
بله ولدين لأنه لوقال إن وندتما ولدا فانم طالقان بقع انطلاقعاييما بوجود ولد واحد منهماكقوله إن 
حضا حيضة لأ الفرد فد يضاف إل الى عازاكقولتمل. فنسيا حوتهما ‏ وإغيازأولى من اللغوه ولوقال إذا. 
ولدتما فق فهو كا أو قال ولدين يشترط ولادممما رعاية الحقية . 
الأءر بالشىء الخ ) قال نى التحرير : اخلف القائلون بالنفسى » فاخختار الإمام والغزالى واين الحا 
الأمر بالشىء فورا ليس نيا عن ضضده ولا يقتضيء عقلا . والمنسوب إلى العاءة من الشافعية والهافية والهدئين 
أنه نمبى عنه إن كان واحدا وإلا فعن الكل . وقيل عن واحد غير عين وهو بعيد اه . وقيد فخر الإسلأم عمل 
فلاف بم إذالم يقصد ضده بنبى احتراز! عم إذا قصد كقوله تعال ‏ فاع 

فإن الضد فى مثل ذلك حرام بلا خلاف "كا فى التقرير ( قوله قائلة اانصاص ) كذا فى شرح المصنف » وقد 
عامت أنه قول العامة + وفى العزمية يتضح .ن قت كرف او لمر لصت عو لاي النعائي إن 
أمل ( قوله غمدا كان أو أضدادا ) فالأمر بالإمان شبى عن الكفر : والأمر بالقيام نبى عن القعود 
والاضطجاع والسجود وغيرها : ذكره صاحب الكشف وح كذا فى التحبير ( قوله ثم منهم من عمم 
فى الإيجاب والتدب ) أى من القائلين بأن الأمر بالشىء نبى عن ضده : من عمم الأمر فى أنه نهى عن الضد. 
فى الأمر الإيمانى والتدنى ( قوله فهما نبيا تحريم وكراهة فى الضد ) أى فالأمر الإيجالى نبى تحريمى عن الضد ‏ 
والأمر الندبى نهى تنزيبى عن الضد ( قوله ومنهم من ختصص أمر الوجوب ) أى فجعله نيا تحريميا عن 
الفسد دون التدب ( قوله لوواحدا ) هذا بالاتفاق كا ف.جامع الأسرار( قوله لا لومتعددا ) نفاه وإن كان 
ظاهر المثن شاملا له كا فى الأول : لأن متعب ابخصاص -خاص بما إذ كان واحدا . وأما لو كان أكثر 
فلا يكون أمرا بشى + منبا كا فى شرح المصنض ء فالحاصل أن الخصاص وافق العامة فى أن الأمر بالشى م 

١‏ - نسيات الأخمار 


1ه 
ا( وعندنا الأمربالشى ء يقتهى تكراهة ضده) أطلق الأمر قشتمل أمر الاب والدب + ومراده شير 3 
القور لتنصيصه ٠7‏ على تخريم الضد اللفوت ء وعلى هذا ينبغى أن يقيد.الضد" بالمثوت ( والبى عن 
الشىء) يشمل نهى التحريم ( يقاضى أن يكون ,ضده فى معنى سنة واجبة ) أى مواكد ةكالواجب فى /٠‏ 
( وفائدة هذا الأصل ) أى اقتضاء الأمر بالشى ء كراهة ده ( أن التحريم ) الثابت فى ضد المأمور به 
( إذا) أى لما (لم يكن مقصودا بالأمر ) لنبوته ضرورة (لم يعتبر ) مفدا للعبارة ( إلا من حيث يفو 
الأمر) أى المأمور به ( فإذالم يفوته ) لم يكن «فسدا بل ( كان كروها كالأمر بالقام ) إلى الركعة الثانية 


يقاضى الببى عن ضده واحدا كان أو أكثر . وى أن النبى عن الشىء يكن أدرا بضده أو واحدا . وأما او 
كان له أغصداد فلا يكون أءرا بشىء منها . وقد استبان لك أن المذكور فى امن لم يظهر كونه «ذهب المنصاص 
فقط إلا بضميمة قول الشارح او واحدا » وهو خلاف المتبادر منه فتدبر ( قول المصنف : وعندنا الأدر 
يالشى ء الخ ) ثقاه فى التحرير .عن ذخر الإسلام والقافنى أنى زيد وشيس الأثمة وأنباعهم حيث قال ناقلا 
عنهم : الآمر يقنهى كراهة الفد واو كان إيما.! » والنبى كونه سئة موثكدة ولو كان تحربما اه . فا أطلقه. 
المصنف من شمول الأءرأهر الإيجاب وااندب + وشمول النبى نه ىالتحريم مصرحبه هنا ( قوله وءراده غير 
أمر الفور ) أى يقوله يقتضى كراهة الضد . والحاصل أن قول فخر الإسلام أن الأمر يقتفى كراهة الضد 
مراده به غير أمر>القور » إذ لو كان الأمر للفور كالأمر يصوم رمضان عند شبود الشبر فالاشتغال يفده 
يكون مفرنا له ذكون حراما لا مكروها . لأنه سينص على تحريم الضد المذوت فبعين التقييد بما ذكر ٠‏ والمراد 
بتحريم الضد المفوت إذا كاذ الأمر للوجوب وإلا فلا يكون حراما ( قول امء 
ليس المراد ب الشرعى : أى جعل المنطرة 1 
المراد أنه ثابت بطري الغره له 


يقنفى النبى عن ضده المفوت له ٠‏ وعلى قيامه يقال النبى عن الشىء أمر بضده المفوت عدمه له . قال 
فى التحبير : فبيؤول ف المحئئ إلى ول صدر الشريعة أن الصحبح أن الضد إن فوت المقصود بالأمر يحرم * 
رك فوت عليه الاقصرة الثبى + وإن لم يفوت فالأمر يقتضى كراهته + والنبى كونه سئة مواكدة » 
التقييد بغير المفوت ومع حذفه فهو مراد كا يشيد به مياق كلامه 
الأصل ) دفع لما أورده صاحب الميزان على ما اختاره فخر الإسلام وتبعه فيه 
الصف من اعرد كراهة الضد عخائف للرواية» ما الصلاة حرام يعاقب عليه : والمكروه 
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الضد ).أى فى قوله السابق الأمر بالشى ء يقتضى اثنبى عن غمده؛ لكن لايعمقاك 
اق التورى وما هنا أى غير “كا قال قتدير + 


-10- 
( ئيس بنبى عن القعود قصدا حتى إذا قعد ثم قام لم تفسد صلاته بنفس القعود) لأنه لم يفت بهذا الضد ماهو 
الواجب بالأمر وهو القيام ( لكته يكره) أ القعود لتأخير الواجب ( ولمذا ) أى لأن النبى يقتضى سنية 
الضد ( قلنا : إن الحرم لما تبى فى الحديث عن ليس اتقيط )صار مأمورا بليس غيره ف(كان من السنة لبس 
الإزار والرداء ) لأتبما أدنى مااتقع به الكفاية ( وهذا ) أى لأنه يوجب كراهة ده إذا لم يفوته ( قال 
أبو يوسف: إن هن ماد على مكان نجس لم تفسد صلاته لأنه ) أى السجود عليه ( غير مقصود بالنبى وإنما 
المأموربء فعل السجود على مكان طاهر) والسجود عل مكان نجس لابوجب فوات الم.أءور به ر فإذا أعادها 
على مكان طاهر جاز عنلده ) ويكره ( وقالا : الساجد على النجس بمنزلة الحامل له ) أى انجس ( والتطهير 
عن حمل النجاسة فرض دائم ) فى كل أجزاءالصلاة فيصير ضده وهو السجود على النجس عفنا لفرض 
فتفسد صلاته ( كما فالصوم ) ذإنه يفد بالأأكل فى جزء من وقته . 

رتمل) 

( المشروعات) للعباد ( على :وعم وهى) لغة : اللقصد المركد . وشرعا ( اسم لما هو أصل 

منها ) أى من المشروعات ( غير متعلق بالعوارضص ) بيان لأصالتها ٠.‏ والمراد به مارئيت ابتداء بإثباث الشارع 
حقا له ( وهى أربعة أتواع قري 


قائد إلى ماذهب إليه الخصاص فإنه م يقل بالحر مة إلا بناء على التفويت . وأجاب فى التقربر بأند مر أن الأمر 
مطلق عن الوقت وقيد ب بقث وهو يحرم الفد اثفاقا : وإما مومع 
كالصلاة فى أله ودو لابحرم ا: ليس «ضافا إلى الأءر عند الشيخ + بل إلى 


الغويت لأنه ةل ر شايع قيصح إسناد شحرع ليه + قا يكن تقوب لاقيده وا 


0 لوكان اقيم مأدورا به فى زمان بعبنه حرم القعود فيه ( قوله فى الخد 
وغير ما ع ابن مر رضى ا 1 


: وليقطههما أسفل الكبيين ه كذا ف الحيير ( قول لاصتف : وققا) لما كان المشار إليه 
توله ويكره ) أى السجود على »كان تمس ولا يكون مفسدا ( وله فى كل أجزاء الصلاة ) 
فى عمل هو فرفس فى وقت مايكون مفوتا للمقصود بالأدر + وإنما قال فى مل هو فرض 
إشارة إلى أنه لو وضع الدين ن على موضع وس لاتفصد صلاته خلافا لزفر - وذلك لأن وضع 
2 لتجس بمنزلة ترك الوضع وهو لابفسد . وتحقيق ذلك 
وغ خرا وتقديا نا إن عان ل مكلا رفم 
ره بها فرض لارم فيصير ماهو 
كناى التلويح . 


صفة الأرض صفغة له . لاف ما إذالم يكن اللصوق لازما فإنه لايقوى هذه ٠‏ 
عصل المشروعات 
( قول المصنف : وهى أ مة أنواغ ) وجه الحصر أن الحكم إما أ 


يدلبل مقطوع به أولا. الأول 
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لأنها مقدرمَ شرعا ( ثبت بدليل قطعى لاشيبة27 فيه 29 كالإبمان والأركان الأربعة) وهى الصلاة والزكاة 
والصوم والحج ( و) الفرض ( حتكء التزوم علما ) أىحصولاملم القطعى بلبوته ( وتصديقا بالقلب) أى 
وجوب اعتقاد حقيته ( وملاباليدن حتى يكفر ) بضم فسكون : أى ينسب إلى الكفر( جاحده ) لوجوب 
التصديق ( وبفسىتاركه ) لرجوب العمل ( بلا عذر) [كراه ولا استخفاف ( وواجبوهوما ثبت بدليل ظلنى 
) أطلقه فشمل خبرالواحد والمشبور والكتاب المرُول (كصدقة الفطر والأضحية ) وتعيين الفاتحة 

غبرالواحد 
الفرض . والثانى إما أن يستحتق تاركه العقاب أولا . الأول الواجب . والثانى إما أن يستحق ثاركه الملامة أو لا . 
الأول السنة والثانى التفل . وشمل الخصر المذكور التروك كالحرام والمكروه تحر بما وننزيها » لأن ترك الممبى عنه 
فرض إن كان ثابنا بدليل قطعى » وواجب إن كان فيه شبية » وسنة ونفل إن كان دونه » كذا فى ابن غم 
عن التقرير . وأما امباح فقد نقل عن التقرير أيضا أنه داخل فى العزيمة لركادة شرعيته » إذ ليس إلى العباه 
دفعه » ولثما لم يذكره فى أنواع العزيمة لأن غرضه بان مايتعاق به الثواب من العزائم ( قوله لأنها مقدرة 
شرعا) إشارة إلى مراعاة المعنى اللغرى فى الاصطلاحى ٠‏ لأ: 0 


بة ثبوتا ودلائة » فلابد فى دلبل 
الفرض من قطمئهما » ويه اندهع ما أورده ابن ملك من أث بعفى الباحاث والمتدوبات ثابت بدثيال قطعى , 
الأن امراد بالقطمى مالا يحتمل التأويل » وعدم احتياله فى الآبتين ممنوع ٠‏ فإن المأمور به فييما من منافعنا فوو لنا 
لاعلينا » كا ذكره ابن تيم . أو يقال الضمير 3 
بملاف المباح والمندوب ذلا ثيت بالقطعى إباحته ونديه لا كزومه ( قوله أى ينب إلى الكفر ) فهو مأخوذ من 
أكفره إذا دعاه كافرا . ومنه قوله لاتكفر أهل قباتك . وأما لاتكفر من التكفير فهو غير ثابت هنا وإن كان 
جائرا فى اللغة +“كذا فى المغرب : وحاصله أنه من أكفر يكفر بغم الياء وكسر الفاء من باب الإفمال ؛ وإذا 
بنى للمجهول تفتح الفاء . الأصل حى يكفرالشارح جاحده سواء أنكر قولا أو اعتفادا » كذا فى التاوبح 
( قول المصنف : ويفسق ثاركه ) هذا خاص بالأركان ء يلاف ماقبله ذإنه شاءل لها وللإيمان ( قوله إكراه ) 
بالحروالتنوين بدل من عذرأومضاف إليه ( قوله ولااستخفاف ) وإلا فهركافر : وهذا معطوف على الورور 
بالحرف ( قولة أطلقه فشمل خبر الواحد والمشهور والكتاب ) فيه إشارة إلى الرد" على ابن ملك حيث يفهم 
من ظاهر كلامه أنه حمله على خبر الواحد 0 ثيت بالمشبور وبالكئاب الموول . وأجاب 
بأنه حكر على الغالب هذا . وى ابن تجم : أعنى الواجب لم يكن ثابتا فى زمن النبى" صلى الله 
عليه وسلم » لآن خبر الواحد الذى مفهومه قطعى ليس بظنى فى حق من سمعه من فى النى صلى الله عليه وسلم 
كاذ :6 ن باب الإمامة اه 0 : وما ذكره من الدليل غير كاف 
فى عدم ثبوت الواجب ف زمته صلى الله عليه وسلم . لأنه يثيت بما هو قطعى الثبوت ظى الدلالة كالآية 
(1) (قول الشرح : لاشبية الخ ) بيان للمعنى المراد من قطعى + 
(0) (قول المصنف : فيه الخ ) بيان أيضا للظتى كا سبق فى نظيره + شيخنا + 


الدووات 
(وحكه الازوم عملا ) كالفرض ( لاعلما على البقين) للشية فى دليله ( حى لابكفر جاحده ويفسقتإركمثهاونا 
كاز إذا استخف بأخبارالآتحادم بأن لايرى العمل ببا واجبا ( فأما ) لوترك (متأولاغلا )لآن التأويل سيرنهم عند 
المعارضة ( وسنة وهى الطريقة المسلوكة أ اللدين ) من سبد المرسلين أوالراشدين أو بعضهم » كذا فى التحرير 


المؤولة إلاأن يقال : إن الصحابة رغى الله تعالى عنم كانوا. يرجعون فى بيان معنى الآبة امحتملة إلى النتى, 
صل الله عليه وسام لا إلى اجتبادهم فصارت بالنسية يهم قطعية الدلالة أيضا اه . وفيه أنه لابظهر الرجوع إليه 
صمل الله عليه وسام ممن كان غائيا عنه أو مجع الخير من غير فى النبى صلل الله عليه وسلم » على أن رجبيع يخ 
من كان حاضرا فى حبز المنع وإلا لما وقع ن الصحابة اختلاف فى الحتملات » والظاهر أن المراد أن من 
ممع من فى النى” صل الله عليه وسام لم يكن واجبا فى حقه » وكذا من رجع إليه فى بيان معنى الحتمل » 
وليس المراد نثى الرجوب فى زمته عليه الصلاة والسلام مطتقا بدليل التعليل فافهم ( قول المصنف :وحكه 
التزوم عملا ) للدلائل الدالة على وجوب اتباع الظن . وف الذوء تارك الفرض والواجب إلا أن 


يغفر الله تعالى اه . وأثره عايه فى التلوبح هنا + ومرادهم الاستواء بينيما فى أصل العقوبة وإن اختلفا فيا يكون 
به العقوبة : فإن تارك الفرض يستحق العقوية بالثار : وتارك الواجب يستحق العقوبة يذيرها كحرمان 


الشفاعة لما فى التلويح أول الكتاب ن بحث الفقه أن المكروه تحر بما يستحق فاعله محذورا دون العقوبة بالنار 
كحرمان الشفاعة اله . والواجب فى رتبة المكروه تحربما : والمراد بحرمان الشفاعة أن لابشفع العامى فى أحا. 
لاأن لايشفع فيه أحد ٠‏ فإن الشفاعة حرق لأصصاب الكبائر كنا نيه عليه الكل بن أن فى حاثية شرح 
العقافد » كذا فى ابن تم ٠‏ ونقدم هذا البحث فى بحث النبى وذكرنا ماعخائفه هناك وسبأقى أيضا ( قول 
المصاف : ويفسى تاركه الخ ) قال ابن ظاهر تقبيده أولا بالاستخفاف أنه لايفسق إذا لم يكن مستخفا 
سواء كان متأولا أو لا » وظاهر تقبيده ثانيا بالتأويل أنه إذا ل :ذا ولا متأولا فإنه يفسق » واق 
أنه إن كان متأولا فلا يضلل ولا. وإلا فإن كان. يضلل + لأن رد خبر الواحد والقياس بدعة ٠‏ 
٠‏ وإن لم يكن متأولا ولا مستخفا يفسى نحروجه عن الطاعة ترك ماوجب عليه ؛ كذا فى التلويح . ونقله 
أ التقرير عن عامة الكتب اه . ثم قال موفقا بين قول الفقهاء : إنه إذا استخض يسنة أو بحديث من أء 
عليه الصلاة والسلام كفر » وقول الأصوليين هنا إنه يضلل : وقد ظهر لى أن معنى الاء : 
فراد الأصوليين به الإنكار بغير تأوبل مع رسوخ الأدب : وعراد الفقهاء الإنكار مع الاستهزاء ٠‏ ولا شك 
فىكون الثانى كفرا اه . وهو حسن فلبحفظ ( قول المصنف : وهى الطريقة المسلوكة فى الدين ) هذا 
فى الاصطلاح : وف اللغة : الطريقة مرضية أولا . قال !. ابن م : وأورد عليه ثموله للفرض والواجب 
فزيد عليه راض ولا وجوب فأوردت عليه فى شرح الكنز المندوب : فالأولى من غير لزوم على 
سبيل المواظية » والأحسن ما نى التحرير بأنها ماواظب عليه النبى صلى الله عليه وسلم مع الترك أحيانا بلا عفر 
لازم كونه بلا وجوب اه . وظاهره أن المواظبة بلا ترك أصلا تفيد الوجوب لا السنية » وهو خخلاف ظاهر 
الهداية كما فى البحر ‏ فالأولى أن يزاد أو مع عدم الترك ار على من لم يفعل + إلا أن يدعى تعم 
نه حقيقة أو حدكا| ‏ لآن عدم الإنكار فى حكم الترك . ويفبغى تقييده أيضا "كا فى التهر يمال يكن 
وجويه خصوصية كصلاة الضحى : قال فى البحر : والذى ظهر للعيد الضعيف أن السنة ماواظب الب 


لاست 


( وحكها أن بطالب المرء ء يقامها) خرج النفل (من غير ار اض ولا وجوب إلا أن السثة ) عند الأللاق 


الراشدين من بعدى » ( وقال الشافعى : مطلقها طريقة الرسول ) حملا على !. 
وأخذها لتكيل الدين ( وتاركها يستوجب الإساءة ) والإساءة دون الكراحة ( كاللجماعة والأذان ) والإقامة 
صل الله عليه وسلم علبء » لكن إن محانت لامع الترلةٌفهى دليل السنة المؤوكدة إن معه أحيانا فهى دليل 
غبر المردكدة : وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله قهى دليل الوجوب فافهم 0 
لل لسع : وحكها أن يطالب المرء بإقامتها الخ ) لم يذكر حك الترك اكتفاء بذكره فى حكم نوعيها 
من ترا سان الصاوات الخدس إل برها قا كفر 
إن رآها وتركها قبل لاثم . والصديح أنه يأثم . لأنه جاء الوعيد بالترك . قال : وى فتح القدير هذا إذا 
تجرد الترك عن استخفاف بأن يكون مع رسوخ الأدب والتعظم ..فإن لم يكن كذلك دار بين الكثير والإثم 
بعسب الحال الباعثة على الترك ( قول المصنف : قد تقع على سنة الرسول عليه الام وغيره من الصحابة ). 
كا إذا فال الراوى : من السئة كذا يطلق على سنة النى صلل الله عليه وسلم وعلى غيرها:: ولا ينصرف إلى 
اسنة النبى صلى الله عليه وسلم يدون قر؛ . وعند الشافعى : يحمل على سنة النبى صل الله عليه وسلم . ولسب 
القول الأول ف التاويح إلى جمع من المتأخرين وقال : إنه اختيار فخر الإسلام . والثائى إلى الشافعى وكثير 
هن أسصماب أنى حنيفة رحمه الله تعالى » ولا يتقيد الراوى القائل يكونه ابيا أو غيره كا فى ١‏ 
ومثله ف ابن نجم عن التقرير . وقال : وكذا اللاف ف قول الصحالى أمرتا يكذا أو نبانا عن كذا له : 
لص لأ وى بعاد السلام ( قوله حديث و عليكم يسنتى » الخ ) أى ققد أطلق صلى الله 
السئة على منة غيره . وأق التوء ن السلف كانوا يقولون سنة العدرين اه . قال فى التلويح : 
ولاق أ اكلام السنة السنة المطلقة وهذه مقيدة . وببذا يخرج اللحواب عن قوله صل الله عليه وسلم ٠‏ من سن 
» الحديث ٠‏ فإن قوله و من سن » قريئة صارفة عن التخصيص بالنى صلى الله عليه وسلم ( قول 
المصئف : وقال : الشافعى : مطلقها ) أى السئة من الصحانى على ماف الأم أو من المتكلم على لسان الشبرع 
كا ذكره السيكى . كذا فى التحبير ( وله وأغذها لتكيل الدين ) كاذ الأولى إسقاط الولو كا يق 
لأن ماذكره تفسير لها . وى ابن نم عن فتح القدير من باب الإمامة : سنة الخدى أعم من الواجب كصلاة 
العد ( قول المصئف : وتاركها يستوجب الإساءة ) أى التضليل واللوم كا فى التحرير . والمراد يتركها بلا 
عذر على سبيل الإصرار . كذا فى التحبير ( قوله والإساءة دون الكراهة ) كذا فى العزمية عن الحاوافى . 
نحش من الكراهة اه . والمشبور الأول إلا أن يممل على أن المراد بها فى هذا اغلى 
وظاهر كلامهم أن امراد بالإساءة الإثم فتأمل ( قول المصنف : كالجماعة والأذان 
والإقامة ) قال فى التحرير : وإما يغاتل المجمعون على تركها : يعنى سنة الفدى للاستخفاف اه . لأن ما كان 
من أعلام الدين فالإصرار على تركه استخقاف بائدين فيقاتلون على ذلك » ذكره فى الميسوط . ومن هنا 
قبل : لايكون قول محمد ىأهل مصر نركوا الأذان والإقامة : أمروا بهما فإن أبوا قوتلوا بالملاج » دليلا 
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زوزوائد ) أعدها حسن » و ( تاركها لايستوجب إساءة كسنن الرسول ف لباسه وقيامه وقعوده ) وتطوبل 
الركوع والسجود وتحرها (وتفل وهو ما) شرع لنا لا علينا » وحكه أن (يثاب على فعله ولايعاقب ) ولا يم 
( على تركه ء والرائد على الركعتين للمسافر تفل ذا ) أى لأجل أنه يثاب على فعله ولا يعاة على تركه 
( وقال الشافعى :لما شرع التفل على هذا الوصف ) وهو عدم الثروم ( وجب أن يبّى كذلك ) غير لازم 


على وجوب الأذان كا استدل .بعضهم عليه ؛ كذا فى التحبير . وف التلويح : إن ترك السنة الموكدة قريب 
من الحرام يستحق حرمان الشفاعة لقوله عايه الصلاة والسلام د من ترك ستى لم يثل شفاعتى » اه . قال ابن 
ْ : وهكذا يقتضى أن اراد بحرمان الشفاعة عدم شفاعة البى صل الله عليه وسلم فييم » وهو خلا 
ما قدمناه ( قول الصتف : وتفل ) ويسمىمستحيا ومندوبا أيضا . كذافى المرآة . وهو دون سان الزوائد كا 
فى التلويح » ويرد عليه أن التفل من العبادات وستن الزوائد من العادات . وهل يقول أحد إن نافلة المج 
دون فى التنعل والثرجل ؟ كذا حتقه فى بير النتقبح وشرحه . أقول : وعليه فلا فرق ببن النفل 
وسنن الزوائد من حيث ا حكم “نه لايكره ترك كل منهما : وإنما الفرق كون الأول من العباداث والثائق 
من العادات ء لكن أورد عليه أن الفر؛ بن العبادة والعادة هو النية المتضمنة للإخلاص كا فى الكانى وغيره » 
وبجيع أفعاله صل الله عليه وسلم مثشتملة عليهاكا بين فى مله . وأقول : قد .لوا نة الزؤائد أيضا بتطويله 
عليه الصلاة والسلام القراءة و السجود والركوع » ولا شك فى كون ذلك عبادة : وحينئل فعنى كون سنة 
الزوائد عادة أن البى لى القه عليه وسلم واظب عليها حتى صارت» + ولم يتركها إلا أحيانا لآن السنة هى 
الطريقة المسلركة فى الدين فهى فى نفسب! عبادة » وسميتعادة لما ذكرناء ولمالم تكن من مكلات الدين 
ولامن شعائره معيت سنة الزوائد ‏ بخلاف سنة الدى وهى السنن المكدة الفريبة من الواجب الى يضلل 
تاركها : لأن تركها استخفاف بالدين : ويخْلاف النفل فإنه كا قالوا ماشرع لنا زيادة على الفرض والواجب 
والسئة ينوعيها ولذاجعلوه قسما رايع » وجعلوا منه المندوب والمستحب » وهو ماود به دليل ندب يخصهكا 
فى التحرير . فالنفل ما ورد به دليل ندب وما أو خصوصا ولم يواظب عليه النبى صلى الله عليه وسلم » ولذا 
كان دون سنة الزوائد كا مر عن النلويح . وقد يطلق النفل على مايشمل السئن الرؤاتب ء ومنه قوله باب 
الوتر والنوافل » ومنه تسمية احج نافلة لأن النفل الزيادة وهو زائد على فرض العمر مع أنه من شعائر لد 
العامة » ولاشك أنه أفضل من تثليث غسل اليدين فى الوضوء ومن رفعهما للتحريمة مع أنها من السغن الموكدة ». 
وبهذا اندفع ما أورده فى تخير التتفيح وشرحه ؛ فاغتنم تحقيق هذا اهل فإنه فريد ( قول المصئف وهو مايئاب 
على فعله ) ترك تعريفه واقتصر على ببان حكله » ويبنه الشارح رحه الله تعالى بأنه ماشرع لنا لا علينا » وبه 
خرج الواجب والمنة لأن إحيامها حق علينا ٠‏ وأشار إلى دفع مايتوهم أن ماذكره ا مصنف تعريف بقوله 
وحكه الخ » لكن غير إعراب اتن ( قرله ولا يذم ) فيه إشارة إلى أن المراد بعدم العقوبة عدم الإساءة على تركه 
كاف ابن نيم » ولذا قال فى الشرح الملكى : كان ينبغى أن يقول : ولا يعاتب بالناء » أو يقول ولا يذم 
على تركها كا قال صاحب التقوم اه . وما لايذم العدم اتفرضية والوجوب والسئية ( قوله أى لأجل أن 
يثاب على فعله الخ ) أى من حيث ذاته ٠‏ ولذا قيل إنه ينوب عن سنة الظهرفا يرد ما صرحوا به من أنه لو أتم 
وقعد على الركعتين أثم لأن ذاك لترك واجب القصر وتأخير السلام وثرك تكبيرة الافتتاح تأمل . ثم رأبت 
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بالشروع ( وقلنا : إن ما أذاه واجب صيائته ) لأنه صارقا فه تعالى ( ولا سييل ) إلى صيانته ( إلا بالالتوام 
البانى وإنمامه ) لكونه شرطا لبقائه عبادة لا لكونه عبادة ‏ قال تعالى ‏ ولا تبطاوا أعمالكم ‏ وعدم إبطاله بإلزام 
الباق ( وهو ) أى الشروع فى النفل ( كالنذر ) لأنه ( صارظه تعالى ) دليل آخر على لزومه بالشروع ( تسمية 
لا نعلا ) بمنزلة الوغد فيكون أدنى حالا مما صار لله تعالى فملا وهو المرّدى + ثم إبقاء الثى ء وصيانته عن 
البطلان أسيل من ابنداء وجوده ز ثم لما وجب لصياتة نذره ) مع أنه قول ( أبتداء ) بالرفع فاعل وهو 
الشروع قر الفعل ) للمنذور ( فلأن يجب لصيانة ابتداء الفعل ) المشروع فيه ( بقالزه ) أىالفعل ( أونى ) لأن 


الكواكى فى شرحه على منظومته أجاب بتحو ماقلت ( قوله لأنه صار حقا لله نعالى ) أى والتعرتض لكيق الفيز 
.بالإفساد حرام ( قول المصنف : ولاسبيل إلى صيانته ) أصل عبارة اتن : ولا. تفصل بين الضمير 
النصل وبين إلى بالمغماف المذكور . فالضمير فى صيانته من الن . وإنما فعل كذلك لأن الضدير فى إليه 
عائد إلى صيانته المذدكورة مننا فكان <قه التأزيث . وفسر ابن نمم «رجع الضدير يقوله : أى إلى حفظه . 
وقال : فإن الصيانة بمعنى الحفظ ( قوله لكونه شر طا لبقائه عيادة لآ لكونه عبادة ) فيه إشارة إلى لواب عا 
يقال صمة الأنجزاء التأخرة ٠‏ وكونها عبادة متوقفة على صمة الأجزاء المتقدمة وكونها عبادة فلوتوقفت هى 
عليها زم الدور : و: ير الحواب أن ماشرع فيه عبادة بدا ل أنه لوءات فى أثنائه يثاب عليه 
شأن العبادة. ولكن شرط الإتمام لبقائه عبادة لا لكونه عبادة . والحاصل أن كل جزء 
وبما بعد ضيرورة الاتماد : وجعل كل جزء تقدم عليه شرطا لانعقاده عبادة ووجود الباق لب 
دور : وإتها يئاب لو مات فى أثناء | مع عدم تحفى شرط البقاء . لأن الموت منه لامبطل خجعل العبادة 
كأنها هذا القدر بمئزلة تمام عبادة الح للدلائل الدالة على كونه. قوله أى الششروع ) لعل الصواب 
أن يقول : أى ما أدداه لأنه هو الذى أشبه النفر فى كونه صار قله تعالى : وأما نفس الشروع فلا : ولقوله 
دلبل آخر على لزومه بالشروع ذإن الضمير فيه لما أد.اه ( قوله دليلى آخر على ترومه بالشروع ) بيانه أن ماأداء 
صار لله تعالى بالشروع كالمنذور صار لله تعالى بالنذر ٠‏ ولكن المنذور صار لقه تعالى من -جهة التسمية وما 
أله جهة الفعل » وما صار لله تعالى من جهة القسمية أدنى حالا مما صار لله تعالى من جهة الفعل ؛ ولما. 
وجب صيانة ما صار لله تعالى تسمية فا صار فعلا صيانته أولى ٠‏ فوجه الشيه يينه و؛ 
لله تعالى والفارق يينهما النسمية والفعل ( قوله ثم إبقاء الشىء الخ ) الأولى حذف هذه الحملة من هذا امهل 
للاستغناء عنها بما سيذكره فى محله وهوقوله لأن البقاء أسبل من الابتداء ( قول المصنف 
لصيانته ابتداء الفعل الخ ) حاصله أنه إذا وجب أقوى الأمرين وهو ابتداء الفعل لصيانة أدنى 
ماصار لله تعالى تسمية فلأن يحب أسبل الأمرين وهو إبقاء الفعل لصيانة أفوى الشيثين وهو ماصار 
فعلا أولى » كذا فى التاوبح . والضمير فى نذره الذى قدره الشرح من المثن فعل فيه كا فعل فى سايقه 
قوله بالرفع فاعل ) أى فاعل وجب ولو ذكر يقوله بالرفع وما بعده بعد قوله الفعل كا فعل ابن نجم لكان 
0 ولسلم الثن من التخبير قطع ابتداء عن الإضافة وإن كان مضافا إليه جره بنى ( قوله قالوا)) 
هى ما تغير من عسر إلى يسر من الأحكام كذا فى التحرير + هنك اللبدلة وقعت فيا رأيت من الفسخ 
تبل قوله ه ورخصة ,© وكأنه سبو من قلم الناصخ لأنها تعريف للرخصة : والظاهر أنها أزائدة لذكره 
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اأسبل من الاسداء ع ومعئى العيادة فى أكثر الأضعال بالنسبة إلى الأقوال ( ورخصة ) وهى لغة اليس 
الحقيقة أحدهما أحق ) وأنب 


بلغ » وشرعا : اسم لما بنى على أعذار العباد ( وهى أربعة : نوعان من ؛. 
( من الآنخرء ونوعان من اغبا زأحدهما أتم ) وأكل ( من 
معاملة المباح فى سقوط المؤاخذة (مع قيام ) السبب ( اخدرم وقيام حك ) وهو الجرءة فلقيامهما مما كان أحتق 
( كالمكره على إجراء كلمة الكفر ) يرخص له الإجراء مع اطمثتان القلب ( و ) على ( إفطاره فى رمضان » 
وإتلافه مال الغير ) يرخص له ذلك لإمكان الندارك بالقضاء والضيان ( وترك الحائف على نفسه الأمر بالمعرف) 
والتبى عن المتكر( وجنايته ) أى المكره ( على إحرامه وتناول المضطر ) حال الخخمصة ( مال الغير ) بغير إذله 
رخص له فذلك . ( وحتكه ) أىهذا القسم ( أن الأخط بالعزيمة أولى ) ليقاء حرم والحرمة ( حت لو صبر) 


تعريفها بعد ( قوله وأنسب ) عطف تفسير فقوله أحق من حت للك بالضم وء 
أحدهما أأنسبمن الآخرء والنسمية توص بالمناسبة لا م نحت الشى ء إذا د 
من الآخر ‏ لأن كون الثى ء حقيقة فى معنى لايق 


إن إطلاق امم الرخخصة على 
أى أحدهما كو نمحفيقة أقوى 
التعكيك حى يكو أقوى وأو (قول اللصين :آم 
من الآثعر ) أى أتم فى اغجاز, الرخصة من الآخر ( قوله أى عومل معاملة المباح فى سقوط 
المؤاخذة ) إشارة إلى دفع ما يقال إن الاء اباحة مع قيام فهرم والحرمة توجب اجتناع الضددين » وثيا 
الحرمة والإباحة فى شى » واحد ( قول المصنف : مع قيام الغرم ) وهو الدابل المثبت للحرمة ؛ واحترز به عن 
مثل الصيام فى الظهار عند فقد الرقبة فإنه استييح بعذر وهو تقد الرقبة غ ولكن لا مع محرمه وهو ملكها 
( قول المصنض : كالمكره ) أى بالقطع أو القثل كا فى التوضبء ( قوله يرخعهى له الإجراء) لأن جقه فى نفسه 
يفوت عند الامتناع صورة ومعنى . أما صورة قبتخريب البنية . وأما معنى. هوق الروح . وف الإقدام. 
عابها لايفوت حت الله تعالى معنى ؛ لأن الركن الأصل وهو التصد, انم ( قول المصئف : وإفطاره 
فى رمضان) أى بعد صومه وهو يح مقيم » فإنه يرخص له الفطر ثثلا يفوت حقه صورة ومعنى لا إلى بدل » 
وح الله تعالى يفوت إلى بدل وهو القضاء قيدنا بهما : لأنه لوكان مريضا أو مسافرا لايكون ترخصه من هذا 
القسم + لأنه لو لم يفطر حتى قتل كان آثما لأنه لما أبيح له الإفطار صار رمضان فى حقه كشعبان ( قول 
8 الخ ) معطوف على المكره لا على إجراء » لأنه لا إكراه هنا ء وأشار إليه الشارج 
بز الكاف » ونيه ببذا المثال على أن المراد بقيام الحرم أعم من أن ترجع اللحرمة إلى الفعل أو إلى الثرلك. 
كا فى التلويح ( قوله أى المكره ) قال فى العزمية : أنت خبير بأن ترك اللخائف على نفسه الأمر بالمعروف 
أجنى عن مسألة المكره » فإرجاع هذا الضمير إلى المكره مع وجود ذلك لأنجنبى: فى البين ركيا ' 
والذى يظهر أن يرجع إلى الحائف على نفسه: ويحتمل أن يكون مراد الشارح أيضا ذلك بناء على كون اللفائين 
على النفس فىهذه الصورة من جهة الإكراه ( قول المصنف : وتناول المضطر ) بالخر عطفا على المكره لا عل 
.لأنه لا كراه. ف التثيل به مع القثيل بإتلافه مال الغير إشارة إلى أن النصوص الدالة على أولزبة 
الأخذ بالعزيمة وإن وردت ف العبادات وفيا يرجع إلى إعزاز الدين + لكن حق العباد أيضا كذلك قياما 
عليه » لماى ذلك من إظهار التصلب ف الدين بيذل نفسهى الاجتناب عن افعرمات » زلذا قال محمد فيه : 
كان مأجورا إن شاء الله تعالى ء كذا فىالتلوبح ( قوله يرعص له فى ذلك ) لأن حق الغير لايفوت إلا صورة 
1س نوات الأعمار 
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حبى قتل ز كان شبيدا ) لبذل نفسه لإقامة حت الله تعالى . ( والثانى ) من نوعى الحقيقة ( ما اسقييع مع ثيام 
السبب ) الحرم ( لكنالحكم تراخى عن السبب ) إلى وقتزوال العذر فلذاكان دون الأول (كالمسافر رخص له 
الفطر ) مع قيام سبب الصوم وهو شبود الشبر لتراى حكده إلى إدرالك عدة من أيام أخر ( وحكه ) أى هذا 
النوع ( أن الأخذ بالعزبمة أولى ) حبى كان الصوم فوالسقر أفضل ( لكئال سيه ) وهو شرود الشبر ( وترهد) 
فى ( الرخصة ) بين العسر بالانفراد فى القضاء واليسر بمرافقة الملمين ( فالعز يمة ) وهو الصوم ( توادى «منى 
الرخصة من وجه) فكانت أولى ( إلا أن يضعفه الصوم ) فالفطر أولى » ولو صبر حتى مات أثم ( وأما آم 
نوعى الغباز فا وضععنا من الإصر ) >الأعمال الشاقة ( والأغلال ) كازوم الفعل ( بيس نفسه ) للعيادة 


الممان ( قوله لبذل 
صورة ومَئي ‏ فكان جهادا ىن 


نفسه لإقاءة حق الله تعالى ) أى لتفويت حقه صورة ومعنى رعاية لق الله تعالى. 
الله لإعلاءكلة الله » فكان ثبيدا كا ى المهاد مع الكفار لا روى 
أن مسيلمة الكذابْ أخذ رجلين من ,اب الى صل الله عليه وسلم فقال لأحدهما : ماتقول فى محمد ؟ قال : 
رسول الله » قال : فا تقول فى ؟ قا أنا أمى ء تأعاد عليه ثلائا » فأعاد جواية فقتله ٠/‏ ؛ بلغ ذلك 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : أما الأول فقد أخذ برخصة الله تعالى : وأما الثافى فقد صدع بالحق 
فهنيئا له هنا #كذا فى التلونح ( قو فلذاكان دون الأول ) أى لكون الحكم وهروجوب الصوم فامثال 
المذكور تراخى إلى وقت زوإل العذر : وأما وجه كونه حقبقة فن حرث أن السبب وهو شبود الشمرز قائم 
(قوله وهو شبود الشبر ) أى فى مثالنا المذكور وإلا فالضمير فى سبيه عائد إلى النوع كالضير فى حكه وهو 
أعم ٠‏ فشبود الشبر فر من أفراد سبيه ( قول المصنض : وتردد فى الرخصة ) باحر عطفا على قوله كال 


اغورور باللام : وهودليل ثان على أن العزمة أولى » وتقريره أن العمل بالرخصة وترك العزعةإما شرع لليسرء 
واليسر حاصل فى العزيمة أيضا وهو عدم انفراده بالقضاء والناس يأكلون : فالأخخذ بالعزيمة موصل إل ثواب 


مة ومتضمن لسبب يختص بالرخصة فالأخف بها أولى ( قوله فالفطر أولى ) أى إن لم يخف اهلاك » 
وإلا فالفطر واجب نص عليه فى البدائع : وهو ما قاله الشارح : وثو صبر حتى مات أثم » بل صرح فى 
فى الخلاصة بكراهة الصوم إن أجهده "كا تقله فى البحر ( قرله كالأحمال الشاقة ) وذلك كفرض موضع 
النجاسة : وأداء الريع فى ال ء ؛ واشتراط قتل النفس فى صعة التوبة 
لقتل أو خخطأ » وإحراق الغنائم » وتحريم العروق فى اللحم والسبت وا 
الحنابة والحدث غير الماء : وكون الواجب من الصلاة اليوم والليلة حمسين » وأن لاتجوز الصلاة فى غير 
المسجد » وحرمة المماع بعد العتمة فى الصوم + والأكل بعد النوم فيه + وكتابة ذنب المذنب ليلا على باب 
داره صباحا » كذا فى التحرير وشرحه ( قوله كلزوم انفعل الخ ) وهو ماروى أن بنى إمرائيل إذا قاموا 
يصلون لببوا المسوح وغلوا أيديهم إلى أعناقهم ‏ وربما يثقب الرجل ترقوته وجعل فيها السلسلة وأوثقها إلى 
السارية عبسل نفسه على العبادة » فالأغلال حيناذ نعل حقيقتها وليست مستعارة للموائيق يجامع اللزوم كما قبل 
لإمكان الحقيقة » فكان الأولى للشارح عدم الإتيان بالكاف » وآن يقول : أى لزوم الأغلال . وأشار إلى أن 
الكلام على تقدير مضاف وعطفه على الإصر من عطف الخاص على العام لما فى القاموس الإصر بالكمس : 


-11ما- 

( سمى ذلك رخيصة يازا » لأن الأصل ) وهو العزيمة (لم يبق مشروعا ) فى .حقنا تخفيفا وتكريما أنية 
عليه الصلاة واللام : ( والنوع الرابع ) من الرخص ( ماسقط عن العياد) أصلا ( مع كونه ) أ 
ماسقط ( مشروعا ىالحملة ) أى فىبعض الأوقات (كقصر الصلاة فى السقر ) فإنه إسقاط للواجب حفيقة , 
ومن قال رخصة عنى رخخصة الإسقاط وهوالعزيمة وتسمينها رخصة مجازء وسعى رخصة عبازا حتى لم يز 
العهد والذنب واتتقل: ( قول المصنف : لأن الأصل لم ببق مشر وعا) دليل على صمة تسميته رخصة وع ىكونه 
عبازا كاملا لاحقيقة . أما الأول فلأنه كان مشروعا فام يبق . وأما الثانى فلأنه لم ببق مشروعا بالنسبة إلى أحد ٠‏ 
بخلاف النوع الأخير فإن العزمة فيبا بفيت مشروعة فى اهماة » وعخلاف ما إذا.حرم الصوم على المريفن 
8 روع فى حقه لاغيّر ‏ كذا فى التلويح ( قول المصنف : والنوع الرابع ). 
أى الذى حو رخصة عبازا لكته أقرب بقة اارخصة من اثالث ( قول المصنف ؛ «اسقط عن العباد 
معكونه «شروعا فى ابإمناة ) أى فى بعض الأوقات كا فى حالة الحيضر وعدم الاضطرار والليف؛ فن حيث 
أنه سقط فى عل الرخصة كان نظبر القسم الثالث » وكانحجازا إذ لبس ف مقابلته عز بمة ومن حيث أنه بنى المبب 

الحماة أخيف شبها بالحقيقة واكن جهة اخبازغالبة لأنجهة اغوازبالنفار إلممحل الرخصة وشبه 


فإذا فعله نقد أدنى ماعليه حقيقة : فإن المشروع فى السفر هو القصر لقول عائدة رخمى الله تعالل علها 
ن ركعتين ؛ فآقرّت فى الفر وزيدت فى الحفسر ؛ فعل هذا التقصر فى الفر عزيمة 


: وهذا بحث لابعذنى على أحد انتببى .كذا نقلهابننجم وأشار ايه الشارح بقوله :ومن 
قال رخصة الخ والحاصل أن بعضيهم أطلق على القصر اسم المزعة وبعضهم رخصة إسقاط و:هفههم رخصة 
ركلامهم ف المآ ل راحد . فن قال رخصة : عنى رخصة إسقاط وهوالعزيمة ء قآل الأمر إلى أن القصرعزيمة 
وهذا قال صاحب الننوير : صل الفرض الرباعى ركعتين : قال الشارح رحه الله تعالى فى شرحه عليه لقول 

المقم أربعا والمسافر ركعتين » ولذا عدل 
الركعتين ليستا قصرا حقية بل هما نمام فرض + والإ كال ليس وخخصا 
: .روى أن عر رغى الله تعالل عنه قال : « أنقصرالصلاة ونحن آمنون 
ففال عليه الصلاة وااسلام : إن هذه صدقة تصد الله بها عليكم فاقباوصدقته» وهذا يدل على أنه رخصة وأذ 
الأصل الإمام . قلت : قد نقل الشارح رحمه اله تعالى فى شرحه على التنوير عن شراح البخارى مايحصل با 
التوفيق ؛ وهو أن الصلوات فرضت ليلة الإمراء ركعتين سغرا وحضرا إلا المغرب ؛ فلما هاجر الننى 
عليه الصلاة والسلام واطمآن بالمدينة زيدت ء إلا الفجر اطول با والمغرب لأنها وثر الهار: فلما 
:زول قوله تعال ‏ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة -. 
الأدلة اه . وعلى هذا فا أشعر بأن القصر عزيمة 


الإتمام خلافا للشافعى. ( وسقوط حرمة ) قتجب أثم ٠‏ فإن حرمتها ساقطة هنا + 
والفرق بين هذا وبين الثانى أن انحرم قائم فى الثاقى وهنا غير قائم اللاستكناء 
زيدت أل الصلوات اثلاث حرا وسغرا » فأقرّت فى الحضر وقصرت ف السقر. هذا واعلم أن تمثيل المصاف 
اللنوع الرابع بقوله كقصر الصلاة فى السفر غير مناسب على ظاهره ء لأن القصر فى السفر ليس مما سقط عن 
الجباد مع كونه مشروعا فى اللحملة . قبل فهو على تقدير مضاف : أى كترك قصر الصلاة فى السفر : لآن 
يمن العباد إنما هو الإنمام فى حل البقر مع كون الإتمام مشروعافى غير السفر ؛ فالإتمام رخصة والقصر 
نحم : ولقائل أن يقول ::إذا كان الإتمام فى السفر جو الرخصة لأنه الساقط فيغر 
برخصة جقيقة لاعبازا لأنه فى مقابلته عزيعة وهو القصر ء ولذا صرخ فى قتح القدير بأن تسمية القصر رخصة 
إنما هو عجاز» فالواجب أن لابمثل للنوع الرابع : لا بالإتمام ولا بالقصرء لأن الإثماء 
والقصر ليس برخصة بل يمة » ولم أر من أوضح”هذا المبحث والله أعلم با. قلت : وتسلم أن 
الفصررخبصة لايصح الثثيل به أيضا لما ذكره . ببى أن «اذكره من أن الإنمام رخصة حقيقة فيه بم ظاهر : 
لأنها ما تغبر من عسر إلى يسر كا فى التحرير . وهنا الأمر بالمكس فتدبر. ثم رأيت فى البدائع أن بع 
مشايخنا سعى الإكال رخصة . قال : وهذا بجهطأ على أصلنا : واستدال بتحو ماذكرته : واللحاصل 
هذا إججل أن يقال : إن الرخيصة هنا ى السإقط م حيث وصيف السقوط ٠‏ وأن مدار اارخصة هو التخذي. 
والتيسير + فبالنظر إلى الأول عبر عن الساقط بالسقوط فى قوله بقوط حرءة الفدر وسقوط غسل الرجل » 
وكذا قولهكقصر الصلاة لأنه سقوط شطرها كا فى امعراج عن الميسوط فكأنه قال : كسقوط شطر ااصلاة » 
وإلا.فالساقط عنا مع كونه مشر وغل الرجل لاسقوط 
لك الدقوط وفذلكته فيقال : 


وإلصواب تققديمه على قوله فتجب الرخصة » ووقع بعضها. وأو فاتت العزيمة أثم : والصواب ٠١‏ فى يعفبا 
ولو ماث مزيمة . ووقع. فى بعضها .لأن المستتنى لايحل” إلا فى إلا ما اشطررتم إأبف بأداة الحصر بعد لايل 
وكان ,معناها لأن الستثى الذى هو الكل من المنة » ونظائرها لايحل إلا فى حالة الغمرورة المفهوءة من 
إلا ما إنمبطررتم إليه : وفى بعضها بدون الأداة المذكورة ولامعنى ها . وف بعفسيا أصلمح قوله لابجل يقولد 
داخعل : وفيه أن المقصود بيان إخراج الحمر وا ليتة ى بحت المضطر من إنحرم وعليه : فكان الأولى أن يقول : 
لآن البنتثثىخارج - إلا ما اضطررتم إليه ‏ وعبر الشباب الينتى فالعرف الناسم بقوله لأن امستتى الأكل 
فى - إلا ما اضبطررتم إليه - والظاهر أنهذا هوالصوا ب( قولموالفرق بين هذا ) أىالنوع الرابع ( وبين ) النوع. 
( إلانى أن اغحرم قائم فالا كا مر » (وهنا غير قائم للاستنام).ى. قوله تعلل ‏ وقد فصل لكم ماحم عليكم - 
أى فى لآية - حرمت عليكم ليتة إلا ما اضطررتم إليه ‏ فالئص افحرم لم يتناولما حالة الاطرار لكونما مسكئثاة 


ا 
( اللهمرواليتة فى حق المضطر والمكره ) لأن المستنى فى إلاءا اصطررتم إليه حتى لو صبر حتى مات أو قتل 
أثم (وسقوط غسل الرجل فى مدة المسح ) لأن الهف بنع سراية الحدث ولذا شرط.ليسه علىطهارة » فالغل 
رخصة والمسح عزيمة ويسمى رخصة إسقاط أيضنا : 

[ فصل ] ( الأمر والنبى بأقسامهما ) السابقة ابقة ( لطلب ) أداء ( الأحكام المشروعة وا ) أ للأحكام 
( أسياب ) وعلل ( تضاف إليها ) أى الأحكام إلى الأسياب سحت والوقت وملك المال وأبامشرز 
رمضان والرأس الذى بمونه ويل عليه والبيت والأرض النامية بالخارج تحقيقا أو تقديرا والصلاة وتعلق البقاء 
المقدر بالتعاطى ) هذا بيان الأسباب . ثم شرع فى بيان المسبيات على طريقة الف والنشر + 


النفس : أى اليئبة الإنسانية لفوات القوى 71 ةيا عند فوانها وانحلال تركيها وإن كانت النفس ١‏ 
الى هى الروح باقية ( قول المصنض : فى حت المضطر والمكره ) أورد عليه أن المكره إن كان مضطرا لم يكن 
الذكره فائدة + وإنلم يكن مضعارا لم يدخل فى إلا ما اضطرتم . وأجيب بأن كل مكره بما فيا 
ها هو اد هنا مضطر من خير حكدى : إلا أن الاضرار نوعان : م يكون من جهة الشرع : وما يكون من 
جهة الغير : وهذا هو الذى يسمى بالإكراه عرفا ويستيد بنوع من الأحكام ؛ فيكون أن ذكره إشارة إل 
التوعين جيعا أو إل أنهما هذا الحكم سواء : كذا أن قولستى ار صيرحى مات أو قتل أنم) 
هذا مكرر مع قوله ألا ولو مات للعزيمة أثم : يعنى أنه يانم كا لو امتنع من شرب المام وأكل ان 
مات لإلقاله بنفسه إلى التبلكة من غير «لجئ » لكن هذا إذا علم بالإباحة فى هذه الحالة لآن فى انكث 
الحرمة خفاء فيعذر بالمهل ؛ كذا بير عن الاء .كره الشارح فى آخر الكتاب ٠‏ قوله ويسمى 
رخصة إسقاط أيضا ) لى "كا يسمى عزيعة وتسميته ر: بناء على أن الفسل ساقط حالة التخفيف » وأن 
اللسح شرع لاتيسير : هذا واعترض الزيلعىعن تسمينهم المسح «رخخصة إسقاطه بأنها هى اللىلم نب ال 
مشروعة » وهنا او تكلف وغسل رجليه من غير تزع أ أجزأه عن الفسل حتى لايبطل بائتمضاء المدة . وأ. 
بأن عدم مشروعية الأصل بمعنى عدم الحل لا عدم الصحة : وفيه كلام طويل اليل مبسوط ف البحر وفيا 
علقته عليه . 

[ قصل ] الأسباب والعلل للأحكام الشرعية ( قول المصنف : بأقسامهما ) أى من كون الأمر مطلقا أو 
بقيدا ه ومن كون النبى عن حسى أو شرعى ونمو ذفك ( قول المصنف : لطلب الأحكام ) أى لكوم بها 
وهى العبادات وغيرها . لأن الطلب لايتعلق بتفس الحكم بل بلمحكوم به ( قوله وعال ) يشير به إلى أن 
ما تضاف إليه الأحكام ليس أ فقط لما قال فى الاوضصيح . واعلم أن ماترتب عليه الحكم إن كان شينا 
الأيدرك العقل تأثيره ولا يكون بصنع المكلف كالوقت لنصلاة بخص باسم السبب وإن كان بصنعه + فإن كان 
ا 0 عليه اسم اأسبب عوازا . وإنلم يكن هو الفرض 
كالشراء لملك المتعة ء فإن العقل لايدرك تأ لفظ اشتريت فى هذا الدكم وهو يصنع الكلف + وليس 
الغرضى من الشراء ملك النعة بل ملك الرقبة فهوالسبب . وإن أدرك العقل تأثيره كا ذكرنافى القياس بخص 


اف 


4لا 


افإن السيب ( 3 ) وجوب ( الإبمان ) حدوث العام لأنه يدل على الصنعة وهى على الصائع (و) لوجوب 
(الصلاة) الوقت ( و) وجوب ( الزكاة )ملك نصاب تام ( و) لإلصوم ) شبررمضان (و) ل(صدقة الفطر ) 
رأس بمونه ويىعليه ( و) لزلحج ) البيت (و) لإلعشر) الأرضى النامبة تحقيقا ( و)الخراج) النامية تقديرا بتكن 
باسم العلة ( قوله فإن السبب لوجوب ١‏ ابمان حدوث مالم ) يعنى أن سيب الإيمان الله تعالى : أى التصديق 
والإقرار بوخوده ووحدانيته وسائر صفاته على ماورد به التقل وشبد به العفل هو حدوث العالم : أكون 
جميع ماسوى الله تعالى من الهواهر والأعراض مسبوقا بالعدم : وإتما ستى عالما لأنه علم على وجود الصانع به 
يهلم ذلك + ولا خفاء فى أن وجوب الإيمان بإيجاب الله تعالى إلا أنه نسب إلى سبب ظاهر تيسير! على العباد 
وقطها لحجج المعاندين وإازاءا م لثلا يكون لم تشبث معدم ظهور السبب » ومعنى صدية حدوث العلم أنه 
سيب اوجوب الإمان الذى هو فعل العبد لا لوجود الصانع أو وحدانيته أو غير ذلك مما هو أزلى + وذلك أن 
الحادث يدل على أن له عمدثا صائعا قديما غنيا عما سواه واجبا لذاته طعا قلسل + ثم وجوب الوجود 
عن الكالات ويثثى جع 
أقم الصلاة لدلوك الشمس ‏ ولأنبا تضاف إليه كا يقال صلاة انفجر و تحوها وا 
وكراهة ولتجدد الوجؤد بتجدده وأبطلان التقديم علِء ( قوله واوجوب الزا 
المراد من قول المصنف ملك المال ملك النصاب النانى : أىححقيتا أو تقديرا ‏ 
فى قوله علد» الصلاة السلام : هانوا ريع عشر أموالكم » وانضاعف الوجوب 
وحد : والحول شرط لوجوب الأداء ( قوله وللصوم شبر رمضان ) الام فى للصوم وف 
والطهارة من الشرح ٠‏ ثم إن الموافق لكلا المصنف أن يقول أيام شبر رمضان » ولعاه إما أسقط الأ 
كلامه المذهبين فى ذلك : فإن امتأخرين اتفقوا على أن سبب وجوب صوم رمضان هو الشهر لأنه يضاف 
ن شمس الأئمة ذهب إلى أن || 


ها بتغير ه امة وقسادا 


ملك نصاب تام يعتى أن 


1 
إيالى جيعا . ؤذهب الأكثر ون وهو 


ارة وغيره. 


المؤنة . 


فير الذى له مال 
وأى يوسف وإن وجدت الو ب عليه والابن البالغ الزمن المعسر والمرأة لانعدام الولاية المطلقة 
للأب والزوج عليهه! وإن وجدت الموئة هما عليوما . كذا فالتحيبر . واستداوا على سبدية الرأس اللوصوفة. 
بقوله صلى الله عليه وسلم ف أدنوا من تموة .يتضاعف الواجبه بتضاعف الرأس . والإضافة إلى الفطر 
يعارضها الإضافة إلى الرأس وهى تحتمل الاستعارة أيضاء يخلاف تضاعف الوجوب كا فى التوضيح 
قوله وللحج بيت للإ: ج البيت - والإضافة من دلائل السببية 

ولذا لم يتكرر. وأما الوقت فشرط لموازالأداء: والاستطاعة شرط لوجوبء( قوله وللعشر الأرض النامية) تحقيةا 
أى سببه الأرض النامية بالخارح تحقيقا مسن الأمر . لأن العشر اسم ضاق إذ هو اسم 
( قوله وتدخراج اثنامية تقديرا بامكن 


وات 
من الرواعة ( و ) لؤجوب ( الطهارة ) الصلاة ( و ) مشروعية ( المعاملات ) تعلق بقاء العالم الذى قدار الله 
إلى قيام الساعة بتعاطيهم مانختاجوةه كبيع ونكاح ( وأسباب العقوبات والحدود وانكفارات ما تنسب ) 
اف إليه من قل ) عمد فهو سبب #قنصاص ( وزنا) لرجم أو للد ( وسرقة ) لققطع ( و ) من ( أمر دائر 
بين الحظر والإباحة ) للكفارات البى حى دائرة بين العيادة والعقوبة ( كالقتل خطأ ) فإنه من حيث الرى إلى 
الصيد مباح وباعتبار ترك 55. لور ( والإفطار ١4+‏ ) فى رمضان فإنه مباح من حرث ملاقاته لما بملكه 


ج تقديرا وهو الفككن من الزراعة وا 
قلم يتعئق بالخارج و قوله ولوجوب العاهارة الما بب أوجوب 
الطهارة |! جوب أداء الصلاة لقروضة وار افلة . وأا الحدث فشر ط اوج إب الطهارة > 
ولذا لو توأ قبل الوجوب وصل الفرض جازت . لأن المعتبر فى الشرط حصوله لاتحصيله : كذا ذكر 
أنه حققه فى شرحه على الدتوير بقولة ه صاحب البحر, قال بعد سرد الأقوال ونقل كلام الككال : 
الظاهر أن السبب هو الإرادة أ 0 والتفل . لكن بترك !, إرادة التفل يسقط الوجوب . ذكره الزيلعى 
أى الظهار . وفال العلامة قاسم فى نكته : الصحيح أ" أن سبب وجوب الطهارة وجوب الصلاء أو إرادة مالا 
يمل إلا با انبى .وا فاع لاط قم عر عن بار أده حققه فى شرحه على الكئز 0 
استظهر غير ماحققه وهوبعيد فايحرر » كذا فى العرف الناسم . وما نقله الشارح عنه هو المذكور فى البحر 
أن لايجب عليه الوضوء ولا يأثم بتركه إذالم برد صلاة الفرضص وإن خخرج الوقت 0 
مقنضى الأول ويحتاج إلى التحرير وإنما كانت الصلاة سببالخا لإضافت,! يبا وثبوتما بثبوتها وسقوطها بسقوطها 
0 بقاء العام الخ ) يدنى أن إرادة الله تعالى بام لالم إلى حين علمه وزمان 
يع ولكاح ونمو ذلك وتقديره : إن الله تعالى قدار لهذا النظام المنوط بنوع الإنسان بقام 
إلى قيام الساعة ‏ وهو مبنى على حنظ الأشخاص إذ بها بقام النوع والإنسان افرط اعتدال مز اجه يفتقر 
فى البقاء إلى أمور صناعية فى الغذاء والاباس والمسكن وذلك يفتقر إلى معاونة ومشاركة بين أفراد النوع 3 
فى التوائد والتناسل إلى انزدواج بين انذكور والإثاث وقيام بالمصالح » وكل ذلك يفتقر إلى أصول. 
ن عند الشارع ببا يحفظ العدل والنظام نهم فى باب المناكحات المتعلقة ببقاء النوع والمبايعات 
اء الشحخص : إذ كل واحد يشنبى ما يلائمه ويغضب على من يزأحه فيقع ابدور ويختل أمر النظام * 
فلهذا السبب شرعت المعاملات : كذا فى التلويح ( قول المصنف وأسباب العقوبات والحدود ) الحدود جمع 
بة مقدرة لله تعالى ٠‏ وهى حد” اثزنا والشرب والقذف والسرقة : وعطفها عل العقوبات 
من عطف انفاص على العام لشمول المقوبات القصاص وابخزية والعتزير. و(قوله والكفارات) هى كفارة 
القتل خعطأ والبين والإغطار فى رمضان عمدا وكفارة قثل الصيد ( قول المصنف وأمر دائر الغ ) أى بأن 
يكون مباحا من وججه حظورا من وججه آخر عل ماسييين ( قوله كفارات الى دى "٠‏ العبادة وا 
العقوبة المحضة تكون حظورات محضة : وأسباب الكفاراء: 
فييا من معني العبادة والعقوبة تكون أمورا دائرة بين الحظر والإباحة ( قوله فإنه من حيث الى إلى الصيد 
مباح الخ ) أى فيصاح سببا للكفارات الدائر مقوبة - بخلاف القتثى العمد فإنه محظاور حفن فلا 
(1) زقوله مقدر بالدراهم الخ ) المراد به الخراج الموظض + لأن خبرلج المقاعة يتعلق بامخارج كالعشره له 


المارج إذ هومقدتر بالدراهم 


بين عبادة 


5-6 
وحظور من حيث الحنأية على العبادة فيصلح سبيا لفكفارة : ( وإنما يعرف السبب ينسبة الحكر ) أى بإضافته 
(إليه ) كصلاة الظهر وصوم الشبر وحد” الشرب وكفارة القتل ( وتعلقه به ) أى تعلق اللحكم بالسبب بأن 
لا,وجد بدونه ويتكرر بتكرره ( لأن الأ'صل فى إضافة الشىء إلى الغىء أن يكون سبيا له ) لأن الإضافة 
للاختصاص + وكاله فى إضافة السيب إل المسبب لأن ثبوته به ( وإنما يضاف إلى الشرط مجمازا ) غاورته له ٠‏ 
وبمامع أن الحكم يتوقف عليه كتوقفه على سبيه ( كصدقة القطر وحجة الإسلام ) مبيهما الزأس والييت والقطر 

والإسلام شرط الوجوب, 


باب بيان أقسام السنة 
هى المروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا وفعلا وتقريرا ( الأقسام التى سبتى ذكرها ) فى الكتاب 
من الخاص إلى المقتفبى وهى ثمانون قسما بالاعتبار كلها ( ثابتة ى السنة ) أى فى قسم منها ٠‏ وهو القير لآن 
قول النبى صل الله عليه وسلم حيجة كالكتاب انبا فيه بيان فيها لانها فرعه فى الخيجية فلم مشج الإعادتها . 
(و ) لكن ( هذا الباب لبيان ماتختص به السئة ء وذلك أربعة أقسام ) بالاستقراء : ( الأول فى كيفية الاتصال 
بنا من رسول الله صل الله عليه وسلم + وهو) أى الاتصال ( إما أن يكون كاملا ) بلاشبية ( كالمتوائر) أدخل 
كاف ١١‏ لأن للكامل فردا آخر وهو السماع منه «شافهة وهو أقوى من المتواتر ‏ لأن سباع الكلام مع 


اموس لأنه 


التجويز ء كذا فى 
(قوله وكاله فى إضافة السيب إلى اليب ) كذا فى النسخ : والصواب تقادي 
واعلم أن ماذكره المصئف من الأسباب طريقة المأخرين . وأا المتقدمون من مشابذنا فقالوا : سيب 
وجوب العبادة نعم الله تعالى علينا شكرا لها . وحرر ابن نجبم أنه لاعفالفة بن . فالمتقدمون أرادوا الأسباب 

. المتأخعر ون الأسباب الظاهرة والله تعالى علم . 
نم بحث الكتاب ويليه بحث السنة أماتنا الله تعالى عليهما بماء و : 
باب بيان أقسام السنة 
شروع فى الأصل الثانى من الأصول الأربعة للأحكام . .وااسنة فى اللذة : الطريقة والعادة ٠‏ وك 
الاصطلاح : فى العبادات النافلة . وف الأدلة وهو المراد هنا ماذكره الشار. يقوله هى المروى الخ : وامراد به 
غير القرآن » والمروى من أقواله صلى الله علي وسلم يسمى حديثا وخبر ا( قوثه وتقريوا ) وهو سكوته صل الله 
وسلم عند أمر يعاينه من مسلم ( قول المصنف : ى السنة:) أى ثابتة فى السذة كا هو موجود فب كنب عليه 
الشراح ( قوله أى قسم منبا وهو اهبر ) لأن الأقسام السابقة لاتجرى فيا عداه + وكذلك يقال فى قوله لبيانٍ 
ماتختص به السئة المراد قسم منها وهو الخبر + فإن الأقسام الأربعة المذكورة ف الباب خاصة به ( قوله لأن البى, 
عليه الصلاة والسلام جة كالكتاب ) أى وه كلام مستجمع أوجوه الفصاحة فتجرى فيه هذه الأقسام 
( قوله فبيائها فيه بيان فيها ) الضمير الأول راجع إلى الأقسام . والثانى إلى الكتاب ٠‏ والثالث إلى السنة 
) لاتشبيه هنا بل المراد الفثيل ( قوله لأن للكامل فردا آخر الخ ) فيه أن الكلام فى كيفية. 


( قوله كاف ١‏ 


111/7 مس 
معابنة المحكلم أقرب إلى الفهم كا أشار إليه فى التقريز أ( وهو الخبر الذئ رواه قوم ) يعنى جماعة ليعم الناش 
(لاععصى عددم ) الحموور أنه ليس بشرط ( ولا يتوهم تواطئهم ) أى تواققهم (على الكذب ) لكثرنهم أو 
لعداتهم ( ويدوم هذا المد ) إلى بالرسول ( فيكون آخره كأوله وأوله كآخره وأوسطه كطرفيه ) 
ف الكثرة (كنقل القرآن والصلوات اللح.س ) وأعداد الركعات ومقادير اتزكوات وأروش الهنايات وأعداده 
الطواف والوقوف بعسرقات وتحو ذلك ( وأنه يوجب علم اليقسين ) من إضافة الثىء إلى مرادفه ( كالعيان ) 
كا يوجبه الحس ( علما ضروريا ) لوقوع العلم به لمن ليس له أدلية الاستدلال ( أو يكون اتصالا فيه شبرة 
صررة ) لااعتقادا لآن اتصاله بالرسول لم يثدت قطما ( كالمشبور وهر ما كان من الآحاد فى الأصل ) أى 
فى القرن الأول وهوقرن الصحابة رضى الله عنهم ( ثم انقشر حتى نقله قوم لابتوهم تواطؤهم على الكذب 


الاتصال بنا والمسموع منه صلى الله عليه وسلم ليس متصلا بدا مماعا بل بأحد الطرق الثلاثة » إلا أن يقال : 
اماد من قوله بنا مايصدق على الصحابة ومن بعدهم : أى بالمكلفين تأمل » والأصوب جعل الكاف للاستقصاء 
كالآنية فى قوله كالمشرور ( قول المصنف : لايحصى عددهم ) فسرء فى التلويح بم لايدخل تحت الضبط » 
وفسره المندى بما لايحبى عددهم عادة إلا أنه لايمكن إحصاؤه فإنه ليس بشرط » كذا فى أبن نيم : يعو 
اتفاقا ( قوله الحمهور إنه ليس بشرط ) بل المعتبر عندهم أن يرويء قوم يحصل العلم بجخبرهم : قال ابن 
إن الحجاج أو أهل جامع إذا أ وا عن واقءة منيهم عن إقاءة المج أو الصلأة يحصل ا مع 
كونهم معصورين » كذاف التقرير : قال فى التحرير : وهو الحق » وعلى كل من القولين لابشرط للتواتر 
عدد معين والقول ,+ قول بلا دليل كا فى التلويح ( قول المصنف : ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب ) جمله 
برا لكثر قول الشارح لكثرنم , ارين 1 
5 ب . وأما قوله أو لعدالهم فهو مستدرك ؛ إذ العدالة ليست بشرط ف التوائر 
كا صرح به فى التلويح : لكن ذكر فى التقرير أن اشتراط العدالة وكذا الإسلام قال به قوم ؛ واختاره فخر 
الإسلام لأن الكفر والفسى مظنة الكذب ولغجازفة : فكلام الشارج مينى عليه : لكن ردءه90 فى التحرير 
.ترك قيدا آخر ذكره فى الالوبح والتحرير : وهو أن يكون التوائر مسنندا إلى الهس ممما أو غيزه ؛ حتى لو 
اتفق أهل إقليم على مسكاة يحصل لنا اليقين حبى يقوم البرهان عليها . والحاصل أن شروطه ثلاثة كنا 
ف التحربر : تعدد النقلة بحيث يمتنم التواطؤ على الكذب عادة ء والاستناد إلى الحس + واستواه الطرفين 
وااوسط فى ذلك ( قوله فى | أى وف الاستناد إلى الهس" على . 


ذلك إلا بالإخبار ( قوله لا نظريا ) رد على بعض المعتزلة » والنظرى مايتضمنه النظر الصحيح ‏ والضرورى 
إلى تركيب الحجة ( قوله لا اعتقادا ) لأ الأمة تلقته بالقبول وهذا ننى للشببة الممنوية ( قوله لأن 
ن وإعالم يثبت قطعا لكونه آحاد الأصل + ولا يجعله ذلك بمازلة خبيز الواحد لأن 

(1) ( قوله لكن رده الخ ) الظاهرآن اشتراط فخر الإسلام العدالة إنما هى فى الأمور الدينية بدليل تعليله » والذ 
ارده فى التحرير إنما القول اشتراط العدالة مطلفا » وانظر عبارة قخر الإسلا م > 


+ ثسهات الأسار 


هللات 

وهم القرن الثانىومن بمدهم )وهم اتقرن الثالث ء فقط لا القرون الى بعدها : قإن عامه أخبار الأحاد اشتبرت 
فىهذه القرون ولا تسمى مشهورة ( وإنه ) أ المشهور ( وجب علم الطمأنينة ) حتى تجوز الزبادة به على 
الكتاب وبضلل جاحده ولا يكفر هوالصحيح ( أويكون اتصالا فيه شبية صورة ) لما مر ( ومعنى ) لأ الأمة 
بالقبول (كخبر الواحد ) وهوعلم على هذا التوع من الأخبار فلا يراع فيد المعنى فسقط ما بقال كيف _ 
قال ( وهو كل خبر يرويه الواحد والائئان فصاعدا . لاعبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المتوائر ) 
بأن يروبه فى القرن الثانى والثالث من يتوهم تواطواهم على الكذب » وبعد ذلك لانترج عن كونه من الآنحاد 
وإن كثر رواته . ثم قوله والموائر مستغتى عنه . لآن ماكان دون المشهور فهو دون المنوائر بالغمرورة "نا 
فى التقرير ( وأنه يوجب غلبة الظن وهى كاقية ى وجوب العمل دون عل البقين بالكتاب ) «تعلق يوجب 
كقوله تعالى ‏ فلولا نفر من كل” فرقة »نهم طائفة ‏ الآية . والطائقة تقع على وا 
عليه الصلاة والسلام خمر بريرة ( والإجاع) هن الصحا. يدهم ( والمعقول ) إذ النواتر 
حادثة . فلورد خبر الواد لتعطلت الأحكام ( وقيل ) قائله اتقاشانى وأمد بنحتبل وداود الظاهرى وغير. 
( لاحمل إلاعن علم بالتص ) وهو - ولاتقض ماليس لك به علم - ( فلايوجب) خبرااواسيد ( العمل أو بوجب 
أصمراب الننى صلى الله وسام تنزّهواعن وصمة الكذب ثم حصل زيادة ورجحان بعوائره بمد وتلقيهالأمة 
بالقبول » وإنمالم يمعل ذلك بمنزلة الماواتر لأن تنرّحهم عن وصمحة الكذب لايقيد صدق ايقل قطماو كول 
«ب عام الطمأنينة) وهى زيادة توطينر سكين يحص لللانسعلى»! أدركته . ف نكانالمدرلديقينيا 
«ود مكة بعد مشاهدنها . وإن كان ظلنيا فاطمنا.,! رجدان جاب 


الآن بحيث بكاد يدغل فى جد 


وهو المراد هنا وتمامه فى التويح ( قوله حى تجوز الزبادة :+ عل الكتاب) 
أى تفييد مطلقه به كتقبيد آية جاد الزائى بكونه غير حصن برجم ماعز + وآية غسل الرجل بعدم التخفيف 


بحديث المح إن لم يكن «توائرا : كذا فى التحرير ( قوله هو الصحيح ) أى حتى على قول من يجماء قسما من 
امإواتر لا قسبا له وهو الحصاص لما فى التحرير . قيل يكفر بيمحده وألليق الاثناق على عدمه لأحادية أصله 
وك له عليء الصلاة والسلام بل ضلالة أتخطثة المْيتبدين » وعليه فلا يظهر 

( قوله لما ءر ) من أن اتصاله بالرسول علوم الصلاة والسلام لم يثبت قطما ( قواه كقوله تعالى ‏ فلولا نفر -. 
الخ ) وجه الدلالة أن لعل فى قو تعالى ‏ لعلهم يحذرون ‏ للطلب والإيجاب لامتناع الترجى على الله تعالى » 
فدل على أن قول الآحاد يوجب الذر وأن لولا التحضيض وهو متضمن للأمر ‏ فلو لم يكن حجة لم يكن 
فى الأمر فائدة ( فوله كقبوله عليه الصلاة » السلام خبر بريرة ) أى فى الهدية » ولأنه صلى الله عليه وسلم كان 
يرسل الأفراد من أصمابه إلى الآ الأحكام وإيجاب قبوها على الآنام . قال فى التلويح : وهذاً أولى 
من الأول بلحواز أن يحصل للنبى صلى الله عليه وسلم علم بصدقها على أنه إنما يدل على القبول دون وجويه 
( قول المصنف : والإجماع ) لأنه نقل عن الصحابة ومن بعدهم الاستدلال به وخملهم به وتكرّر وشاع من 
غير نكير » وذلك يوجب العلم عادة بإجماعهم كالقول الصريح ( قؤله إِذ امتواتر لأيوجد فى كل حادثة ) 
كان الأولى أن يذكر المشبور أيضا ليم الاستدلال إلا أن يقال بناء على مذهب اللنصاص (قول االصنف : 
وقيل لاعمل إلا عن علم الخ ) أى قال بعض الناس : لاعمل إلا عن علم . ثم اخلفوا فيا ينهم بعد اتفاقهم على 
رت هذه الملازمة فقال بعضهم : لايوجب العمل لانتقاء اللازم وهو العلم . وقال بعضهم وه أل الحديث : 
وجب العلم لثبوث الملزوم وهو العفل لما يبنا من إجماع الصحابة رضى الله عنيع على العمل بأخبار الآنحاد 
وإجاعهم موجب العم » كذا فشر المصدف ( قوله وهو ولا تقف) أى لاتنيعه من قفا يقفو وهو الانباع * 


اسووا- 
العلم لانتفاء اللازم ) وهو العلم وهنا تعليل للأول ( أوتثبوت الملزوم ) وهو العمل تعليل لثافى : قلنا : هذه 
ا ملازمة ممنوعة لوجوب العمل بغالب الظن بالإجماع » والآية محموثة على ماروى لاتقل رأيته بفعل وسمعته ول 
تر ولم نسمع + ويدل عليه آخر الآية ( والراوى ) تقسم الخبر بحسب الراوى له ( إن عرف بالفقه والتقدم 
فى الاجتباد >الخلفاء الراشدين والعبادلة ) ابن مسعود وابن عباس وابنمر وغير هم ممن اشتهر بالفقه ( كان 
حديئه حجة ترك به الفياس خلافا مالك ) فإنه قدم القياس على خخبر الواحد . ( وإن عرف بالعدالة ) والضبط 
1 (كأنس وأنى هربرة وبلال ) وغيرهم من اشتهر بالصحبة ولم يكن عبنهدا 
يعنى .فلا يصح إدخاله فى هذا القسم ء كذا قال ابن نجيم ( إن وافق, 
كذا ف التقربر ( قوله وهذا تعليل للأول ) أى لقوله فلا يوجب العمل ء ولقوله تعليل أى لقوله 
أو بوجب العلم ( قوله والآية حمولة على ماروى ). نالحسن رضى الله عنه » وعلى ماروى عن ابن الحنفية أنه 
شبادة الزور ؛ وما روى عن غيره أنه تبى عنالقذف . قال المصنف :على أن المننى هو اتباع ما ليس لله عام 
بوجه . ولم يرجد هنا لأن ذلك نوع مناعلم » فقد أقام الشرع غالب مقام العلم وأمر بالعمل به ء قال النه 
0 إن عامتء وهن” ومنات فلا ترجعوهن إلى الكنار ‏ إذ الإيمان هواتصديى : وذا لايعرف إلا بغالب 
الظن + ولذا "كان كلك فومتنم ان اللازم ( قوله ويدل عليء ) أى على أنه ».ول على ٠اذكر‏ آآخر الآبة ؛ 
والبعمر والفرتاد كل أولتك كان عنه مسئولا ‏ فذكر السمع والبصر يدل على أن المراد ذلك . 
وف الكشاف : يمال للإنان لم سمعت مالم يحل سماعه ؟ ولم نظرت إلى مالم بحل الك النظار ؟ ولم عزمت على مال 
يحل لك العزم عليه ؟ اه . وقد يقال مع تسل الملازمة وأن العلم يممنى الاعتقاد الراجمح المراد المنع عن اتباع الظن 
فيا يطلب فيه الإفين كأصول الدين جمعا بيه وبين الأدلة على جواز لل بخبر الواحد ٠‏ ؤنحن تقول بموجبه 
(قول المصنف : والراوى إن عرف الخ ) حاصاء كما فى التلويح أن الراوى إه! معروف بار 
أءا المعروف فإن كان معروفا بالفقه يقبل سواء وافق القياس أم لا : وزلا فإما أن يوافق قياسا ما 
فبرد . وأما المههول فإما أنيظهر حديثه فى القرن الثانى أو لا : فإن لم يظهر يجوز ااعمل به فى القرن الثالت 
الابعده . إن وظهر فإما أن يشبد السلف”) له بصحة الحديث فيقبل ؛ أويرد فلا يقبل ٠‏ أويسكتوا عنه 
فيقبل . أو يقبل البعض ويرد البعض مع تقل الثقات عنه: فإن وافق قياسا يقبل وإلا فلا ( قوله ابن مسعود 
عمر ) تفسير للعبادلة وهو جمع عبدل لغة وعيد : وهم عند الفقهاء حولاء اثلاثة ؛ وعند 
ويران . وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مرو بن العاص ٠‏ وجمعهم بعفسهم نظما بقوله 
أبناء عباس وعمرو وعمسر0 وابن الزبير هم العبادلة الغرر 
وذكر فى فتح القدير أن هذا الاسم غلب على من اشتبر بالفقه والفتوى من الصحابة ء وءلى هذا يدشعل تحد. 
كل من اشتبر بالفقه كابن مسعود وزيد بن ثابت كجب ومعاذ بن جبل ونمائغة رغى الله تعالى علهم 
كافى ابن نج + فقول الشرح وغيرهم ممن اشتهر بالفقه مبنى على ما قاله ى الفتح » وص ريح كلام المصئف 
ف الشرح وظاهر كلام صدرالشر؛ أنه خاص بائثلاثة : ويمكن حمل كلام الشرح عله بأن يعطف قوله : 
وغيرهم على الخلفاء والعبادلة كلام التن ( قول المصنف : يترك به القياس ) أىدواء وافقه حى يكون 
ثبوت الحكم به لا بالقياس أوخالفه حتى يثيت موجبه لا موجب القياس ( قوله وحزم فى التحرير بأن 
أباهر, فقيه ) لأنه لم يعدم شيثا من أسياب الاجتباد : وقد أفتى فى زمن الصحابة ولم يكن يه فى زملهم 
(1) الآن شبادة املف يصحة الحديث دليل على أنه مواقق للقياس فية 


وابن عياس وا 
امحدثين أر 


لات 
حديثه القياس عمل به : وإن خالف لم يترلله ) الحديث( إلا بالضرورة ) أى بسيب تنرورة انسداد باب الرأى 
3 بك + لأن التقل بالمعنى كان مستفيضا فيهم والتاقل يتقل بقدر فهمه فيحتاط فى مثله ( كحديث ) 
أنى هريرة فى ( المصراة ) أى الى جمع اللبن ف ضرعها مدة ليظها المشترى كثيرة اللين » قإنه فيه أن لمشترى بعد 
أن يحابا مخير بين إمساكها أوردةها مع صاع من تمر » وهو عخالف لنقياس الثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 
من أد ضمان العدوان بامثل أوالقيمة وانفرليس منهما عخالف للقياس» وعخالفته عخالفة للكتاب والسنة والإجاع 
المتقدمين فلم يعمل به لما مرء قير يمكها 
ويرجع على البائع بأرشها . وحديث القهقة وإن كانت رواية معبد الحهنى وأنه غير معزوف بالفقه فقد عمل به 
ن فقدم على القباس ٠‏ على أن الحق تقديمه عندنا على القياس'مطلقا ؛ 


عباس وجابر وأنس ٠‏ وهذا 
هوالصحيح » كذا ف التحبير ( قوله أى بسبب ضرورة انسداد ياب البأى ) يعنى إذا الف جميع الأقيسة 
حى إذا كان موافقا لقياس لم يترك: بملاف الخبهول فإنه إذا كان موافقا لقياس تخاافا لآخر جاز تركه 
والعمل بالقياس الخالف : كذا فى العزمية عن الكشن( قوله والناقل بنقل بحسب فهمه ) أى فإذا قصر فهده 
لم يؤمن من أن يذهب شى ء من معانيه فيدخخله شبية زائدة يخلوعنها القياس فيحتاط ف مثل ذلك بتقديم القباس 
: كحديث المصراة ) وهوأن النى” صلى الله عليه وسلم قال و لاتصر الأبل 
لنظرين بعد أن يلبها فإن رضيه! أمسكها : وإن #نملها ردنها وصاعا 
من تمر) متفق عليه : كذا فى التحبير . وقوله ه لاتصر » بم الناء وفتح الضاد من التصرية وهى ربط أغعلاف 
الناقة أو الشاة وترك حليها اليومي, أو الثلاثة حتى يجتمع اللبن ( قوله وهو عخالف لافياس الثابث بالكئاب والسئة 
والإجماع ) أى الثابت حجيته ببذه الثلاثة كا بأنى بياته فويابه ( قوله لما مر ) من عخالفته للقياس المستازم 
فى المعنى مخالفة الكتاب والسئة والإجماع . والأولى إسقاطه لقرب العهد وكونه مفرعا عليه ( قوله فيره”قيدة 
اللبن عند أن يوسف ) قال فى التحبير : وقد اختلف العاماء فى حككها » فذهب إل القول بظاهر هذا 
الحديث اله" الثلاثة وأبويوسف على ما شرح الطحاوى الإسبيجانى نقلا عن أسصعاب الأءالى عذء » والمذكور 
عنه الخطانى وأنى قدامة أنه يردتها مع قيمة اللين ء ولم يأخصق. فبر مالف للأصول 
( قوله وحديثالقهتهة الخ ) جواب عن سؤال تقديره ظاهر . إقوله فد عمل الخ فيه تساي أن راويه غير 
معروف بالفقه . وأجاب فى التحقيق بمنعه أيضا بأنه رواه كثير من الصحابة مثل أفى مومى الأشعرى وجابر 
وأنس وعمران ابن الحصين وعمر وأسامة بن زيد ( قوله على أن الحق تقدمه عندنا على القياس طلقا ) أى سوام 
عرف بالفقه والتقدم فى الاجتباد أم لا ء ورجحه فى التحرير . وعلى هذا فالمواب عن حدديث المصرّاة أن 
ترك العمل به خخالفته الكتاب والسئة والإجماع + وذلك أن تقدير ضمان العدوان ثابت بقوله تعالى ‏ فن اعتدى 
علبكم فاعتدوا عليه مثئل م1 اعتدى عليكم ‏ وتقدبره بالقيمة ثابت بقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ من أعتق 
اشقصا له فى عبد قوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا » وكلاهما ثابت بالإجماع المنعقد على وجوب امثل 
عند فوات العين فيس ترك العمل به لعدم فته ارأوى + على أنا لانسام أن أبا هريرة لم يكن ققيا كا مر عن 
التحرير : وما ذكره من أن الحق تقديمه عندتا مطلقا هو ماذهب إليه الكرخى ومن تابعه . قال فى التلويح : 


عند أنى يوسن رحمه الله . وقال أبو حنيفة رحمه الله : 


2-2-0 
وبه يبطل قول امتعصبين أن الحافية حاب الزأى كذا قال اننم( وإنكان) الراوى( عجهولا بأن لم يعرف إلا 
يحديث أوحديثين كوابصة بن معيد) ومعقل بن سان وسلجة بن ابي وغيرهم . ( فإن روى عنه السلف) 
وشبدوا بصحته وعماوابه كحديث وابصة ٠‏ أن رجلا صلى خلق الصفوف وحده فأمره النبى صل الله عليه 
وسام بالإعادة ٠‏ كا فالتقرير» وحكا» عندنا الكراهة بلاعذر ( أو اختلفوا فيه ) أى ف قيول حديثه مع نقل 
الثفات عنه كحديث معقل بن سنان "كا يسطه ابن ملك ( أو سكتوا عن الطعن ) بعد ماباغهم روابته ( صار 
5 نفل صاحب الكشف مابشير إلى أن هذا الفرق مستحدث » وأن خبر الواحد مقدم على القياس من غير 
تفصيل . وقال ابن تجم : قال أبواليسر : وإليه مال كثير من العلماء لآن التغبيز من الراوى بعد ثبوت عدالته 
وضبطه موهوم ٠‏ والظاهرأنه يروى كامع وتمامه فيه ( قوله وبه يبطل قول المتعصبين الخ ) قال الحافظ ابن 
حجر الشافعى و فى الفوائد الحسان فى ترجمة أنى حثيفة النعمان ه قال ابن حزم : الحنفية جمعون على أن مذهب 
أنى حنيفة أن ضعيض الحديث عنده أولى من الرأى : فتأمل هذا الاعتنا. بالأحاديث وعظم جلالها وموقعها 
عنده » ومن ثم قدم العمل بالأحاديث المرسلة على العمل بالرأى فأوجب الوضوء من القهقهة مع أنها ليست 
بحادث فى القياس للخبر المرسل فيبا + ولم يقل بذلك فى صلاة ابلهناز: رحبود التلاوة اقتتصارا مع النص ٠‏ فإنه 


إنما ورد فى صلاة ذات ركوع وسبود . وقد قال الحفقون : لا يستقم العمل بالحديث بدون استعمال الرأى 
فيه : إذ هو المدرك لمعانيه الى هى مناط الأحكام : ومن ثم لما لم يكن لبعض اللحدثين تأمل لمدرك التحريم 


فى الرضاع قال : بأن المرتضمين يينهما الغرمية . ولا العمل بالرأى الفض ٠‏ ومن ثم لم يفط 
الصائم بنحو الأكل ناسيا وأفطر بالاستقاءة : مع أن اتقياس فى الأولى الفطر لوجود مايضاد” الصوم » وفى 
الثاني عدمه » لأن الصوم إنما يفسد ه مادخلدون ماخرج اهكلام رحه الله تعالى : فقد علمت نزاهة هذا 
الإمام الحلبل الأعظم واخبنبد الأقدم مما نسبه إليه من لم يعرف علو مقامه ولم لدم ماوجب من احثر امه : ولقد 
أحسن أب العناهية حيث قال 2 
ومن ذا الذى ينجو من الناس ماما وللناس قال بالظنون وقيسل 

( قول المصنف : وإنكان عبهولا ) أئ فى رواية الحديث لاللنسب لأنها غير مانءة عن قبول الحديث فاذا 
قال بأنلم يعرف الخ( قوله كحديث وابصة الخ ) وكحديث سلمة بن تميق بكر الموحدة كا ف المغرب 
والمحدثون يفتحولها : أنه صلى الله رسلم قال فومن وطئ جارية امرأته : فإن طاوعته فهى له وعليه مثلها ‏ 
وإن استكرهها فهى حرّة وعليه مثلها ه ولم يعمل أحد بالحديثين لأن القياس يرد”ه فصار كاطالف للكتاب 
والسنة والإجماع كحديث المصراة : كذا فى التقرير ( قوله كا ب-طه ابن ملك ) قال كحديث معقل بن سنان 
فها رواه : أن ابن مسعود سثل من تزوج امرأة ولم يسم" لها حبى مات عنرا زوجها : يعنى قبل الدخول بها 

فاجتهد شبرا فقال : أرى لها مهر مثل نسائها لا وكس ولا شطط ٠‏ ققام معقل بن سنان وقال : أشبد أن 
رسول الله صل الله علرء وسلم قضى فى بروع بنت واشق مثل قضائك ٠‏ فسر أبن مسعود سرورا لم ير مثله قط 
لموافقة قضائه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم . ورده على" رض الله تعالى عنه فقال : ما نصنع بقول 
أعراىّ بال على عقبيه : وقال: حسبها الميراث ولا مهره خخالفته . أيه وهوأن المعقود عليه عاد إليها سالما فلا 
اتستوجب بمقابلته عوضاءكا لوطلقها قبل الدخول ول يسم ها مهرا : وجعل على رضى الله تعالى عد» القياس 
أولى من رواية هذا الخبهول: عمل بهذا الحديث علماؤنا لأن الثقات من الفقهاء المشبورين كعاقمة ومسروق 


-1844- 
كالمعروف ) بالرواية » لآن سكوتهم كقبوله ( وإن لم بظهر من السلف إلا الرد كان مستنكرا فلا بقبل ) 
كحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طتها ثلاثا وم يقض ا النى عليه الصلاة والسلام بالنفقة والسكتى + 
فرداه عمر بمحضر من الصحابة كذا قالوا + وفيه بحث ( وإنلم يظهر ) حاديثه ( فى السلف ول 
قبول يوز العمل به ) فى زمن أفىحنيغة إذا وافق القياس فيضاف الحكم إليه . وأما يعد القرن اثالث ذلا » لغلبه. 
الكذب فلذا صح عنده اللقضاء بظاهر العدالة : وعندة,! لا فهذا لاختلاف المود (ولا يحب) العمل به مطلقا 
الفكن الوه بعد الشبرة ( وإنما جعل الخبرحجة بشرائط فى الراوى وهى أربعة : العقل وهو نور) أى قوة. 
الثورف أنه بها يحصل الإدراك ماه البدن » وقيل الرأس وقيل القلب( يضمى ع يه » طريق يبتدأ به منحيث ) 


برد ولا 


والحسن لما رووا عنه صار كالعدل لأنا لانعرف عدالة من لم نشاهده إلا بتحمل الثقاث عذه : وهو موافق 
القياس لأن مهرالال لما كان واجبا بالعفد و 1 


لاتيم بالتقصير والسكوت عنا يعرفون بطلانه ( قوله وق ) هو ما قاله فى الطريع 2 
هو مماقبله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ٠‏ وقاا + ا مسن وعطاء والشعبى وأحمد » فكيف يكون ما رد ه 
الكل ؟ الهم إلا أن يجعل للأكثر حكم الكل مع كونه عخالفا لظاهرالكتاب والسنة اه . ومخالفته لما ذكر مي 
ريال : لاندع كتاب ربنا وسنة نيينا بقول امرأة لاندرى صدقت أم كذبت 
بخلت ام د 0 :را الات فول ان < كرون وك ا عست ل ل تر 


عل ل لازم ب 
تمسك أصابنا بحديئها فى سقوط نفقة 
ارحء الله تعالى ) مراده. 
يلونهم ثم الذين يلونهم + ثم يفشو الكذه 

والضبط ٠‏ والعدالة : والإسلام وهذا بيان للصفات القائمة ب 
مجهولا ليس صفة له ححقيقة . لآن المعرفة والخهل قاتمان بغيره ( قول !أصنف : وهو نور الخ ) الضدير فى به 
الأول راجع إل نور . وطريق قاعل يضىء ٠‏ والضمير فى به الثانى راجع إلى طريق ‏ ومن حيث 
بيئدأ مبنيا للدجهول + والضمير فى إليه عائد إلى حيث ٠‏ ودرك فاعل ينتبى : أى من محل يتهى إإيه . وقوله 
بتأءله : أى اليفاته إليء والاوبه الله : أى بإفامه تعالى لا بتأثير التفس ٠‏ والمراد بالطريق 

1 

من ترتيها وسلركها توصلا إلى للطلوب » فالعنى ابتدام مل القلب ينور العقل من مكان يتبى إليه درك 
الحراس ( قوله مله البدن ) كذا قالء فخر الإسلام في مباحث ال. 
لا أن معناه أن فى جميع البدن فيكون قولا مقابلا لكونه فى الزأس أو اثقلب إذ لم يقل به أحد مكرد تر 
وقيل مرجمه اخحلاف العبارة . والفرق بالإحال والتعيين لا الاختلاف فى الحاصل ‏ كذا فى العزمية 
( قوله وقيل الأس ) وأثره يقع على القلب . قال صدر الإسلام : هو مذهب عامة أهل السنة واجماعة 


مما 

أى من عل ( يقتبى ليه حرك الحواس ) ولذا قبل بداية العقولات نباية امات 
( المطلوب لتقل ) المسى بالتفس الناطقة ( فيدركه ) آى المطلوب ( القلب بتأمنه ) 
تعالى ) فإذا نظر إلى بناء رفيع يدرك بنور عقله أن له بانيا د! قدرة إلى سائر 
( والشرط الكامل منه ) أى من العقل ( ودوعقل البالغ 
قبل البلوغ ودوى بعده قبلى . ( والضيط وهو مراع الكلام كنا 
كان أو شرعيا ( ثم حفظه ببذل الغههود له ) بأ ففظه وها الشرط لم يعتبر فى اقل القرآن لعدم 
بالمعنى" - يغلاف اللحدي 3 تييع ررقف عي أن عن مسد وماس 1ر1 

أى أحكامه بأن يعسل بموجبه بمذاكرته ) بلسانه ٠‏ فإن ترك العمل والمذاكرة يورثان النسيان 
نسيته ( إل حين أدائه ) متعلق بالثيات ررى 
أبن سعود كذ روى حديا عات انض[ أى أوداج عنانه ] ترتعد باعتبار سوء الظن بتفسه ( والعدالة 
الدين وضدها الفسق ( والمعتبر ها هنا كنا له ) أى كال الحدل بما لايؤدتى إلى 

0 بوة حتى إذا ارتكبكبيرة أو أصر على صفيرة ) 


بق مياعه ثم فهمه بمعناه الذى أريد به ) لغويا 


الرخصة 


«م من هذا الكلام أن يكون 
ك بالتوضيح والتاويح 


على اللحم الصنويرى ( قول المصنف : دون القاصر 
ييز وإن كان ضابطا لا يتنب الكذب اعلمه بأنه لا 1نم 
وليا فى أمر دنياه فنى أمر الديير أول ( قول/ا لصتف : وا : إخلال فى العقل بحيث 
فاخ الشلاخ وعم :رن فى تسيو 
العقل القاضر خلافا لما الشارح الملكى 2 نلا عقل له أصلا ( قوله واو سمع قبل البلرغ ود 3 
بعده قبل ) يعنى أن ماذكرإذاكان السماع والرواية قبل البلوغ وأما إذا كان السباع قبله والرواية بعده فيقبل 
قوله خعلافا لقوم إذ لا خلال فى تحمله لكونه مميزا ولا فى روايته لكونه عاقلا ( قوله سنحققه ) أى نقل الحديث» 
بالمعنى وذلك عند الكلام على طرق الأداء من القسم الرابع مما تختص به السنة ( قوله ترك العمل والمذاكرة 
يورثان النسيا) كذا فى النسخ . وهو كذلك فى جامع الأسرار وشرح ابن تجيم يورثان بلفظ التثنية : والأحسن 
بورث بالإفراد لآنه راجع إلى ترك وإنكان مثل ذلك جائزا » فقد ذ كر ب أن “لضاف قد يكتسب التثلية 

من المضاف إليه نحو : مامثل أخويك يقولان ذلك تأمل ( قوله أى كال العدل ) أى الذى دل عليه العدالة » 
وهو تأويل لتذكير الضمير » ولو أبقاه على ظاهر ه عائد' إلى العدالة بتأويل كونها شرطا من الأربعة لاستقا. 
أيضا (قوله بمالايؤدى إلى الحرج ) أن المواد بكمال العداثة كلها بالنسبة إنى غير المعصوم لا الكثال المطاق ع 
ولذا قال فى التحرير : والشرط أدناها كا يأقى : سياه أدنى نظا إلى ذلك الأعلى فلا منافاة بينه وبين كلام 
المصنف ( قول المصنف : أو أصر على حد الإصرار "كا نقله نى التحبير عن العزّ بن عبد السلام وابن 

١‏ ( قول الشارح : لاف الحديث الخ ) أ فإته يجوز نقله بالمعى . وهاهنا إشكال وهو أنه على القرل 
الرولية بالعنى يشترط فهم معناه فقط ء ولا يشترط حفظه يفال الميهود له ده وعلى 
الايشترط فهم معناه . بلى يشرط حفظه فقط "كا فى القرآن . قتأمل شيخاا 


-184- 
أى أقام عليها (م:لتعدالته ) دون من ابتى با من غير إصرا ثم لكبائر غير منحصرة فى سيع» 
ابن عباس : هى إلى السبعين أقرب . وسعيد بن هى إلى السبعداثة أخرب ( دون القاصر وهو مائيت 
بظاهر الإسلام واعتدال العقل ) بالبلوغ ٠‏ لأن من أصابيما عدل ظاهرا ( والإسلام ) لما كان الإسلام والإيمان 
عبارتين عن معبر واحد عند علمائنا فسره يحقيقة الإيمان فقال ( وهو التصديق والإقرار بلله ) فلا يكن 
الإسلام ظاهرا بنشره بين المسلمين وتبعيته لأبويه بلا إقرار ( كا هو ) واقع ( بأسمائه ) كالرحمن والرحيم 
( وصفاته ) كالعلم والقذرة ( وقبول أحكامه وشرائهه ) الثانى أعم ( والشرط فيه ااريان إجالا كا ذكرنا) 
لاتنصيلا الحر. أن يستوصف فيقال أهوكذا وكذا. يكل إيمانهء وهنا 
يشعر يتقاة البالاة بديته إشمار ارتكاب اكبيرة بذلك ول يذكروا ترك 
ايل بالمروءة فى تفسير العدالة ولاب منه كا فى ٠‏ وكذا قال ف التحرير : وهى ملكة تحمل على 
ملازمة التقوى والمروءة والشرط . أدناها وهو ترك الكبائر والإصرار على الصغائر وما يخل بالمروءة . أما 
الكبائر فروى ابن عمر : الشرك واتقتل وقذف المخصنة وائزنا والفرار من اتزحف والسحر وأكل مال اليم 
وعقوق الوالدين المسلمين والإلخاد فى الحرم : أى القالم - وفى بعفدبا : والبين الفموس : إلى أن قال: وأنا 
الذى يمل بالمروءة. فصفائر دالة على خسة كسرقة لقمة واشتراط الأجرة على الحديث. وبعض مباحات 
كالأكل فى السوق والبول فى العاريق والإفراط فى المزح المفذى للاستخناف وتمامه فيه ( قوله دون من ابتلى 
بها من غير إصرار) أى فلا نسقط عدالته الأن ا"تحرّز عن جبيع الصغائر منعذر عادة » فإن غير المعصوم لابخلى 
عن زلة فاشتراط التحرز عن جميعها سد" لباب الرواية ) (قوله ثم الكبائر غير «نحصرة فى سبع الخ ) كذا 


ذكر لنخلى فى شرح جمع الخوامع وقال : وما ورد فوالحديث من أنبا سيع فحمول على بيا الفمناج إأيه منها 
وفت ذكره . ونقل ابن نيم فىهذا امحل جلة منبا فليراجع ( قول المصنض : وهو التصديق والإقرار 


تعالى ) ظاهر أن أن الإقوار ركن من الإيمان ٠‏ وهو قول حمس الا 
فى المواقف إلى أنى حنيفة رحمه الله تعالى : وعند أكثر الأئمة كا فى المواقض أنه التصديق فقط : والإقرار شرط 
الإجراء أحكام الدئيا حتى او صدق بالقلب ولم يقر بللسان مع تمكته منه كان موئمنا عند الله تعالى : واختاره 
النسنى فى العمدة ورجحه فى التلويح وتمامه فى ابن تجيم ٠‏ وسيأق فى فصل الأسباب والعلل ( قوله واقم ) 
تقديرا الخبر الحذوف عن هو قال المصنف فى شرحه بأن يصض الله تعالى كما هو بأسمائه الحسنى وصفاته العليا 
انتبى : أى وصفا مائلا لما هو ثا؛ فى نفس الأمر . وقوله بأسمائه وصفاته يحتمل أن يكون متعلقا بالفير 
وهو ثبت أو واقع » ويحتمل أن يكون بدلا من قوله بالله أو حالا من التصديق والإقرار د واحترز به عن 
حفيقته . قال ابن نيم : عن المواقف حقيقة الله تعالى غير معلومة للبشر ٠‏ وعليه جمهور الحققين وغير. 

( قوله كال رحمن والرحم ) وقوله كالعلم والقدرة. يعنى أن المراد بالاسم هنا لفظ دال” على الذات الموصوفة 
بصفة وبالصفة المصادر الى يحصل وصف الله تعالى بأسماء فاعليها كا فى ابن تجبم عن العناية اقوله الثانى أعم ). 
0 والأثر الثابتبالشى ء كالحل” والحرمة والجمواز والفساد : والشرائع. 
جمع شريعة : أى مشروعة تتناول العلل والأء اب والشروط والأحكام كا ذكره ف التقرير شرح الخطبة 
( قوله وهأنا قالوا : الواجب أن يستوصف الخ ) قال فى التوضيح : وليس المراد بالامتيصا فأ نسأله عن 
صفات الله تعالى أو نسأله ع نالإيمان ما هووما صفته + فإن هذا بجرعميق تخرق فيه العقول والأفهام لايكاد 
العلماء يعلمون صفات الله تعالى . بل المراد أن نذكرصفات اله تعالى الى يجب أن يدرفها هنون ونسألد أهى 


وفخر الإسلام وكثير هن الفقهام وسيه 


ا هماه 

هو امراد بقوله تعاى - فامتحنوهن - ( قلهذا ) أى لما ذكرنا من الشرائط ( لايقبل خبر الكافر والفاسق ) شرطه 
أن يكون مافعله عحرّما ىا ولا قال ىالتحرير : وأما شرب النبيذ واللعب بالشطرنج وأكل مُروك 
القسمية عمدا من عبتبد ومقلد فايس بفسق ( والصبى والمعتوه الذى اشتدت غفلته ) وإن واقق القياس إلا إذا 
تعددت طرقه : وة يتخب الأسمى والعيد والمأة وانحدود فقداف تائبا وإنلم نقبل شبادتهم لترقفها على معان أخر , 
( والثانى ) من الأربعة ( فى الاتقطاع ) للحديث عن الرسول ( وهو توعان : ظاهر : وباطن : أما الظاهر 
فالمرصل من الأخبار) برك الإسناد بأن يقول ااراوى قال رسول الله كذا ء وأما عند امحدث ذ 

الراوى الذى ليس بصحان جميع الوسائط قالخبر مسند + وإن ترك واضطة واحدة بين ااراويين فتقطع ؛ وإن 
ترك واسطة فوق الواحد فعضل بفتح الضاد ٠‏ وإن لم يذكرالواسطة أصلا فرسل » كذا ف التلوريح » وجزم 
ف التوضيح بأن المرسل أقوى منالمسند ( وهو) أربعة أقسام بالاستقراء ( إنكان من الصحالى يقبل بالإجماء » و ) 
كذلك : أى أنشبد نعم + فيكئل إيمانه ( قوله شرطه ) أى شرط 
فسقه لتوقفها على معان أخر. أما الأعمى فلأن المبادة تمناج إلى القييز المششبود له وعليه » 
والإشارة إلى المشهود به فيا يحب إحضاره عبلس الحكم : وأما العبد وامرأة الشرط فى الشهادة الولاية 


الكاملة وبالرق” ننعدم الولاية و بالأنوثة تننقص . وأءا اغحدود فى قذف فلأن رد" شهادته من ماحد ذلك 
.بالنص ( قوله برك الإسناد ) قال فى التوضيح: الإسناد أن يقول حدئنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله 


اه . والأولى ما نان م 8 والسلام مع حذذف 
من السند اننبى ليث مل ماترك فيه بعضى سنده ( قوله بأن يقول ااراوى : قال رسول الله كذا ) أى مع حذزف 
مس السند ٠‏ وإن كان القائل صحابيا خلافا لما فىابتوضيح حيث يفهم ءن تعليله ابول «رسل الصحاق بالحمل 
على السماع من رسول الله صلل الله عليه وسلم أنه لاليشتر ط يكون مع حذف من السند كما حققه ابن نج 
وقال :إنه حينئذ لايكون مرسلا » وإنما يكون خيره مرسلا إذا صرح بأنه لم يسمعه من الى صلى الله عليه 
وسلم : وأن بينه وبينه رجلا » وتمامه فيه » لكن اعترضيه فى العزمية وحقق أن معنى الإرسال أن يقول : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان بينبما واسطة أم لا » واستشهد عليه بل فخر الإسلام : 
آما القسم الأول فتتبول بالإجماع » وتفسير ذلك أن من الصجابة من "كان من الفت صعبته فكان يروى. 
عن غيره من الصحاء + فإذا أطلق فقال قال رسول القه صلى الله عليه وسلم كان ذلك منه قبولا وإن احتمل 
الإرسال » لأن من ثبتت لم يحمل حديثه إلا على سماعه ينفسه » إلا أن يصرح يالروا. عن غيره أه. 
نعم المتبادر من, الإرسال ترثك الواسطة وهو محمل فوله وإن احتمل الإرسال اه فليتأمل وتمامه فيه فالمرسل 
عند الأصوليين شامل للمتقطع والمعضل والمرسل عند لنحدثين ( قوله وإن لم يذكر الواسطة ألا فرسل ) 
الذى فى ألفية العرئق وتقريب النووى أنه مارفه: إلى الى" صل الله عليه وسلم تابعى «طلقا على المشبور وقبل 
مارفعه التابعى الكبير .وقيل ماسقط مته راو راحد أو أكثر ( قوله وسجزم فى التوضيح الخ ) بناء على أن العادة 
: الأمر إذا كان" واضحا للناقل جزم بنقله من خير إسناد ولا نسبة إلى الغير » وبه صرح فى التحرير 
قال : وهو مقتفى الدليل . وق التقرير أن فخر الإسلام اختار أنه أقوى من السند عند المعارضة » لكن 
لاتجوز الزيادة به على الكتاب كالمشبور ( قول المصتف : إن كان من الصحاق الخ ) تعريقه عند جمهور 
الأصمليين من طالت صمبته متبعا له مدة يثيت معها إطلاق صاحب فلان عرفا بلا 


امات 
أن”كان ( من القرن الثانى والثالث ) ف(كذلك ) يقبل ( عندنا ) ومالك وأحمد لثبوت عدا اليم بشهادته عليه 
الصلاة والسلام وقال الشافعى : لايقبل إلا بمئيد ( وإرسال هن دون هرؤلاء ) أى غير القرن الثانى واثثالث 
(كتتلك) يقبل (عند الكرخى خحلافا لابن أبان) لتخير الزمان ( والذى أرسل »ن وجه وأسند من وج مقبول عند 
العامة ) أى الأكثر كحديث و لانكاح إلا بولى” : أرسله سعيد وأسنده إسرائيل بن يونس . ( وأما الباطن فإن 
كان ) الانقطاع ( انقصان فى الناقل ) بغو تشرط ( فهوماذكرنا ) ٠ن‏ أنه لايقبل ) ( وإن كان بالعرض) 
على الأصول ( بأن خالف الكتاب ) كحديث « لاصلاة إلا بفائحة الكتاب ه يحالف عموم فاقرءوا ماتيسر 
(أو السئة المعروفة ) كحديث الشادد والهين يحالف الحديث اأشوور ه البياة على المداعى والمين على دن أنكر ٠‏ 
أو ) خالف ( الحادئة )كحديث الخهر بالنسمية فإنه لما شق" مع اشتمار الحادثة دل" أنه منقطع ( أو أعرض 
عه الاثم من الصدر الأول ) وهم الصحابة كحديم ٠‏ ابنغوا فى أدوال اليتاى خيرا كيلا تأكلها الصدقة » فإن 
الصحابة اخدلفوا فى زكاة مال الصبى" ولم يرجعوا إليه (كان ٠ردودا‏ منقطما أيضا ) أى كالماقطع انقصان 
فالناقل . ( والثالث ) من الأربعة (فى بيان عل الخبر الذى جعل ) الخبر( فيه حجة ) وهو أربعة أقسام ( فإن 
كان ) أغمل ( من ححقوق الله ) من العبادات كالصلاة قبل والعقوبات كالحد ( يكون خبر الواحد فبها حجة) 
بالشروط المارة 'كحديث عائئة فى التقاء الحنانين ( .حلافا للكرخى فى العقوبات ) لأن فى اتصاله بالرسول 


فى التحرير ٠‏ وتقدام فى خخطبة الكتاب بأبسط مما هنا . وذكر فى التقرير أن الا: 
تالى عليد وسلم ولوساعة (قواهوقال الى : لإيقبل إلا بمؤيد ) قال فى الى 
إلا بأحد أمور خمسة : أن ب إعلم أن شروخهما : 

بد أكثر أهل ااعلر يعلم من حاله أنه لابيرسل, إلا بروايت 
بالل وهار الكاذب بشهادة النبى صلى الله عليه وسلم كا ءر . وفى شرح المصئف : ولا بد من 
لو كان المرسل أمينا ثقيا عدلا : وقد روى الثقااتة مرسله “نا رووا مسنده مثل عمد بن الحسن وأمثاله من 
المشبورين تحمل الل أله اه . فقوله فى الم خلافا لابن أبان ليس على إطلاقه ( قوله أرسله 
سعيد) كذا فى نسخ ها الشرح وبعض نسخ ابن ملك . وؤ. غالبا وافقا ماف التقرير وجارع الأسرار شعي 
بدل سعيد ( قول انصنض : فهو ماذكرنا ) الموجود فيا كتب عليه الشراح حتى المصنف فهو على ماذكرنا 
( قوله كتحديث الشاهد والهين ) وهو ماروى ابن غبى اله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قضى بشاهد ويمين الطالب ( قوله كحديء مك لور التي وهو ماروى أبو هريرة رضى الله عند 
أله صل الل عليه وسلم كان يجهر بيسم الله الرحين الرحم ف الصلاة ( قوله يرجعوا إليه) فدل أنه غير ثابث . 
إذ لى كآن ثابتا لاشبر فيهم وللحرت الحاجة به بعد يله أن اللراد بالصدقة 
قال عليه الصلاة والسلام « نفقة المرء على نفسه صدقة ٠‏ قاله المصنف ( قول المصنف : والثالث 
عمل الخبر ) أى الحادثة البى ورد فيها الخير ٠.‏ كذا فى التوضيح ( قوله قيل والءة كالح ) أتى 
بصيغة قبل إشارة إلى ضعض حجيته فييا لما سينقله عن التوضيح . وظاهر كلام المصنف اختيار حجيته فيا 
وهو ظاهر كلام التحرير أيضا . قال : خبر الواحد فى الحد مقيول . وهوقول أنى يوسف وابكدساص » 
خلافا للكرخى والبصرى وأكثر !'خمية وقال لنا : إنه عدل ضابط جازم عمل فيقبل كغيره : أى كا 


مسلم رأى انبى صل اله 
الايقيل عند الشافمى 
اده قول سممائ 
مر الزءان) أ 


> أوأن يرسله 


وأن يعفاء 


وات 


اشبية والح ديتدرئ با + بالتص على خلاف القياس+ وظاهر التوضيح أن المذهب ها + 
وأنه قول الإمام وععمد ( وإن كان ) اخحر( من حقوق العبند ما فيه إثزام يحضى )كالبيوع ( يشغرط فيها سائر 
شروط الإخبار) فالراوى ( معالعدد ) فيا يطلع عليه اارجال ( ولفظ الشبادة ) فلو قال أعلم أو أتيقن لاتذبل 
شبادته : وى شروط أخر وهو التدسير فلو قال اثانى أشبد مثل شهادته لاتقيل ‏ وتمامه. فى اللفلاممة . 
١‏ والولاية ) أى الحرية ( وإذكان ) امهل ( لا إتزام فيه أصلا ) كوكالة ومضاربة وشركة ( 1 
الآحاد بشرط الفبيزدون العداقة ) والإسلام والبلوغ اح إذا أخير صب أو كافر أن قلانا وكله فوقع 
صدقه باز له ااتصرف لعموم الضرورة ( وإنكان فيه إأزام. بوجه دون وجه ) كعزل الوكيل إن كان الخير 


وكيلا أو رسولا بل خب الواحد غيرالعدل وإن كان فضوليا ( يشرط فيه أحد شطرى الشبادة ) أما العدد 
أو العداة (عدد. أزأحنيغة رحده الله ) وقالا : هو كا مر فى اشتراط القبيز ققط . ( والرابع فى ان نفس القير 


وهو أربعة أفسام : قسم يحيط العام بصدقه) أى امير وكخبر الرسل عليهم الصلاة والساجع؟ لعصدنهم وحكا 
اعتقاد اللرة .والاثيار؛ قال تعالى - وماآ ناكم الرسول فخذوه ‏ وقسر ابن تم الرسل بالأنياء. ثم 5 : وهذا 


يدل على أن كل نى رسول ( وقسم يحيط العلم بكذبه كدعوى فرعون الربوبية ) وحككه اعتقاد البطلان 


الحد” الشبية فى نفس السبب لا للبت 
وغيره من أن القول قول الحمهور وأكثر أصصابنا ( قوله وإنما ثبت الخ ) جواب عن سرزال وارد 
والباء فى قوله باابيئة صلة أى إنما ثبت الحد” بالبيئة بسبب النص واستمبدوا علون 
أربعة منكم + وهذا على خخلاف ١‏ اس لآن بر واحد ؛ فالقياس أنه لا ثبت الحدود بها فلا يقاس 
اثبوتها بحديث يرويه الوادد على اثبوتها بالبينة » لأنه على خلاف القياس ( وله أن المذهب هذا ) أى ماقاله 
الكرخى ( قول المئف : سائر شروط الأخبار ) من العقل والبلوغ والضبط والعدالة ‏ وكذا الإسلام 
فى الشرادة على المسلم ( قوله فيا يطلع عليه الرجال ) أما فى غير فلا يشترط فيه العدد ٠‏ وكذالك لفظ الشمادة 
كافى آين نجهم عن القرير : وذلك كالولادة والبكا 

إنما اقتصرعليبا مع أنه لابد للولاية من العقل والبلوغ أيضا لدخولهما اشرط الأول ( قوله فوقع فىقلبه صدته) 
أى بأن كان أكبر رأيه أنه صادق عمل به اتفاقا : وبعكسه لا اتفاقا لآن أكبر الزأى يقوم مقام اليقين » وإذد 
ل يصدة» ول بي اختلاف + وتمامه فى ابن تم ( قوله اهدوم الضرورة ‏ وهى أن العدول لاينتسبوث 
دائما للمعاملات القسيسة لاسيا لأجل الغير (قولهكمزل اوكيل ) وجهكونه إازاما أنه بطل عبله فى المستقيل 

وليس بإئزام من ث أن المركل يتصرف فى حقه ( قوله إن كان لغذبر وكيلا أو رسولة ) أى من الموكل بأند 
قال وكلتك بأن تير فلانا 1 ل أو أرسلتك إليه 'تبلغه عنى هذا اللخير : ووجه الفرق أن الوكيل والرسول 
يقومان مقام الأصبل فتدقل عيارته إليهما » فلا تشترط الإخبار من العدالة ونحوها فييما :لاف الفضول 

وبذا تعلم ما فى كلام المصنف من الإيهام ( قوله أى اللمبر ) كذا فى نسخ هد؛ الشررح ونس ابن نجي «الم 
امم فال » وى ابن ملك : أى الخير وهو أولى لأن الكلام فى نفس الخير ( قوله وفسرابن نم الخ ) انر 
اما الداعى إلى هذا التفسير حتى يستدل به مع أنه لايد من كلام المصنف ٠‏ ولعل وجهد أن الا اء كالرسل 
ف الصدق فلا وجه لتخصيصبهم ( قوله ثم قال الخ ) لكن فى +لالته على المساواة نظر لادفاع التخصيص بع 


قات 
والاشتغال برده . ١‏ وقسم يحتملهما ) أى الصدق والكذب ( على السواء كخبر الفاسق) وحكه التو 
قال تعالى ‏ فتيينوا - ( وقسم يرجح أحد احتاليه ) وهو الصدق ( على الآخر ) وهو الكذب( كتخبر العدل 
المستجمع لشرائط الرواية ) وحككه العمل به لا عن اعتقاد بحقيته والمقصود هذا النوع . ( وهذا النوع أاراف 
اثلاثة : طرف السماع » وذلك إما أن يكون عزيمة وهو مايكون من جهة الاسماع ) وهو أربعة أقسام : 
قسمانحقيقة أحدهماً أحق , وقسمان عز بمة لما شبه بالرخصة . فالأولان ( بأن يقرأ عل اتحدث ) من كاب 
أو وهو يسمع ثم يقول أهو كا قوأتعليك فبقول نعم ١‏ أو يقرأ ) امحدث ( عليك ) وأنت تسمع فعن 
المحدثين الثانى أولى » وعن الإمام الأول ( أو ) أىوالآخران بأن ( يكتب ) لنحدث ( إليك كتابا على رمم 
الكتب ) من العنوان وغيره ( وذكر: .حدنتى فلان عن فلان إلى آخره ) بأن قال عن النبى صلى الله عليه وسام 
ويذكرمئن الحديث ( ثم يقول : إذا بلنك كتانىهذا وفهمته فحدث به عنى) ببذا الإسناد ( فهذا ) الكتاب 
( من الغائب كاللفطاب ٠‏ وكذلك الرسالة ص هذا الوجه ) بأن يرسل إليه رسولا أن فلانا أخبره إلى آخره. 
( فيكونان حجتينإذا ثينا بالحجة ) أىبالبينة أنه رسول فلان أوكتابه على »اعرف فيكتابالقامى ( أو يكون 
رخصة وهو مالا اسماع فيه ) أصلا ( كالإجازة ) بأن يقول أجزت لك أ: 
حدثتى :* فلان أو عموع م سموعانقى ( والاولة ) بأن يعطيهى ابسماعه بيده ويقول أجزت لك أن تروى عنى 
هذاء وهى تأكيد للإجازة”. إذ لاتكنى المناولة بدونها وتجوز الإجازة للمعدوم كاجزت لفلان ولمن يولد ل 

7 اله : ذكر امحققون أن النبى إنسان. 
بعثه الله تعالى لتبليغ ما أوحى إليه » وكذا الرسول فلا فرق : لكن الأكثر المشبور الفرق يينهما بالأدر بالتبليغ. 
وعدمه ؛ كذا فى المسامرة انتهى . وما قبل ف القرق اارس ول مأمور بالإنذار و| بشرع مستأنف 
ولاكذلك النى ( قول المصنف : بأن يقرأ على افمدث ) يضم الياء من يقرأء فيشمل قراءة الراوى على الشيخ 
رقراءة غيره وهو يسمع "كا فى التحرير وهذا يسمى العرض ( قوله في ) أى أو يسكت . ولامانع 
خلافا لبعضهم لأن العرف أنه تقرير . كذا فى التحرير ( قوله وعن الإمام الأول ) هو المرجح عنده ك1 
فى التحرير : قال : لزيا ارى بنفسه فيزداد ضبط المثن ولاسانى . وعنه يستويان فلو حدث من حفظ 
يترجح ( قوله من العنوان وغيره ) بأن يكتب فى عنوانه من فلان ابن فلان الفلانى إلى فلان بن فلاان بن فلان 
الفلانى » ثم يكتب فى داخله بعد النسمية والثناء على اله تعالى والصلاة على رسواه صلى الله عليه وسلم من فلان. 
الخ ».ثم يقول حدنى فلان بن فلان عن فلان بن فلان إلى آخعر الإسناد بكذا د ثم يقول فإذا جاءك كتابى هذا 


أو إذا بلنك كتانى هذا فاروه عنى أو فحدثه عنى ب ناد ويشيد على ذلك شبودا نم يختمه بحفرتهم - 


تروى عنى هذا الكتاب الذى 


م الشيخ ليس بلازم ( قول المصنف 
إذا ثبنا بالحجة ) وفى التحرير مايفيد أنه ل حاجة إليه . قال : ويكنى معرفة خطه وظن صدق الرصول وضيق 
أبو ولا يلزم كناب القاضى للاختلاف ,الداعية فيه ( قوله إذ لاتكنى المناولة بدونها ) فيه إناء إلىأن 
فى كلام اللصنف إبهاما + وهذا قال فى التحرير والرخصة والإجازة مع مناواة الغجاز به ودونها ( قواه وتجوز 
الإجازة للمعدوم ) يعنى إذا عطف على الموجود ء وأما بدون ذلك كأن يقول أجزت لمن يولد لفلان 


وها 
اما تناسلوا ( واغجازله إنكان عالما به ) أى بمافى الكتاب , نصح الإجازة وإلا) يكن عالما به ( فلا ) تصح» 
وتصح إجازة المبازله بأن يقول أجزت لك مجاؤانى : والأحوط أن يقول أخبرنى وأجازنى لإ حدتى . لعدم 
السماع . ( و) الثائى( طرف الحفظ والعرعة فيه أن يحفظ المسموع ) من وقت السماع ( إلى وقت الأداء 
والرخصة أن يعتمد الكئاب ) وأو يط: التوضيح . وأما الكتابة ققط كانت رخصة ثم انقلبت عزيمة 
فىهذا الزمان صيانة للعلم ( فإن نظر فيه وتذدكر ) ماكان مسموعا له ( يكون. سصببة ) وتحل له الرواية 3 
التذكر كالحفظ( وإلا) يتذكر( فلا عند آنى حنيقة رحه الله) وكذا القاضى والشاههد » و. 
رحمه الله فى الأولين ومحمد رحمه الله والثلاث تيسير! . ( و ) الثالث ( طرف الأداء والعزيمة فيه أن يؤدى ) 
المسموع ( على الوجه الذى ممع ومعناه ) لقوله عايه الصلاة والسلام « تقر الله امرأ ممع مقالتى 
فأداها كا سمعها » ( والرخصة أن ينقله بمعناه ) لحديث « إذا أصبتم المنى فلابأس ٠‏ ( فإن كان ) الحديث 
١‏ محكما) أى متضح الممنى بحيث ١‏ لابجثمل غيره ) أى إلا معنى واحدا ١‏ يجوز نفله بلممنى لمن له 
بصيرة ) أى معرفة ( فىوجوه اللدة ) كتقل قعد إلى جلس والاستطاعة إلى القدرة ( وإن كان ظاهرا ) معاوما 
( بحتمل غيره ) كقام بحتمل الحصوص أو حقيقة يحتمل المجاز ( فلا يجوز نقله بالمعنى إلا الفقيه مهد ) لبؤمن 
الخال ( وماكان من جوامع الكلم ) قلبل اللفظ كثير الامنى ( أو المشكل أو المشئرك أو الحمل أو المتشابه لايحوز 
انقله بالمعنى للكل ) أى للمجتهد وغيره + أما اللدراءح فلعدم أمن الغلط : وأما المشكل والمشئرك فلأن فهم 


1 : وإلا فلا ) أى عند أنى حنيفا 
0 يوسف كا فى التوضيح ( قوله والأحوط أن يقول :أخبرى وأجازنى لا حدائى الخ ) أى 
0 م ظاهره أن أخبرنى وأجازنى مستويان فى كون كل منهما الأحوط ؛ وهو عذالف لما فى شرح 
التحرير رعبارة المصنف . ثم الأحوط للمجاز له أن يقوا الرواية أجاز لى فلان ٠‏ 
5 ينبغى أن يفول حدانى : فإن ذالشمختص بالإسماع ولم يوجد . وذكر فخر الإسلام. 
ره رحمهم الله تعالى : ويجوز أن يقول حدثنى لأن الإجازة كالخطاب من الفذير فى حقه اه . 


فى الإجاز 


عل الطالب يقول : حدثنى وأخبر فى وسمعته : وى قراءته على الشبخ قرأت وقركا 
عنى عليه وفرأت عليه » والإطلاق جاثز على الغختار . وقيل فى أخبرنا فقط وف 
الكتابة والرسالة أخبرنى . وقيل لايموز كحدثنى بل كتب وأرسل إلى" لعدم المشافوة » كذا فى التحرير 7 
قال : والوجه فى الكل اعناد عرف 'كتفاء الطارئ فى هذه العصور بكون الشبخ مستورا 
وونجود سياءه بخط ثقة موافقا لأصل شيذه ليس خلافا لما تقدم لأنه لحفظ السلسلة عن الانقطاع وذلك 
الإيجاب العمل على اشتيد اه : يعنى أن ماشرطوه إنما دو لإيجاب العمل بالرواية على امنود الاطلق لا ممفظر 
السلسلة ( قوله تالأولين) أىالراوى وائقاة. 0 كر 
( قوله وحمد فالثلاث تيسيرا ) قال ابن تم : 0 

بقول محمد . وقال الفقيه أبوالايث : ويه تأخحق وتمامه فيه( قوله أستضح للنى ) إشا 0 
باحك كم هنا قسم المفسر وهو مالايحتمل النسخ وهذا قال المصنف : لايختمل غيره : أى لاحتمل وجوها 
متعددة ل قوه نا الموامع فلعدم أمن قلط ) تقل لصتف رحه الل تعال يه لاف قال : جوز بعض مشايخنا 


نتمة ] فقراءة ال 
عليه وأنا أسمع . وحد: 


سنوت 
معناهما بالتأويل ئيس يحجة على غيره . وأما الشجمل والمنشابه فلا يوق عل معناهما ( والمروى عنه ) أى الطعن 
فى الحديث : إما من الراوى أو خيره . فالأول (إذا أنكر الرواية ) بأن قال كدذبت على ( أو عمل بخلافه ) بعد 
الرواية ( مما هو خلاف بيقين ) بأن لاتحتمله الرواية كحديث عائث.ة د أبما امرأة تدحت يغير دن وابها فا 
باطل ٠‏ فإنها بعد ماروةه زوجت بنت أخيها وهوغائب . وقيه نظر يبطل العمل به ) التناقص . لكن لاتسقط 
بذالك عدالتهما إذ لاببطل الثابت بالشك ( وإن كان ) عماه عخلافه ( قبل اارواية أو لم يعرف تاريخه لم يكن جرحا ) 
ويحمل أنه قبلها إحسانا ناظن به ( وتعيين )الراوى ( بعفى عت لاته ) ككونه عاما فعمل بخصوصه أو مشتركا 
فعمل بأحد معتييه ( لابمنع العمل به ) لأنه تأويل الاجرح كحديث ابن عمر ٠‏ المتبايعان بالحيار مالم يتمرقا ٠‏ 
يحتمل ااتمرّق بالأقوال والأبدان حماء على الأبدان ولم ناخد يه ( والامتناع عن العمل به كالمل بخلافه ) 
اكحديث ابن مر فى رفع اليدين عند الركوع منه . قال عواهد : صحبت ابن ممر عشر سنين فلم أره فعله ٠‏ 
فدل على نسخء . ( و ) الثانى ( عمل الصحانى يخلافه يوجب الطعن إذا كان الحديث ظاهرا لايحتمل المفاء 


رحمهم الله تعال نقاء بالعنى على الشرط الذى بينا فى الظاهر' » والأصح أنه لايجرز نقله بااعنى الإحأططة الموايع 
معان تقصر عنها عقولنا . أ 

1 »] اعلم أن لحلاف فى جوازنقل الحديث بالمعنى إتما هو فوالم 
فى الكتب فلا يجوز تبدال أأفاظه من غير خخلاف بينهم + وتمامه ى أ ( قوله بأن قال كذبت عل ) قد 
.يكون الإنكارإنكار جاحد كا مثل ؛ وقد يكون إنكار متوة قال لا أذكر أنى رويت لك هذا الحديث 
أو لا أعرفه : وقد اتفقوا على سقوط الرواية بالأول لأن كلا منبما مكذ”ب اللآخر وهما على عدالتهما أن 
لايبطل الثابت بالشك كا يأنى . واخذلفوا فى الثانى : فالمصئف اختار السفوط تبعا لفخر الإسلام ولا شي 
ل رذ بالترعتى ور لول الكرخى : وقيل لايسقط وهو قول الأكثر : وتمامه فى ابن م . 

امرأة نكحت ) قال الفئرى : الممفوظ فى الحدي. 1 : وحية 
تجويز لنكاح الأة نفسبا : لأن من أبطل نكاحها أبطل إنكاحها : أو بالط بق الأول كافى شرح العف 
( قوله وفبه نظر ) وجهه ف التلويححيث ال : قد يقال إن غيبة الأب لاتوجب أن يكون التكاح :لا ولى لأن 
الولابة تنتقل إلى الأبعد عند غيبة الأقرب اه : ونى العزمية قيل علبه أن هذا إنما هو فى الغيبة المتقطعة . وظاهر 
أن عبد الرحمن لم يكن كذلك بل كان بالشام والقوافل تأنى وتذهب دائما اه . وهذا مبنى على غير 
القصر وعللى غير المفتّى ,م أيضا من أن المعتبر عدم انتظار الكفء واوكان الولى الأقرب ممنقيا فى بلدة 
قلت : وقد يقال فى ابلهواب إن إنكاح عا: غى الله تعالى عنها ابنت أخي' بالولاية المنتقلة إنما ي- ٠‏ 
وجود العصبة لأنها من ذوى الأرحام : وحينتذ فيحتاج إلى إثبات أن ذلك يعد وفاة أخييا محمد وأولاده + 
أو إثبات غيبنهم ٠‏ على أنه وإن ثبت ذلك فلا يقدح فى الحكم عندنا لآن الحديث المدكور فيه إنكار المروى 
عنه الرواية أيضا كا ذكره المصنف فى الشرح : فإنه رواه سلهان بن موسى عن الز هرى عن عروة عن عا" 
وقد سأل ابن جريج الزهرى عنه فلم يعرفه ( قوله لكن لا تسقط بذلك عدالّبما ) أى عدالة الراوى والمروى 
عنه إذا أككر ال اية ( قوله ولم تأخذ به ) أى بتأويل ابن عمر رخبى الله تعالل عنهما لأن الحديث فى احتال كل 
واحد منهما كالمشثرك والاشتراك لايسقط بتأويله . قاله المصنف ( قوله والثانى ) أى الطعن فى الحديث من 


وأماما درن وحصل. 


نه 

عام » فإنه لم يعمل به مر قلو صحح لما خنى عليهما ٠‏ 
إنه ما يندر فاحتمل اخفاء على أمومى . ( والطعن البهم من أنئمة الحديث ) كنكر 
أو بروج م 0 00 


بالندليس ) وهو قوله حداتى فلان عن فلات 1 00 
بة الإرسال برك راويهما ( والتلييس ) وهو أن يروى عن رجل ويذكره بما لايعرف به صيانة عن 

أنا ندليس الإسناد + والأول تدليس الشيوخ ( والإرسال ) لأنه دليل تأكيد الخبر: وسماعه 
من غير واحد ( وركض الداءة ) لأنه اب الحهاد ( والمزاح) فإنه مباح : وكان عليه الصلاة والسلام 
بمازح ولايقول إلاحنا (وحداثة السن ) عند التحمل ( وعدم الاعتبار بالرواية 


غير الراوى . وهو نوعان:طعن من الصحابة + وطعن م نآئمة الحديث . والأول على ضربين : أن لايكون 
من جنس مايحتمل اللحفاء على الطاعن أويكون . والثانى ضربان : مبهم : ومفسن يسيب ابلدرح . والمفسر إد1 
أن يكون عمتودا ف أو متفتا عليء : والمتفق عليه ما أن يكون من اشتبر بالنصيحة والإتقان أو بالتعصب 
والعدوان ( قواء فلوصح لما خنى عليهما ) لأن إقامة الحد” مبنية على الشبرة مع احتياج الإمام إلى معرفته 
فيفحص عنه وارتداد من نفاه عمر رضى الله تعالى عنه فحلف أن لايتى أحدا أبدا لأبمل” ترك اليد 
لاف حديث القهغهة ) جواب سررال بأن:أبا موسى الأشعرى رضى الله تعال عنه لم يعمل بحديث 
القهتهة مع أنكم أخذتم به ( قول المصتف والطعن المييم الخ ) قال فى التلويج الحق أن الجارح إن كان 
ة بصي بأساب الوح ومواقع اللاف ضابطا ال يقل جرح وإلا فلا اه . لكن ذكر الحافظ الأسيوطى 

أن الأول مذهب الأمة الحفاظ كالشيخين وغيرها : ول يتعرض المصئف للتعديل : وقال 
يبل من غير ذكر سبيه على الصحيح المشهور ( قوله كنكر أو عبروح ) أو خير ثابت أو رواية 
مثروك الحديث أو الدين أو غير ذلك ( قوله وهو قوله حدثتى الخ ) أى :أن يورده بلفظ يوه الاتصال والصحة 
كان التقرير ل قوله أو أعبر) " بأ وفيه أنه لا يلزم المشافهة. 


والعب 0 0 


قال فى التقرير 10 يرهم شبية 
الإرسال ) تعليل لعدم قبول الطعن به : أى يقب ل الطعن بالندليس لأنه بوهم شبهة الإرسال وحفيقته ليست 
أولى ( قوله صيانة الطمن فيه ) وصيانة لطاعن عن الوقوع فالنية واختصارالكلام» فلا 


اتدل على كون المروى عنه منيما وليس كل من انهم بوجه مايسقط به كل حديثه ( قوله وسماعه من غير 

واحد ) وذلك كا قال الحسن : متى قلت قال سول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ بسح نين أو ار 
( قوله عند التحمل ) أى لا الرواية لى' مر أنكثيرا من الصحابة تحملوا فى صغرهم و 
الكبر خصوصا ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : ويحتمل كون المراد يحداثة السن” سن ( 
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واستكثار مسائل الفقه)ونحو ذلك 
[ فصل ] ( قد يقع التعارضى بين الحجج فيا ييننا) لافى نفسبا ( بخهلنا ) بالناسخ والمنسوخ ( فلا بد من 
يانه ) أى العا ( فركن اللعارضة تقايل الحجتين على السواء لا مزية لأحدهما ) أصلا ( فى حكين 
متضادين ) إذ لو اتفقا لتأبدا ( وشرطها اتحاد اخخل والوقت مع تضاد ) وإنكان ذكره فى الركن باعتبار 
ظرفيته للتقابل : يعني أن التقابل يكون في حكي: قصار ذلك نوعا من اخحل » لأن الحكم حل التقابل ولغخال 
شروط ( الحكم ) نفيا وإثبانا ( وحكمها بين الآيتين المصير إلى السنة ) إن وجدت ( وبين السنتين المصير إلى 
أقوال الصحابةأوالقياس ) لأنوما تساقطا فصارا إلى مابعدخما من الحجة . وهى على هذا الترئيب فأو لتتوي 


أى لايكون ادحا لأن الاعتبار للإتقان لا لكثرة الرواية كأنى بكر رغبى الله تعالى عذه ( قول المصنل : 
واستكثار مسائل الففه ) أى لايكون طعنا كا طعن بعض احدئين أنى يوسف فقاك : كان اماما جاذ: 
مقنا » إلا أنه اشتغل بالففه وصر ف همته إليه : لأن ذلك دلبل على الذهن والاجتهاد فى معرفة معنى 
الحديث فيستدل به على حسن الضبط والإتقان ( قوله ونحو ذلك ) ككثرة الكلام والبول قائما كنا ف التحرير : 
[ فصل ] قد يقع اتعارض بين الحجج ( قوله لا نى نفسها ) إِذ لاتناقفى بين الة الشرع لأنه دليل الجهل 
فول المصئف : تقابل الحجتين على الواء الخ ) اعلم أنه إذا دل دليل على ثبوت شىء والآخر على انتفائه 
فإما أن ينساويا فى القوة أو لا » وعلى الثانى إما أن يكون ز, 
الأولى معارضة ولاثرجيح ٠.‏ وف الثانية معارضة معت 
على التعارض البنى على القائل. وحكم الصورت 
بة إلى الأقوى . وأما الصورة الأول فسيأ: 


وف الثالاة لا معارضة حفيقة فلا ترجيح لابتنائه 
يعمل بالأقوى ويم ل الأضعف اكونه ف حكم 
ان حكها. كذا ف التلويح : والبحث هنا فى الصورة. 
الأول :أعنى المعارضة بدون ترجيح + فقوله تقابل الحجتين مخرج الثالثة كالنص والقياس . وقوله عل السوام 
رج للثانية كخبر الواحد الذى يرويه عدل فقيه مع خير الواحد الذى يرويه عدل غير فقيه ‏ فعلم أن قوله. 
لامزية لأحدها تأكيد فافهم والمراد بالتساوى تساويهما فىاقوّة سواء تساويا فى اعد د كالتءارض آية 
أولاء كالتعارض بينكبة وآيتين» أوسنة وسننين » أوقياس وقياسين ٠‏ فإذذلك أيضا من قبل النساوبين » إ 
الأدلة حتى لايثر لك الدليلالواحد بالدليلين (قول المصنف :وشرطها اتحاد امل ) لأنه 
اعهما كالتكاح فإنه يوجب املف اتروجة والحرمة فىأمها . وقوله والوقث بفواز اجزاعهما 
فى محل واحد فى وقتين كحرمة اللحمربخد حلها ووطء الزوجة حالة حيفيا ( قوله وإنكان ذكره فى الركن 
الخ)! ابلهواب عما أوردعلالمصتف إنتقياد” المكم جعله أولا دالا ف الركن فكي جعله الشرط 

نا بينهما الهزاب أن التضاد بين الحكين من شروط التعارض لا عحالة » وذكره فى ااركن 
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لالتخيير ( وعند المجز )كنعارض القياسين ( يجب تقربر الأصول ) أى بقاء كل على ماكان فى الأصل 
( كا فى سير الحمار لما تعارضمت الدلائل ) أى السنة فى حله وحرءته المستئزءتين طهارته ونجاسته ( وجب 
تقرير الأصول ) وهو إبقاء حدث المتوضى” وطهارة بدنه » فلا طهر ماكان نجسا ولا ينجس ماكان طاهرا 
( فقيل إن اللماء عرف طاهرر فى الأصل فلا يتنجس ) بالتعارضى بل يكون سؤره طاهراكعرقه ( ول يزل به 
الحدث للتعارخى ) بل يبى كا كان ( ووجب ضم التيمم إليه ) لتحصل الطهارة قطما ( وسمى ) مؤر الحمار 
ار مشكلا لهذا ) التعارض ( لا أن يعتى به الخهل ) فكله لأنه معلوم وهو استهماله مع التيمم وعدم تجاسته 
( وأما إذا وقع التعارض بين القياسين فلم يسقطا بالتعارض ) إذ ليس بعد القياس دليل يرجع إليه (ليجب العمل 
بالحال ) أى باستصحابه لأنه ليس بدليل ( يعمل اليتهد بأبهما شاء بشما ) لآن أحدها 8 
عند الله تعالى فيتحرى لأن لقلب» نورا يدرا الباطن لهديث ٠‏ انقوا فرامة اومن فإنه ينظر بنورالله (والتخلص 
عن المعارضة) على أربعة أوجه باستقراء :1 أن يكون من قبيل الحجة بأن يعندلا ) أى لايستويا كالكتاب 
أو الخبر المشبور يعارضى بر الواحد 

القياس إن لم توجد أر وجدت وتعارض قولان لم » وهذا عند من أوجب تقلبدالم حانى واولم يدرك بالقياس 
وهو البردعى : وأما على قول من لم يوجبه وهو الكرخى فى العزمية عن ! المصير إلى أقوال 
الصحابة إن كان فبا لايدرك بالقياس وإلى ماترجح عنده من الفياس .+ وقول الصحانى إن كان فبا يدرك 
بالقياس لأن قوله يكون بمنزلة قياس آخر : وكلام امن يحتمل كليهما "كا يظهر بالتأمل » لكن كلام 
المصئف فى الشرح حيث قال : وحكم المعارضة بين السنتين المصير إلى أقوال الصحابة ثم إلى 

الأول » وهذا قال الشارح فأو للتوزيع لا لتتخيبر ( قوله كتعارض القراين ) تنظير لا نيل إذ المراد العجز 
عن المصير إلى ماسب » وفن القياسين لا مصير إلى شى م بعدهما . وف العزءية عن شمس الأئمة وفخر الإملام 
أن التعارض لايجرى بين القياسين ولا بين أقوال الصحابة . قال : فالراد بالتعارض هاهنا صورة التعارض 
دون حقيقته » وعليه فول || : » . وأما إذا وقع التعارض بينالقياسين اه : ولا ينى مافيه إذ 
التعارض فى جميع مام صورى لا حقيق كا قدمناه : إلا أن يماب عنه بأن المراد لايجرى التعارض المرئدى 
إل التساقط حبّى يعمل بعده بظاهر الحال "كا ذكره المصنف ( قول المصئف : لم يسقطا بالتعارض لبجب 
العمل با حال ) أى كنا النصان حى يحب العمل بعده بظاهر الحال» إذ فى النصين إنما وقع التعارض 
للجهلالحض بالناسخ منبما » فلا يصح عملم بأحدهمامع ابكهل ‏ وهنا ليس التعارض يبه يحض لأن القياس 
فى كل واحد من الآجتهادين مصيب بالنظر إلى الدليل غسرورة أن القياس دليل صميح وإنلم يكن بالنظر إل 
المدلول كا يأتى فى الاجتباد : ومثال الأول : المسافر إذاكان معه إناءان فى أحدها مام نجس وق الآخر ماء طاهر 
وهو لايدرى عمل بالتيمم لأنه مطهر عند العجزء وقد يقع العجز بالتعارض قلم تفع الشرورة بالتحرزى + 
بغلاف اللوبين وهو مثال الثانى فته يعمل بالتحرى » لأنه دليلعند الضرورة » وألا يعمل احتاج إلى العمل 
بالاستصحاب بأن يصلى بأحدهما بناء على أن الأصل فيه الطهار: .هو ليس بدليل ( قول المصنف : إما أن 
يكون من قبيل ) كذا فبا رأيت من النسخ بالياء والمواضع الأربعة + والذئ كتب عليه الشراح من قبل بدون 
باء : أىمن جهة » وهو الظاهر لأن القبيل النظير( قوله كالكتاب أو الخبر المشهور يعارض ير الواحد ) 

- تسيات الأجمار 


دعولا 

وكاهكم يمارح الميمل ع وهذا راجع إلى انضاء الركن ( أو من قييل الحكم بأن يكون أحدها ححكم الدنيا 
والآخرحكم العقبى ) فلل ب الحكم ء وهذا راجع الشرط بالحقيقة لأن الاخدلاف ف الحكم يوجب 
الاختلاف ف امل ( كآبيى الى البقرة كم الله بلغو أيمانكم ولكن يو 
قلوبكم ‏ (و) فر المائدة) ‏ بما عقدتم الأبمان _ قالأولى: اغموسوالنا 
والملاص باختلاق الحكم + 
مقيدة بالكفارة وهى فى الدنيا ( أو من قبيل الحال بأن حمل أحدهما على حالة والأخرى على حالة ) وهذا 
دع إل الات درك : والمراد من الحال لحل كا عبر به نى التوضيح قال : بأن يحمل على تغاير المخل 


الاغتسال فتعارضا فحمل الققف عل لانتطع للأكار ولا 
ما دونه لاختيال عرز 3 نسال : وهذا من قبيل 
رقمب لك 7 
على ررؤوسكم لتواتر 0 2 وضوءه ويقر بون من للاثينونوارئه 
الصحابة : وما قيل: الفسل مسح إذ لا إسالة بلا إصاية » غلط بأد تأمل : وأوجعل فيهما على الوجوه وابلدر 
الجوار عورض بأن فبهما على الرؤوس والنصب على امحل + ويثرجح أنه قباس لا الجوار : كذا فى التحرير 


كحديث ٠‏ القضاء بالشاهد وائبين » فإنه الف الكتاب + وهو قولهتعالى ‏ واستشهدوا شويدينمنرجاا 
الآية : وبعغالف الحديث المشهور كا تقدم وهو و اليد علن المدعى وانهين على من أنكر ٠‏ ( قوله ركال. 
يعارضه المومل ) كنا لواستدل مسعدل يجراز بيع ثوب بقوله تعالى ‏ وأحل” الله البيع, الاب العطرين 
أن يعارضه بقوله تعالى. وحررّم للريا ‏ لأنه عجمل ( قوله وهذا راجع إلى انتفاء ااركن ) وهو الاعتدال بين 
دلي فلا يقن فساو حثرقة. وإن نحان مجوفا اه عولد فلاو تيب الؤفتلة ل النموي). 
وهو حلفه على كذب عدا لآن الغموس من كسب القلب : وا لأنها لم تصادف حل عقد البين 
وهو احبر الذى ربجا فيه الصدق ٠‏ وهذا لأن العقد عبارة عن عفد الاسان دون القلب فكان الغموس داثيلا 
فى هذا اللنو : إذ ليس فبها فائدة المشروعية وهى 2 واللغو اسم لكلام لا فائدة فيه » وهو المراد 
فى 'آية المائئمة » فلاف آآية البقرة فإن المراد بالافو فييا ضد كسب القلب وهو السبو بدليل المقابلة فى كل منهما. 
( قوله فاا حل القربان ) قولا بمفهوم الغاية فإنه متفق عليه ( قوله فيتخلص ,أنه يجوز بالميح 
عن الفسل ) أى مشاكلة كا فى قوله : 
قالوا ' اقترح شيئا نجد لك طيخة قلت اطيخوا الىعجبة وقميصا 

( قوله والعطف فيهما ) أى فى القراءتين عل رئوسكم» أ. الحرفظاهرة + وأما قراءة النصب فعل امحل 
كا يأ » ولعل فائدته التعحذير عن الإسراف المبى عنه : إذ غسلهما مظنة له لكونه يصب الماء عليهما فعطفت 
على الممسوح لا تمسح بل للتنبيه لل وجوب الاقتصاد . فكأنه قال : اغسلوا أرجلكم غسلا. 
( قوله تؤاتر الرالفضل) علي تجوز زقوله غلط بأ تأمل ) لأن الفسل لاينتظم المح + ولثما يا 
شارك ينما وهو مطلق الإصاية : وهى نا تسمى مسح إذا م تخصل سيلان ( قول ولوجعل يما أ 


دموات 


( أو من قبيل اختلاف. مان صريحا ) فيكونالثانى ناينا للأول + وهذا راجع إلى انتفاء الشرط أيقاا 
( كقوله تعالى ‏ وأولات الأجال أجلهن أن يضعن حلهن - 
يتوفون منكم ويشرون أزواجا ‏ الآية لقول أبن مسعود : . أن سورة النساء القصرى * 
وأولات الأحمال نزلت بعد ااتى فى سورة البقرة » فسقط, تعارغى أق الخامل المتوق عنها زوجها فتعددا 
بالوضع إذ التأخبر دليل النسخ ( أو دلالة)» ليس هذا قسيّاآخر خاما كا توم لأنه نوع من اعتلاف 
الزماث ء قاله أبن نميم ( كالحاظر والمبيح ) إذا اجتمعا الحاظر آخخرا ناخ للمبيح احنياطا لقوله 
دما اجتيع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال » تقليلا لانسخ لآن قب البعثة كان الأصل فى الأشياء الإباحة 
كا بطه ابن الملك . قال المصنف ل شرحه : هذا قول بعف . وأقوى الطريقين أن الأصل فيط 
التوقف كا ذكرف الميزان ( و ) الدليل ( المثبت ) لأمرعارض ( أولى من النافى ) له ٠‏ ولآن الثيت مؤسس 

: ن وهات سنة أربعين وثلمالة. 


أى المننى ( إن كان من جفس مايعرف بدايله ) بأن كا: 5 
ن يتمد اللخبر ظاهر الحال ( أو كان مما يشتبه حاله ) هل بنى على دليل أو لا ( لكن لما عرف 


وحاصله الرد” على من جعل العطف فييما على الوجر, والجرعل المواربأنه يعار ضع 
جواز العطف عل ااررئوس والنصب عل افل » ويترجح هذا بأنه قياس +طرد يفاهر فى الأفصيح + بخلاف ابلدر 
على الحوار على أن فيه اعتبار العطف على الأقرب وعدم وقوع الفصل بالأجنبى ( قوله من شاء باهلنه )) 
«ماعلة من البيلة وهى اللعئة : وذلك أنهم كانوا إذا اخدلفوا فى ثىء اجتمعوا و الوا ببلة الله على الظالم منا ». 
كذا ف اامزمية على المخرب ‏ وامراد بشورة النساء الفصرى «سورة اطلاقم اللذكورفيها ‏ وأولات الأعال.. 
( قول المصنف أو دلالة ) معطوف عل قوله صربحا ( قوله ليس هذا قسما آخر خامسا الخ ) صاحب الأن 
فى شرحه ماه قسها خخامسا فإ قال فى الأول : والتتخلص عن المعارضة بخمسة أوجه بالاستفراء ( قوله لآن قم 
اء الإياحة ) أى فلو جعلنا المبيح متأخرا م تكرار النسخ : لأن الحاظر يكون ناتما 
يكون ناما للحاظر فيلزم التكرار : ولو جعلنا الحاظر متأخرا لأبلزم إلا نسخ واحد. ؛ 
الإباحة الأملية والحاظر ناسخ له ء والأصل عدم التكرار.. وفى هذا الحواب نظر لآن المعبر 


إن الحرمة بعده 


للإباحة الأأصلية » ثم 
لآن المبيح لإ: 
فى النسخ كون الممكم شرعيا عند ورود الناسخ » والإباحة الأصلية ليست حكنا شرعيا 
نسحا : هو حكم شرعى ثبت بقوله تعالى ‏ خلق لكم ما فى الأرض إنما يصح ذلك لر 
ثبت تقدم هذه الآية على النصين المفروضين:أعنى ال حرم والمبيح : وتمامه فى التوضيح والتلويح » وهذا مبنى 
عل ماذكره من أن الأصل الإباحة كا علمت وهو أحد أقوال ثلاثة : الثانفى ماذكره عن المصنف . والثالث 
المظر : قال فى التلويح : واغختار أن الأصل الإباحة. عند المممهور من الحنفية والشافعية ( قوله له) أى للأمر 


العار ص بأن وي الأمر الأول ذ قوله وما اختلف عمل أعنا لخ ) فإن بعض مسائلهم دل" على تقد 
اممبت وبعضها عل تقديم النفى احتيج إلى أعسل : أى ضابط تعلم به ( قوله أى فى ترجيح امثبت أو النلى ) أى 


عل ما أطلفه الكرى وابن أبان فقيه يان لضعفه ( قوله هل بنى على دليل أو لام بأن كان أمر مشتها يحو أن 


ديكات 
أن الراوى ) النافى ( اعتمد دليل المعرفة ) أى ولم بين خيره على ظاهر امال ( كان ) الننى فى هاتين الصورتين 
( مثل الإثيات ) ف القوّة فيتعارضان لناويب.! قورّة ويطلبالترجيح من وجه آخر كما قال أبن أبان وإن لم 
يعارضه شبىء عمل به كالإثبات ( وإلا ) يكن مما يعرف بدايل بل :استصحاب الحال: ولا ما عرف أن الراوح 
اعتمد دليل المعرفة ( فلا ) يكون التنى فى هاتين الصورتين كالإثبات فلا يعارضه ( فالننى فى حديث بريرة 
وهو ماروى أنها أعتقت ٠‏ وزدجها عبد فخير ها الرسول مما ) أى من الننى الذى ( لايعرف إلا بظاهر الال ) 
وهو أن العبود بة كانت ثابتة قبل العتق فهو ظاهر الحال . لأن معناه أن رقبته لم تتغير بعدء وهذا ننى لابدرك 
ى على ماكان ( فلم يعارض ) نفى الخرية ( الإثباتوهوما روى أنها أعتقت وزوجها حر) فخير ها 
الرسول فأخد أتمتنا بالثبت فتخير إذا أعتقت وزوجها حر ( و ) الذثى ( فى حديث ميعونة وهو ٠اروى)‏ ابن 

عباس ( أنه عليه الصلاة والسلام تزوّجها وهو محرم ) وهذا ناف » إذ الإحرام كان ثابنا قبل التزرّج (بما) 
أى من الننى ( يعرف بدايله وهو هيثة حرم فعارض ) اننى ( الإثباث) وهو الحل ( وهوماروى) يزيد ( أنه) 
علب الصلاة والسلام ( تزوّجها وهوحلال ) فلما تعارضا صير إلى الترجيح( وجعل رواية ابن عباس أولى من 
بة يزيد بن الأصم لأنه ) أى يزيد ( لايعد له ) أى ابن عباس ( فالضبط والإنقان ) فأععد أتما بالنائق 
وجوزوا نكاح النحرم ( وطهارة الماء وحل” الطعام من جفس مايعرف بدليله كالتجامة والحرءة ) (إن لبر 
بهما يعتمد الدليل ( فوقع التعارض بين الخبرين ) فيا إذا أخبر مخبر بنجاسة المماء أو حرمة الطمام وآخر 
بطهارته أو حاء فاخخبر بالطهارة والححل” ناف العارضى ؛ والننى هنا يحتمال أن يبنى عل دليل أو على ظاهر امال 


أن يعتمد الغخبر .ظاهر الحال : كذا وجدته فى نسخة «صلحة : وفى غيرها من النسبخ 
كتب قوله بأن كان أمرا مشتبها الخ بعد قوله بأن كان مبنيا على دليل ولا «عنى ها ( قوله كالإئياث ) أى لأنه 


إن لم يعارضه شىء عمل به ( قول المصنف : فالننى فى حديث بريرة الخ (تفريع على ما مهده هن الأصل من 
قبول النى فى مسأتين وعدمه فى مسأقين ٠‏ كر ثلاث مسائر ا رزؤجها حر 
ار امسق عندن لاعند الشامى » وهو مي عل الاختلاف ف زوج ؛ كع اقذرم 


يمون والثالئة إخبار عخبر بطهارة الماء وح" الطعام وآخر نجاسته وحرءته عمل بالطهارة 
ا 0 اق فيها ليس مما يعرف بدابله بل بظاهر الحال , والثائية 
عارضه لأنه مما يعرف بدايله . والثالثة عارضه فيها أيضا لأنه ما يعرف بدايله "كا هر ظاهر كلام المصاف 
به حداله » والغخبر اعتمد دليل الممرفة إن بين الدليل ء وإنلم يدينه يكون مما اشئيه حاله : واغبرلم يعتمد 
قلا يعارضه . فالأولى من القسم الثالث ٠‏ والثانية من انق.. ام الأول : والثالئة. 
*ثلها على الو جه الأول ومن القسم الثانى أو الثالث على الوجه الثانى فتدبر ( قوله بل بتى على «الكان) قا 5 
بل بقاء بالمد ( قوله إذ الإحرام كان ثابتا قبل التزوّج ) لأن الروايات قد نقت على أن النكاح لم يكن فى الخال 
الأصلى » وإنما اختلفت فى,الحال المعتر ص على الإحرام ( قول المصنف : فعارض الإثبات) أى ساواه فبطلب 
الترجيح من وجه آخخر وهو هنا ققّه الراوى ( قوله فلما تعارضا ) أى :نى والإثبات » فإن الأول ناف كا 
تقدم » والثانى مثيت لأمر عارض عل الإحرام وهو الإحلال بعده ( قوله فا الى ) لامر أنه مما 
يعرف بدليله وهو هيئة انحرم ( قوله والنى هنا يحتمل الخ ) لآن طهارة الماء قد تدرك بظاهر ا حال وقد تدرك 
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فإن عرف أنه أخبر على ظاهر ا حال لم يعارض ابت ٠‏ وإن علم أنه أخير بدابل عارض المثبت ( قوجب العمل 
بالأصل ) وهو الطهارة والحل . لآن الاستصحاب وإن لم :صلح حيجة يصلح «رجحا فترجح التالى به 
( والترجيح ) عند أن حنيفة وأنى يوسف رحمهما الله( لابقع بفضل عده الرواة ) أىيكثرتهم ٠‏ لم يصل إلى حدة. 
التواتر ( وبالذكورة والحرية : وإذا كان فىأحد الخبرين زيادة على الآخر : فإن كان الراوى واحدا يؤخذ 
بالمثبت للزيادة ) ويحال حذفها إلى غفلة الراوى ( "كما في اللهير المروى فى التحائف ) وأما ماروى ابن مسعود 
قائمة تحالفا وتراد' 4 وفى رواية عنه لم يذكره والسلعة 
اختلف ااراوى فيجعل كانهبر بن ويعدل بهما ). 
لقيد فى حكين ) كروايى الثبى عن بيع الطعام قبل 
القبذى وعن بيع مال يقب » فعمانا ببماحى لايجوز بيع سائر العروض قبل القبقى كالطءام 
بر ) الإضافة فيه وأمثاله 
هن إضافة الحنس إلى نوعه : أى بيان ماهر نقرير إلا فى بيان الفسرورة فإنه من إضافة الشىء إلى سبيه : أي 
بان بحصل بالشرورة : كذا فى الكشف ( وهو تأكيد الكلام بما يقطع احيال اغباز نمو - ولا طائر يلير 
2 يران با يحتمل غيره : يقال المر 
( وهنا قالوا فى نحرطالق :إنه يحتمل غير قيد التكاح وهوالقيد الحسى عبازا حتى لو نواه 

نحو فسجد الملائكة ‏ احتمل البعض فقطعه بقوله كلهم أج.مون ‏ وفى ١‏ ن هذه الآبة تصلح 
لمما : لأن كلهم قطع احثيال الحصوصن : وأججعون قطع احيّال المجاز بكوثه متفرقا . وقدمناه قبيل بحث الح . 


من القسم الثانى وهو ما يشتبه حاله فقال : وااطهارة وإذكان ثنميا لكنه مما يحتمل الممرفة بالدايل لليسأل : فإ 


بين وجه دليله كان لإثبات ء وإن لميبين فالنجاسة أولى . اه وهو غيرما قرره المصنف ؛ فإ نكلامه يدل 
الطهارة والحل من جنس مايعرف بدايله لاما يحتمل : وجمل الهيرالناقى فيبها معارضا. 


مريجا على أله 
للخبر الابت مطلقا بين وجه الدليل أم لا ء وهو متابع فيه لفخر الإسلام ٠‏ والاك, 
المصنف حرث تعارض الحبران يعمل بالأصل . وعلى ما ذكره صدر الشريمة 
الطهارة » فإن لم يبين له أنه اعتمد دليلا ترجح خبر #نجاسة . وجزم فى التحرير بأنه لابد من السوثال نحن 
3 يعمل بفتخضاه إن لم تعر الال . وعل الى ماذكره المصتف لايكون فى كلامه تمثيل لاقسم الثانى كا يعم 
مامر : هذا وف بحر لاب 3 الثى الدداية للخبازى : والذى 


.وهو الطهارة ء وإر 
8 أ به ٠‏ وإلا فبخير النجاسة إلا أن يقال قوله ييين فالمواضع الثلاث 
#البناء للمجهول بمعنى يسأل بيانه فتأمل ( قوله وقلنا لايتحالفا ). كذافى النسخ ٠‏ والصواب لايتحالفان بالنون 
لأند مرفوع . 

[ فصل ] ( قوله الى مرت ) من الكتاب بأقسامه والستة أنواعها ( قول المصتف : وهنا قالوا الخ ) أي 
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( أو بياء تفسير ) بدفع الخفاء (كبيان الفبمل ) كأقيموا الصلاة » بته السنة ( وامشترك ) كأنت بائن 
مشتركة ء فإذا عنى الطلاق صح تفسيرا ( ونا يصحان موصولا وءفه ولا : وعتد بعض المتكلدين لابصح 
بيان المجمل والمشترك إلا موصولا ) لأن فى تأخبير ااببان تكليف محال : قلة! : اللازم قبله الاعتقاد دون العمل 
( أو بان تغيير كالتعليق بالشرط والاستئناء) فإن كلا نيما يغير الكلام الأول ( وإنما بصح ذلك ) أى بيان 
التغيبر ( موصولا فقط ) بإجماع الفقهاء : والمراد بالوصل أن لايعد” فى العرف منصلا + وعن ابن عباس يصمح 
مفصولا : ( واختلف ففختصوص العموم ) أى فى تخصيص عام لم يخص هل يجوز بدليل ممراخ ( فعندنا ) 
(لامريقع) افخصص ( متراخيا وعند الشافعى يجوز ذلك » وهذا ) الاخدلاف ( ينام علىتم ماءر( أن العدوم 
مثل الخصوص عندنا فإيجاب لمكم قطعاء وبعد ا خصوص لابيى القعام فكان ) تخصرص الام ( ن 
القطع إلى الاحتيال فيقيد ) التغيير ( شرط الوصل ) كالتعليق ( وعنده ) لمالم يكن العام .وجبا قطءا » 
فالتخصيص ( ليس بتغيبر » بل هو تةربر »فيصح موصولا ومفصولا » و ) لايرد علينا ( يدان بقرة بو 
لاحيال الكلام الحقيق وغيره ( قوله اليينونة مشتركة ) أى بين بين نة عن اانكاح وعن الهيرات وغير ذلك 
( قواه فإذا عنى الطلاق صح تفسيرا ) يعمل بأصل الكلام بعد التفسير قيقع البائن ( قول المصاف : وإنهدا) 
أى ببان التقرير وبيان التفسير بصحان موصولاء لأن بيان التقرير ٠؛‏ اهر الكلام لاتغيير له 

فيصح متصلا ومنفصلا.» وكذلك بيان 
والمراد بيان القرآن لتقدم ذكره + وفيه الغبمل والمشمرك » كفا فى شرح المصئف ( قوله قلنا اللازم قبله 
الاعتقاد ) أى اعتقاد أن ما أراد الله تعالى به نحق ( قوله فإن كلا منهما يغ الكلام الأول ) فإن الشرط غ, 
من إيجاب المعلق فى الحال إلى وجوده » والاستثناء غير, من إيجاب المحكم ابت للمساثى أصلا » إذ اولاء 
لشمل الكل » وهو أقوى تغيبرا من الشرط لأن الشرط يربخره والاستثناء يبطله ف البعفى ؛ وقد عرف من 
هذا وجه تسمية كل منهما بيان تغيير وملخصه أن كلا منهما هن حيث أنه بين المراد من مدخخوهما يبان ؛ ومن 
أنه غير ما كان مفهوما للسامع من إطلاق مدخخوهما على تقدير عدمهما تغبير ( فوله وعن ابن عباس 
فصولا ) أى يصح مفصولا وإن طال الزمان قال فجامع الأسرار عن الغزالى : لعله لم يصح فيه |١‏ 
!1 ذلك بمنصبه لأنه يرف”» اتفاق أهل اللخة » لأن الاستثناء جزء من الكلام يحصل به الإنمام : فإذا اتفصل 
لايكون إتماما كالشرط » وخبر امبتدأ وإن صح فلعله أراد به إذا نوى الاستثناء أولاعند الالفظ ثم أظهر نيت 
1 بين ربه ‏ ومذهبه أن مايدين فيه العبديةبل ظاهرا (قوله م يخص ) قيد به : لأنه إذا حص 
:» شىء ببدايل مقارن يموز تخصبصه بعد ذلك بدليلءتراخ اتفاقا ( قوله ولايرد علينا الخ ) للجواب عمائمسك به 


لشافعى عل جواز وقوع الغنصص »بر اخنياء فإن قوله تعالى ‏ إن الله أمركم أن نبحوا الصغراء وغيرها 
خص متراخيا فعلم أن امراد بقرة خضو اسلك فيبا هن كل 


وما تعبدون من دون الله حصب جهنم خخصا متراخيا وله تعالل 
الحواب أن فالأولى نسخ 


الأن من لايقبع الرسول لايكون أملا له + وعلى هذا فالاء 
سلمنا تناوله بناء على أن امراد به لأهل قراية فهو مستتى بقوله ه إلا من سبق - فهو خخارج به لا بالتخصيص 
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إسراثيل ) كا نطق به التنز يل لأنه ( من قبيل تقبيد المطلق ) لا من تخصيص العام » لأن الككرة فى الإثبات 
تخص فكيف التخصيص ( فكان ) تقبيد المطلو( نسخا ) قصح متراخيا ( والأهل ) فى قوله تعالى - وأهلك - 
(لم يتناول الابن ) لأن اللراد به أهل ديند لانسبه » فيكون أهل, تأخير بيانه ( لا أنه خص بقواه 
تعالى إنه ليس من أهلك - وقوله تعالى ‏ إنكم وما تعبدون ن دون القه-لم يتناول عيسى عليه السلام ) لأن 
ما مخنص با لايعقل ( لا أنه خيص بقوله ‏ إن الذين سبقت لم منا الحدنى - والاء 
بحكله ) أى مع حكله ( بقدر المستثنى ) عن الدخو لكأن المتكام لم يتكلم بقدر ال. 
تكلم بالباق بعده ) فكأنه لم يتكلم فى حق الحكم يقدر المستئتى ( وعند الثنافعى ) الاستثناء ( يمنع 
المعارضة ) فيمنع الموجب لا الموجب + وعندنا بمنعه.) ( لإجاع أهل اللغة على أن الاستثناء من التي إث 
ومن الإثبات تنى ) وهذا صريح فى أن حكله يعارغى ححكم المستنى منه ( ولآن قوله لا إله إلا الله ) بلماع 
دين ( التوحيد ومعناه الننى والإثبات ) أى ننى الألوهية عن غير القه وإثبانها له تعالى ( فلو كان ) الاستئناء 
( تكاما بالباق ) بعد الثنيا ( لحان ) هقاا( ه لاإثبانا له تعالى» وانا قوله تعالى ‏ فلبث فيهم ألف سنة 
إلا مسين عاما ‏ وسةوط الحكم بطري المعارضة فى الإيجاب يكرن ) أى فى الإثبات ( لا في الأخبار ) لأنه 
لو ثبت حكم ألن مملته ثم عارضه الاستئناء فى اللحمسين لزم كونه نافيا لما أنبته أولا + وإ فيلزم الكذب 
متصل وف الثانية لاتخصيص أصلا : لآن ‏ وما تعبدون ‏ لم يتناول عيسى . 
وقوله تعالى ‏ إن ٠‏ الدفع احتيال الغباز بأن يطلق ما على العاقل وغيره'كا تعنت به ابن الزيعرى كما 
قدمناه فى يحث الحروف ( قوله لأن التكرة فى الإثبات نص فكيف التخصيص ) يعنى أن هذا ليس من قبيل 
تمصيص العام عندنا » لآن النكرة فى موضع الإثبات خخاصة فكيف يمتمل اللتخصيص : بل من قببل تقريد 


المطلق والزيادة على النص وهو نسخ عندنا فلذلك يصح متراخيا » وحاصله أنه نسغ الأمر بالمطلق وأمر بالممين 
وما ذكر مبنى على أن المطلق عام عندهم نخاصن عتدنا ( قوله فصيح تأخير بيانه) لما تقدم أن بيان ‏ أك يصح 
مفصولا فلا يدل لمن قال إن الأهل عام فى أهل بيته ثم لحقه خصوص ءتُراخيا فدل على جواز التخصيصر 


مفصولا ( قوله شيثين ) وهما الموجب با| أى امخكلم : والموجب بالفنتح : أى | بقدر المسئتى 
( قوله فكأنه م يتكلم فى حق الحكم بقدر المستنى ) مكرر بما قبله من قوله كان الدكلم الخ ( قوله فيمع الموجب 
الا المرجب ) الأول بالفتح والثئى بالكسر : والمراد بالأول الممكم وهو لزوم المالة فى الثال الآتى » وبالائ 
التكلم وعندنا يمنعهما . والحاصل أن قدر المستتى لا: فيه حكم الصدر بالإجماع ‏ إلا أن عندنا ما لابثبت 
العدم النص الموجب فىحقه لأن صدر الكلام انتبى عند الاستثناء » وهذا كالإيجاب إل غلية يفوت حكله 
إذا انتهى إلى الغاية لا بنص الغاية بل بعدم الد ليل كالصوم إلى الليل » وعنده لايثيت بمعارضة نص الاستثناء 
النص المسئتى منه فصدر الكلام يوجبه والاستثناء ينفيه فتعارضا قتساقطا فلم بت المكم + فصار عندنا تقرير 
قوله لفلان على" ألف درهم إلا ماثة لان على تسعمائة لسقوط الماثة 3 وحكا » وعنده إلا ماثة فإنها 
ليست على لعدم سقوطها تكلما » كذا فى شرح المصنف ( قول المصنف : إماع ) عبارة لمأن : : لإجمل] ٠‏ 


فاللام والألث ن المتن والضمير من الشرح + وزاده لثلا يتوهم أنه دليل لقوله وعتدنا يمنعهما ( قوله أى ننى. 
الألوهية عن الى الخ ) فيكونامعنى لاإلهإلااله فزن إلهر قول المصتف :لا إثبات له) أى فلايكونلتوحيد 


واللازم باطل لكونه لاف الإبماع » فالمئزوم ومثله بيان الملازمة أن معناه حينتل غير الله يس يإله ‏ وهو نف 
الألوهية عن غير الله تعالى فقط من غير إثبات الألوهية له تعالى قصدا ( قوله لأنه لو ثبت حكم ألف الغ ). 


سك 
فى أحد الأمرين تعالى الله عن ذلك ( ولأن أهل اللغة تالو : الاستئناء استحخر 
أى المستنى "كا قالوا : إنه من النتى إثبات وعكسه + 
بالباق بوضعه ) أى بحق صل الوضع ( وإبات ) مستت ( أو تق ) لدو 
إلا الله : والثانى نمو إلا خمسين عاما ‏ لأنهما لم يذكرا قصدا بل فهما من الصيغة ( وهو ) أى الاستلناة 
( نوعان : متصل ) وهو ماكان من جنس الأول ( وهو الأصل ) أى الحقية 
إتخراجه من الصدر ) لأنه لم يتناول لعدم الخبانسة فهو عباز ( فجعل مبتدا ) أى بمنزلة نص لاتعلق له بأول. 
الكلام : قال تعالى حكاية عن الخليل ‏ فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ‏ أى ) فإنى أعيده فهو منقطع كأنه قال 
( لكن رب العالمين ) فإنه ليس +نهم ( والاستثناء مع تعقب كلءات ) أى جل ( معطوفة بعضما على بعض )) 
كفوله لزيد عل" ألف درهم ولبكر على" ألف درهم إلا حمسماثة ( ينصرف إلى الجميع ) عند الشافعى بناء على 
أصله: :نه معارض مانع للحكم (كالشرط ) نحو :“عيده حر وامرأته طالق إن دخل هذه الدار( عند الثافعى ) 
رحمه الله لآن العطف يصير المتعد”د كالمقرد : ولأنه تقال والله لا أكلت ولا ششريت إن شاء الله تعلق بهما 
( وعندنا ) ينصرف ( إلى مايليه) فقط لأنه فرج أصل الكلام عن العمل ( لاف الشرط ) لأنه مبدل الحكم 
لاعخرج ومغير ( غمرورة وهو نوع يبان يقع )) 

1 
فى حق الحكم لكان إخبارا من يه الت نه 

ليس بثابت . فأما الا 

الاستئناء استمخراج ) أى إخراج م الدخيول فى اللحكم 
تقيقته فى أصل الوذ ا اء ( قوله فالأول ) أى الإثبات. 
وقوله والثانى : أى الثثى ( قوله 0 لأن السو 0 


يغة الى يطلق عليها هذا الفظ لأنها هى الى تكوث 
الاستثناء والمستئنى فحقيقة عرفية فى القسمين على سبيل الاشتراككا حقفه فى التلويح ( قول المصنف : 
ممطوفة بعضبا على بعض ) أى بالواو ( قول المصنف : ينصرف إل اللمميع كالشرط عند الشافعى الخ ) 
قال فى التلويح : لاخلاف فى جواز وداه إلى ابلدميع والأخير خخاصة : وإ الحلاف فى الظهور عند الإطلاق 
( قوله عند الشافعى ) مذكور فى موضعين : الأول من الشرح . والثانى من الممن ( قوله إن دخعل هذه الدار ). 
أ المتكلم ( قوله لأنه يخرج أصل الكلام عن العمل ) يعنى اتصرف عندنا إلى ما يليه » لأ الأصل عدم اعتبار 
الاستاء أنه يرج الكلام من أن يكو عاملا فى جيعه لكن إنما وجب رجوعه إلى ماقبله ليصح ضررورة 
عدم استقلاله بنفسه وقد اندقعت الضرورة بصرفه إلى الأخير فلا حاجة فى صرقه إلى غير ها والضرورة نتقدر 
قدرها فا ذكره الشرح علة العلة ( قوله لا عخر. ومغير ) أى لايخرج به أصل الكلام من أن يكون عاملا - 

يتبدل به المكم لآن مقتضى قوله أنت حر تزول العنق فى محله . وبذكر الشرط يتبدل ذلك لأنه نبين أن 


سات 

بسبب الضرورة ( بمالم يوضع له ) آى لنبيان وهو السكوت : لآن الموضوع للبيان هو النطق ( وهو ) على 
أربعة : ( إما أن يكون ى حكم المتطوق ) أى النطق يدل على حكم مسكوت فكان بمنزلة المنطرق ( كقوله 
تعالى ‏ وورثه أبواه قلأمه الثلث ‏ صدر الكلام أوجب الشركة لإضافة الآرث إليهماء ثم خص الأم باائلث 
فكان بيانا أن للأب الباق غرورة . ( أو ينبت بدلالة حال امتكلم ) أى الذى من شأنه التكل فى الحادثة 
كالشارع وامْبهد وصاحب الحادثة » كذا فى التلويح ( كسكوت صاحب الشرع عند أمر يعايته 
أوفعل ( عن التغيير) فإنه يدل على حقيقة ذلك الأممر لحديث« الساكتعن الحق شيطان أخرس ٠‏ وكذلك 
سكوت الصحابة عنتقويم «نفعة البدن فى ولد المفرورحتى حل بحل الإجماع . ( أو يثبت ضرورة دفع الفرر ). 
عن الناس ( كسكوت المولى حين رأى ويشترى ) فإنه يعل إذنا دفعا للغرر » خلافاً للشافعى وق 
التلويح: الأظهر اندراج هذا القسم فوالقسم الا : أعنى ثبوت البيان بدلالة حال المتكلم . ( أويثبت ضرورة 
طول الكلام كقوله : له على" مائة ودرهم ) جعل العطف بيانا بأن الماثة من جنس المعطوف حلا فا للشافعى 


اليس بعلة للحكم قبل الشرط ٠‏ ولأنه ليس يلاب للعتق بل هو يمين وعحله الذمة ‏ ومطلق العطف بة 
الاشتراك فلهذا أثبتنا بالشرط فجميع ماسبق ذكره ( قوله يسبب الفسرورة ) فيه “إشارة إل أن 
الإضافة فيه من إضافة الشىء إلى سببه كا نبه عليه سابقا ( قوله فكان بيانا أن للأب الباق ضرورة) 


حال الساكت : كذا فى حواثى الفنرى ( قوله وكذا سكوت الصحابة عن تقويم منفعة البدن الخ ) قال 
أن التوضيح : روى أن عمر رغم الله تعالى عنه حكم فيمن اشترى جارية فاستولدها ثم استحقت برد" . 
اللحارية على المستحق ورد قيمة الولد والعقر: وكان شاور عليا رضى الله تعالى عنه واشبر ىالصحابة ولم 
يراه أحد ولم يقض برد" قيمة المنافع » ولوكانت واجبة لما حل" الإعراض عنه بعد ما رفعت القضية إليه 
وطلب مثه ال _لى عليه ( قول المصنف : حين رأى عبده يبيع ويشترى ) أى يبيع ملك غير المولى: 
وأما بيع ملك المولى فلا يغبت بالسكوت على قول ؛ وصاحب الهداية اختار الثبوت مطلفا واو 
فاسدا » وتمامه ىابن نجيم ء ومن هذا انوع سكوت الشفيع جعل إبطالا للشفعة دفعا الضرر عن المشترى 

( قوله خعلافا للشافعى ) رمه الله تعالى فإنه قال : يلزمه المعطوف ؛ والقول قوله بيان الماثة لأنها مجملة ٠.‏ 
وليس عطف الدراهم عليها تفسي رالا لآن مبنى العطف على التغاير وميثى التفير على الاتحادء ولا يق عليك 
أن التغايربين المائة والواحد ظاهرلاية يكون المائة من اقدراهم . قال المصئف : وأجمعو| ىقوله على ماثة 
وثلاثة درام الماثة من الدراهم ٠‏ وكذا فى قوله ماثة وثلائة أثواب وثلاث شياه ء لأنه ذكر عددين 
مبهمين و أعقبهماتفسيرا فانصرف إليهما لاستوائهماق ا حاجة إلىالتفسير ( قول المصنف :كقوله عل ى'ماثة ودرهم) 

75 - نسيات الأجخار 


2-11 
القمة إلا سلما فلا يكثر وجوي! فلاضر ورة ( أو بيان 


( بحلاف قوله له على ماثة وثوب) فإن الثوب' 
تبديل وهوالنسخ ) لغة ( وهو) شرعا بين لدة الحكم المطلق الذى كان معلو»! عند الله تعا ) أنه ينتبى فى 
اوقت كذا ر إلا أنه أطلقه ) أى لم ب الحكم المندوخ ( فصار) المندوخ (ظادره البقاء فرحق البشر ) 
لأن إطلاق الأمر بشىء بوهمنا بقاءه على التأبيد (فكان الندخ ثيديلا فحقنا ييانا محضا فح صاحب الشرع 
وهو جائز عندنا بالنض ) - وهو ماننسخ من آية - الآية (خلافا لبو كعنم القه) لا حاجة إلى ذكر لاف 
الكفار فى الكتب الإسلامية والرد" عليهم + لأن جواز النسخ «علوم من الدين بالفرورة » ولذا قال ف التتقيح 
وقد أنكره بعض ال ملمين وهذا لايتصور من مسلم لبس من الروافةن ( وعله ) أىالنيخ (حكر ) شرع 
لم بلحقه تأبيد ولا توقيت » كذا فالعلويح ( يحتمل الوجود والعدم )كالأهر والنبى والخير فأحكام الشرع 
( ف نفسه 


حاصل الفرق أن مو جب لفظة على الثبوت فق | 
الضرورة فلا ترتكب إلا فيا صرح به وهوالمعطوف دون المعطوف عليه ( قوله قلا يكثر وجربها ) الظاهر 
وجوبه بالنذ كير "كا فجامع الأسرار ( قوله فلا نهرورة) أى إلى ذف تفسير المعطوف علبه » بطلاف مامر 
فإنه مما يكثر استعماله وذلك عند جوب ب :2 
تبديل وهوالنسخ ) البحث هنا ىسئة فى تعريقه : وجوازه : ويحاه : وشرطه » والناسخ » والمنسوخ » 
وقد ذكرها مرتبة قو المصنف : وهو برذن لمدة الحكم المطلق ) أى لانتبائه المتعلق بالمكلف تعلق التتججيز ب 
مالم يملق لا الحكم أو تعلقه القديمان وهواحتراز عن ببان مدة ما ليس بحكم واحترز بالمطلق عن حكم مقيا 
بتأبيد أو ثأقيت فإنه لايصح نسخه قباه ( قول المصنف : بيانا محضا فى حق صاحب ااشرع ) هذا يشير إلى أن 
الفسخ ثه هنا جهة البيان لإنباء الحكم الأول با إلى الشارع : وليس التبديل لأنه كان معلوما 
عند الله تعالى أنه يتبى ىوقت + كذا بالنسخ » فهوبالنسبة إليه تعال مبين للمدة لا راف 
الثبوث والبقاء لولاه » وهو بالنسبة إلى علمه تعالى عمال لأنه خلاف +ملومه ؛ وجهة ٠١‏ 
لأنه زال ماكان ظاهر الثبوت ولقه شىء آآخر ( قول المصنف : خلافا لليهود ) يعنى غير العيسوية منهم 

ننصر . قاله الفغرى ( قوله وهذا لايتصور من مسلم ) قال فى التوضصيح 
كان امراد أن الشرائع الماضية لم ترتفع بشريعة محمد صل الت خليه وسلم ولك الشرائع با" كا كانت ء لكن 


المصنض عنه ء ولعله ثقله إشار 
كقوله تعالل - يتربصن بأنفسين - برضعن أولادهن ‏ فهركالأمر والبى + ومثله ‏ هذا حلال وهذا حرام - 


دام يلعى 


خرج الأحكام العقلية والحسية والعقائدية والإخبار عن الأمور الماضية والحاذ 


نسخه إلى كذب أوجو الم با به أى بالحكم ( مانا الفسخ من توقيت ) لأن الشسخ قبل مام الوقت بداء 
( أوتأبيد ) مادام دار التكليف ( نصا ) كقوله عليه والسلام و الجهاد ماض إلى و" (أودلالة) 


كالشرائع الى قبض رعلا الول فإنها مؤبدة إذ لان" يعده ل( وشرطه ) أى شرط جوا: 
القلب ) أى من اعتقاد ( دون ) زمان يسع ( المكن 
وأما القمل فغير لازم اتفاقا ( لما أد حكه ) أى النسخ ( ان المدة أعمل القلب عندنا أصلا 
واعمل البدث تبعا ) ف 3 
بالبدن ) لأنه المقصود : فقبله يصير بممثى البدأ والغلط : ولنا أنه عليه الصلاة والسلامأمر ابلة المعراج بخمسين 
صلا ثم نسخ مازاد عل المسى . وكان ذلك بعد مقد لأنه عليه الصلاة والسلام أصل هذه الأمة » فكانا 
عقده كعقد الكل : على أنه لأبشترط على الكل ولم يكن ثمة كن من الفعل . ( والقياس لايصلح ناننا ) 
ولا منسوخا ( وكذا الإجماع عند الجمهور ) إذ لا إجاع فى حياة الرسول ولا نسخ بعده + لكن أفاد ابن 
الككال ‏ أنه قد ثبت ب النسخ ء كنسخ نكاح المنمة فإنه ثبت بإجماع الصحابة.( وإء! يجوز الأسخ ) للكتاب 
( بالكتاب ) نحو فاصفح الصفح اللحميل ‏ يعاد 

الخ ) مثل وحددان .تعالى لأنها واجبة + ومثل شريكه تعالى لأنه مننع لايحتمل 
الوجود والعدم : ؟منى أنه لانمل أن تكون مشروعة وأن لاتكون . وكذا الإخيارات غير الشرعية فان 
لاممتمل الوجود والعدم : لكن لا لتفسها بل لآن عدمها يرئدى إلى كذب أو جهل كالإخبار بقيام الماع 
ن الحذة والكافرين النار والأم الماضية ( قوله لأن النسخ قبل الوقث بدا ) هو عبارة عن 
الظهور بعد الحفاء من قو بدا له الأمر : إذا ظهر بعد غضائه . قيل ليس هذا القسم مثال من النصوص ٠‏ 
يمن الدوام والاستمرار : أى حفر 


وئمامه فى جامع الأسرار ( قوله مادام دار التكليف ) تفسير قتا 
وما ذكره ظه, 


الفرق بين التأبيد والتوقيت » ولمنا كان النأ: 
ن الفكن من الفعل ) أى بأن يمضى ما بسع الفعل من الوق 
بير الشارح يسع وجعله لمكن مفعوله بح 
القصود مفى إمان يسع الفعل ( قوله وأما 
القمل فثير لازم اتفاقا) إلا عند الكرخى » فإنه اشترط ححقيقة عل كافى التحربر ( قوله وم يكن ثمة لمكن 
ن ليلة والنسخ كا فى ليلة ( قوله ويلزمنا اعتماد الحقبة فيه ) كذط 
3 أى اعتقاد معناه الحقيى : والنسمفة الأول 
أنسب بالسياق كا لا يق ( قوله لايشترط علم الكل ) كذا فى نسمخة صححة : وفى غيرها : لايشترط عل 
الكل : أى لايشترط الاعتماد أو العلم على جميع المكلفين (قول المصتف : والقياس لابصلح ناعنا) لأ 
التعددى إلى فرع لانص فيه » والمقموخ ثابت بالنص ( قوله ولا منسوخحا) لأ ناحنه قطميا كان أو 
عليه : وإلا لما صايح ناحنا ذ. شرط العمل با اس - وإذا زال شرطه فلاحكم له فلارفع ولا. 4 
كذا فى ابن نجهم عن التقر بر( قوله إلا إجماع فى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نسخ بعد ) أى ل 


فاقلوا المشركين (والسنة) بالسنة نوكتت نبيتكم عنزيارة القبور ألافزوروها ؛ ( متففا ) سخ الكتاب 
بالسنة وبالمكس : والمواد نسيخ اهبر المتواتر مثله والأحاد ممثله . ونسخ الآنحاد بالمتواتر أولى بالحواز ابن 
( ملفا خلافا للشافعى ف المختلف ) لقوله عليه الصلاة واللام ٠‏ تكثر علبكم الأحاديث من بعدى فإذا 
روى عنى لكم حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه قاقبلوه : وإن خخالفه فردوه ه . ولنا أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يصلى إلى الكعبة ثم صلى بالمديئة إلى بيت المقادس بالسئة ثم نسيع بالكتاب : وأمر العرضض 


حياة النبى صل الله عليه وسلم فهو من باب السئة الأنه متفرد بييان الشرائع + 
يذ لأنه لايكون إلا عن دليل شرعى : ولا يتصوّر حدوثه ولا ظهوره لاستلزامه 
2 
اكذا و إنسخه مصححة ء وغبرها بعاءن بدل «بنحوه والصواب الأول لآن فاقتاوا هوالناسخ فهرالمتأخر 
( قوله ونسخ الكتاب بالسئة وبالعكس ) سيأقى»ثلف! » وهونسخ آبة الوصبة ؛: لأوى. 
الصلاة إلى بيث المقدس بقوله تعالى فول" وجهك شطر المسجد الحرام ‏ ( قوله وامراد نسخ الخبر المتوائر بمثله) 
أى وبالمشبور "كا نبه علبء فى النتقيح والتحرير ء وإلا أشكل نسخ الكتاب بالسئة : المتدود الاحتراز عن 
نسيخ المتواثر بالتحاد فافهم . واعلم أن المراد أنه لانسخ بخ الواحد بعد وفاة انب صل الله عليد وسلم ٠‏ وإلاا 
فالمشبور أنه يجوز حال حياته عليه الصلاة والسلام ٠‏ صرح به أ نى . قاله امحقق الفرى ( قوله كان يصل 
إلى الكمبة ) أى لماكان بمكة . وهذا بخعمل أن يكون بالكتاب أو بالسنة ( قوله ثم صلى باللديئة إلى بيث المقدس 
بالسنة ) وحينئذ : فإن كانت صلاته عليه الصلاة والسلام بمكة إلى الكمبة بالكتاب قفره نسخ الكناب بالناة. 
وفيه دليل لنا وإلا فلا ( قوله ثم نسخ بالكتاب ) وهو آبة التوجه إلى الى.جد الحرام فيكون من نسخ السنة 
بالكتاب . والحاصل أن فى ذلك دابلا على نسخ السثة بالكتاب يقينا . وأما عكسه فشكوك فيه كنا بسعاد 
ف الثو, ببح . وهنا لطيفة وهى أن الحقق فى التلويح قد ححاول البحث مع صدر الشريعة فى ذلك الدليل + 
فوقع منه فى أثنا. مدّعانا بقسميه . وذلك أنه قال : فإن قلت : التوجه إلى بيت اللقدس *ن 
شريعة من قبلنا وهو ثابت بقوله تعالى ‏ فبهداهم اقنده ‏ قلنا : قد ظهر انفساخخه بالسئة حيث كان النبى صلى لق 
عليه وء وقد ذكر قبل هذا أن آية التوجه إل المسجد الحرام إنما ثزلت 
فتكون آية التوجه إلى المسجد ارام نائة لاتوجه إلى يبت 
بهذا نسخ الكتاب بالسنة وعكسه على أتم وجه وأكله : الحدد لله ملهم الصواب 
ن افعى رحمه الله تعالى : وحاصله أن الأمر 


٠‏ أو يقال 


وإن كان بعده فلا نسخ 
إجماعيه, أولا على الخطأ مع لزوم كونه على خلاف النص وهو غبر منعقد ( قوله بنحو ‏ فاقتلوا المشير” 
0 28 


ينوجه با 


م 
مانس من القرآن فى حياة الرسول بالإنساء ( والحكم دون العلاوة ) نحو لكم ديتكم ولى دين - ( والقلاوة دون 
الحكم ) كفرا. فاقطعوا أبمائيما ( ونسخ وصف ) بان للنوع الوابع . فإن الثلاثة نسخ الأصل وهذا نسخ 
الرصف ( فى الحكم ) مع بقاء أصل الحكم ( وذلك مثل الزيادة على التص فإنها نسخ ) معنى ( عندنا وعند 
الشافعى تمخصيص ) لانسخ (حبى أبينا زيادة النى ) حدا . أما سياسة فيجوز على ) نصن ( اللملد بر الواحد) 
وهوحديث البكر فيد بالزبادة » لآن تفص جزاء أو شرط نسخ انفاقاكئا فى التحربر ( وزيا الإيمان 
فى كفارة انين والظهار بالقباس ) على كفارة القتل لأن النص لاينسخ يخبر الواحد والقباس . 

( فصل ] (أفمال النى” صل الله عليه وسلم ) الصادرة عن قصد ٠‏ ولذا قال (سوىاترلة ) لأنها اسم القعل 
غبر مقصود ف نفسه وليست بمعصية وتسميتها بها فى - وعصى آدم ربه ‏ مجاز 
( قوله فى حياة الرسول عليه || والسلام بالإناء) قال تعالى ‏ سنقر وك ذلا تنسى إلا ما: 
البوت النسيان فى الحملة » وذلك مثل ماروى أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة ٠‏ وقيد بميان 
بل الله عليه وسلم إذ بعد وفاته لايقع . قال تعالى ‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون - ( قول الصف "٠‏ 
ادة على النص ) أى ادة غير المستقل كجزء أو شرط هو فعل أو وصف . فالحزء الذى هو 
در : والذى هو وصف كنا ذكره المصنف من زيادة النى فى الحد” » والشرط الذئ 
هو فعل كز اللهارة فى الطواف ٠‏ واأذى هو وصف كما ذكره المصئف من زيادة قيد الإيمان فى الرقبة ٠‏ 
أما الزيادة إذا كانت عبادة مستقلة كزيادة صلاة سادسة فلا نزاع بين اللحمهور فى أنها لا تكون نسخا 
(قوله معنى ) قيد به لأنبا بيان صورة. وإنما كانت نسخا معنى أوجود حداه وهو بيان انتياء الحكم الأول * 
وهذا لأن نص يقتى أن يكون املد حاد! ٠‏ ومثى التحق ٠‏ املد حدا حى لابتخرج الإمام عن 
عهدة إقامة الحد” بالحلد وحده : لأنه صار بعض الحا. حينئذ : وبعض الحد ليس بحد فكان نسضا لأنه قد 
التبى ب الحكم الأول ( قوله 'نسخ ) يعنى أن اماد بانتخصيص أن لايكون ن.خا : واو صرح المصنف به 
لكان أولى : لأن الشافعى لابقول بأنها تمخصيص إلا لو كان النص عاما . وأما مثل زيادة الثى على اللبلد فلا 
يكون تخصيصا . لأن قواه تعالى ‏ فاجلدوا ‏ لايتثاول الخلد والانى ‏ ولتمالم يقل فيه بأنها تخ لأن اشتراط 

'تبديل . كذا فى ابن تم ( قوله لآن نقص جزء أو شرط نسخ اتفاقا) وذلك كنةمى ركعئين 

الصلاة . 

[ فصل ] أفعال الى صل الله عله وسلم أريعة ( قوله وليست بمعصية ) أى لعدم القصد إلا . قال فه 
فى التحرير : وجوّزوا الزلة فى الكبيرة والصغيرة بأن يكون القصد إلى مباح فتلزم مدعبية كوكز موسى عليه 
السلام القبطى . وكأنه شي عمد قلم اخدطأ واو أطاقوه لم بمتنع وكان أنسب من الاسم المستكره . قال 
شارحه : أما كونه أنسب مطلقا قفو» تأمل + بل ربما منع الأنسبية بها قوله تعالى 
الشيطان عنبا كا أن الأأظطهر أن شبه العماء نما يتحقق فى تحر وكز مومى لا معالقا اه . ولا يبعد أن يفال اختار 
لفظ ائزلة اتباعا للقرآن (.قوله وتسيتها ببا فى - وعصىآدم ربه ‏ مجاز) أى لكونها لم تصدرمنه ع نمد بدليل 
قوله تعاى ‏ ولقد عهدنا إلى دم من قبل فنسى - وإنها نسب العصيان إليه حيث فم يثبت على ما أمر به ولم يتصلب 
عليه حنى وجد الشيطان الفرصة فوسوس إلِيه » قال تغاى ‏ ولم نجد له عزما ‏ أى تثبتا وتصمما على الأمر + 


؛قصة آدم وما 


3 
لعصمة الأنبياءعنالكبائر والصخائر لاعن الزلاتعندنا ( أربعة )بالندبةإلينا ا مباح ومستحب وواجبعوفرض) 
واختلف ف أفعاله مما يس بسروولاطيع ولاعختصا بهعل أقوال(والصحيحعندنا )ماقاله اخصاص( إن ماعلمناءن 
أفعاله عليه الصلاة والسلام واقعا على جهة ) أى صفة من وجوب ووه به فى إبقاعه على تلك ابلنهة 
ومالم يعلم غلى أ جهة فعله) علبه الصلاة والسلام ( قلنا : قعله عل ىأدنىمنازلة مله وه والإباحة ) لقوا تعالى 
- لق دكاذلكم ف رسولالله أسوةحسنة ‏ فيه تنصيص عل جوز الأسى بع ف أفعاله حى بقو+دليل ا خصو ص ووه ٠‏ 
[ تنييه ] مايكره فحقنا قد بستحب فى حقه عليه الصلاة والسلام بل يجب عليه تعليا للجواز ( والوحى 

وعار اهر ) أنه من الله تعالى ( وباطن ) بالاجتباد ( فالظاهر ) للاثة ( ماثيت بلسان املك قوقع فى سمعه ) 
أى سمع النى عليه الصلاة والسلام ( بعد علمه بالغ بآية قاطعة ) بأن خلق الله فيه علما ضعرور: المبلغ ملك 
النازل بالوحى من الله ( وهو ) أى ماثيت القرآن ( الى أنزل عليه بلسان ااروح الأين )كا قال قل تزه 
روح القدس ‏ ( أو ثبت عنده) ووضح له ( بإشارة. املك من غير بيان بالكلام ) “ا قال عابه الصلاة وال-لام. 
'ل رزقها» ( أو تبدى لقلبه ) أى ظلهر ( بلا شبية. 


« إن روح القدس نفث فى روعى أن نفسا ان تموث حى 


فوول» وقد بينت 
فىآتخرباب المرتد وهى قوله : ولو قال : إنهم لم يعصموا حال 
عبارة الأكباه » فلير اجعها من أراد الاطلاع على أزيد مما هنا 
الاصطلاحى وهو مائيت بدايل فيه اضطراب الايتصوّر فى حقه علبه الصلاة والسلام لأن الدلائل كلها قطعية. 
فحقه صل الله عليه وسلم ء وكذلك فى حق منسمع الدليل من فى الى صمل الله عليه وسلم كا قدمنا فصل 
المشروعات » فامراد أن فعله بالد يتصف بلك بأن تجعل الوتر واجبا عليه مستحبا أو فرضا ( قوله مما 
اليس بسبو ولا طبع الخ ) أى ولا فيه قرية دالة على وقوعه على جهة من وجوب وشحره ( قوله على أفوال؛ 
كا فى التنقيح : أحدها أنه لازم بمكم ذلك الفعل بالنسبة إلى النبى صلى الله عليه وسلم ويتوقق 
فى الاتباع . الثانى كفذلك إلا الاتباع . الثالث الحزم حكه الإباحة للنبى صلل الله عليه وسام ولا 
الاتباع . الرابع كذلك لأ الاتياع وهو انار عندنا قول المصنف فمله على أدنى الخ ) 
أى ويجوز فنا اتباعه ها مر ( قوله لقواه تا نقد كان لكم ‏ الخ ) دئيل خواز الاتبلع لا -لجمله على الإباحة 
كما نوهمه العبارة ( قوله نفث فى روعى ) الروع بهم الراء القلب 


سانات 
بإلفام من الله تعالى بأن أراه بنور من عنده ) كا قال لتحكم بين الناس بما أراك الله - ( والباطن ) من الوحى 
( ماينال باجتراد ) انرأ ( بالتأٌمل فى الأنحكام المنصوصة ) واخحلف فى جوازه فى حقه عليه الصلاة والسلام 
( تأنى بعشميم أ يكون هذا من حله عليه الصلاة والسلام ) وأجازه بعفمم ماقا ( وعندن! هو مأمور بانتظار 
لوحى فيا لم بوح إليه ثم العمل بالرأى بعد انقضاء مدة الاننظار ) بذوف فوت الحااثة لعموم أدر الاعتبار 
0 قار عل الأ ) فهو يحتمل الفطأ ابتداء لا بقماء : لأن قوله تعال 
لم يعاتب عليهء وقواه تعالى ‏ وما ينطق عن الموى - 
تل فى شأن الفرآن ؛ وان سلمنا امي فاجتباده وح باطن باعتبار الل لأنه لايقر على اللحدلأ ( بخلاف 
مايكون من غير ه من البيان بالرأى ) لأنه غير «ممصوم عن ذلك ( وهذا ) أى اجدّباده عليه الصلاة والسلام 
كالإلام . هو ماوقع فى ااقلب 2 واستدلال ( فإنه حجة قاطعة فى حقه عليه ااصلاة والسلام ) 
الانسع عمالفته بوجد ( وإن لم يكن فح غيره ببذه الصفة ) إذ فيه أقوال ثالنها اغختار أنه بيس بحجة عليه ولا 
على غيره فعادم مابوجب نسبته إلبه تعالى » كذا فى التحرير. وشرائع من قبلنا ) قيل تنزمنا وقيل لا ء واللذهب 
عندنا أنها ( تلز إذا قم" الله أو 'رسوله علينا من غير إنكار) لقوله تعالى ‏ ثم أورثنا الكتاب ‏ الآ ؛ 
والإرث يصير ملكا للوارث مخصوصا به فيعمل به ( على .أنه شريعة لرسولنا ) مالم ينسخ أمّا ماعلم بنقلهم 
أو بغهمنا م نكتبيم فلا 0 


له أن ين أحكام الشرع باريق الو أ 
أخخرى ( قوله بذوف فوت الحاد! 3 9 امل 1 
ولادليل عليه (قوله لعموم أمرالاعتبار) وهوقوله تعال ‏ فاعتيروا ياأولى الأبصار- بلهوعليه الصلاة والسلام 
أول الناس ببذا الوصف الذى ذكر عند الأمر بالا فكان أدخعل فى هذا لحلاب (قوله : وقوله تعالى ‏ وما 
ينطق عنالهوى ‏ )جواب عما استدل به الما: بأنه عليهالصلاذوااسلام لاينطق إلاعنالوحى 
والحكوالصادرعناجنباد لايكون وحيا » وبيان الحواب بان 'ية نرلت ف شأنالفرآن :أى وما بنطق بهذا الفرآن. 
0 : وليس معناه أن ماينطق به إنما هو الوحى ٠‏ ولو سم ننى النطق عنه بغير الوححى عل سييل التعمم 

فلانسام أن الحكم إذا نبت بالاجنباد لايكون وحيا الاجنباد منه صلى الله عليه وسام وحى باطن باعتبار 
عل ال . وقد يجاب أيضا بأنه إذا كان متعيدا بالاجنباد كان حكه بالاجنهاء 
الانطقا عن الموى ( قول |/ إنه حجة الع ) أى عليه صل لل عليه وسلم وعل غيره كافى التحرير 
( قوله إِذ فيه أقوال ) أحدها حجة فى حق الأحكام . ثانيها حجة عليه لا عل أى يجب العمل به ى حق 
الملهم ولا يجوز ز أن يدعو غيره إليه » كذا فى التحبير ( قوله قبل تلزمنا ) أى على أنها شريعة من قبلنا لاع أنبا 
شريعة رسولنا صلى الله عليه وسلم » يدل عليه الثقابلة بالمذهب الثالث : قالهالفقق الفترى ( قواه وقيل لا 
أى حتى يفوم الدايل ( قوله:أنا ا 0 من كتايهم أوسمع من 
جماعتهم . قال المصع خلال بين للدخلمين آنا ان صل اله عليه وسم هل كان معي 

من ل اء قوم إذا يشتهر رجوعه إلى علماء شريعة » وأثبته قوم لأن دعوة 
من تقدم كانت عامة فوجب دخخوله فيها * ونوة افيه قوم للتعارض ؛ وعامة أهل الأصول عل أنه كان على 


خير أل فالدليل (ولجب بل به لياس ) أى قياس التابعين ومن بعدهم ( لاحل الماع من ال صل لله 
عليه وسلم ) ولو سلمنا اه بالرأى فرأيه أقوى لمشاهدته موارد النصوص ء وهذا قول أنى سعيد البرزنجي 
وهو الأصح ٠‏ قاله المصئف ( وقال الكرخى : لا: إلا فيا لا يدرك با 
( وقال الشافعى : لا يثلد أحد «نهم ) سواء كان درا قياس أو لا ( وقد اتفق عمل أصصابنا بالتقليد فيا 
لابعقل بالقياس كا فى أقل الحيض ) قالوا إنهثلاثة أبام أخذا بقول عر رخى القدعنه ( وشراء ماباع بأقل بماباع. 
قبل نقد الوْن ) أفسدوه عملا بقول عائشة ريد بن أرقم + لأآنه لمالم يدرك بالرأى حل على السماع من 
رسول الله صلل الله عليه وسلم لاوجه له إلا هذا إلا التكذيب : وذلك باطل فوجب العمل به لا ممالة ‏ * 
واختلف عملهم ) أى أصابنا ( فى غيره ) وهو مأ يدرك نياس ( كا فى إعلام قدر رأس المال ) فى ١‏ 
اشترطه أبو حنيفة رحمه الله فى الأشار [لم» وقال : بلغنا ذلك عن ابن عمر وخالققاء بالرأى ( والأجير المشترك) ٠‏ 
اه ماضاع فى يده وروياه عن على" . وخالف أبوحنيفة بالرأى وهو أن الغمان على نوعين : غماث جبر 
بالتعدى , وضمان شرط بالعقد ولم يوجدا فكان أماثة . واخحلف ف الإفتاء يفتى بقوله وذكر 
الزيلمى الفتوى عل قوهما . وف الفلهيرية اختاروا الصلح على نصف القيمة وبه يفتى ( وهذا الاخحلات» 
المذكور فتقليد الصحاى ( فى كل ماثبت عنهم من غبر خلاف يينهم ) إذ أو اخداموا لم يمز تقليد الصحابى, 
ومن غبرأن يثبت أن ذلك القول بلغ غير قائله فسكت مساما له » إذ لو ثبت لكان إجاعالم يجزخلافه 
والحاصل أن تقليد الصحافى يجب إجماعا فيا شاع فسكنوا مسلّمين » ولا يجب إجماعا ت الاعحلاف بينهم 
واختلن فى خيرهما كا مر . وأو قال المالف : وممل الاخختلاف هو مالم يعلم اقهم ولا اخحلافهم لكان 
أخعصر ( وأما التابعى فإن ظهرت فتواه فى زمان الصحا؛ بح ) خالف عليا ورد" شوادة الحسن ؛ وكان 
ن لأبيه ؛ وابن عباس رجع إل فتوى مسروق فى النذر بذبح الواد » فأوجب عليه شاة 
عليه مائة من الإبل كالدية ( كان «ثلهم ) فى وجوب التقليد ( عند البعض ) وهو رواية 
ئيفة ( وهو الصحيح ) وظاهر الرواية لا » وإنلم تظهر فتوا كان كسائرأنمة لفترى , 


شريعة [براهيم علييما السلا شرح المصنض ( قوله أى قياس التابعين ومن بعدهم ) قيد بهم لأن مذهب 
الصحاى" إماما كان أو مفترا ليس بحجة على صمانى آخر |" (قوله عملا بفول عائشة رضى الله عنها) وهو 


نة رضى الله تعالى عنها وقالت : إنبعت من زيد بن أرئم خعادما 
بئثمالة درهم إلى العطاء فاحتاج إلى تمه اشر يته منه قبل حل” الأجل بسئمائة » فقالت عائشة رغمى ألله تعالل 
عنها : بئسما شر 3 أرتم أن اله تعالى أبطل جهاده وحجه مع رسول الله صلل الله 
عليه وسل إنلم يئبء فأناها زيد معتذرا ٠‏ فتلت قوله تعالى - جاءه موعظة مزربه فانهى فله ماسلف -. 
كذافى جامع الأسرار ( قوله حمل على السماع ) بدايل اجعلت مباشرة هذا العفد بطلان الحج وابلمهاد وأج. 
حرام لاتعرفبالرأى » وكذا اعتذارزيد دليل على ذلك أيضا ( قوله وخخالفا بالرأى ) وهر أن الإشارة أبلغ 
فالتعرنيض من التسمية » والإعلام بالتسمية يصح بالإجماع فكذا بالإشارة قوله ضمناة ماضاع يده ) أى 
في بمكن الاحتراز عنه كالسرقة ونحوها لاف القالب كالحريق : كذا فى ابن نجم ( قوله وبه يفى ) بعد قوله 
وف الظهيرية يوجد فى يعض النسخ وليس موجودا فى ابن نمم ( قوله إذ لو اخظفوا لم يمز تقليد الصحانى ) 
لأنهم لما اختلفوا ولم يحاج بعضهم بالنديث المرفوع سقط احبال السما. رتعين وجه الرأى والاجتباد فصار 
تعاض أقواهم كتعارض وجوه القياس وذلك بوجبا الترجيح فإن تعذر الترجيح يعمل لغتبد بأيما 
شاء : كذا فى شرح المصنف ( قوأه وظاهر الرواية لا ) قال بن أ ويحب الاعتاد على ظاهرالرراية , 
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باب الإجماع 

هو لغة : الاتفاق » وشرعا : انفاق عجنبدى هذه الأمة فى عصر عاك أمر دينى اجنّوادى بحيث يحصل به 

مالم يكن قبل ( ركن الإجاع نوعان : عزيمة ) وهو ماكان أصلا فى الباب لأن العزيمة هى الأمر الأصل 
( وهو التكلم منهم ) أى م نأهل الإجماع ( بما يوجب الانفاق ) من الكل على الحكم ( أو شروعهم أ الفعل إن 
كان من بابه ) أى باب اافعل كا إذا شرعوا جميعا فى المزارعة والمضارية . وف التقرير عن الميزان : الإجماع 
الفعل بدل على حسن مافعلوا وكونه مستحبا : ولا بدل على الوجوب مال توجد قرينة كإجاع الصحابة على 
الأربع قبل الظهر + وأنه سنة لا واجب اننبى. ( ورخصة وهو** يتكام ) البعفى ( أو يفعل ) به ( البعفى دون 
البعض ) بأن يسكت البائى بعد بلوغ ذلك إلبهم ومضى مدة التأمل وليس ثمة خخوف فتنة ويسمى الإجماع 
السكوى ( وفيه حلاف الشافعى ) فإته ليس بإجماع عنده . وصح عنه أن ااعبرة للأكثر ( وأهل الإجماع من 
كان مهدا ) فلا عبرة باتفاق العوام" » وفقيه ليس بأصولى ٠‏ وأصولى ليس بنقيه "كنا فى التقرير (إلا فبا يستغني 
في» عن الاجنهاد ) كأصول الدين وأعداد الركعات والاستحمام : خإجماع العوام” في هكإجاع امنهدين ( وليس 
فر») أى نهد ( هوى ) أى بدعة ( ولا فين ) أسقوط العدائة . وصرّح فالتلويح بأن المبندع من أمّة الدعوة 
دون المتابعة كالكفار + ويعالق الاسم الآمة المنابعة المشرود لها بالعصدة اننبى ( وكونه ) أى الإجماع ( من 
ااصحابة أو العثرة ) بكسر المهملة وسكون امثناة وهم له عليه الصلاة والسلام ورهطه الأدنو ( ارط ) 
لإطلاق الأدلة ( وكذا أهل المديئة ) ليس بشرط خخلافا لمالك :. .ولنا إطلاق الأدلة كقرله تعالى ‏ كثثم خير أمة - 
3 ركذلك جعلناكم أمة وسطا ‏ وقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ لام أستتى على الشلالة » ومارآه المسلمون 
خسنا فهو عند الله حسن» ( وانقراض العصر ) بموت عتهديه بعد اتفاقهم ليس بشرط خلافا للشافعى » وثمرته 


باب الإجماع 

شروع فى الأصل الثالث من الأصول الأربعة للأحكام ( قوله وشرعا الخ ) قيد هذه الأمة بخرج الأم 
السابقة وفى عصر لننى نوهم جميع الأعصاز وعلل أمرينناول القول والفعل » وهلا التعريف عل قول من لم 
يعتبر موافقة العوام" » وأم من اعتبر هافيا لايحناج فيه إلى الرأى ومنهم المصنف "كا سيظهر فهو الاتفاق فعصر ‏ 
على أمر من جميع من هو أهله من هذه الأمة كما فى جامع الأسرارء فقوله من هو أهله يشمل البنبدين فيا 
يحتاج فيه إلى الرأى وبشمل الكل فى غير( قوله ومضى مدة التأمل ) وهى ثلاثة أيام أو غبلس لعلم ‏ كذا فى لبن 
ملك ( قوله ويسمى الإجماع السكوق ) لكن لايكفر جأحده وإن كان من الأدلة القطعبة بمنزلة العام من 
النصوص ٠‏ كذا فى التلوبح ( قوله فإنه ليس بإماع ) لأنه لاينعقد عنده إلا بتنصيض الكل ( قوله كأصول 
الدين الخ ) وكالاستصناع وبناء المدارس واستقراض الخيز بلا وزن والتثويب بين الأذان 
القرآن » فإنها ثابتة بالتواتر والاجتباد ليس بشرط فيه . والظاهر أنه لاحاجة إلى الاستثناء لآن 
ه الأشياء كا أشار إليه فى التقرير » ولدً! ذكروا الاجتباد ى تعريفه ‏ كفا فى ابن 
0 :. بدعة يدعو الناس إليها كا هو ظاهر التنقيح ( قوله ومطلق الاسم ) أى اسم الأمة . وعبا 
التلويح وليس هو من الأمة على الإطلاق ٠‏ لأنه وإن كان من أهل القبلة فهو من أمة الدعرة دون امنا 
فسيات الأخعار 


5 
فها إذا جع بعضهم بعد الانعقاد يصععنده لا عندنا لما قدمنا ( وقيل يشرط اللإجماع اللاحق عدم/الاختلاف 
المابن ) أى اليلاف المتقدم بمنع من أإجاع المتأخر عند أنى حنيفة رحمه اللهكنا هو مذهب الشافعي ( وليس. 
كذلك ) أى لابمنع (فى الصحيح) بل هذا إجماع عند أصصابنا جميعا » لأن دليل حجبة الإجماع لم يفصل ؛ وإنما 
نقذ قضاء القاضى يجواز بيع أم الولد لشبية الاخحلاف ( والشرط ) فى انعقاد الإجماع ( إجماع الكل وغعلاف 
الواحد ) الصالح للاجتهاد ( مانع ) من الإجماع عتدنا ( كخلاف الأكثر ) لاحّال أن يكون الحق مع ذلك 
الواحد اغخالف وصصح الرضى فى أصوله أن ذلك اغخالف إن سرّغوا له ذلك الاجتمدلم يثبت حكم الإجماع وإلا. 
ثبت ( وحكده فىالأصل أن يثيتالمراد به ) أى بالإجماع ( شرعا عل سبيل اليقين ) والقطع حنى يكف رجاحده 
إقوله تعالى ‏ ويتبع غبر سبيل الممنين- ( والداعى ) أى .تند الإجماع ( قد يكون من أخبار الآحاد والقباس ). 

وفد يكون من الكتاب . قبل وقد ينعقد لا عن دلبل بل بإفام وتوقيق 


ار قوله عند أي رحمه الله تعالى ) بناء على مايشعر به مار وى عنه. أم الولد وسباق, 
تأويله ( قوله لم فصل ) أى بين ماتقد”مه اختلاف أولا بل هر مطلق كا تقدم.؛ وبه يستدل أيضا عل علم 
اشتراط الانقراض كا أشار إليه بقوله لما قدمئا( قوله وإنما القافنى الخ) جواب عنسؤال وهو: 5 
إذا كان عدم اشثر اط اثتناء الاخدلاف لصحة الإجماع قول أصعابنا جميعا فكيض نفد قضاء القاضى يجواز بيع 
أم الواد الختلف فيه عند السحابة رضى الله تعالى عنهم كا هو رواية الكرخيى عن أنى حنيفة رحمه الله تعالى مع 
أنه قد أجمع التابعون على أنه لا تجو البييع + قلر كان الإجماع صميحا لما قال بالتقاذ . وحاصل ابحواب 
أن الإجماع المسوق بثلاف لف فى كوئه إجاعا » فأكثر العلماء ليس بإماع » والآخرون 
إجماع فيه شببة . فنى اعتباره شبية عند من جعله إجماعا منزلة خمر الواحد حتى لايكفر جاحده ولا يضلل ‏ 
زإزا داعو ءنا امام عه كنا 0 يرقف رخ يدم افع حا - 3 
لأنه ليس 

0 .كنا أشار إليه فى التحرين وت ل قيله عن أن 
أى يوسن روايتين . ثم #ال : والأظهر لاينفذ اه : وحينتذ فلا ورود أصلا ( قول المصئف : 


القضاء يمواز 


وخلاف الواحد مائع كخلاف الأكثر ) أى فليس بإجماع أصلا فلا يكرن حجة قطعبة ولا . لأنه ليس 
بكتاب ولا سنة ولا قياس : بل ولا دليل من الأدلة المعتبرة وهو الْختار : وا؛ بعضهم أنه ليس بإجماع. 
لكنه حجة لأن الظاهرإصابنهم خصوصا مع قوله عليكم بالسواد الأعظم كذا ف حر بر وشرحه ( قوله ومح 


الرضى فى أصوله الخ ) نقله فى التقربر عن الحرجافى والرازى من ومثل للأول بخلاف أفى بكر 
فى قتال مانعى الزكاة : والثانى بخلاف أنى مومى فى نقض النوم ( قوله حتى يكفر جاحده ) قال فى التلويح : 
وأما الحكم الشرعى المجمع عليه فإن كان إجماعنه الايكفر جاحده : وإن كان قطعيا فقيل يكفر وقبل لا » 
والميق أن نحو العبادات الحمسس مما علم بالضرورة كونه من الدين يكفر جاحده اتفاقا وإنما الحلاف فى غيره 
(قوله لقوله تعالل ‏ ويتبع غيرسبيل المؤمنين ‏ ) صدرالآية - ومن يشاققالرسول من بعد 
غير سبيل المؤمنين توله ما تول ونصله جهنم وساءت مصيرة قال فى التقيح : فإن 
بالمجموع وهر المشاقة والاتباع . ملنا : بل لكل واحد ء وإلا لم يكن فى ضمه إلى اللشاقة فائدة . 


111 
وردله فى الأسرار وأفاد أن دليله م ينقل إلينا استغناء عنه بالإجماع ( وإذا انتقل إليا جماع السلف) أىالصحدبة 


( بإجاع )كل ( عصرعل نقله كان كنقل الحديث المتواتر) جب العلم والعمل قطعا كماعهم فى فرضية 
الصلذة ( وإذا انتقل إلينا بالأفراد ) كقول. اجتمع الصحابة عل شى ء كاجاعهم على حافظة الأربع 
قبل الظهر( كد كنقل ال:ة بالأفراد ) فيرجي العمل فقط ( ثم هو ) أى الإجماع( على مرائب » فالأقوى 


ماع الصحابة نصا ) كزجاعهم على خلافة الصديق ( قإنه مثل الآبة والخبر المتواتر) حتى يكفتر جاحده (ثم) 
بعده ( الذى نص عليه البعض ) من الصحابة ( وسكت الباقون) ولا يكفتر جاجده بل يضلل (ثم إجماع من 
بعدم ) من كل عصر ( على حكم لم يظلهر فيه خلاف من سبقهم ) فهو بمئزلة لمشبور: يضلل جاحده ( م 
إجماعهم على قول سبتهم فيه مخالف ) فهو بنزلة الآحاد لايضلل جاحده . « والأمة ) فى عصر ما ( إذا 
اختلفوا فى مسئلة على أقوال كان إجماعا منهم على أن ماعاداها ) أى ماعدا تلك الأقوال ( باطل لأن الحق لابعدو 
أقواهم ( وقبل هذا فى الصحابة خاصة ) والحق الإطلاق . 


باب القياس 


رع : تقدبر الفرع بالأصل ) أى ماواته : أى تسوية المفيس 
قباسا على ربوية البر بعلة الكيل كنا سيتضح ( وأنه حجة.نقلا 
) والعبرة لعموع اللفظ ( وحديث 
ويم تققى ؟ قال ؛ يكتاب الله ء 
ال عليهالصلاة والسلام : 
با الأصول ؛ كيف 


( القياس ف الاغة : هو التقدير » وى 
بالمقيس عله فى هكم والعلة ) كر بوية 
وعقلا . أما النقل فقوله تعالى ‏ فاعتبروا ‏ ) أى قيسوا  (‏ يأأولى الأبصاء 
معاذ معروف ) وهو أنه عليه الصلاة والسلام حين عزم 
قال : فلم تمد ؟ قال : بسنة رسولالله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد برأني ٠‏ 
الحما لله الذى وقق رسول رسوله كنا يرنى به رسوله » وهو من المشاهير اللي 


.لال أنه أوعد باتباع غير سبيل اللإمنين بضمه إلى مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام الى ميلا . 
فبحرم إذ لايضم مباح إلى حرام فى الوعيد . وإذا حرم انباع غير سبيلهم بلزم انباع سييلهم ٠‏ إذ لا ترج 
عنوما لآن ترك الاتباع غير سبيلهم فيدخل فواتباع غير سبيلهم : والإجماع سبيلهمفيلزم انباعه . كذا ف التلويح 
( قوله ورداه فى الأسرار ) لعله فى جامع الأسرار كا هو فى ابن ملك » وكذلك رداه الحفق فى التحوير مع أنه 
قدام فى الباب الثانى مايفياد أنه لاخعلاف فى أن الإجماع الايمتاج إلى السند . قال : أما على القول بعدم لزومه 
فظاهر » وأماً عل القول بلزومه فإن لنحتاج إليه قول كل الأغراد : وليس هذا إجاعا بل الإجماع هو كال 
الأقوال التوقف عل ىكل واحد ؛ ولا يحتاج هذا إلى المسئند ء وإلاكانالثابث به بمنزلة المسثند ( قوله كقول 
بفتح المين وكسر الباء الموحدة . 


باب القياس 
شروع ف الأصل الرابع من الأأصول الأريمة للأحكام ( قوله والعبرة لعموم اللفظ ) أى لا الخصوص 
السبب فالفظ عام يشمل الاتعاظ » وكل ماهو رد الشبىء إلى نظيره فيدل على الاتعاظ عبارة وعلى القياس 
إشارة لأن الاتعاظ يكون ثابنا بطريق المنطوق مع أن سياق الكلام.له:: والقياس يكون بطريق المنطوق من 
غير أن يكون سباق الكلام له. سلمنا أن الاعتبار حو الائعاظ لكن يثبت القياس دلالة » كذا فى التوضيح .. 
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وأقيسة الرسول والصحابة أشير من أن تؤنى كقوله عليه الصلاة والسلام للمذشعمرة ٠‏ أرأيت لو كان على أبيك 
دين » فهذا بباذبطريق الزأىوتعلم لامقايسة» وقد دل الكتاب على وجوب قبول قول الرسول ء وقول الرسول. 
دل على حجية القباس + فكان كتاب الله دالا عل الأحكام الثابنة بالقرأس فلا يكون فى الكتاب #فربط » واذا 
قالوا : إن القباس مظهر للحكم لامثبت ( وأما امعقول فهر أن الاعتبار واجب ) لقوله تعلق فاعتيروا - 
( وهو التأمل فيا أصاب من قيلنا من المثلات ) أى العقوبات ( بأسباب نقلت عنوم لنكيف عنها احثر ازا عن مثله 
من الحزاء ) إذ الاشتراك نى العلة يوجب الاشتراك فى المداول ( وكذلك التأمل ) استدلال ثان بالمءقول 
( فى حقائق اللغة لاستها .ها) أى غير الألفاظ الحقائق لما (س اث ) أى جائر كالتأمل فى الإنسان الشجاع 
الاستعارة اسم الأسد له ( والقياس نظيره) أى نظير كل واحدمن التأملين ( وبيانه) أى التأمل بالوجهين بتحقق 
( فى قوله عليه الصلاة والسلام الحنطة ‏ بالحنطة ») بالنصب ( أى بيعوا الحاطة _الحنطة ) إذ الباء تفتذى فعلا » 
وروى بالرفع بتقدير مضاف : أى بيع الحنطة ‏ والإخبار من الشارع جار عجري الأءر ( و ) حيث كانت 
( الحنطة مكل ) أى له صلاحيةالكيل ز تر.ل يجنسه وقوله مثلا بمثل حال لما سبق ) من تقدير بيعوا : أى حال 
كونهما » والأحوال شروط لأنبا صفات » والصفات مقيدة كالشروط ٠‏ فإن قوله أنت طالق راكبة 
بمنزلة قوله إن ركبت فأنت طالق : أى بيعوا بنا الرصف وهو القائل ( و ) كان ( الأمر ) وهر بيعوا 
( للإيجاب ) باعتبارالوصف ( و ) ذلك لأن بيع مباح)بإجاع فلم يكن تسليط الأ+رعايه فبصرف ١‏ 
الخال وهى مثلا بمثل ( الى هى شرط ) للجوازفكأنه قال إذا بعنم الحنطة فراعوا الممائلة (وأراد بامثل القدر ). 
وهو الكبل فى المكيل والوزن فى الموزون دون غيره ( بدليل ماذكر فى حديث آخر كبلا بكيل ) ووزنا بوزن 
مكان مثلا بمثل ( وأراد بالفضل ) فى قوله والفضل ربا ( الفضل على القدر ) إذ لا ربا فى حفنة ب#فنتين مالم 
يبلغ نصف صاع ( فصار ) بما ذكرنا ( حكم النص وجوب النسوية بينهما ) أى بين الخنطة والحنطتين 
( فى القدر ثم الحرمة ) لافضل تثيت ( بناء على ذوات حكم الأمر ) وهو النذوية ( هذا ) المذكورمن وجوب 
النسوية وحرمة الفضل ( حكم التص و ) السبب ( الداعى إليه ) أى إل وجوب التسوبة ( القدر وابلياس لأن 
وسيجىء إيضاحه ف المعقول ( قوله » لقوله عنيه الصلاة والسلام للخثعمية الخ ) ذكرالمصنف لشررحه أنه 
والسلام قال للمخثدمية وقد سآلته عن الحج عن أبيها د أرأيت او كان على أباك دين فقضينيه أما 
منك ؟ فقالت: نعر » قال عليه الصلاة والسلا. الله أحق أن يتمغى ؛ ( قول أ 7 
خ) بيان للاستدلال بدلالة النص على حجية القياس لأثه ثابت بمعناه اللغوى : وسماه دليلا 
معقولا لأن الوقوف على اماد يحصل بالتعقل لا بظاهر (انص . واأثلات جسع مثلة بمتح الم وض 
وفسر الاعتبار بالتأمل وإن كان امراد منه والله تعالى أعلر رد أنفسنا إلى أنفسبم فى استحقاق تلك العقوبا 

تلك الأسباب : لأن هذا الرد” إنما يتحقق بالتأمل فى أحواهم : ولما كان اللأمل هو امادى إلى 
جعل التأمل نفسه إقامة للسبب مقام المسيب: كذا فى ابن نجي ( قول المصئف : والحنطة مكل ) 
مبتدأ وخبر » وتقدير الشارح كانت يقتضى أن يقرأ مكيلا بالنصب ولا يساعده الرسم ( قول المصنف : 
وايع مباح) مبندأ وخير» وتقدير إن طير إعراب لان ( قوله فكأنه قال إذا عم الخ ) قال المصنف 
ولاغرو آن يكون الغىء مباحا ويجب رعاية شرطء عند الإقدام عليء: فالتكاح مباح والإشراد عليه شرط عند 
الإقدامعليه اه . وف التاويح الظاهر أن الأمر للإباحة وائتقييد بالصفةا مذ كورة للدلالة على أنه لايحوز 
المنطة عند انتفائها + لكن لالم يقل بمفهوم الصفة ولم يمكنه أن يجمل جواز البيع عند انتفاء 1 ع 
الأصل إذ الأصل هو ابلمواز لزمه المصير إلى أن الأمرللإيجاب باعتبار الوصف : ( قوله وهوالتسوية ) فتكون. 


اا 
يجاب التسوية ) فى القدر ( بين هذه الأموال ) المبيعة يجنسبا ( يقتفى أن تكون ) هذه الأموال ( أمثالا 
منساوية » ولن تكون كذلك إلا بالقدر والحنس ؛ لأن المماثلة ) بين الشيئين ( تقوم بالصورة ) أى بالذات 
( والمعنى ) لكل نحدث ( وذلك بالقدر) لأنه يسرى الصورة ‏ وإليه أشار بقوله:مثلا بمثل ( وابلخنس ) لأنه 
يسوى المعنى : وإليه أشار بقوله : الحنطة بالحطة < وقد يضاف الحكم إلى علة العلة : وثم ‏ تبر وا العدد هنا لأنه 
لابن التفاوت واعتبروه فى ضمان العدران لاشرورة : وق السام لأنه شرع لارخصة فتسوهل فيه حي جوزه 
فى غبر المثل كالثياب وسائر المكيلات والموزونات ( وسقطت قيمة الحودة ) فى الربوبات ( بالنص ) وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام : جيدها ورديها سواء ( هذا) أىكون الداعى إلى وجوب التسوية القدر وابهفس 
( حك ) ثابت بإشارة ( النص ) لا بالوأى ( وقد وجدنا الأرز وغيره ) ممالم يوجد فيه نص كالدخن وابملص 
١‏ أمثالا منساوية ) أى قابلة التساوى بالمسرى المذكور( فكان الفضل على المماثلة فيها فضلا خخاليا عن العرض 
فى عقد البيع مثل حكم اننص ) فى الأشياء الست المنصوصة ( بلا تفاوت فلزمنا إثباته ) أى إثبات حكم النص 
كامر (على طريق الاعتبار ) المأمور به ء والحاصل أن الداعى إلى هذا الحكم القدروابدنس لأن بهما تنبت 
المساواة صورة ومعنى » فإذا وجدنا هذه العلة فى سائر المكيلات والموزونات اعتبرناها بالحنطة والذهب 
( وهو) القياس المذكور ( نظير امثلات ) ليس بينهما فرق باعتبار لانفار فىالسبب والحكم ( فإن الله تعالى قال 
هوالذى أخرج الين كفروا من أهل الكتاب منديارهم لأول الحشر ‏ إلى قوله ‏ فاعتبر وا يا أولى الأبصار 
( والإخراج من الديار عقوي ةكالقتل ) قال تعالى ‏ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أواخخرجوا من دباركم -. 
فالتخبير دليل على أنه مز لته ( والكفر يصلح داعيا إليه ) أى إلى الإخخراج كنا يصلح سببا لتقثل ( وأول الحشر 
يدل على نكرار هذه العقوبة ) لأن الأول يدل على ثان بعده » والحشر إخراج قوم من مكان إلى آخخر ‏ الام 
بمعنى فى , وآخره وأن جلاهم جمررضى ال عن خلا إلى خييرء لم ( دعا ) سبحاته وبعال ( إل لاحتبان 


الحرمة لا 


5 عرف ذلك بالتأمل فصيفة النص ويقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ الفضل ربا لأن 
الريا اسم الكل زب أحد البدلين ( قوله ذكل محدث ) فإن كل موجود من امحدث *وجود بصورت» ومعناه + 
والمماثلة إما نقوم بهما : فالقدر عبارة عن امتلاء العيار بمئزلة العاول فيا له طول والعرض فيا له عرض 
فتحصل به الممائلة صورة + واللهنس عبارة عن مشاكلة المعانى فتليت الممائلة معنى ( قوله وقد يضاف الحكم 
علة الملة : وذلك لأن الملة الداعية إلى وجوب النسوية هو كونب أمثالا. 
منساوية ثابت بالقدر والحنس فبضاف وجوب النسوية إلى القدر واللخنس ببذه الواسطة فهر وجه قو 
المصنف والداعى إلء» القدر والخنس ( قوله ولم يعتبروا العدد هنا ) أى فىياب الربا ء ولم يجعاوه من الممائلة 
صورة كالكيل والوزن (قوله للغسرورة ) وهى أن الإنلاف قد تحفق واللخروج عن العدوان واجب والتفاوث 
فى القيمة أكثر ( قوله فى الأشياء السنة المنصوصة ) أى فى حديث « الذهب بالذهب والفضة بالفضة الب 
بال والشعير بالشعير والقر بالف والللح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيدء فإذا اختافت هذه الأجناس 
فبيعوا كيف شم إذا كان يدا بيد » رواه مسلم "كا فى أغلى ( قوله أى إثبات حكم النص ) وهو كون الفضل 
خاليا عن العوضص وكونه حراما ( قوله وآخره وأن جلاهم عمر ) كذا فى النسخ ء ولعله أن جلاهم بدون واو 
كا هو فى ابن جيم أو أوان أتى وقت جلاهم »كا رأيته مصلحا فى نسخة ( قوله إلى خيير ) كذا 


-1514- 
بالتأمل ف معافى النص ) بقوله ‏ فاعتيروا ‏ ( للعمل به ) أى بما وضح لنا من المعنى ( فيا لاتص فيه ) فتعتير 
أحوالةا بأحواهم توقيا عما تزل بهم ( قكذلك هاه ) أى فى الشرعيات ( والأصؤل ) أى الكتاب والسنة 
والإجماع (نى الأصل معلولة ) أى ذات علة مثل التصوص فى المقدرات من العبادات ( إلا أنه لابد فى ذلك ). 
التعايل ( من دلالة الييز ) أى دلي ليميز ماهو ألعلة عن غير ها إذ لايجوز التعليل بكل وصف ( ولا بد قبل ذلك ). 
التعليل والقبيز ( من قيام الدليل على أنه للحال ) أىالنص فى حال القباس ( شاهد ) أى معلول ولا يكنى كون 


شرط القياس 
( ثم للفباس تفسير لغة وشريعة كا ذكرناه وشرط ) وركن وحكم ودفع فشرطه أربعة ( أن لايكون 
الأصل ) أى المقيس عليه ( مخصوصا بحككه ) أى حكر الأصل (بسبب ( نص آخر ) دال على الاختصاص 
( كقبول شهاء ) وحده خحص بقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ من شهد له خزيعة 
ذا الشبادتين كرامة له فلا يقاس عليه غيره وإن كان أفض لكأنى بكر رضى اللدعنه لثلا تبعلل الخصوصية 


فى النسخ ٠‏ وصوابه من يبر لأنه جلاهم منرا إلى الشام ( قول المصنف : فكذلك هاهنا ) أى بعاريق الدلالة 
لا القياسنحتى يكون إثبات القياس بالقياس ٠‏ ببانه أنه تعالى لما أدخخل فاء ااتعليل على قوله - فاعتبروا ‏ جعل 
القصة الملكورة علة لوجوب الاتعاظ ٠‏ وإنما تكونعلة له با: كلية وهى أذكل من علم وجود 
السبب يج بعليه الحكم بوجود المسيب حتى لولم يقدرهذه لكل ةلابصد قالتعليل لأنالتعايل إنمايكو نصادقا 
إذا كان الحكم الكل صادقا فيكون حينئذ هذا الحزئى صادقا ‏ فإذا ثبنت القضية يثبت وجوب القياس 
فى الأحكام الشرعية . وهذا المعنى يفهم من لفظ الفاء وهى للتعليل فيكون مفهوما بطريق اللغة فيكون دلالة 
نص ٠‏ كذا ف التوضيح ( قول المصنف : والأصول فى الأضل معلولة ) لأن الأدلة قائمة على حجية القياس من 
نض وص ء فيكون التعليل هو الأصال إلابمائع 
وسبأق تعريف العلة فى بيان ركنه . كذ. فى ابن نمم + ويه ظهر أن فى كلام الشارح سقطا فتنبه ( قوله ولا 
يكنى كون الأصل التعليل ) لأنه ثابت من طريق الظاهر ٠‏ وقد وجدنا من التصوص ما هو غير معلول 
بالاثفاق . واحتمل أن يكون هذا النص المعين من تلك الحملة + فلا يصح المَسك بذلك الأصل والإلزام به 
عل العير مع هذا الاحثيال . لأن الظاهر يصلح حجة لندفع لا للإلزام كئا فواستصحاب اللحال . لكن هذا الأصل 
وهو كون التعليل أصلا فى النصوص لم يسقط بالاحتمال أيضا حنى جاز التعليل للعمل به قبل قيام الدليل على 
كونه معلولا وإلم يصح الإزام به على الغير » كذا فى العزمية عن الكشف . 
شرط القياس 

( قوله أى المقيس عليه ) هذا النفسير بناء على ما عليه الحمهور من أن الأصل هويحل الحكم المنصوص 
عليه كالير فى قياس الأرز عايه والفرع انحل المشبه به + وعند البعض الأصل الدايل الدال" على لمكم 
فى القيس عليه . والفرح هو الحكر الثايت فيه بالقياس ( قول المضتف : مخصوصا حكله ) البام داخلة على 
القصور لأن الحكم مقصور والأصل مقصور عليه كا فى قول الزعخشرى فى تفسير قوله تعالى ‏ إياك عبد 


دوص قل المقدرات من العباداث » 


5 
( وأن لايكون ) الأصل (مجدولا به ) أى مائلا (عن ) سنن ( القياس كبقاء الدوع مع الأكل والشرب ثاسيا). 
ث و تم علىصومك : نما أطعمك ربك » فلا يقاس عليد الخطئ ( وأن اى ) ودذا الشرط الثالث. 
بقيود مسة ذكرها بقوله ( لمكم الشرعى ) إذ القياس لايتجرى فى اللغة ( الثابت بالنص ) أى الكتاب والسئة 
والإجماع لا بالقياس . وكون المتعدى ( بعينه ) بلا تغيير بالفرع لك الأصل من الإطلاق والتقريد » وكو 
امتعدى ( إلى فرع هو نظيره ) أى نظير الأصل ف العلة والمكم ( وكون الفرع لانص فيه ) قطعئ الدلالة لأمه 
فيا لابساغ للاجتباد ( فلا يستقم التعليل لإثيات اسم اثزنا للواطة ) تفريع على القيد الأول ( لأنه ليس بحكم 
شرعى ) وإنما دو من الأسماء . وإنما يعد عندهما بدلالة النص لا بالقياس : إذ لا قياس مع اللغة ( ولا لصحة 
ظهار الذى ) قباسا على صعة طلاقه كالملم + وأنه تفريع على الثالث ( لأنه ) أى التعليل ( للحرمة المتناهية 
بالكفارة فى الأصل ) وهو ظهار المسام ( إلى إطلاقها ) أى الحرمة ( فى الفرع ) وهو ظهار الذعى ( عن الغاية ). 
نَاة بالكفارة » زفالذى مؤبدة لاتثربى بها لعدم أهليته فلا 


الأظهر ما فعله رحمه الله تعلل : إذ التعددية هى الشرط المقيد بالقيود المذدكورة ؛ لا قيد له( قوله إذ القياس 
لايجرى فى اللغة ) لأنه قد لابراعى المعنى فى الوضع كوضع الفرس ونحوه ؛ وقد يراعى "كا فى القارورة ؛ 
لكن رعاية المعنى إنما هىللوضع لا لصحة الإطلاق حى لاتطلق القارورة على الدن" لقرار الماء فيه » فرعاية 
المعنى لأولوية وضع هذا الانظ لهذا للعنى من مائر الألفاظ » كذا أل التوضيح . فإذا وضع لفظ لمسمى 
عنصوص باعتبار معنى يوجد غير ه لايصح لنا أن نطلق ذلك الفغا بقة ( قوله لا بالقياس ) 
أى لاوز يكون حكم الأصل بالقياس . لأنه لو اتحدت العلة فى القياسين فذكر الواسطة ضائع » 
وإن لم تتحد بطل أحد القياسين لابنائه على غير العلة الى اعتبرها الشرع فى لمكم مثلا إذا قيس الذرة على 
المنطة فى حرمة الربا لعلة الكيل واللخنس ثم أ, يد قياس شىء آخر عل الذرة ؛ فإن وجدت فيه العلة : أعنى 
الكبلوابمنس كان ذكر الذرة ضائعا ولزم ف, على المنطة . وإن لم توجد لم يضح فياسه على الذرة 
علة كذا فى التلويح ( قوله بلا تغيير فى الفرع الأصل ) ت: ى الشكم بعينه » وكان الصواب 
أن يقول للأصل باللام صلة أى لمكم الأصل ‏ والمراد أن لا يغير فى الفرع حكم الأصل من 
يق ار امحل وباعتبار صير ورته ظنيا 
النص : أى 
فالراد تنى نص قطعى الدلالة على الحكم امعدى أو عدمه ( قوله وهو ظهار امسلم ) فإن حرمته تذبى بالتكفور 
ار قوله حاصله أن الحرمة ف السلم مغياة بالكفارة الخ) وأيضا فإن الراجب عل المظاهر إذا لم يقدر على 


ةك 


ن يبى حك نص بعد التعلول 
على ماكان قبله ) لأن تغيبره بالرأى باطل ( وإنما خصصنا القليل ) الذى لم يدخخل تحت الكل ( من قوله عليه 
الصلاة والسلام « لاتبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء » ) مع أنه يعم القليل والكثير لا بالتعلبل بل بدلالة 
النص ( لأن الاستثناء حال التساوى ) بقوله : إلا سوا ( ذال على عموم صدره ) أى صدر الكلام 
رهوالطعام ( ف الأحوال ) أىأحوال بيع الطعام وحى ثلاثة تساووتفاضل وعحازفة ( وان بثبت ذلك ) أى هذه 


الإعناق هو الصوم . والصوم لابصح من الكافر . والواجب بالتص تحرير يخلفه الوم . والكافر لبس 
بأل له وإن كان أهلا للتحرير المطلق ( قول المصنض : لأن عذرهما دون عذره ) فإن الحطأ بمكن الاحثر از 
عنه بالنثيت » والاحثر ازوالإكراه حادث بصنع العبد غير مضا فإلى صاحب الح ٠.وهذا‏ لاجمل له الإقدام 
عل الفطر : بؤلاف النسيان فإنه سماوى محض جبل عليه الإنسان . فتعدية الحكم من الناسى إلييما تعدية إلى 
ذا ولو مثل بغير هذا امثال لكان أحسن لأنه قدم أن عدم صعنه لكونه معدولا به 
عن سان القيام ومثاله تعدية الشافعى رحمه الله تعالى حكم النيمم فى شرط النية م 
طهارة فلا تتأدى إلا بالنية مثله . وقلنا ليس بنظير التيمم لأن التيمم تل 
والوضوه مطهربنفسه فلم ينساويا فلم يصح الفياس( قوله ككا بسله ابن 4 
اعتبار وجوه مثل ححكم الأصل الشرعى فى الفرع بمثل عاته : والمراد من التغيير أعم من أن يكون فى حكم 
النص أو فى مناط الحكم أو فى الفرع ع وعلى هذا أخر ج العلة القاصرة والقياس'الاذوى وماكان مخصوصا 
بنص آخر » فإن التعليل فى ذلك يفضى إل تغيير حكم النص + ورج ماكان معدولا يه عن الفياس أفإن 
التعليل فيه يغيره إلى كونه قباسا ٠‏ وخخرج مالم يككن المدكم الثابت بعيته فإن ذة وخخرج مالم يكن الفرع 
نظيره لأن تعليله تغبير لمناط الحكم لكا فى الناسى مع الخاطئ + فإن مناط المكم فى الناسى عدم قصد الإقساد 
مضافا إل صاحب الحق . وبالتعليل ذلك : وخرج ماكان فيه نص لأن التعليل إن كان موافقا النص 
ف الفرع بالنص لا باعتبار وجود العلة ء وإن كان عمالهًا قفيه تغيير 
حكم التص بعد التعليل على ماكان قباء غ 


يقال لاتقتل حيوانا إلا بالسكين ٠‏ معناء 8 
لايقتل بالسكين كالقمل والبر غوث لايدخخل تحت النبى . كذا فى التوضيح ( قول المصنف :ولن يثبت ذلك 
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الأحوال ( إلا فى الكثير المعلوم بالكيل ) فكان آخعر الكلام دليل على أن أوله لم يتناول القليل ( فصار التغيير 
بالعص) أ بدلالته حال كوته ( مصاحبا للتعليل لا ) أنه حصل ( به) أى بالتعليل » فإن الاستئناء يدل على أن. 
القلبل ليس بعراد » وتعللنا بالكيل يدل أيضا أنه يس بمحل فتوافقا ( وإنما سقط حق الفقير فى الصورة ) لى 
ذات شاة الزكاة » وجازت القسمية تعالى الثابت ( بالنص لا بالتمليل ) بدفع اللحاجة ( لأنه تعالى وعد 
الفقراء ) بقوله ‏ ومامن دابة ف الأرض إلا على الله رزقها » ( ثم أوجب مالا مسمى )كالثاة والبقرة 
( على الأغنياء لنفسه تعالى ) بنصوص الركاة ( ثم أمر ) الأغنياء ( بإتجاز المواعيد ) للفقراء ( ءن ذلك المسحى 
وذلك) المسمى ( لابحتمله ) أى الانجاز لتفقراء من عيته ( مع اختلاف المواعيد ) لاخدلاف حاجانهم ( فكان) 
الأمر بإنجازها ( إذنا بالاستبدال ) بدلالة التص المصاحب اللاعليل لا للتعطيل . 

ركن القياس 
( وركته) أىالقبا سأربعة أشارلاييا بقوله (ماجعلعلما) أى وصف جع لعلامة (على حكم النص بم ) أى من 
الأوصاف الى ( اشتم عليه النص) أى ثب تحكه ل هكاشيال نص الربا على الكبل والحنس (وجعل الفرع نظيرا 
له فيحكه ) أىللنص فى حكم النص كيجوازوفساد وحل وحرمة ٠‏ وهو احر ازعن العلة القاصرة ( بوجوده 
فيه ) أى بسبب وجود ذلك الوصف إل الفرع ( وهو ) أى ماجعل علما (جائز أن يكون وصفا لازما ) , 


إلا فى الكثير ) لأن التاوى إنما يعتبر بالكيل بالإجماع وبالنص على مامر ؛ والتفاضل لثما يكون 
عند وجود الفضل على أحد المتساويين كبلا . واغبازفة عبارة عن عدم العلم بالمساواة كيلا : والكيل 
لابن إلا فى الكثبر . فعرفنا أن اختصاص القليل ثابت بدلالة النص أنه كان مصاحبا للتعليل لا أنه حصل 
:وإنما سقط حق الفقير الخ ) جواب سؤال تقديره :أثم غيرتم النص » وهرقوله 
صل الله عليه وسام ٠:‏ فيخس من الإبل السائمة شا مما يدل على دفع عين ذلك الث ء دون القيمة 
بالتعليل بالحاجة : أى بقولكم إن العلة وجوب دفع الحاجة عن وهذا المعنى موجود ل دفع القيمة . 
فأجاب بأن سقوط الصورة بالنص لا بالتعليل الخ ( قول المصئف : ثم أمر بإنجاز المواعيد الخ ) أى بقوله عليه 
الصلاة والسا“م و خذها من أغنبائهم ورد”ها على فقرائهم » قاله المصئف ( قوله لاخختلااف حاء انهم) فلايكون 
حقهم متعلقا بل بمطلق امال (قول المصنف : فكان إذنا بالاستدلال ) أى لتقضى حواتجهم : والخاصل 
أن هنا حكئين : جواز الاستبدال , وصلاحية عين الشاة لأن تكون مصر وفة إلى الفقبر . فالأول ثابت بدلالة 
النص : والثانى مستفاد من العبارة وهو معال بالحاجة » وإذا صلحت عينها فقيمتها بالأولى . 
ركن القياس 
( قوله أربعة ) وهى الأصل والفرع : وحكم الأصل والوصف ا امع أشار إليها المصئف بقوله ؛ ماجعل 
علما الخ : وأما حكم الفرع فثمرة القياس ونتيجته . ولا يجوز أن يكون ركنا له وموقوفا عليه كا قاله ابن 
الحاجب ( قوله أى وصف جعل علامة ) أى وصف مشترك بين الأصل » والفرع إنما سنى الركن علما لأن 
الموجب ف الحقيقة هو الله تعالى . والعلل أمارات على الأحكام » فكان ذلك المعنى معرفا وهر معني 
العلم» ثم هوعل على ا حكم فالقرع عند أكثر مشا لأن الحكم ف القرع مضا تإليه لا المكم ف الأصل عندهم* 
أى فإنه مضاف إلى النص . وعند مشايخسمرقند وجمهورالأصوليين هو علم على الحكم فالفرع والأصل لأن 
الحكم فيهما مضاف إلي عندهم » كذا جامع الأسرار ( قول المصنف : وهو جائ أن يكون وصفا لآزءا الخ) 
تميات الأصار 


سلاكت 
المنصوص كالثنية فإنها لازمة لتمضروب عللنا بها زكاة الل ( وامما ) كالدم فى حديث المستحاضة 
فإنه دم عرق انقجر » فالدم اسم جنس والتعليل به يدل على اعتبار صفة النجامة ( و ) وصفا (عارضا ) 
كانفجار المذكور فإنه وصف عارضى ؛ والتعليل به يدل على اعتبار صسفة اللكروج ( و ) وصفا (جليا) 
الابجتاج إلى التأمل كالطواف فحديث : ٠‏ اغرة ليست بنجة فإنها من الطوافين » ( وخفيا) كالقدر 
وابلمنس ف الربا ( وححكا ) أى يجوز أن يكون ذلك الوصف حكا شرعيا كتعليله عليه الصلاة والسلام قضاه 
الله بدين العبادق حديث الحئعمية ( وفردا ) كتعليل ربا لنسيثة بالخنس والكيل ؟ ( وعددا ) كتعليل ريم 
النفاضل بالقدر مع الحنس ركتعليه عليه الصسلاة والسلام فى المستحا ءة بالدم والانفجار ( ويجوز ) أن يكون 
ارم الذى جعل علة ( فى النص ) أى المنصوص كالداواف فى حديث افرة ( وفى-غيره إذا كان ) الغير 
) أى بالنص ابل جواز السلم بفقر العاقد ( ودلالة ) أى دايل ( كون ااوصف علة صلاحه وعداات 


2) 


هذا إشارة إلى ننى شرائط اعتبرها بعضهم فى العلة : وهى أن يكون وصفا لازما جليا منصوصا عليه 
لبس مركب ولاحكم شرنى حنى لايجوز التعليل بالاسم ولا بالعارض ولا بالق ولاق غير المتصرص 
عليه ولابالمركب من وصفين قصاعدا : ولا بحكم شرعى . وكلها يموز بها التعليل عندنا : وقد ذكرها 
المصنف هنا » وبيان أداة المنع والأجوبة فوالتلو: ( قوله علانا بها زكاة الحى"”) فإنالركاة إنما تجمب ف المضروب 
من الذهب والنضة لاثمنية فى أصل الخلقة : وهذه الصفة لاتبطل بصير ورنهما حليا ( قوله كالدم فى حديث 
المستحافسة ) أى فى بيان علة النتفاض الطهارة ( قوله فالدم اسم جنس ) قال فى التاويح : المراد بكون العلة اسم 
علس ا الحكم بمعناه القائم بنفسه : أى غير القائم ب مثل كون اللدارج من المستحاضة دم عرق 
«نفجر . لا أن يتعلق بنفس الاسم التتلف باختلاف ( قوله فإنه وصف عارض ) لآن الدم ,وجود 


أن ب 


فى العرق بلا انفنجار ( قوله كتعليله عليه الصلاة والسلام قضاء دين الله تعالى الخ ) والعلة كونهما دينا وهو 
حكم شرعى لأن الدين ثزوم حت فى الذ. ( قوله وكتعلبله عليه الصلاة والسلام فى المستحاضة بالدم والانفجار ). 


أى حيث اعثبر شيئين ا. وصفة الانفجار . قال أبن نحم عن الكشف : ومعناه أنه لابد لثبوث ا. 

ين اجاع تلك الأوصاف حتى لو كان كل واحد يعمل فى ا. إده كالبول والغائط والمذى لم يكن 
ما نحن بصدده ( قوله كتعليل جواز السلم بفقر العاقد ) وذلك فبا روى أنه علبه الصلاة والسلام نجى عن بيع 
ماليس عند الإنسان ورخص فق السلم : فالرخصة معلولة بإعدام العاقد وإفلاسه و' غبر مذكور ف النص 
لكنه ثابت به لأنه يفتقرإلى العاقد والإعدام صفته فيكون ثابتا بالنص ( قول المصئف : ودلالة كون الرصف 
علة الخ ) اعلم أنه لاعلاف أن جميع أوصاف النص لايموز أ .تكون علة لأن جميعها لايوجد إلا فى المنصوص. 
عليه فيئدى إلى سد باب القياس . واتفقوا أيضا على عدم جواز بكل واحد من الأوصاف لأنه لاتأثير 
بلدميع الأوصاف ف الحكم + واتفقوا أيضا على أنه لايجوزالتعليل بأئ وصف من غير دليل لما فيه من 
رفع الابتلاء ودر الينهدين + ثم الدليل له مسالك صحميحة ومسالك يتوه, صعنها فلا يد" من التعرّض لمما ‏ 
والمسالك الصحبحة:النص والإجماع والمناسبة + فالنص يصلح دليلا على العلة بلا خلا سواء دل عليه بطر 
التصريح كقوله تعالى ‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس ‏ فإن اللام ظاهرة فى التعليل ٠‏ أو بطريق التنبيه والإشارة 
كقوله عليه الصلاة والسلام : 9 من بدّل دينه فاقتلوه » وكقول الراوى : سبارسول الله صلى الله عليه وسلم 
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بظهور أثره ) أى أثر عين ذلك الوصف ( ف جنس ) ذلك ( الحكر المعلل به ) كتأثير الإخوة لآب وأم 
ف التقديم فى الميراث على الإخخوة لأب قيقاس عليه ولاية الإتكاح ( ونعنى بصلاج الوصف ملاتمته » وهي 
أن يكون على وفق العال المتقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الف «الح ) أى الصحابة فى العلا 
الشرعية ( كتعليانا بالصخر فى ولاية المناكح ) بالفتح جمع منكح عم الإتكاح : فللول" إجبار 
الليب الصغيرة خخلافا للشاقعى (لما يتصل به) أى بالصغر ( من العجز فإنه ) أى العجز يؤثر ) فى إثبات الولاية 
( تأثبر الطواف ) الذى علل به ارول الطهارة لير لفرة ( لما يتصل به ) أى بالطواف ( من الضرورة ) 
والضرورة مرثثرة فى إسقاط انجامة » فكذا الصفر مؤثر فى إثبات الولاية فكان التعليل به «واققا لتعلال 
اأرسول صلى الله عليه وسام ( دون الاطراد ) أى دلاثة كون الوصف علته ماذكرنا لا الاطراد : أى الدوران » 
كا زعم بعضهم أن الشرط اطأرد المكم مع الوصف: أى ترتبه عليه ( وجودا ) ويسمى ارد ( أو وجودا 
وعدما ) يعنى زاد يعض آخر العدم ؛ ويسفى الطرد والدكس : أى كلما وجد الوصف وجد اللنكم وكلما 
. وعند عدم النصى” والإجاع افوا فيا 
يصلح دليلا عليها : ثقال أهلل الطره غير أن يعفل 
ء لآن العئل أمارات : والموجب أن ا نققة هر ١ق‏ تعالى :فل يشتر ط أن تكون معقولة المعنى بل 
يشترط أن تدميز عن سائر الأوصاف بدليل قطعى أو ظنى : والاطراد يصلح لذلك لأن الدوران مهما حصل 
حصل العلم أو الان عادة بأن المدار علة الدائر . وقال جمهور الفقهاء من السلف والماف : لايصير الوصف 
حبجة بمجرد الاطراد : لأن الاطرادكا يوجد بين الحكم والعلة يوجد بين الشرط والحكم . فلم بدأ من 
معنى يعقل وهو أن يكوذ الوصف صالحا للحكم ثم يكون معدولا : والمراد بصلاحه ملامته أى مواففته 
ومناسيته للحكم غير ثاب عنه كإضافة الفرقة فى إسلام أحد الزوجين إلى إباه الآخر لأنه بناسيه لالإل الإسلام 
لأله ناب عنه : إذ الإسلام عرف عاصيا لاحقوق لاقاطما لا ( وهوامراد من قول المصئف وهو أن يكون الغ 
وتمامه فى جامع الأسرار ( قول المصتف : بظوور أثره الخ ) بيان لعدالته : وحاصله أن عدالته عندنا هى الأثر » 
ومعناه أن يكون الوصف موئثرا بأن جعل له أثر فى الشرع وذلك بظهوره بى جفس الحكم المعلل به وسبتضح 
(قوله فيقاس عليه ولاية الإتكاح ) فإن الولاية غير المبراث لكن بنبما عجانسة فى الحقيقة ( قوله خخلافا الشافى ). 


ليس له إجبارها لأنه علل بالبكارة . والحاصل أن إنكاح الصغير معلل بالصغر اتفاقا » ركذا إتكاح. 
اقا » ولا 


هما ختلفان لكنبما مندرجان تحت جنس وهو اللمكم الذى تنافع به 
. فالحاصل أن الشرع اعتبر الضرورة فى إثبات حكم تتدقع به الضرورة . كذا ف التوضيح 
: دون الاطراد ) شروع فق بيان المسالك للعلة الى يتوهم صعتم! » وليست بصحيحة عندنا بعد 
ذكر الصحيح منها ٠‏ واقتصر مته على المناسبة الما فيها من الاخدلاف » وكون ما سواها منفقا عليه كا علمته 


ا 
عدم عد م كالتحريم مع السكر » فإن لحر يحرم إذا كان مسكرا . وتزول حرء» إذا زال إسكاره بصيرورته 
خعلا (لأن الرجود قد يكون اتفاقا ) كا فى جميع العلل فإنها لانخاو عن أوصاف انفاء ية . وكذا الدوران لابدل 
على كون المدارعدة للدائرلأن الحكم كنا يدور مع العلة وجودا وعدما با و مع الشرط + ولا قانا بأن الشرط 
علة (ومن جنسه) أى من جنس الاطراد فى كونه لاابصلح دلبلا ( التعليل بالتى ) وبالعدم ( لآن استقصاء العدم ). 
أى عدم العلة ( لابجنع الوجود ) اعلة أخرى ( من وجه آنخر ) لأن الحكم قد يثبت بعال شتى . فشرط الع 
عندنا أن لاتكون عدما . وعند الشافمية يحوز تعليل العدى بالعدم اتفاقا ٠‏ وكذا الوجودى عند أكثرهم 
( كفول الشافعى فى ) عدم ثبوت ( التكاح بشبادة النساء مع الرجال أنه ليس بمال ) فأشبه الحدود فلا ينعقد 
بشبادتين” ( إلا أن يكون السبب معينا ) ليس له سبب آخر فيصح التعليل بالننى عندة! ( كقول عحدد فى ولد 
الغصب ) أى مولود الدابة المفصوبة ( أنه لم يضمن لأنه لم يغصب ) أى الولد لأن سبب الغمان هنا هو الغصب 
الاغير ( و ) من جنس الاطراد أبقما ( الاحتجاج باستصحاب الال ) و( هو الحكم اء أمر كان) فى لأزهان 
بق ) أى لاايدل على البقاء 
( وذلك ) الاحتجاج إنما يتحقق ( فى كل حكم عرف 
نه ( بدلبله ) أما قبل الاجنهاد فطلب الدليل المزيل فلا يعمل به إجماعا ( ثم وقع الشاك فى زواله ). 
أى الحكم ( كان استصحابا ) + رز أن يكون جزاء شرط مقدر : أى فإذا كان كذلك كان استصحاءا ٠‏ 
ويوز أن يكون خخارجا مخرج التعليل بحذف مابدل عليه . وتقديره : وذلك ىكل حكم كذا وكذا فإنه 
كان استصحاب ( حال البقاه على ذل .وجبا ) أى دليلا ملزما ( عند الشافعى ) وكثير من الحنفية ذكره ابن 
نيم ( وعندنا لايكون حجة موجبة ) أى مازمة لأمرلم يكن ( ولكنها حجة دافعة ) أى مبقية مأكان على ماكاذ 


أفا ( قوله وكذا الدوران لايدل الخ ) جواب آخر غير المذكور مننا فكان الأظور أن يقول وأبضا بدل وكذا 
( قواه فأشبه الحدوه فلا بنعقد بشبادنهن ) أى لأنه ليس عمال أشبه الحدود . وهى لاتثبت بشبادتين لما أيها 
؛ وليس بصحيح . لآن شوادتهن مع الرجال اختتصاصما بالمال ؛ لابطريق الإزام ولا 
بن الإجماع ليصح الاستدلال بعدم المال على عدم القبول فلا بنع كونه غير مال قيام وصف ل أثر 
وذلك الوصف هو أن التكاح من جنس مالا يسقط بالشبواث تشبرته مع الإكراه والهزك ٠‏ 
وبالشبادة على الشهادة » وبكتاب القاضى إل القاضى فصار النكا : 
بما ذكرنا من المزل والإكراه دون المال ( قوله لأن سبب الغمان هنا هوالغصب لا غير) فبصح الاستدلال 
بعددم الغصب على عدم وجوب الشيان ٠‏ لأن ضهان الغصب لايكون بلا غصب . وفيه كلام ذكره 8 
( قوله وليس بحجة عندنا ) يعنى حجة مازمة كا سيظهر ( قواه وفيه نظر بسطه ابن "لقال باشا ) و« 
أريد عدم الدلالة بطريق القطم فلائراع . وإن أريد بطريق الظن فمنوع . ثم إن ماذكر نصب الدلبل فى غير 
حل اللفلاف , لأن الخصم لايدعى أن موجب الحكم يدل على بل الدال” على البقاء هو سبق الوجود 
مع عدم ظنالمناق : بمعنى أنه يفيد ظنٍ لبقاء : والظن واجب الاتباع . وأجابعنه ف الأنواركا ذكره المحقق 
لقترى بان لانلم أذكل ظن معتبر وإنما لتر ماقام الديل القطعى على اعتباره >القيامى وير الواحد ٠‏ 
ادلم يوجد هاهنا دليل قطعى ولا ظنى على اعتباره فلا يكون مازما على ١‏ ركالظن الحاصل بالتحرى( قوله أى 
ملزمة لأمر لم يكن ) كان الناسب أن يقول : أى مثجة بدل ملزمة أو يقول : أى ملزمة للخصم بل الأنسب 


-17- 
كاليد تصلح حجة للدفع لا للإلزام . وق التحرير : والوجه أنه ليس بحجة أصلا والدقع استمرار عدي 
الأصل ( حي قلنا فى الشقص إذا بببع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشترى ملك الطالب فيا فى بده 
أن القول قوله ) أى المشخرى ( ولا نيب ها الطالب.على ملك ماف يده لأن اليد دليل الملك 
ظاهرا : والظاهر للدفع لا للإلزام ( وقال الشافعى : تجمب بغير بينة ) لأنه يصلح لادفع والإإازام عنده 
( و ) مثله ( الاحدجاج بتعارضض الأشباه كذول زر ف ١‏ إن من الغايات ما يدخل فى المفيا ) نحو إلى 
المسجد الأقضى ‏ ( ومثها مالا بدخل ) نحو فنظرة إلى ميسرة ‏ والميسرة لاتدخل فى إمهال الفريم ٠‏ ونمو 
م أتموا الصيام إلى الايل ‏ فلا ندخمل ) المرافق ( بالشك وهذا ) فاسد لأنه ( عمل بغبر دلبل ) لآن الك حادث 


فكان حدنا كا إذا مسه 
فبه ) أى فى كوله 
علة للحكم ( كقرهم فى ) بطلان ( اللكتابة المالة أنه عفد لامنع من جواز التكفير ) بالإعتاق ( فكان ) العند 
( فاسيدا كالكتاء باهمر) وهذذا فاسد إِذ الكتابة المواجلة كذلك عندنا لاتمنع من التكفير فلم يكن عدم المنع عن 
التكفير دليلا على فاد الكنا مثاه ( الاحتجاج بما لايشك فى فساده كقوهم الثلاث ) آياث ( ناقص 
العدد عن سبعة ) يعنى الفاتحة ( فلا نتأدى به الصلاة كا ) لانتأدى بما ( دون الآبة ) وفساده ظاهر . إفلا. 
مناسبة بين المئيس والمني عليه ( و) مثاه ( الاحتجاج بلا دليل ) وهو حجة للثافى عند أصاب الظظواهر ٠‏ 
وعند لحمهور ليس بحجة ألا لا فى إثيات ولا فى ننى فبطاب الدليل من النانى وامثبث جميعا . 


ابلدمع بينهما كالإقال المصنف فى شرحه : هو حجة لإبقاء ماكان على ماكان . ولا يصلح حجة فى حق الإلزام. 
عل اللقصم ولا لإثبات أمر لم يكن . لأن الظاهر أن الحكم منى يثبت يبنى وإن كان الدليل المثبت لايرجب 
البقاء ٠‏ والظاهر يصلح اء ماكان لا للإنزام على الغير ( قوله وفى التحرير والوجه الخ ) فى التلويح 
اخداره فى التحرير دو المراد أنا . وعبارته : وعندنا حجة الدفع دون الإثيات . فإن قيل : إن قام 
زم شمول الوسجود : أعنىكونه حجة للإثباث والدفم وإلا لزام ممسول العدم 

بأن معنى الدقع أن لابغبت . وعدم الحكهسائد إل عدم دليله : والأصل فالعدم الاستمرار. 
دليل الوجود ( قول المصنف : والاحتجاج بتعارض الأشباه ) دو 1؛ ا المحكم الأعلى فى المتتازع بناء على 
تعارض الأصلين اللذين بمكن إلحاقه يكل واحد منهما ( قوله لأنه قياس بلا ميس عليه ) لأن نفس المس" إن 
جعل مقيسا عليه ثزم قياس المس على المس . وإن جعل المس مع وصف آخخر لزم أن لايكون الفرع نظيرا. 
للأصل ( قواه فلم يكن عدم امنع عن التكفير دلبل على فساد الكتابة ) أى فيلزم عايه إقامة الدليل . على أن 
الصحيح من عقد الكتابة مائع عن جواز الإعتاق لصح الاستدلال يجواز اعتاق على فساد الكتابة فقبل إقامة 
الدليل يكون فاسدا ( قوله وهو حجة للنا الخ ) قيل المسثول عن حكم الحادثة إذا أجاب فبالنظر إلى طلب 
الدليل منه ثلاثة أقسام : من لايطلب منه الدايل بالائفاق وهومن قال : لاعلم لى بحكم الله تعالى فى الحادثة 
- بدهله بدليله . ومن يطلب منه الدئيل بالاتفاق . وهو من ادعى أن حكم الله تعالى ابلنواز مثلا أو عدمه لانتصابه 
مدعيا . ومن دو مختلف كالذى ادعى ننى حك الله تعالى فى الحادثة ويدعى ذلك مذهبا ويدعو غيره إليه + 
فإن العلماء اختلفوا فيه . قال أصماب الظوادر : لا دثيل على معتقد الننى لا فى حى نفسه ولا حق غيره عند 


أقسام ) هذا بيان كه ( إثبات 
وإثبات الشرط أو وصفه وإثبات الحكم أو وصفه ) قالموجب ( كالحنسية الحرمة النسا ) بفتح النون : أى 
انس بانقراده علة محرمه للبيع نسيئة عندنا بإشارة التص لما فى النسيثة نغ ى وشبرة الربا كحفيقته 
ارو) وصف الموجب كصفة الموم فزكاة الأنعام و) الشرط ك(الشبود فى التككاح ) فإنهما شرطان بالنص 
وفيهما خلاف مالك ( و) وصف الشرط كرشرط العدالة والذكورة فيها ) أ فى الشهود فإنهما ليما بشرط 
لاطلاق ‏ لا نكاح إلا بشرود : ورواية ٠‏ وشاهدى عدل »لم تصح ( و) الحكم كلالبتيرا ) أى الركعة الواحدة. 
المطالبة والمناظرة بل يكفيه السك بلا دليل . وقال البعض : يجب على الناى إقامة الدليل فى |! 


الشرعيات . وعندنا وهومذهب الحمهور : لادليل : ليس يحجة أصلا لا فى الى ولا فى الإثبات . لأن 
لادايل نى للدايل يكون دايلا ؟ وتمامه فى أ 


( قول المصنف : وجملة مايعلل له الخ ) أى جملة مايقع التعليل لأجاه : يعنى أن مابصاح اتعايل أربعة ٠‏ 
لكن الثلاثة الأول إنلم يوجد ها أصل تداس عليه لايصح تعليلها . لأنه لايجوز التعايل عندنا إلا لتعدية الحكم 
من امحل المنصوص إلى حل آخر : فالتعليل مختص بالتعدية لايجموز لأجل إثبات سبب أو صفته لأنه إثبات 
الشرع بالرأى . ولا لإثبات شرط هكم شرعى أو صفته بحيث لايثبت الحكم بدونه . لأن هذا إيطال الحكم 
الشرعى ونسخ له بالإأى » ولا لإثبات حكم أو صفته ابداء لأنه نص بأحكام الشرع بالرأى فلا يجوز شي 
إلا ذا وجد له فى الشريعة أصل صالح للتعلبل فبعلل ويتعدى حكه إلى محل آخخر . وعلى هذا أورد أن. 
فى تلوله لإثبات الشرط بالشبود ف التكاح بحثا : وهو أنه وجد لحواز التكاح بلا شبود أصل وهو عقوه 
المعاملاث ٠‏ فإن النكاح منها بدليل أنه يصح من الكافر . وأجيب بأن ا: راط الشهود فيه باعتبار أنه عقر 
مشروع للتناسل وأنه يرد على حل ذى حتظر مصون عن الابنذال فالإظهار حظره 
ولا يوجد أصل ف المشروعات ببذه الصفة ليقاس عليه ( قوله أى اهنس بانفراده علة محرمة 
عندنا الخ ) اختلف الفقهاء فى أن الحنس:باتفراده هل يحرم الييع نسيئة آم لا؟ وهذا اخدلاف وقع أى موجب 
المحكم فلم يصح إثبات كون الخنس موجبا لاحك بالرأى : لأما نجد أصلا نقيسه عليه ولا نفيه بالرأى أبن 
وما يكون حفس بانفراده يحرم النسينة بإشارة النص أو دلالته أو اقتضائه . لما مر أنه يثبت بإشارة 
علة الريا القدر وابلفئس + وهى الحاول فى أحد ابلنائيين . لآن 


الباب حتى فسد البيغ عبازفة بشببة الربا ( قوآه فإنبما شرطان بالنص ) غسمير الثنية راجع إلى صغة السوم 
والشبود . وحاصله أن العامة اشترطوا لوجوبالزكاة السو م كاشتراط صفة النذو ولو تقديرا فى أموال التجارة 


والشبود فى التكاح . وييما خلاف مالك فلم ب رط السوم ولا الشبود : بل شرط الإعلان فى التكاج ؛ ولا. 
:كلم فيهما نفيا ولالثباا بالزأى بلبالنص ٠‏ فاستدل بقوله تعال خف من أمواهم با الآية وبقوله 
5 والسلام و اعانوا فى التكاح ه واستدل العامة بقوله عليه الصلاة والسلام : فى خمس من الإبل 


يمح 


عليه 


: ضية 

غير مشروعة عندنا لثبى ( و ) صفة الحكم ك(صفة الوتر ) وى واجبة عند الإمام.. ( والاع ) ما يعلل له 
( تعدية حكم النتص إلى مالا نص قيه لعو بغالب الرأى 0 1 
التعليل بدون التعادية( جائز عند الشافعى ) فيوجد التعليل بادوث الفياس ( لأنه 
عل النص ( كالتعليل ) للربا ( بالنية ) وهى مغتصرة على الدهب والذفمة إذ + 
الحكم فى الأسل ثابت بالنص . عال أم لا . وإنما يتجوز التعليل للاعتبار وتعلبانا لاز 
( والتعايل للأقسام الثلاثة الأول ونفيبا ) بالرأى ( باطل ) لأن نفيها ليس بمحكم شرعى . وفى الالويح : الحاصل 
أن التعليل لإنبات العلة أو الشرط أو لمكم شرعى ءثل الوجوب والحرمة 
يطريق التعدية من أه لل موجود فى الشرع قاب ٠‏ إذ ليس للعبد ذلك رفم ببق ) 
لاستعمال القياس ( إلا الرايع ) وهو تعدية حكم النص وهو على وجهين ٠‏ لآن التعدية إن كانت بناه على العلة 
ذا اس أو الباطنة فالاستحسان . 


وقوله ولا نكاح إلا بشرود » ( قوله غبر مشروعة عندنا ) يشير إلى خلاف الشافعى ء فإنه أثيها 
لقوله صل الله عليه وسلم « ت الصبح فأوتر بواحدة » والبتبراء تصغير الب 
فى الأصل المقطوع الذن جعل عبارة عن الناقص : كذا فى ا اب ( قوله وهى واجبة عند 


يت ار 


الإمام ) عملا بحديث و إن الله زادكم صلاة 3 وثلاث كببت على ول 
تكتب را( ةو ليد) أمايبت حك قلس فيلا نس فيه رق يوجد الل 
بدون |/ ياس ) فيكاون عنده التعليل أعم من 3 شىء واحد (قوله وحن 

الذهب والفغهة) لعل العبارة بلفظ. 0 أنها لاتتعداهما إلىمشى ء آخرها 


سواه ء فلهذا م يمزعند الشافعى الربا والتحاس والرصاص وتحوهما لأنه علل بالأنية 
والفضة ( قوله قلنا الحكم فى الأصمل الخ ) جواب عن تجريزه التعليل بالعلة القاصر: وإثبات للزوم التعليل 
للتعدية 0 التى هى فيه » إذ الحكم فى الأصل ثابت 


إلى غير الذهب والفضة ( قوله إذ ليس للعبد ذلك)) ليس هذا كلام التلويح » وامنئسب إسقاطه أو زيااته بعد 
قوله باطل بالاتفاق . ثم قال فالتلويح بعد ذكر الاتفاق فى الموض .اختافوا فى التعليل لإثبات السببية 
أو الشرطية بطريق التعدية سل يت هي نى أ إذا تهت ا ا 


+ وتجعل النية فى الوضوء شرطا 

النية 00 
وهر اخار فخ الإسلام باه ريم اق قال فاذا احتاجوا إلى التفصيل والإشارة إلى التسوية يين الحكم 
والسبب والشرط فى أنها يجوز أن تنبت بالتعليل إن وجد ها أصل ف الشرع : ويمتنع نم يوجد ء وتمامه فيه , 


1774م 
مبحث الاستحسان 


( والاستحسان ) اسم لدليل يقابل القياس ابخبلي” ( يكون بالأثر والضرورة والإجاع والقياس اللنى ) 
أستلة ذلك (كالسلم ) فإنه جائر بالأثر . وهو ه من أسلم متكم فليسلم ىكيل معاوم » ( والاستصناع ) جائر 
بالإجاع لتعامل الئاس ( وتطهير الأوانى ) والآبار والحياض للضرورة انحوجة إن التطهير ( وطهارة سؤر 
سباع الطبر ) بالقياس انلنى لأنها تشرب بمتقارها وهوعظ. . وهو ليس بنجس من اميت الح أولى . فصار 
لهذا باطنا يتقدم ذلك الظاهر فى مقابلته فسقط حك الظادر لعدمه . لكته مكروه لأنها لاتحم ز عن كانت 
اغفلاة ( ولما صارت العلة عتادنا ءئة بأثره! ) خلافا لأهل الطرد كما هر ( قدمنا على القياس 


مبحث الاستحسان 

( قوله اسم لدليل يقابل القياس الى" ) كذا فى شرح المصنف . وف التاويح : قد استقرّت الآراء على 
أنه اسم لدليل متفق علبه : نصاكان أوإجماعا أو قيام! خضيا إذا وقع ف مقابلة قراس تسر إايه الأنهام حت 
لابطلق على نفس الدابل من غير مقابلة فهو حجة عند الجديع من غير نصوّر خلاف . ثم إنه غلب فى اصطلاخ 
الأصول على القياس اللحنى خخاصة "كنا غلب اسم القياس على القباس الجب . وأماق الفروع 
فإطلاق الاستحسان علل الت والإجماع عند وقوءهما فى مقابلة الفياس االى الشائع ( قوله فإنه جائز بالأثر ). 
أى مع أن القياس يأنى جوازه لعدم المعقود عايه عند العقد ( قول انف والاستصناع ) مثل أن يأمر إنسانا 
بأن يرز له خخفا بكذا ويبين وصفه ومقداره ولم يذكر له أجلا . والقياس يقتغى أن لايجوز لأنه بيع معدوم 
لكنهم استحسنوا تركه بالإجماع لما ذكر من تعامل الئاس ( قوله لاضرورة امحوجة إلى التطلوير ) بمو 
القياس وهو أن لاتطور بعد نتجسها لتعذر صيب الما على الموض والبثر وتحوهما لاتطوير للفمرورة ( قوله لأا 
شرب بمنقارها الخ أوجه القياس الحنى . و. اس الظادر نجاسته لأن لحمه حرام كسؤر سباع 
البرائم » وكان المناسب ذكره أيضا كير جع إليه اسم الإشارة فىقواه: ينعدم ذلك الظاهر فى مقاباتة ر قول المصاف 
ولما صارت العلة عندنا علة أثرها الخ ) شروع فبا يترججح به أحد الفياسين على الآخخر . وحاصله أنهم فسموا 
الاستحسان إلى ما قوى أثره وإلى ماخنى فساده وظهرت سعته . وقسموا القياس إل ماضعف أثره وإلى ماظور 
فساده وخفيت ته . فأول الأول مقدم على أول الثائى . وثانى الثانى مقدم على ثانى الأول لأنه لا عبرة 
للظاهر بظهوره ولا للباطن ببطونه ١‏ وإنما العبرة لقوة الأثر فى مضمونه لأن الملة إنما صارت علة بأثرها 
فيسقط ضعيف الأثر بمقابلة قوىّ الأثر ظاهرا كان أو خفيا . مثال ما اجتمع فيه أول كل منهما سباع 
الطير القياس نجاسة سؤؤرها قياسا على سباع البهائم . والاستحسان القياس الى" على الآدى لضعف أثر 
القياس إلى مؤثره وهو ممالطة اللعاب التجس ب بمنقاره! العم الطاهر فانتفت علة النجاسة 
فكان طاهرا كسرر 'الآدى أثره أقوى . ومثال فيه ثانيا هما ما ذكره المصنف من حبدة التلاوة 
الواجبة فى الصلاة القياس أن توادتى بالركوع لظهور أن إيجاب السجدة لإظهار التعظم وهو موجود أ 
الركوع ولذا أطلق عليها اسمه فى قوله تعسالى ‏ وخر راكعا ‏ وهى صعته اللفية وفساده الظاهر لزوم تأدَى 
المأمور به بغيره والعمل بلنجاز مع إمكاته بالحقيقة . والاستحسان الأخنى لايجوز قراسا على بود الصلاة 


1 
الى إذا قوى أثره ) أى تأثيره "كا مر ( وتقدمنا القياس لضحة أثره الباطن عل 
وختى فاده ) لأن العبرة ثقوة أثر العلة دون ظهور ها ( كا إذا تلى آية السجدة 
) يكفيه أن ( يركع بها ) ناويا السجدة ثم يعبود إلى القيام ( قياسا ) لأن الركوع والسجود ركنان 
وع » ولذا أطلق الركوج على السجود فى قول تع - وخر راكما - أى ماجدا ازا 

0 اقياس يعمل لقو 


حكم تعدى إل الوارثين ) حتى لو مانا ٍ 
0 0 
وف التحالف ثم الفسخ ودفع الفسرر عن كل منهما .. ( وأما ) الاختلاف ( بعد القبفى ) للمبيم ( فلم يجب 
البائع إلا بالأثر ) وهوإذا اختلف المتبابعان والسامة قائمة تحالفا ونراد”! ( فام تصح تعديته ) إلى الوارئين والإجارة. 
لأنه غير معقول المعنى » إذ البائع لابنكر شيئا فيقتصر على مورد النمى وهو تحالفهما حال قيام السلعة . 

شرط الاجتهاد 
بذل الوسع . واصطلاحا استفراخ الفقيه الوسع لتحصيل ظلن بحكم 


لاينوب ركوعها عنه وهو صمته الظاهرة لوجه فساد ذلك من تأدىالمأمور به بغيره وفضاده الباطن أنه قياس 
مع الفارق : وهوأن ف الصلاة كل من الركوع والسجود مطلوب بطلب يخصه ‏ اركموا واعبدوا ‏ فنع ذلك 
تعدتى أحدها إلى سين الآخر , بخلاف جبدة التلاوة طلبت وحدها وعفل'إن طلبها لذلك الإظهار وعفالفة. 
المستكبرين وهو حاصل بما اعتبر عادة وهوائركوع . غير آنه خخارج الصلاة لم يعرف عبادة فتعين فيها فر جح 
القياس » كذا فى التحرير ( قوله أى ساجدا عجازا ) لآن اللحرور هو السقوط عل الرجه ( قوله وبالفهاس 
يعمل لقوة أثره ) وهر أثر الباطن المتضمن فساد الاستحسان ء لأنه لا عبرة للظاهر بظهوره ولا للباطن 
وه الأثر فى مضمونه كما نقدم ( قوله ونقل ابن نجم عن التقرير أن مسائل تقديم القياس 
اثنان وعشرون ) لكن ذكر أمثلة أحد عشر عسئلة » وذكر أنه ترك الباق عمافة التطويل فنحن أولى منه بذلك 
القيل ( قوله لأنها معدول بها عن سن القياس ) أى غير معقولة العنى كا سييبنه الفارح » وقد تقدم أنةمن 
شرطه أن لايكون معدولا به عن سننه ( قوله حتى لو ماتا الخ ) وكذا لو مات أحدغما واختلف وارث 

مم المشترى أو وارث المشترى مع البائع + فنى كل هذه الصور: القول قول المشترى أو وارثه وتمامه 
ف حواشى الازى . 


( وشرط الاجتراد ) هو ل 


شرط الاجتهاد 
الماكان بحث الأصولىعن الأدلة من حيث أنه يستتيط منها الأححكام ». وطريقه الاجتباد ذكره ف ب 
٠‏ كلاس تسرات الأسار 


3 
شرعى يتنّع إلى استدلال ظنى وقياسى ؛ فبين الفياسين والاجذباد عموم وخخصوص ( أن يحوى ) ميهد (علم 
الكتاب بمعانيه ) لغة وشرعا ( ووجوهه الى قلنا) كالخاص والعام ( وعلم السنة بطرقها ) كالنواتر والآحاد. 
. ( وحكه الإصابة بغالب اللأى حتى قلنا : إن مهد يخطئ] ويصيب 


( وأن يعرف وجوه القياس ) السابقة 


ة من الحوادث حك معينا عتد أهل السنة وابمساعة ( بأثر ابن «سعود فى المفوضة ) 

الى لم يسم ها مهر: أ يكن خخطأ فنى ومن |( 
عليه أحد فكان إجماعا منهم أن الحق واحد ( وقالت المعتزلة : كل عتود مصيب ) + ا حكم عندهم 

١ 1‏ أدتى إليه رأ الفتبد » ولا حكر نى المألة عندهم قبل الاجنراد ( والحق فى موضع الملاف متعدد وهذا) 
اللهلاف ( فى النقايات ) أى الأحكام الشرعية ( لا فى العقليات ) الى من أصول الدين فالخل فيها واحد 
إجماعا : والمطلوب هواليقين الحاصل بالأدلة القطعبة : إذ لايعقل حدوث العالم وعديه وجواز روئية الصائع 
وعددها : فافخطى فيب عخطئ ابتداء وائتباء ( إلا على قول بعضهم ) أى المعتزلة وهو العنبرى قال كل 
عذبد مصيب فى العقليات أيها ( ثم المنبد إذا أخطأ كان مخطنا ؛بتداء واثتباء عند البعذى ) كانى منصور 
( وافثار أنه مصيب ابتداء) أى فى نفس اجنباده ( مخطى' اننباء ) أى فى إصابة المطلرب ( وهذا) أى لكون 
الغبنيد يمخطئ وي لايموز تخصيص العلة ) وهو تخلف الحكم فى يعفى الصور عن الوصف المد"مى 


القباس ٠‏ وإتمالم يبين نفس الاء إلى استدلال ظنى وقيامى) لأن 
فى مورد النص أو غير : والأول استدلال ظى والثانى قياسى : وقيد بالفانى لأن الاستدلال بالمسائل المقهية 

ن ) أى الظاهر وانفن المسمى بالاستحسان 
والاجثباد ع.وم وخخصوص : أى الاستدلال : فكل قياس اجتهاد ولا 
عكس ( قوله لغة وشرعا ) أما لغة فبآن يعرف مان المفردات والمركبات وخواصما فى الإفادة فيفتفر إلى 
االغة والصرف والنحو والمعائى واابيان ٠‏ اللهم إلا أن يعرف : : أى الطبع . وأما شرعا فبآن 
يعرف المعافى الوثرة فى الأحكام : مثلا يعرف فى قوله تعالى ‏ أو جاء أحد منكم من الغائط ‏ أن المراد بالغائطل 
الحدث ٠‏ وأن علة الحكم خبروج دن الإنسان الحىّ » وا مراد بالكتاب قدر مايتعاق بمعرفة الأحكام ؛ 
والعتبر هو العلم بجواقعها بحيث يتمكن من الرجوع إليا عند طلب الحكم لا العم عن ظهر القلب » كذا 
فى التلويح . وكذلك امراد مئ السنة قدر مايتعلق بالأحكام بأن يعرفها ينها وسندها » وفى ذلك معرفة حال 
الرواة » والمراد معرفة ضمن السئة بمعائيه .وشريعة وبأقسامه من الحاص والعام ( قول المصنف وأن يعرف 
وجوه القياس ) أى بشرائطها وأحكامها وأقسامها والمقبول منها والمردود » كل ذلك ليتمكن من الاستنباط 
الصحيح » وكان الأولى ذكر الإجماع أيضاء إذ لابد من معرفته ومعرفة مواقعه .لثلا يخالفه فى اجتّهاده » كذا 
فى التلويح ( قوله قال كل عجتبد مصيب فى العقليات أيضا ) أى الى لآيلزم مها الكفر كسئلة خلق القرآن 
وأراد به ننى الإثم والخروج عن عهدة التكليف ‏ لأن اجتهاده مطابق الحق + وإلى مذهب اللمتزلة مال عامة 
الاشعرية » كذا فى بجامع الأسرار ( قوله أى فى نفسن اجتّباده ) يممنى أنه يكون فعله فعلا شرعيا فيكون 
مأجورا ( قوله وهو تفلف الحكم فى بعض الصور الخ) فيكون تسمية هذا العنى تخصيصا » لأن العلة اعبار 
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ى إل تصويب كل عتبد خلافاالبعض ) >العراقيين جرّزوا تخصيصبها ( وذلك ) أى 
الشخصيص ( أن بقول ) المعلل (كانت على توجب ذلك ) الحكر ( لكنه م يجب مع قيآمها ) أى لم ينبت مع تلك 
العلة (لمائع فصار عخصوصنا من العلة ببذا الدليل) وهو المانع ( وعندنا عدم الحكم ) فى صورا التخصيص 
عند الخصم ( بناء عل عدم العلة ) فالذى جعلوه دثيل انفصوصى جعلاه دثيل العدم ( وييان ذلك ) الفلا 
( فى الصائم النائم إذا صب الماء فى حلقه ) مكر ها ( أن الصدوم لفوات ركته ويازم عليه النامى ) فإن 
صومه لايفسد مع فوات الركن ( فن أجازالخصوص ) أى تخصيص العلة ( قال : جنع حكم هذا التعليل ثم 
لمانع وهو الأثر) وهوهتم عل صومك فا أطممك القهه مع بقاء العلة ( وقنا اع الحكم) فالناسى ( معدم 
العلة ) وهو فوات الركن ( حك ) لأآن فمل النامى مندوب إلى صاحب الشرع حيث قال ٠‏ فا أطعمك الّه؟ 
(فسقطعنه معنى ابحناية ) وصار أكله كلا أك لحك ( وب الصو لبقاء ركلا ممانع مع فوا ركته) بغلاف النائم. 
الأن فوا الركن مضضاف إلى خير من له الحق فاعتبر ( وب على هذا ) التخصيص (تقديم اأوائع وهى لسع 
بالاستقراء ( مائع بنع انعقادالعلة كبيع الخر + ومائع بنع مام اللة بيع عبد الغ ) دلي أنه يبطل يمون ولا 
يتوقف عل إجازة الورثة ( ومائع بمنع 1 الحكم كبخيار الشرط ) للبئع بنع ملك اأشترى ( ومائع يمع كما 
الحكم كخيار امكته من الفسخ بلا قضاء ورضا ( ومائع يمنع لزوم المكم كخيار العيب ) لثبوث 
الرد له » لكن بااق 
حلوها فى محال متعددة توصف بالعموم وإن لم يكن ها عموم حقيقة » وإذا وصفت بالعموم يكون خراع 
ف : لأنه يرْدى إلى تصويبكل عب ) قال اين نجم بينه 


جاز لكل عبد إذا ورد عليه نفض أن يقول : كانت على تفتضى ذلك لكنها خصث لمانع يتخاص عن 
النقض فيسلم اجتباده عن الخطا فيكون الهتهد مصييا ونمامه فيه (قول اللسنف قصار مخصوصا) أى فصار 


امهل الذى م ينبت حكم العلة فيه مع وجؤدها عخصوصا من العلة : أى عذرجا عن كونه حل أثير ها ر فول 
م الوائع ) عبر التنقيح عن هذا بقوله : جملة ماي وجب عدم الحكم مسة » ثم قال : فالتخعبيص. 
بل فى الآخر » لآن التعخصيص أن يوجند اعلة ويتخلض الحكي لماتع » فالدائع ممنع الحكم بعد 
وجود العلة » فتى الأولين من الصور الحسس ليس كذلك لأى العلة لم جد فيهما ‏ وفى الثلاث الأخخر العلة 
موجودة والمحكم متخلف لمائع » فتتخصيص العلة مقصورعل الثلاث الأخرء فلهذالم يقل فى الآن أن الموائع 
خسة ( قول المصنف كبيع الخ ) فإن المبيع علة املك الْن والمبيع جميعا ء وإذا أضيف إلى حر كان ذلك مانم 
عن أصل الانعقاد لعدم الل ولا علة فى غير انحل ( قوله بدليل أنه ييطل بموته الخ ) دليل منع القام ؛ وأما 
دليل كونه منعقدا فلأنه يلزم بإجازته وغير المتعقد لايصير متعقدا بالإجازة ؛ ثم اراد بمنع مام العلة فى ححق 
المالك لأا ثامة فى حى العا الفضدولى حتى لم يكن له إأبطاله ( قوله لبائع ) كذا قيده فى التحرير . قال ابن 
نم : والأولى الإطلاق لآن خيار المشترى ينع الملك للبائع فى الن م 


11- 
دقع القياس 


رثم العلل ) هذا بيات دقعه ( نوعان) . عل زعم القاندين ( طردية ) وقد مرقسادها ( وموثرة ) وعلى كل 


المكم ركقوهم ) أى الشافعية (فى صوم 
. ب التعيين حك دائرا مع وصف 
الفرضية فهى طردية ( فتقول عندنا لايصح إلا النية وإنما ) التزاع أن الإطلاق نعيين أم لا » فحن 
(نجرّزه بإطلاق النية على أنه ) أى الإطلاق ( تعيين ) لعدم المزاحم . و ) الثأفى ( الممائعة ) وهىامتتاع السائل 
من إل ما أوجبه المعلل بلا دليل ( وهى ) أربعة بالاستقراء (إما أن إن فى :نمس الوصف ) كةول الشافعية 
فى كفارة الإفطار إنها عقوبه متعلقة باجماع لاغير ( أو في صلاحه ) أى الوصف ( للحكم مع وجوده ) 
الأب بوصف البكارة إنها جاهلة بأمر التكاح ( أو فى تفسن الحكم ) قوم فى مح 
فيسن تثليثه ( أو فى نسبته ) أى المتك ( إلى الوصف ) المعلل به كقوكم لابعتق الخ 


دفع القياس 
لما كان القباس لايتم إلا إذا خلا عن الدفع تعرض له بعد يبان شروءاه وركنه وحكء ( قوله على زعم 
بيانه ز فوله أى قبول ال.ائل الخ ) السائل فى عرف 


وقد منع المائل صدقه عل كفارة 
لانسلم أن وصض البكارة صالح هذا المكم وهو إثبات الولاية 
التزاع ( قوله كقولم فى مسح الرأس إنه ركن فين تثليه ) أى كفسل الوجه فنفوا : لانسلم أن التعليث 

السنة فى الفسل بل السنة فيه كيل بعدم مام الفرض » لأن السنة هى .كمال الفرض فى مله من جفس هكأركان 
الصلاة : إلا أن فرض الفسل لما استغرق عحاه سير إلى التكرار » وفرض المسح لم يستغرق مله فأمكن تكليله 
بالامتيعاب الذى هو سنة فيه لأنه زيادة على قدر الفروض من جنسه فى عله فلا يصار إلى التكرار ( قوله كقوم 
لابعنق الأ على أخبه الح ) فتقول : لانسم أعلة عدم حتق ابن الم حدم البعضية » فإن عدم البعضية لإيوجب 


04ت 
ع أيه إذا ملكه » إذ لابعضي ةكاين الم . ( و) اثالث( ضاد الوضع) وهوأن يعلق على الوص ف ضد ماي 
الوصف ( كتعلبلوم لإيجاب الفرقة يسبب ( إسلام أحد الروجين ) لاخدلاف الدين كالرد ة . قلنا : الإسلام 
عاصم للأملاك لامبطل : ذكان الوصيف تائبا عن الحكم . ( و ) الرابع ( الناقضة ) وهى ل الحكم عن 
الوصف المد عى علته ( كقول الشافعى فى الوضوه والتيدم : إنبما طهارتان » فكيف افترقا فى النية ) فإنه 
ينتقض بغسل الثوب والبدن عنالنجاسة بلا نية فيضطر إلى أن غسل الأعضاء المفروضة تعبدى . قلنا:لا » إذ 
القباس غسل كل البدن ء إلا أن الشرع اقتصر على بعفس الأعضاء الى هى حدود الب » قلت بالرأس والرججل 
يبى طرفا الطول وباليدين طرفا العرض تيسيرا فى الحدث أكثرة وقوعه » وأقر عل لإقياس فيا لاحرج فيه 
عق . ( وأما ) العلل ( المؤثرة فليس لسائل فيها بعد ) اعتراضه عليها ب(الممائعة ) الى هى أساس المناظرة. 
( إلا ) الاعتراض ب(المعارضة ) اللفالصة لأنها لاتمتمل المناقضة ( وفساد الوضع بعد ماظهر أثرها بالكتاب 
والسنة والإجماع ) إذ لثير اثابت بينج الأدلة لا يحت أن يكون فاسدا ( لكنه إذا تصوّر مناقضة ) على الؤثرة 
دفعه بطرق أربعة ) 


عدم المواز أن توجد علة أخترى ل بل إنما لم يعت ابن العم لعدم القرابة امحرمية ( قول الممندف 
بإسلام أحد الزوجبين ) الباء لتعدية بتعليل . وعلى ماذكره الشارح من جعلها للسيدية يازم تعلقها بالفرقة 
وليس المعنى عليه( قوله وهى تخلف الحكم الخ ) أى وجود العلة بدون اللمكم كوجود الطهارة ى غسل الثوب 

ن وجوب النبة ( قوله فيضطر إلى أن غسل الأعضاء المفروضة تعبدى ) أى غير معقول العنى فيشتزط 
وإنما اضطر إلى ذلك للتقصى عن المناقضة 
لل فيها بعد الممانعة إلا المعارضة ) ذكر ف التوضصيح 
فى دفع الاعثر اضسات الواردة على العلل ال أنواع : التقفى : وضاد الوضع : وعدم الانمكاس + 
والفرق : والممائعة » والمعارضة . فاما وفساد الوضع والممائعة فقد تقد”م تعرييف كل مثا وأها 
المعارضة فسيأى , وأما عدم الانعكاس فهو أن يوجد الحكم ولا توجد العلة . وأما المفارقة فهو أن يبين 
فى الأصل وصف له مدخخل فى العلية لايوجد فى الفر ؛ وحاصله منع علية الوص ف وادتعاء أن ا لية هي 
الصف مع شى ع آخعر. وقد بين اللصنف أنه لايقبل هنا إلا الممائعة والمعارضة . وأما المناقفة وفساد الوضع فلا 
لما قاله . وأما عدم الانعكاس فكذلك لأنه لابقدح فى العلية لحواز 9 لمكم بعلل شتى كاللك بالبيع 
واهبة والإرث . وأما المفارقة فلما سيأق حيث يشير إليها اللصنف ف آخركلامه ( قواه الى هى أساس 
المناظرة ) لأنبا وضعت على مثال الحصومات ق الدعاوى الواق فى حقوق العباد . فالمعال يدعى لزوم الحكمم 
الذى رام إثباته على السائل : والسائرمدعى عليه فكان سبيله الإنكاء فلا ينبغى له أن يتجاوزه إلاعند الفمرورة 
( قوله لابحثمل أن يكون فاسدا ) ولا متنا الآن هذه الأدلة لاتحتمل فساد الوضع ولا التناقفى : فكذا 
الثابت بها » وهذا الذذكر المصئف مذهب البعض . التاويح وجوابه أن ثبوت الأثير قد يكون ظنبا 
فيصح الاعثراض بالنقض ( قول المصنف : لكته إذا تصوّر مناقضة ) أى نقض دورى يحب دفعءه بطرق 
أربعة: الأول الدقع بالوصف . والثائ الدع بمعنى الوصف . واثالث الدفع بالحكم » وهو منع تخلف الحكم 
عن العلة فى صورة التقض . والرابع الدفع بالفرض + وهوآن يقول الفرض النسوية بين الأصل والفرع . فككا 
أن العلة“موجودة فالصورتينفكذا الحكم » وكا أن ظهور الحكم ت يتأخرفى الفرع فكذاى الأصل » فالتسوية 


لنية تحقيقامدنى التعبد » عخلاف تطهير الميث» فإنه حقيق 


300 
أما الطردية فب ( كا نقول ف ) تعليل ( الخارج من غير السبيلين ) بالعلة المؤثرة ( ]4 نجس 
خارج ) من البدن ( فكان حدثا كالبول فيورد عليه ) تقضا ( ما.إذالم يسل ) اللخارج بيان للطرق الأربعة 
( فندفعه أولا ب#متع ( الوصف ) ودو منع وجود العاة فى صورة التقغى ( وهو أنه لبس عخارج ) 
الآن الخروج انتقال من باطن إلى ظاهر ول يوجد فلا يرد تقضا ( ثم ) ندفعه ثانيا بالعنى ) أى بمنع 
الفى ( الثابت بالوصفدلالة ) هومنع وجودالمنى الذى صارت:السلة علة لأجله ( وهر وجوب غس ل ذلك 
الموضع ) أىصل الخروج ( فيه ) أىفبوجوب غسل ذلك الموضع ( صار الوصف) أى وصف روج النجس 
م1 من حيث أن وجوب التطهير ف البدن باعتبار ايكون منه ) أئ هن البدث 


الكل . ( وهناك) أى فبالم يسل (لم يجب غسل ذلك الموضع ) لأن مالا يكونحدثا لايكون نا عل الصحيح 
( فعدم الحكم ) وهوانتقاض الطهارة ( أعدم العلة ) وهى الحروج ( ويورد علية) نضا( صاحب اللبرج السائل 
اقندئمة بالحكم أنه حدث موجب اتطهبر بعد خروج الوقت ) لاضرورة (و) ندفعه ( بالغرض إن غرضنا 
من التعليل ( النسوية بين الدم والبول ) كنا وقد حصل ( وذلك ) لأن البول ( حدث فإذ' قزم ) أى دام ( صار 
عنوا ل) أجل ( قيام ) أداء الصلاة فى ( الوقت ) نفيا لاحرج ( فكذا هنا ) أى فى الدم أبولاق الفرع الأصل 
( وأما المعارضة ) وهى تسلم دليلالمعلل وإنشاء دايل آخرعلل خلاف حكه ( فهى نوعان معارضة ) من حيث. 
إثبات نقيض الحكم ( فيها مناقضة ) من حيث إبطال دليل المعلل إذ الدلبل الصحيح لايقوم على النفيغين 
( وهى القلب وهو نوعان : أحدهما قلب العلة نكأ والحكم علة ) فلا يصح إلا إذا علل بالحكم ( كقولم ) 
أى بعض الشافعية ( لأن الكفار ) أى أهل الذمة ( جنس يجلد بكر هم ماثة فيرجم ثيبهم >المبلمين فنقول ) 


حاملة بك حال . و(قولهكا نقول ف امارج الخ) تمثيالتعايل بالعلة المثرة وإيراد التقفنالصدورى ودفعه 
بالطرق المذك آقوله أما الطردية فيبعطلها النقض ) أى وفساد الوضع كا مر( قوله ولم يوجد ) أى لم يوجد 
هذا المعنى فب إذا يسل ‏ لأن النجاسة إذالم تنتقل تعد لها » فإن نح تكل جلدة رطوبة وفى كل عرق دما 
واجملدة ساترة لها » فإذا زالت الخلدة صار ما تحنها ظاهرا لا خارجا ء بملاف السبيلين فإنه لابتصوّر ظهور 
القليل إلا بالحروج ( فوله وهو منع وجود المعنى ) الضمير الدفع بالدنى ( قوله أى وصف شخروج النجس ) 
الأولى إسقاط افظ الوصف "كا فعل ابنتجيم ( قول المصدف : أن: أى لايقبل التجزى . ورئوله 
باعتباز مايكون منه ) : أى بسبب مايفرج منه » وأحترز به عما يصيبه من النجاسة من خخارج فإنه يفتصر عل 
صاحب الخرح السائل فإن ماخر جمن جرح خارج نجس 
ام الوقت باقيا ز قوله اغسرورة ) تعليل لتأخر الوجوب إلى ما بعد 
الحاصل أنا لانسلم أنه ليس بحدث بل هو حدث » ولكن 
المكلف عل الحروج عن عهدة التكليف ( قوله من 
لكونها معارضة ال دثيل المعلل بيان لكونها فيها مناقضة ( قول المصئف :.وهى القلب ) 
هو أن يكون دا 
حكما بوجه ولاالحكم الثايت به علة : مثلا إذا عللنا ى ابخص بآنه 


مرضع الإصابة ( قول المصنف :ويوره” عليه 


جنسى فيجرى فيه الريا كالخنطة 


1 
القلب ( المسلمون إما يجلد يكرهم ماثة "نه يرجم يهم ) فهذا قلب مبطل أعانّهم ( والخلص منه) أى 
بادأ لا يرد عليه هذا القلب طريقه ( أن يخرج الكلام مخرج الامته سدلال ) بأ 
00 بق التعلبل ( فإنه يمكن أن بكون الشى م دليلا على شىء وذلك الشى م يكون دليلا عليه ) وهو 
1 م بالنذر فتازع بالشروع ٠‏ فلا يقاب بلثما يلزم باانذر لأ: 
0 
صوم فرض مقدامة أو ف ن النية 


لتعبين فيهما به ا 
١‏ وصار صوع القغضاء بقلب العلة حجة لنا بعد ماكان ملينا ٠‏ وقد تقلب الماة 


فاسد ( كوم فى صلاة اللفل ) أو صومه ( هذه عبادة لابمفى فى فاسدها) 

: إأنا كانت الحنطة مكيلا جنسيا لأنها تجرى فيها الربا » لآن كونها مكبلا جفسيا سايق 
| قلب مبطل لعلته ) حيث جعلنا مأنصوه علة فى الأصل وهو جلد المالة حك » وما جعلوه 
حكما وهو الرجم علة . وقوله أى إذا أراد أن لا برد عليه هذا القلب : يعنى امراد بالخاص الاحتر از عن ورود 
هذا القلب لا الجواب عنه : لآن اثتقاله عن التعليل إلى الاستدلال 
أى تعليل أحدثما بالآخخرء بل بطريق الاستدلال بشبوت أحدهما على لبوء 


الآخرر قول المدئف:فإنه يمكن 
أن يكون التىء دلبلا عل شىء الخ ) وذلككالتار مم الدخاا. إذ لا امتتاع فى جل المسلول دليلا على 


العلة بأن يفيد التصديق بثبوته "كا بفال هذه اللمشية مسا ارلا عنقة وقوه وهو ريصع إذا ناويا 
يعنى أن هذا الخلص لايتأنى فى امثال السابق لأنه إنما يكون عند تساوى المكين بمعنى 0 
منهما مسثلزما لثبوت الآخر ليصح الاستدلال كنا ف والشرع نإنبما سببا تحصبل قرب 
أن النذرمازم ابئداء الشروع : وبالشروع حصل فعل القرية : فلأن تجب مراعاته بالدوام عليه أولل :ذالم 
الدوام عليه يحب القضاء بقطعه : بخلاف تعليل الشافعى رحمه الله إذ لإمساوا: كي 
الذات فإن الرجم مهلك . والحلد لا » ومن حيث الشرط فإن الثيابة شرط الرجم دو 'بلفلد فيمكن لنا هذا 
فلص فى مسألة الشروع » ولا يمكن له فى «سألة الرجم ( قول المصنف : والثاى ) أى من نوعى القلب » 
مناقضة ؛ أما أنه معارضة فلأنه يوجب لاف ما أوجبه المعلل بتعليله من المكم بدايل آخخر 
إطالة اتميل الأول وأغدره عن نوع الأول ١‏ لأن القلب: الحقيى هو الأول 


وتغييرا ( قوله فلم يكن تغييرا ) فبه رمز إلى | لهواب عما قيل إن هذا القلب إنها يتأق 
اثريادة بتبدل الرصف ويصير شيئا آخر فيكون هذا معارضة لا قليا » إذ من شرط القلب أن يكود 
الوصف بلا زيادة وحاصل ابلمواب أنا بالزيادة فسرنا لمكم النى فيه لزاع فإن التزاع فى فرص عين ليس 
معه غيره فى وقته لا فى فرغس مطلق » فكان قياسه من القضاء مابعدا الشروع فيه » وإذا كان تفسيرا 
لم يوجب تغيبرا بل أوجب تقريرا ( قول المصنف : وقد تقلب العلة من 0 
رحمه الله تعالى لما ذكر النوع الأول من المعارضة وفسرها بالقلب قال : ويقابله المكس : أى العكس يقايل 


يمت 


أى لايجب إتمامها إذا فسدت( فلا تلرم بالشر وعكالوضوء ) فإنه لما مض ف فاسده لم يلزم بالشروع ( فيقالك 
مم 0د جهن أ ادر كاعر قحي الإقا ور أ عرلا وق أ قل ول ل 
وأشروع ) كا _استويا فى الوضوء ( ويسمى هذا ) النوع من القلب (عكسا ) أى شبيرا بالمكس من حيث أنه 
الحكم الذى اطرده وإن كان على خلاف سننه ( والثائ المعارضة الخالصة ) من معن المناقصات ( وهى 

لأن القلب يذكر لإبطال دليل العلل + والعكمى يذكر لتصحيحه : وخذا يذكره المعال دون السائل 
فكان فى مقابلت»ه . ثم قال بعد تفسيمه القلب إلى نوعين : وأما العكس فليس من باب المعارضة » لكنه لما 
استعمل فى مقابلة القلب ألحق بهذا الباب وهو نوعاء أحدهما بمعنى رد الشى ء على سننه الأول » وهو يصلح 
لْرجوح العلل لدلالته على أن للحكم زيادة تعلق بالعلة حيث يننى باتفائها » وذلك كقوانا : ما بازم بالذر 
يلزم بالشروع كاج وعكه الوضوء ء بمعنى أن مالا ينرم بالنذر لابازم بالشروع . وثانييما بمعنى رد 
1 انيه عل علاف سته كا يقال : هذ عبادة فى فى فادها لخ ماذكره الم تال : وهذا نيع 


0 ا حكر عمل : 
الوجود وشمول العدم . ولأنه حكم فى المعنى بالنسبة إلى الفرع والأصل : أى 
لفياس إثبات مثل حكم الأصل فى الفرع ؛ وم يراع هذا فى العكس إلا من جهة الصورة والنفظ. 
لأن الاستواء ف الأصل أعنى الوضوء وإتما هو بطر يق شمول العدم : أعنى عدم الوجوب بالنذر ولا بالشروع :. 
وف الفرع : أعنى صلاة التفل إا هو بطريق شمول الوجود : أعنى الوجوب بالنذر والشروع جميعا فلا 
مائلة » فالمصئف رحمه اللهلم يذدكر أول نوعى العكس لما ذكرنا أنه من من مرجحات العلة » وذكر ثانييما وجعله 
من القلب "كا ذكر فبخر الإسلام : لأنه ليس يمكس حقيقة بل هو من أنواع القلب ؛ بومع هذا ليس هو من 
هذا الباب كما ذكر فخر الإسلام بقوله . ولذلك لم يكن من هذا الباب فى الحقيقة : أى لانتفاء المناقضة بين 
الحكين لم يكن هذا النوع من باب المعارضة اللمة. ن كانت معارضة صورة وإيراده فى هذا الباب باعتبار 
الصورة » وهذا كانت معارضة فاسدة كا ذكر الشارح ( قوله أى لايجب إتمامها إذا فسدت ) احترز به عن 
اليج » فإنه إذا فسد يجب المفى فيه ( قول المصتف لم الخ ) به أنه لوكان عدم وجوب المفى 
فى الفاسد علة لعدم الوجوب بالشروع لكان علة لعدم الوجوب بالنذر "كا فى الوضوء » لما ذكر فخر 
الإسلام من أن الشروع مع النذر فى اليماب م ن لاينفصل أحدهما عن آخر » لأن الناذر عهد أن 
بطيع الله تعالى فلزمه الوفاء لقوله تعالى ‏ أوفرا بالعقود ‏ وكذا الشارع عزم على الإيفاء فلزمه الإمام صبانة 
لما أدى عن البطلا المنبى عنه بقوله تعانى ‏ ولا تبطلوا أعمالكم ‏ وإذا كان كذلك يازم استواء الثذر 
والشروع فى هذا لمكم : أعنى فى عدم وجوب صلاة الغل بهما » واللازم باطل لوجوبها بالثذر إجماعا » 
كذا فى التلويح ( قوله ما استوا فى الوضوء ) فا الشروع فيه لمالم يلزم لم بتزمه النذر وهنا يلزمه النذر فكذا. 
الشروع » فهذاعكس من حيث أنه رد حكم الأول ض من حيث أنه على خعلاف مله ( قوله أى د 
بالمكس الخ ) قال فى جامع الأسرار :اع أن لمك لغة رد الوم على سنته » مأخوذ من حمكس للرآء فإن 
نورها يرد بصرالباصر فيا وراءءعلى سنته حنى يرىوجهه كأن له فالمرةة وجها » وهذا الت منالقلب ليبس 
كوللا ره عل عوك أقسام القلب ول يذكروه 
الذى اطرد وإنكان ع ل أخلافستته أورده 


5 


كالتى لا أب فقالوا هى صغيرة فلا يولى عيبا بولاية الأخوة قياسا على المال : لكنه ننى اغير المتنازع فيه 
أو ) عارضه ( يما فيه نتى لمالميثبته ) المعلل الأول ( أو إثبات لالم ينفه الأول لكن ) تكون ( تحته معارضة ) 
الحكم ( الأول )كقولنا الكافرملك بيع العبد المسلم فيملك شراده كالمسلم ٠‏ فقالوا بهذا المعنى وجب أن يستوى 
ابنداء املك وبقاواه فلا يصح الشراء لكنبا معارضة لم نتصل بموضع النزاع فتكون فاسدة ( أو فى حكم غير 
الأول لكن ف للأول ) كقول أنى حنيفة رحه الله فى الى أخيرت موت زوجها واعندت وتروجث 


تابعه المصنف ( قوله بأقسامه انلحسة ) أى الثى يذكرها المصنف ؛ لكن قسمان 
نها شبية الصحة ء وقد تابع المصنف رحمه الله تعالى فى ذلك الإمام فشر الإسلام وفيه 
أما الأول فلأنه ججمل أحد,الأنواع اتلحمسة المعار. إيادة هى تفسير للأول وتقرير ؛ وهذا أحد 
٠‏ لكن أبجاب عنه فى التاويح بأن أورده نارة فى المعارضة الى فيها مناقفضة نظر إلى أن ال 
ليل المستدل دايلا على نقيغى مدعاه فيلزم إبطاله » وتارة فى المعارفية الللالصة. 
نفلرا إلى الظاهر » ودو أنه مع تلاك الز ليس بدليل الم تدك بعينه . وأما ثانيا فلأنه جعل أحدها أيضا وهى 
رابع فى كلام المصنف القسم الثاني من قسدى العكس ( قول المصنعف : مواء عارضه يقد بلا 
) بأن يذكر عاة أخخرى توجب خلاف حكه من غير زيادة ولا نغيير فيقع بإبراد العلة الأخرى عض 


المقابلة بلا تعض لإبطال علة اللخصم فيمتنع العمل بجما وينسد طريق العمل إلا بث وبح إحداهما فيجب العمل 
بالراجدة » وهذا الوجه أصح وجوهها » كذا فى ابن تج . والثائية دونها فى الصحة لعدم عنما بلا زيادة . 
عغلاف الأونى : لكن يجب المصير إلى الترجيح فيا كالول » لأثها إحدى وجهى القلب ( قوله فلا يمن 


( قوله فتنكح ) أى يتكحها غير الأب والمد من الأوليا 
ز قوله قياسا على المال ) فإنه لا ولاية.له على مالها لقصور 
مايفهم من ظاهر العبارة » وإلا هتكن معار 


ن الأبتداء والقرار ‏ 
بموضع التزاع الصحة ء لأنه 
بين البيع والشراء فبصح البيع دون الشراء لأمه يوجبالملك ابتداء وبا 


4- 

اء الزوج الأول » فالوفد للأول . لأن فرشهصيحفيعار ص بأن صاح ب اأفراش القاسد يسثوجب 
النسب كا لو تزوّج بغي شبود فولدت لكنها ى الظاهر فاسدة لاختلاف الحكي ‏ لكن الصحيح ما أورده 
ابليرجانى أن الأولاد من الثانى إن احتمله الخال : وأن الإمام رجع إلى هذا القول وعليه الفتوى كا فى حاشية 
ابن الحنبلى عن الواقعات والأسرار ونقله ابن تهبم عن الظويرية . ( والثانى ) المعارفة ( فى علة الأصل ) أى 
0 سواء كان ) التعليل ( بمعنى لايتعدةى( أى بَعلةٌ قاصرة ) أويتعدى 
بة ( إلى فرع جمع عليه أو نتاف فيه ) كعارضة الشافعى إيانا فى المنطة بقوله علة الربا الطعم وأنه 

ا 1 السؤال ( على 


بموضع النزاع من هذا الوجه » لكن الانصال مالم بثبت إلا بإثبات النسرية بين الابتداء والبقاء وئيس لنسائل 
إلبات التسؤبة ترجحت جهة الفساد فيها فلا نصح للدفع ( قول المصنف ؛ أو فى حكم غير الأول الخ ) هذا 
امس : أى يعارضه السائل بحكم يالف الحكم الأول صورة » ولكن فيه تنى الحكم الأول من حيث 
امعنى ( قوله لكنها فى الظاهر فاسسدة لاختلاف الحكم ) ولعدم المدافعة ينبما فإن لمعلل علل لإثباث النسب من 
الأول والسائل من الثائى ٠‏ وينبغى ل ثبت من زيد م يمي إثباته من 
غيره لعدم تصور ثبوته من 
النسب فى حق الثانى ودو الفراش الفاسد فصحت من هذا لوه لاج ام إن الث 
صاحب فراش صبيح أولى بالاعتبار من كون الثانى حاضرا من فساد الفراش ٠‏ لأن صحمة الفراش توجب حقيقة 
النسب والفاسد شيبته : وحقيقة الشى', أولى بالاعتبار من شبهته ٠‏ وتعقبه فى التلوبح بأنه رما يقال بل 
فى الحضور حقيقة النسب » لأن الولد من مائه ورده فى التحرير بأن الماء مقادتر فييما لعدم تعينه من اللا 
( فوله إن احتمله امال ) بأن تالد لسنة أشهر فأكثر من وقت النكاح الثانى رإلا فهر من الأول » وهذا قول 
أ يرء. رحمه الله تعلى ( قول المصدف : والثائى فى علة الأصل ) بأن يذكر المعترض ف المقيس عليه علة 
أنعرى لاتكوث موجودة فى الفرخ ويسئد الحكم إليها معارضا المعلل فى عاته ( قوله كعارضة الشافعى إيانا 
فى المنلة الخ ) أى فى قولنا إن علة الربا فبها الكيل والحفس فيحرم بيع الحنس يملسه متفاضلا كالحنطة 
(قوله بفوله علة الربا الطعم) أى لا ماذ كريتمن أن علتحرمة الخنس يجنسه متفاضلاالكيلو انس كال لمنطة 
( قوله وائه ) أى هذا المعنى وهو التعليل بالعم بتعددى إلى القليل كالمفنة والحفتتين مما هو دون الكيل » 
ويتعدى أيضا إلى الفراكه » وهذا فرع حاف فيكون مثالا للقسم الثالث ومثال الأول قولنا المدم 
بالحاديد موزون مقابل بالحنس فلا يجوز «نفاضلا كالذهب والفضة فيعارض بأن العلة فى الأصل هى 
دون الوزن وأنها عدمت ف الفرع وهو الحديد فلا تنبت فيه الحرمة . ومثال الثانى ما إذا عارضنا فى الخال 
الثالث بقوله إن المعنى فى الأصل ليس ما ذكرت وإنما هوالاقتيات والادخار وقد فقدا فى الفرع ؛ فهذا معنى 
يتعدى إلى مبمع عليه وهو الأرز والدخن . وهذه الوجوه كلها فاسدة » لأن ذكر علة أخرى فى الأصل 
لايتى تعليل المعلل بلمواز اجتّاعهما علتين فى الأصل » وإذا جاز الاجتاع بلا تدافع لم يقع بنهما معارضة » 
ولان ما ذكره المعازض إن ل ينعد إلى فرع فهو فاسد لما مر أن حكم التعليل التعدية » ول بطل التعليل بطل 
المعارضة » وإن تعدتى كانت المعارضة فاسدة أيضا ء سواء تعددى إل فرع مع عليه أو مختاف فيه 
لمدم اتصاها بموضع التزاع إلا من حيث أنه تتعدم تلك العلة فى هذا الموضع » وذلك لايوجب عدم الحكم 


هت 


سبيل المفارقة ) أى على الفرق ولا. عنا كولم فى إعتاق الراهن 
عباد الرهن إنه باطل كالبيع + تقالوا ليس كالبيع لأنه يحجمل الفسخ بخلاف العتق » وهذا لكنه 
لايقبل لأنه صدر من لا ولا ية له على الفرق وهو السائل . والوجه فى إيراده على وجه الممانعة 
اس شرع لتعدية حكم الأصل لا أتغيرو : وإنا لانسلم وجود التعدية هنا » لأن حكم الأصل وهواليع 
النرقف عل إجازة المرئين وأنت فى الفرع وهر الإعناق تبطل من الأصل شيثا لايجوز فسحخه بعد ثبرقه . 


مبحث التعارض والترجيح 
( وإذا قامت المعارضة كان السبيل فيه) أى فدفعها الترجيح وهو عبارة عن بيان فض أحد امثلين 
على الآخر وصفا ) كترجيح الشواء بالعدالة لابكثرة العدد ( حنى لايترجح القباس بقياس آخر » وكذا 


ولا يصلح دايلا عند عب حجة أخرى فكيض عند مقابلة حجة ( قوله ولا يقبل منه ) حملة سما 
السائل لأن شرط صمة نيس تعايل الأصل ببعض أوصافه لايجمميعها إذ هو باطل .فكان ذكر 
بذكر وصف آخرلم يذكره الأعلل راجعا إلى؟بيان صمة التعايل يكون انسائل ساعيا فى ضد مايرومه 
من الإبطالفكان الوجه الممائعة إذ هى أساس المناظر ة إذ السائلمتكر فسبياه الإنكار دو الدعوى ( قوله كقولم) 
أى أسصاب الشافمى رحه الله تعالى ( قوله تقالو ) أى قال أهل الطرد من أصمابنا ف بيان الفرق يينه وبين البيع. 
(قوله لأنه صادر ممن لا ولاية له) لأنه غصب منصب التعليل » إذ السائل جاهل مستر شد فى موقف الإتكار ؛ 
فإذا ادتعى عليه شى ء آخخر وقض موقف الدعوى , وهذا بخْلاف المعارضة فانم إنما تكون بعد نمام الدليل » 
فالمعارض حينتذ لايبى باللا بل يصير مدعيا ابنداء . ولابغتى أنه ثراع جدلى يقصدون ,+ عدم وقوع المبط 
فى البحث » وإلا فهر نافع ىإظهار الصواب » فالأوجه التعليل بما تقدم ( قوله البوقف على إجازة المرنهن ). 
أى ابنداه وعل'الذسخ انتباء ( قوله تبطل من الأصل ) أومن أول الأمر فليض اللراد به هنا مقابل الفرع 
( قوله لايجوز فسخه بعد ثبوته ) حتى لو أجاز المرنهن لاينفذ إعتاقه عندك » فكيف يصمح قباسلك وهو تغيير 


لحك الأعال ل 


مبحث التعارض والترجيح 

(قول المصنف : وإذا قامت المعارضة الخ ) شروع فى بيان دفع المدارضة بعد تحققها : يعنى 
المعارضة م تدفع بشى ء من الاعتراضات المذكورة من الممانعة والقلب وغيرهما كان السبيل فيه الترجهع 
( قول المصنف : وهو عبارة عن فضل أحد الثلين ) قيل فى هذه العبارة تسامح : لأن ماذكره معو 
الرجحان لا الترجبح » وأشار الشارح إلى جوابه بتقدير لفظ بيان بأنه على حذه مش اف ( قوله لا ب 
العدد ) لأنه لارجحا: » إذ الترجيح لغة إظهاز زيادة أحد الثلين على الآخخر وصفا لا أصلا من قولك 
“رجحت الوزن : إذا زدت جانب الموزون حتّى مالت كفته فلا بد من قيام القائل أو لا ثم ثبوت الزيادة 
بما هو بمنزلة التلبع والود ف بحيث لاتقوم به ااماثلة ابتداء.ولا تتدخخل تحت الوزن متفردا عن المزيد عليه 
قصدا فى العادة (قول المصنف : حتى لايْرجح القياس ) أى على قياس آخر يعارضه ( قول المصنن 


ع 


الحاديث والكتاب ) لايثر جح بحديثأوتص آخر (وإتها يترجح بقوة فيه ) كفقه الراوى وإتقانه (وكذا صاحب 
ابر احات لايتر ببح على صاحب جراحة واحدة حتى) اومات ابلمروح ( تكون 

الأن كل جراحة علة تامة تصلح معارضا لا وصفا مرجحا ( وكذا الشفيمان فى الشقص المبيع ب(د؛ 
متفاوتين سواء) أى متساويان ( فى استحقاق الشفعة حتى ) لايترجح أحدهما بكثرة نصيبه بل( يكون 
على عدد رؤوسهما ) لأذكل جزء علة للشفعة لا وصف ( وما يقع به الترجيح ) الصحيح 
) أ الوصف ( على الحكم 
كود رصت أحد ايحت ارم باكترا ل على ومني ل 5 الشارع 


ى إلى الودائع ) فلا يشترط لاوديعة الدخع (رو) كذا رد ( المقصوب ورد 
لبي لالع الاسد) فكان وى ( وبكلة أمراه) الشادمة كشواهدنا على عدم تكرار مسح الرأس بالتيعم 
ومسح اللدف وابخبيرة والمورب : ولا شاها. الخصم على التكرار إلا الغلى ( وبالعدم ) الحكم ( عند العدم ). 
للعلة ( ود و العكس ) كقولنا إنه مسح فلا يسن تكراره د فإنه يرجح على قوم إنه ركن فيسن تثابثه ؛ لأن 
وكذا صاحب ابمواحاتالخ) صدورتمجرح رجل رجلا جراسة واحدة صالحة لاقثل وج, رجرحه آخرجراحاتخطأً 
كل وا. صالحة للقتل : وم ورة دار مَشتر” ثلاثة لأحده, مم سدسها والآخخر نصفها وللاالث 
اثلئها فباع صاحب الثلث مثلا نصيبه فطلب الآخران الشذهة يكون الب. بينهما تصفين بالشقعة . وعند الشافمى 
رحمه الله أثلاثا لآن الشفعة من املك فيكون مقسوما على قدر للك ( قول المصئف : وما يقع به الترجيح ) 
أى ترجبح القياس:لا كل دليل : والحصر ف الأربعة مبنى على أنه جرت عادتهم بذكرها . وإلا فقد قال 
فالتلويح ٠‏ وأما الفياسافيقع فيه الترجيح بحسب أصله أوفرعه : أوعلته ٠‏ أوأمر خارج عنه وتفصيل ذلك 
و ل بقرة الأثر) 
أى التأثير بأن يكون أحد القياسين أقوى تأثيرا من الآخخر فيقدم الاستحسان عل اثقياس (ة 
القياس ظاهر التأثير . لأآن العي, دون الوضوح والفاء ( قوله مثاله مامر ) أى فى مسألة سؤر 
سباع لير وقول انف : عل لحك الشرود به أى اذى يشيد يدوت . والمراد كثرة اءتبار الشارع هذا 
الوصف ف هذا الحكم ( قوله أى التعين ) أى أى المراد من بين إطلاقا لاسم السبب على المسبب 
( قواه فلا يشترط لاوديعة ن ن الدفع ) فلا يحب أن أن هذا الرد” رد" الوديعة بل يخرج عن العهدة بأ 
جهة رداه : وكذا مابعده ( قوله فكان أقوى ) أى فكان التعليل بالتعيين أقوئ . لأن التعليل بوصف لينى 
بخصوص بالصوم أولى فيكون إثباته على هذا الحكم أتوى وأكثر من صفة الفرضية على وجوب العيين 
ا ركن فيسن تكراره . إلا الغسل فيرجح قباسنا على قباسه . لأنه 
كثرة الأدول توجب زيادة توكيد ولزوءالحكم بذنك الود ف فيحدثبه قوّة مرجحة قال ف التوضيح 
وهذا قريب من الثاق :أى إثبات الوصف على الحكم لأنها تكون بئزوم الرصف للحكم بأ يوجد 
وتمامهى التاويح ( قول الصنف : : وهو المكس ) أى كلما أنتفت العلة اننى الحكم كا 
٠‏ فليس المراد العكنى امنطق ودذا المكس هو 
أما ونه من وجوه الترجيح فلأنه إذا وجد وصفان مثران أحدهما بحيث يعدم 
لمكم عند حدعه قن الام بعلت أغلب ما يس علقت » ولا كوت ضيف فلآ ار ف : 


أنهي » 


ا أن 
ماقلنا بنمكس بما ليس بمسح كغسل الوجه يسن تكراره . وما قالوا لا ينعكس فإن اضمفة تتكرر وليست 
بركن ( وإذا تعارض ضربا ترجيح كان الرجحان ) الحاصل بمعنى ( فى الذات أحق منه ) بمعتى ( فى الليال 
لأن الخال قائمة بالذات تابعة له ) فالو-جود وعلى هذا ( فيتقطع حت المالاك ) عن العين إلى القيمة ( بانايخ 
وانشى ) إذا صنءهما الغاصب لأن الصنعة قائمة بذاتها من كل وجه والعين هالكة من وجه ) وتبذاق الاسم 
دليل تبدل المسمى ( وقال الشائعى : صاحب الأه ل ) أى الماك ( أحق لآن الصنعة ثمة بالمصنوع تابعة له). 
والدواب أن ماذكره يرجع إلى الخال والرجحان بسيب الوجود أحق ( والترجيح بغلبة الاشتباه وبعموم 
الوصف وبقلة الأوصاف باطل ) عندنا ز وإذا ثيت دقع العلل با ذكرنا ) من أنواع الدفع ركانت غايته ) أى 
ثمرة الدقور أن يلجأ المعلل( إلى الانتقال وهو) على أربعة أقسام (إما أن ينتقل من علة إلى علة أخرىلإئبات) 
الملة ( الأولى ) كن علل بوصف منوع فقال فى الصتى المودع إذا استبلك الوديع م يذم. ن لأله مسلطاء 
فلما أنكر الحصم التسليط احتاج إلى إثبائه . ( أو ينتقل من حكم إلى حكم آخر بالعلة ) الأول كقولنا 
إن الكتابة عقد بحتمل النسخ فلا بمنع المرف إلى الكذارة كالإجارة ؛ فإن قال : عندى هذا العقد 
ان المائع نقصان تمكن فيه . قلنا : لو تمكن النقصان لما احتمل الفسخ . ( أو ينتقل إلى حكم آخر 


لمع 


ولا اعتبار العدم عندعددم الوصف لأك الحكم بعال شتى . فا يرججع إلى تأثير العلل وهو انا اله 
أقوى منالعدم عنا. العدمز قول المصنف: تعارضص ضربا ترجيح) بيان لأن التعارض كا با 
فيحتاج إلى الث جبيح كذلاك ية 3 ناث 

فى امال ) أى بوصف قائم فى الذات على مفضادة الأول أى عن 


اللخ ) بان لثرجيحات 
بة الاشتباه : وهو أن يكون 
ذيمن ملك أخاه لايعئق 


لطم عل العليل بالكيل والخفس بقوخم إن العم أحق لأن يعم اقليل والكثي ا وذلك ليتناول إلا اكير ٠‏ 
: إنه باطل لأن الوصف فرع النص ولاخص العام وا 
فكيف صار العام أحق منه ؟ والفرق بين الترجيح بال موم وقوة ثباته على الحكم أن الأول 14 يكون فى أ 
واحد يكثر فروعه . ولثانى باعتبار أصل واحد تقوّيه أصول كثيرة غ كذا فى اين نيم عن ٠‏ 

9 لأن العلة الى هى ذات وصف أحق 


30 
وعلة أخرى )"ما لو قلنافى الصورة الذدكورة هذه رقبةمملوكة فيجوزصرفها إلها . ( أويفتقل من عل إلى علة 
أخرى لإثبات الحكم الأول لا لإثبات العلة الأولى . وهده الوجوه صيحة إلا" الرابع) لأن عبالس المناظرة. 
لم تتعقد إلا لإبائة اليق ٠‏ وإنما تحصل الإبانة إذا كان الدليلصصيناهيا ( ومحاجة المليل ) عليه الصلاة والسلام 
( مع) ترود ( اللعين ) فإنه انتقل إلى دليل آخر لإنباتالحكم الأول( ليست من هذا القبيل لأ الحجة الأول 
كانت لازمة ) على اللعين لأنه عارضه بباطل لكونه لابحجى ( إلا أنه ) أى اليل ( انتمل ) إل 
حجة ظاهرة ( دقعا للاشبا, ) على العامة ومثل ذلك حسن + والقه أعلم . 
( فصل ] ( جملة مايثبت بالحجج الثى سبق ذكرها ) شيثان على بابالقياس ( شيثان : الأحكام ). 
المشروعة كالحل” والحرمة ( وما يتعلق به الأحكام ) المشروبعة كالسبب والعلة ( أما الأحكام فأربعة : حقوق 


وإبداع المال إلى من ليس أهلا للحفظ تسليط عل إهلا كه ( قوله كنا لو قلنا فى ااصورة المذكورة هذذه 
رفرة مملوكة الخ ) أى كنا لو قلنا بعد تسايم الخصم الوصف الذى أثبننا به الحكم الأول + وأردنا أن تعبت بذلك 
الوصف حك آخير ولم يمكن إثبائه بالعلة الأولى ننتقل إلىعلة أخرى لإثياته : وفى هذه الصورة المذكورة هذا 

غير الحكم الأول ٠‏ ولكئه مساو له ء وبناه على زعم أن اللخصم يناع فيه واكنه لما أظهر الخصم 
فب الموافقة صارلايخلوعن ضمرب غفلة محيث لم يعرف امعللموضع اللاف ف ابتداء تعلاه ( قوله وإنما تحصل 
الإبائة إذا كان الدلال ناهيا ) ألا ترى أنه إذا زمه النفض مم يقبل منه الاحثر از بوصف زائد : فلآ 
»نه التعليل المبتدأ أولى ( قوله لأنه عارضه بباطل ) لأن مراده عليء الصلاة والسلام بالإحباء إيجاد ا 
/ وبالإماثة إزائها بلا مباشرة محسوسة : فعارضة اللمين له عليه الصلاة والسلام 
منعه بإحضاره شبخصين من السجن وجب قتلهمًا فأطاق أحدهما وقال قد أحيبته وقثل الأآخر وقال قد 
أمته باطلة . هذا وفى التحرير : والحن أن لا انتقال » فإن الأول ؛ أى قوله ‏ رنى الذى بحبى ويميت - 
الدعوى ٠‏ واستدلاله لم يقع إلا بمعنى الإثزام فى قوله ‏ فإن الله يأتى بالشمس ‏ الخ اه . قال شارحه : كأنه 
قاله : المراد بالإحياء إعادة الروح إلى البدن . فالشمس عمنزلة روح العم لإضاءته بها وإظلامه بغرويها , فإن 


النسنى حيث قال : ثم هذا ليس بانتقال من حجة إلى حجة أخخرى فى المناظرة لأن إبراهيم عليه السلام 
ية واحتج لذلك يكال اتقدرة ودل عليه بالإحراء والإماتة + فلما أراد نمروه 


يث انلشمبى » والدايل واحد والصورتان عختافتان : 
فصل فى بيان الأسباب والعلل والشروط 


ذلك إلا بعد معرفة هذه الأشياء ( قول المصنف : أما الأحكام الخ ) الأحكام جع حكم بمعنى الحكوم به 
وفى التاويح : المراد بع الله تعالى مايتعلق به المع العام من غير اختصاص بأحد يذسب إلى الله تعلق لعظم خطره. 
وشمول نفعه » وإلا فباعتبار التخليق الكل سواء فى الإضاقة إلى الله تعلق ولله ما فى السموات وما فى 


3 
الله خالصة وحقوق العباد خالصة وما اجتنما فيه وحق الله غالب) فلا يورث ولأ يسقط بالعفو ( كحد 

القذف وما ابجد عا فيه وحق العبد غالب كالقصاص وحقوق الله تعالى تمانيا 
كالإمان وفروعه ) الى لاتصح بدوئه كالصلاة وائزكاة ( وهى ) العبادات 
كالتصديق فى الإبمان ‏ وكالصلاة فى فروعه ( ولواحق ) كالإقرار وكالركذة ( وزوائد ) كتكرار الشبادتين 
وكالتوافل ( وعقوبات كاملة ) أى عذة ( كالحدود ) كحد" الشرب ( وعقوبات قاصرة كحرمان المهراث 
بين العبادة والعقوبة ( كالكفارات ) فيها معنى العبادة لها تؤادى بنحو الصوم ومع 
لأنها م تجب ابنداء بل أجزية للفعل ( وعبادة فيبا معنى امثونة ) أى النقل ( كصاءقة الفطر ) وهى زكاة 

؛كالعشر) لأن مصيرفه النقراء ( وه 


نواع ) بالاستقراء ( عبادة خبالعسة 
) ثلائة ( أصول ) 


بالقتل وحقوق دائر 


النفس » فتجب عل الغير ب.بب الغير كالتفقة ( ومثونة فيها معن 


الأرض - وباء 
كبحرمة مال الغير » ولم يوجد قسم آخر اجتمع فيه حت الله تعالل وحتق العبد على التساوى فى اعتبار الشارع 
(قول المصنف : كحد" القذف ) لأنه من حيث شرع لصيانة عرض العبدولدفع العار عن المقذو ف كان حقه: 
ومن حيث زاجر شرع لإخلاء العالم عن الفساد كان حا له تعالى ولذا مى حدا ٠‏ فلما تعارضى لقان 
غلب حدق | تعالى لأن المقصود الأصلى من إقامته إخلاء العم عنالفساد وء! للعبد يكون داخلا فيه ( قول 
المصنف : كااقتصاص ) فإن فيه حت الله تعالى وهو إخلاء العلم عن الفساد ء وح العبد لوقوع اللحناية على 
نفسه وهو غالب لحريان الإرث وصمة الاعتياض عنه بالمال بالصلح ومة العفو ( قوله الى لاتصح بدوئة) 
فيه إشارة إلى وجه فرعيتها : بخلاف الإيمان فإنه يصح بدونها ( قوله كالتصديق ف الإيمان وكالصلاة 
فى فروعه ) الأول أصل ليس فرعا لغيره . والثائى أصل وهو فرع لغيره : أعنى الإيمان ( قوله كالإقرار 
.وكالزكاة ) الأول من لواحق الإيمان والثائى من لواحق فزوعه » إذ الأع.ل فى فروعه الصلاة لأنها ماد الدين 
وبعدها الزكاة والصوم؛والميج وابخهاد » وإنما كان الإقرار باللمان ملحقا بالإيمان لكونه ترجمة عم فى الغسمير 
ودليلا على تصديق القلب ٠‏ وليس بأصل لأن معدن التصديق هو القلب وهذا قد يسقط الإقرار عند تعذره 
كا فى الأخرس أو تعسره كنا فى المكره ء وكون الإقرار ركنا من الإبمان ملحقا بأصله إنما هو عند كثي رمن 
لفقهاء كا سبأنى . وقد اتفق الفريقان على أنه أصل فى أحكام الدنيا لابتنائها على الظاجر ( قوله كتكرار 
الشبادتين وكالنوافل ) الأول من زوائد الإبمان والثانى من زوائد فروعه » فإنها شرعت مككلات للفرائشس 
زيادة عليها. مقصودة ( قول المصنف : كحرمان الميراث ) فإنه حق الله تعالى » إذ لا 
ثم إنه عقوبة للقائل لكونه غرما دقه بجنايته حيث حرم مع علة الاستحقاق وهى القرابة لكنها قاصرة من ج+ 
أن القائل لم يلحقه ألم فى بدنه ولا نقصان فى ماله ( قوله فتجب على الغير بسبب الغير ) هذه جهة 

جهة العبادة فكتسميتها صدقة وكونها طهرة للصائم واشتراط النية فى أدائها ( قوله لأن مصرفه الفقراء ) هذه 
جهة العبادة : وأما جهة المؤنة فباعتبار تعلقه بالأرض ؛ ولما كانت الأرض هى الأصل كان معنى المؤنة 
فيا أصلا ( قوله لأنه إعراضى عن المهاد ) هذه جهة العقوية والضمير فى أنه يعود إلى المفهوم من المقام وهر 


5-0 
والطلاق وغيرها ( وهذه الحقوق ) كلها لله أو للعباد ( تتقسم إلى أصل وخلف . فالإمان أصله التصديق 
والإقرار ) "كا هو مذهب الفقهاء ( ثم صار الإتار أصلا مستبدا خلا عن التصديق فى أحكام لني ) حي 
بم بالإمان على من أكره على الإسلام وإن عدم مته التصديق ( ثم صار أداء أحد الأبوين الإمان فى حق 
الصغير خلفا عن أدائه ) لعبجزه فيجعل مسلما ( ثم صار تبعية'أهل الدار خلفا عن بة ) أحد ( الأبوين 
فى إثبات الإسلام ) للصغير إذا دخل دارنا + ثم تبعية الى حتى لو وقع ىسهم رجل نم فات يصيل عليه 
( وكذلك الطهارة بالماء أصل وا خلف عنه ) بلا خلاف ( ثم الحلف عندنا مطلق ) يعنى يرتفع الحدث 
بالتبم إلى غاية وجود الماء ( وعند الشافعى ضرورى ) فيتقدر بقدر الشرورة ( لكن الثلافة ) بين اتفاق 
على إطلاقها ( بين الماء والتراب فقول أنى حتبةة وأفى يوسف رحمهما الله وعتد محمد وزفر رحمهما لله) 
الأملافة (بيى الوضوء والنبم وينبنى عليه ) أى على خلانهم ( مسئلة إمامة لاتيم الماوضئين ) تجوز عند الأولين 
لا الآخرين . ( واللحلافة.! تنبت إلابالنص أو دلافته وشرطه ) أى شرط كونه خلفا عن الأصل (عدم الأصل ) 


الاشتغال” بالزراعة وجهة الؤةة باعتبار تعلقه بالأرض وكانت المونة أم لا لما تقلدم ( قوله كنا هو مذعب 
الفقهاء ) أى من أن الإقرار أصل أيضما . فلو صدق ول يقر بلا مانع حتى مات كان فى النار . وعند كثير من 
المتكلمين التصديق وحده والإقرار لإجراء أحكام الدنيا » كذا فى التحرير ( قواه إذا دخل دارنا ) بأن سبى 
وأخرج إلى دار الإسلام ( قوله حتى أو وقع فى سهم ربجل ثمة ) أى أن دار الكرب فال أى أيها يصلى عليه 
لثبوت حكر الإيمان له بالتبعية للغاتم . وهذا ئا أدءله المصنف : فالحاضل كا فى التلويح أن الصبى"إذا سبي 
فإن أسلم هو بنفسه مع كونه عاقلا فووال مل : وإلا فإن أسلم أحد أبويه فو تيع له ٠‏ وإلا فإن أخرج إنى دار 
الإسلام فهو مسام بتبعية الدار - وإن لم يخرج بل قسم أو من مسلم فى دار الحرب فهو تيع لمن سباء 
فى الإسلام : فلو مات يصلى عليه ويدفن فى مقابر امسلمين . م التحقيق أن عند عدم الأبوين ليست التبعية 
خعلفا عن أداء أحد الأبوين بل عن أداء الصبى” نفس هكاين الميت خلض عنه ف المبراث . وعند عدمه يكون ابن 
الابن خلفا عن المت لاعن أبيه لثلا يكون الخلض خلف فيكون الشى ه خلفا وأصلا . وقد يقال لا امتاع. 
فى كون الشى ء أصلا من و- خخلفا من وجه ( قوله يعنى يرتفع الحدث بالتيمم إلى غاية وجبود الما ) وذلك 
بالنص وهو قوله تعال ‏ ذإن لم تجدوا ماء فتيسموا ‏ نقلى الحكم فى حال العجز عن الماء إلى التيمم مطلقا عند 
إرداة الصلاة فيكون حكنه حكم الماء فى تأدية القرائفص به » وغفرة أنه إن جعل التراب خملا عن المماء. 
فحك الأصلإفادة الطهارة وإزالة الحدث فكذا حكم القاف . إذ لركان له حكم برأسهلماكان خلفاء بل 


الأولين ) لأنه لا خلفية بين الطهارتين فلم تكن طهارة المنيم أضعف من طهارة. 
لآنه لما كان التيمم خلقا عن الوضوء كان اتيم صاحب خلف فتكوت طهارته أضعف ١‏ وهذا الللاف 


ساكات 
للحال ( على احّال الوجود ليصير السبب منعقذا للأضل فيصح الخلف ) بالعجزعن الأصل ( قإذا لم تمل 
الأصل الوجود فلا ) يكون موجبا للخلف لأن السبب لم يتعقد موجبا للأصل ( ويظهر هذا فى بمين الغموس ) 
لمالم بتعقد موجبا لبر لم تب الكفارة ( والحلف عن مس السهام) لما انعقد موجبا لبر وجيت الكفارة . 
ع الميب 
( وأما القسم الثاز ) وهو ماتتعلق به الأحتكام ( فأرب 
مايكون طريقا إلى الحكم ) خرج العلامة ( من غير أن يذ 
ا ا 
علة لانضاف إل السبب ) أى لاتستفاد منه (كدلالته إنسانا ليسرق مال إنسان أو أيقتله ) تفعل الادأول 
0 لأن الدلالة سبب محض وقد تخلل ماهو علة غير ا ا 
باختبار » ولا يرد ضهان الساعى الظالم لأنه قول بعض التأخرين أفتوا به زجرا ( فإن أغيفت العلة ) امتخلة 
( إليه ) أى إلى السب ( صار للسبب حكم العلة ) حى أضيف الحكم إليه (كسوق الدابة وقردها ) فإن كلا 
مهما سيب لما يتلف بوطئها لكنه «ضاف إلى المكره لأن فعل العجماء هدر ( والهين بالله تعالى ) قبل الحنث 
ازأو بالطلاق أو بالعناق ) أو بالنذر كأنت طالق أو حرة إن دخلت الدار ( سمى سببا ) للكفارة والعللاق 
راشا ( ازا اعبار مل ( ولكن ك) أ هذا لز رشي لين أى سيق ام حت ببطل 


الأول ااسبب وه و أقسام :سبب حقينى وهو 
إليه وجوب ) خخرج العلة ( ولا وجود ) خرج 
بينه) أى اليب 


فيا جائز بلا لاف كا فى ابن تم عن الخلاصة (قوله لما 
موجبا للبراً " وجيت الكفارة ) لإمكان مسي" السماء فى ابلسلمة : إلا أنه معدوم عرفا وعادة فانتقل الحكم 
إلى القلف م 


بحث السبب 


( قوله خرج انعلامة ) لأنها ليست بطريق إلى الحكم بل هى دالة على طريقه ( قوله خخرج الشرط ) يصلح 
هذا الفيد لإخراجالعلة أيضا ء لأن لمكم يضاف إل العلة وجودا بيا » وإلى الشرط وجودا عند قولهياعتبار 
مايئول ) أى باعتبار ما ينرنب عليها من الخزاء وهو وقوعااطلاق والعناق وازوم المنذور به لإفضائها إليه 
فى الحملة ليست أسبابا حقيقة» إذ ربما لاتفضى إليه لاشيالها على المائع من تحقق معناها » وهو الشرط 
المعلقة عليه لأن الغرض من تعليقها عليه منم نفسه منبا : وأما الهين بالله تعالى فإنها شرعت للب + والبر لايكون 
طريقا إلى الكفارة لأنه مائع من الحنث لأنه د" » وبدون الحنث لاتجب الكفارة » والمائع من وجود شىء 
م ا 0 
للوقوع فيه مع الإضافة إليه واتصاله به كالبيع للملك 
0 . وعند زفرهو عجاز مض خال عن 
95 التعليق ) لأن التعليق اين 
شرعت للب فلم يكن بد" من أن يصير الب مضمونابالخزاء وهو وقوع الطلاق + على معنى 
لات نمهات الأعمار 


اك 


العطلاق حتّى لو عادت إليه بعد الحلل ثم وجد الشرط لم بقع شىء خلافا لزفر (لأن قدر ماوجد من الشبع 
لابب إلا ىحله ) يعنى لابد لشبية السببم نحل تبى فيه ( كالحقيقة ) أى حقيقة السبب ( لا تستغنى عن امحل » 


الثلاث ( بطل ) أى الشبية فبيطل التعليق ( بخلاف تعليق الطلاق بالملك ف المطلقة للاثا ). 
فأنت طالق ثلاثا قإنه يصح وإن عدم امحل (لأن ذلك الشرط فى حكم العلل ) لأن 
الكاح ؛ فكا كالمة (فصار) بشرط هو فى حكم العلل ( معارضا ) أى مانم 
هذه الشبية السابقة عليهم) أى على الث ِ 

المضضاف ) كأنتطالق غدا سيب لاحال) 


ن أفسام العال) وسيجىء ( وسبب له شببة العلة كنا ذ" 


» وعبازي + وف معنى العلة . 


ر فيكون واجب الرعاية ؛ وإذا صار مضمونا باللمزاء 
هر الأصل : والببر مضمون بالدالاق كالممصوب 
٠‏ وإذا كات الجزاء ف فى الحال شببة الغبوت وثبوت ابليزاء حقيقة 
لاتستغنى عن امل : وقد فات امحل بتنجيز الثلاث فبطل 
رقوله مللاق) كلت نا فل تباي كلدت زعا زا وزاك انا رفن لزن بيع عدو 

اء على أن المعاق بالشر ل نقد حال 
تأوجب 0 يتج إلى اغل : واحمال صير ورئه سببا فى الزما 
احتيال حدوث الخلية . وهو قائم لاحيال عودها إليه بعد زوج آخر اعرف الال 
بين وعلها لاف فب يق غلا يطل املق ؛ 
رود الشرط وبطلان اللازم 


قول المصنف : بغلاف تعليق الطلاق 
با ملك الخ ) هذا إشارة إلى ابحواب عما قال زفر رحه الله تعالى إن ب الابمتاج إلى بنقاء ال بدليل صم 
تعليق الطلاق فى اللطلقة ثلاثا بالملك ابتداء : فإذا كان فى الابتداء لايبطل التعليق فلأن لاببطله فى البقاء أولى 
الأن البقاء أسبل من قول المصنف : لأن ذلك الشرط ) وهو التكاح الذى تعلق به الطلاق ( قوله 


فكان كالملة ) أى فكان النكا. بالعلة لأنه بمنزلة علة العلة للطلاق ء لأن ملك الطلاق يستفاد منه : 
0 اح شتا 


الضمير راجع إلى الشببة فكان الواجب ريصح تعجيله ع 
غدا ذلله على كذا ضاء لايرز التصديق قبله لأنه تعجيل قبل السب : ولو قال : لله على كذا غدا ٠‏ 

التعجيل قبله لأنه بعد السبب لآن الإضاقة دلت على اللذكم لا السبب فهو ت للموؤجل + كذا فى ابن 
نهم (قوله ونى معنى العلة) لايعلم م نكلامه أن هذا الأخير حقيى أو تجازى + ويفهم من ظاهر كلام الصنعف 
ركلام التلويح أنه عجازى أيضا لأنهم اشترطوا فى | إفضاء وعدم التأثير فا أن القسم الثالث جعل 
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مبحث العلة 
( والثانى العلة وهى ) اغة امغر » وشرعا : ( مايضاف إليه وجوب الحكم ) أى ثيوته ( أبتداء) أى 
اسطة تعرجعلة العلة والسبب والشرط والعلامة ( وهو سبعة أقسام : علة اميا وحككا ومعنى ) وهو 
فىالباب ( كالبيع المطلق ) عن الشرط فإنه موضنوع ( للملك ) والك يغساف إليه بلا واسطة وهو 
موتثرفى الملاك . ( وعلة اسها لا حكا ولا معنى كالإيجاب لمعلق بالشرط ) كما مر فى قها المطلاق والعتاقا 
أن يجعل هذا أيضا عبازا لوجود اللأثير : وى التحرير مايفيد أن 
وإن أثر فى علنه 
أثيرفى المسبب لاعدم اللأثبر 
إنما خص الأول 


عازا لعدم الإف 
يشير إلى دفع ما فى التلويح قال بلاف السبب فى معنى العلة » لأنه م يؤثر أ ا 
حقيقة السببية بوجود التأثير اه . وحاصله أن الشرط فى السبب الحقيق عدم 
مطلقا » فكان الثانى سببا حقية. اكالأول » ولذا خصوا الثالث بامم اغجاز ‏ وكأن الم 
بإطلاق الحقينى عليه دون الاثى : وإن كان حقيقة أبضا لكونه أرسخ فى السببية لبعده عن شبه العلة لكون 
المكر ل يضف إليه » ويركيد هذذا أن فخرالإسلام سعى الأول سيبا محضا : قال ف ببح : ذهب فخرالإسلام 
إلى أن أقسام السبب أربعة : سيب محض ؛ وسيب بمعنى العلة » وسبب عجازى سبب له شببة العلة : ونقل 
عنه أن الرابع هو السبب المجازى واذا قال الشارج : فعلم أن السبب ثلاث : وإثما جعلها أربعة لاختلاث 
ابلبهات والاعتبارات » فافهم تغنم < 


مبحث العلة 

( قوله أى بلا واسطة خرج علة العلة واسيب والشرط والعلامة ) أء بمجموع الفيدين : فبالأول خرج 
الشرط لأن الحكم ٠‏ جد عنده ء لا أنه يجب به كا مر ؛ وبالثائى خرج الباق لأن الحكم بده الأشيا: 
,بلا واسطة » وتدخل العلل العقلية والو: للشارع كالبيع املك » والمستنبطة بالاجتباد كالأوصاف الؤثرة 
فى الأقيسة ثم إن الإ افة بلا واسطة لاننافى ثبوت الواسطة فى الواقع فإنه يقال هلك بالخرح وقتله بالرى مع 
ممق الوسائط » نبه عليه فى التلويح ( قول المصنف : وهو سبعة أقسام ) اعلم أن الملة هى الفارج الؤثر ‏ 
إلا أن لنظ العلة لمااكان يطل علل معان أخعر بجسب الاشترالك أو الغجاز على ما اختاره فخر الإسلام حاولوا 
فى هذا المقام تقسم مابطلق عليه لفظ العلة إلى أقسامه كتقسيم ن إلى ابلمارية والباصرة وغير هما أو الأسد إيل. 
السبع والشجاع » وحاصل الأمرأئهم اعتبرو! فى ححقيقة العلة ثلاثة أمور : هى إضافة البكر يها + وتأثيرها فيا 
وحصوله معها فى الزمان . وسموها بالاعتبار الآول العلة اسها ء وبالثائى العلة معنى + وابالثالث العلة حتكا ٠‏ 
فباعتبار الأمور الثلاثئة كلها وبعضها تصير الأقسام سبعة » لأنه إن اجتمع الكل فو احد غ وإلا فإن اج 0 
افثلاثة » لأنميما إما الاسم والمحكم وإما المعنى والخكرء وإلا فثلاثة أيضا لأن الحاصل إما الاسم أو العني 
أو الحكم » كذا فى التلويح . لكن المصنف هنا تابع ف سم فخر الإسلام فجعل من جملة الأقسام العل الى, 
نشيه الأسباب والوصف الذى بشبه العلل » وسيأق النغبيه على أن الأولى داخلة فى الأقسام الأخر لا مقايلة لها : 
وهذا أسقطها صدر الشريعة وأورد فى الأقسام الملة كا فقط ٠‏ وعلى أن الثانية هى العلة معنى فقط 
( قوله والملك يضاف إليه بلا واسطة وهو مرثثر فى املك ) بيان للأمور الثلائة على وفق ماقدمناه عن التلويح 
( قوله كا مرى تعليق الطلاق والعتاق بالشرط ) فإن هذا الإيماب علة اسها لأنه موضوع ف الشرع لحكله ٠‏ 
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بالشرط . ( وعلة اسها ومعنى لاحكما كالبيع بشرط الخيار ) إذ الحكر وهو ثبوت الملك متراخ إلى إسقاط 
الخبار . ( والبع الموقوف) لنراخ الك البات إلى زمان إجازة المالك . ( والإيجاب المضضاف إلى وقث) كانت 
طالق غدا لتأخره إلى الغد . ز ونصاب الزكاة قبل مغى” الحول ) لتأخر وجوب الأمر إلى حولان الحول . 
( وعفد الإجارة ) لتراخى +.ك المتفعة عن العقد فلا تكون علة حككا . ( وعلة فى حيز الأسباب ) أى مكانها 
( ذا شبهة بالأسباب كشراء القريب ) لتوسط علة المتق وهر املك . ( ومرضض الموت ) ءلة الحجرعل التبرع. 
لحن الوارث ٠‏ ويشبه السببلأن الحكم يثبت به إذا انصل به الموت . ( و ) كاللك ( التزكية ) لشبود الزنا 
(عند أنى حنيفة ره الله علة بواسطة الشبادة + فلو رجع المركون ضمنوا الدية خلافا مما ( وكذا كل ماهو 
علة الملة ) فإنه عنة نشبه الأسباب كائرى فإنه علة القتل بالوسائط . ( ووص ف له شبه العلل ) ودو العلة معنى 


اف الحكم [ايه عند وجود الشرط فيقال هذا الطلاق واقع بالتطليق الابق وليس علة حيكنا . إذ ا 

يتأخر عنشه إلى وجود الشرط ولا معنى إذ لاتأثير له فيه قبل وجود الشرط ( قوله إذ الحكم الخ ) بيان لعدم. 
كونه علة حكذا . وأما كونه علة اسيا فن حيث أن الملاك يضاف إليه : وكونه علة معنى من 
ف املك + وإنما تراتى الحكم لأن الحيار يدخبل عليه 
وجبب المكم به من حين الإيجاب ( قول 1/ 
بواسطة مضائة إإيا : فصار الحاصل أن مايفضى إلى الحكم إن لم يكن 
وإلا فإن كانت الواسطة علة حقيقة مستقلة فهو سيب مض ٠‏ وإلا فهو علة تشبه الأسباب وذلك بأن نكون 
الواسطة أمرا مستملا غير علة حقيقية : أو نكون علة غير مستقلة بل حاصلة بالأول امف أ الهوئ 
الخاصل بالرى : كذا ى التلويح ( قوله لتوسط علة العتى ودو الملك ) يعنى أن الشراء علة للعنق بواسطة الملاك 
فإن الشراء علة للملك وملاك القريب علة لعتقه : فن حيث أن الواسطة مع حككه حصت بالأولى كانت الأولى 
أنها لاتعمل إلا بواسطة كانت علة تشبه الأسباب ( قوله علة بواسطة الشبادة ) أى علة 
بالشهادة فإنها بدون التزكية لا توجب الرجم فكانث التزكية علة العلة » وأوجرده 
الواسطة بيبا وبين الحكم كانت شيبة بالسبب ( قوله كالرى فإنه علة القدل بالوسائط ) فإن الرى يوجب 
تحرك السهم ومضيه ف الحواء » وذا علة الوصول إلى الحل وذا علة نفوذه فيه » فن حيث أن الأخبيرة 
تضاف إل الأو كانت الأولىعلة » ومن حيث أنها لاتوجب اللحكم إلابراسطة أخعذت شها بالسبب .. هذا 
واءام أن المصئف رحمه الله تعالى جعل العلة فى حيز الأسباب قسها رابعا مستقلا : وجعل صدر الشريه جع 
ماذكره المصئف من أمثلها من القسم قبله : أعنى العلة اميا ومعنى لا حتكنا . وذكر أن فخر الإسلام أوردها 
هكذا : وصرح بأنما علة امها ومعنى لاسمكنا . لكنبا تشيه الأسباب سوى شراه القريب فإنه صرّح بأنها علة 
تشبه الأسباب » لكن لم يصرح بأنها علة اميا ومعتى لا حكن . قال صدر الشريعة : والظاهر أن شراء القريب 
ليس علة امما ومعنى لا حكا : لأن الحكم غير متراخ عنه ء وإنما يشبه الأسباب لتوسط العلة وهو املك * 
وأظن أنه علة امها ومعنى وحكا لكته يشابة قسهب . وققل : وقد جعل الإمام فخر الإسلام الملة المشابهة 
بالسبب قسها آخعر + لكن لم أجعل كذلك لأنها لا تخرج عن الأقسام السبعة . قال فى التلويح : فعلى هذا بين 
العلة اما ومعنى لا حكا » وبين العلة البى تشيه الأسباب عموم من وجه لصدقهما معا فى الأمثلة السابقة ع 


0 
فقط (كأحد وصن العلة ) كالقدر أو ابلهنس يحرم النسيئة لأنه شيبة الفضل فيثبت بشببة العلة : ( وعلة معنى 
وحكا لا اسهما كآخخر وصنى العلة ) كأنت طالق دخلت هاتين الدارين » تطلق إن وجد الثانى فى الملك لأن 
التأخر هو المؤثر. ( وعلة اميا وحكما لا معنى ) بيان للسابع ( كالسفر والنوم للترخص والحدث ) فإن الوثر 

فالثررخص المشقة وأقيم السفر مقامه . وب قسم ثامن وهو العلة حكا فقط كحفر البثر 


وصدق الأول فقط فى البيع الموقوف » وصدق الثانى فقط فى مثل شراء القريب اه . ومثله فى التحرير : 
وحينئذ فليس هذا الرابع قسما آخر مغايرا لبقية الأقسام » فهى إذاً سثة وسينبه الشارح على السايع ( قول 
كاحد وصنى العلة ) أى ابلنزء الذى ليس بأخير ء أو أحد الحزأين الغير امثرتيين كا مثل الشارح 
وهو العلة معنى فقط لوجود التأثير بلئزء العلة » وليس علة اسها لعدم الإضافة إلبه : ولا كا لعدم الثرتيب 
عليه » والمراد هو الحزء الخبر الأخير . أما أ وكان * را أخير! فإنه يكون علة حكا أيضا لوجود الآرتيب ؛ لأن. 
المكم يكون عند الزء الأخبر كا سبأئى ( قوله لأنه شيب .ل فيثبت بشبرة العلة ) حاصله أنه لما “كان علة 
الربا هى القدر مع انس كان لكل من القدر والخنس شببة اعلة فيثبت به ربا النيئة » لأن شبية النضل لما 
فى النقد من المزية فلا 7 0 وهذا بْلاف ربا الفضل فإنه أقوى الحرمتين فلا يبت 
.بشبهة العلة بل يتوقف ثبوته على حفيقة العلة : أعنى القدر والمنس كيف والنص قائم وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام" إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شلتم يدا بيد كذا فى ببح ( قوله تطلق إن وجد الثانى ف الملك ). 
أى الدخخول الثالى : وهذا عند علمائنا خلافا لزفر . أما إذا جد الأول فى الماك والثانى فى غير ه فلا تطلق اتفاق. 
( قوله لأن النأخر هو المؤثر ) بيان لكونه علة معنى » وأما حكا فلوجود الحكم عنده ء وأما عدم كونه علة 
اه فلن الحكم مضاف إليما قم يم نصاب العلة بأحدهما وا أضيف الحكم إلى الرس.ف الأخير دوف الأول 
لأنه يرجح على الأول فى التأثير لوجود الحكم عنده » وعلل هذا فالأولى فى التعبير الإخلاء مما يفيد الخصير 
كأن يقول لأن امتأخخر مرئثر ( قوله فإن المؤثر فى الترخخص المشقة الخ ) وكذلك المؤثر للحدث خخروج النجس. 
وأقم النوم مقامه فكان علة الحدث امها لأن الحدث يضاف إليه » وحكا لا يثيت عنده لا معثى لآله ليس 
بثر فيه ( قوله وبى قسم ثامن ) أى بناء على تقسيم ‏ وقد علمت أنه سابع ( قوله وهو غلة ححكا ) أى 
ما يتوقف المكم عليه ويتصل به من غير إضافة ولا تأثير : وف التلويح ما يفيد أن القوم لم يصرّحوا ذا القسم 
ولا باللهامس : أعنى الملة ممنى فقط . قال : إلا أن النقسم العلل يقتضيهما والأحكام تدل على ليوتهما * 
ومثل هذا الثامن تبعا التوضيح بمثاا : أحدها الحزء الأخير من السيب الداعى إلى الحكم إذ' كان بحيث 
يتصل به الحكم يكون علة حك لوجود المقارنة لا اسما عدم الا. افة إليه ولا معنى لعدم التأثير » إذ لا نأ 


دليل مقام مدلوله كالإخيار عن 
مع اننفاء وضعه له وتأثيرء . وأما ما مثل به الشارح تبعا لابن ملك فلم يظهر ل 
فى الطريق ليس علة للضمان بل شرط له على ما يأ بيانه فى بحث الشروط ؛ فليس الحكم متوقفا عليه ومتصلا به 
كا هومعنى العلة حكما بل هو متصل بعلته : أعتى الثقل . نعم لايضاف الحكم يا لأنا لاتصلح لذلك الأ 
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( وليس من صفة العلة الحقيقية تقدمها على الحكم ) "كا قال بعض ( بل الواجب ) عند ابشمهور ( اقثرانهما 
معاكاقتر ان الاستطاعة مع الفعل) بالزمان ( وقد يقام ) الشى ء مقامغيره بطر: :أحدهما ( السبب الداعى . 
و) الثانى ( الدليل مقام المدعى والمدلول ) والفرق أن السبب لايؤلو عن تأثير فلاف الدليل ( وذلك إما لدقع 
الضرورة. رالعجزكا فى الاستبر اه ) فإنه أقيم استحداث الملك مقام شغل الحم ( وغيره ) كالتقاء الحتانين مقام 
لإنزال والخلوة الصحيحة مقام الدخول والتكاح مقام علوق الولد ( أوللاحتياط ) وهوالعمل بأقوى الدلبلين 
(كما فى تحريم الدواعى ) اتبعا لتحريم الوطء على المعتكض ونحره للاحتياط ( أو للدقع احرج "كا فى السفر ) 
أقم مقام المشقة ( والطهر ) القائم مقام الحاجة إلى الاق : 


الثقل أمر طبيعى فيضاف إلى الشرط كا يأق: فلو جعل من العلة اسما فقط باعتبار الإضافة وعدم الاتصال 
والتأثير لكان أقرب فليتأمل ( قول المصنف : وليس من صغة العلة المقر مها على الحكم الخ ) لاتراع 
فى تقدم العلة على المعلول بمعنى احتباجه إليها » ويسمى التقدم بالعلية وبالذات ولا فى متارئة العلة النامة 
العقلية لمعلوها بالزمان كيلا يلزم التتخلف . وأما ففالمال الشرعية فالجمهور على أنه يجب المقارثة بالزمان 

إذ لو جاز العخلف لماصح الاستدلال بثبوت العلة على ثبوت الحكم » و 00 5 
وضع العلل للأحكام . وفرّق بعض المشايخ بين الشرعية والعقلية : فج 
ووجه الفرق عمل مانفل عن أنى اليسر أن العلة لاوجب الحكم إلا بعد وجودها 0 يكون ثبوت 
الحكم عقيبا فيزم تقدم العلة بزمان » وإذا جاز يزمان جاز بزمائين + فلاف الاستطاعة فإنه! عرض لاب 
.زمائين , فلولم يكن الفعل معها فز وجوه المعلول بلاعلة » وخلر العلة عن المعلول ‏ ولا يلزم ذلك في العمل 
الشرعية لأنها فىنفسها بمنزلة الأعيان بدليل قبوما الفسخ بعد أزمئة متطاولة . والحواب مبسوط فق التلويج 
(قول المصنف السب الداى والدليل مقام المدعو والمدلول ) السبب الداعى هو الذة 
الشى' فالوجود فلا بد أ : والدئيل هوالذى بحصل من العلم به العلم بذلك الشى * » ور: 

فى الوجود كالإخبار عن انحبة فر 3 
كذا فى ابن نيم ( قول المصنف 
الإقامة بأحد الأمور الثلاثة ( قوله فإنهأم استحداث الماك مقام شغل الرححم ) ياقه أن الموجب للاستبراء هو 
شغل رحم الأمة بماء الغير والاحتراز عن قربائها واجب : ولكن لما كان الاشتغال أمرا 
عليه وهو حدوث الملاك مقامه دفعا لضرورة احتياج الناس إلى معر فته ( قوله كالتقاء 


تين الخ ) هذاوء 
سيب ( قوله تبعا لتحريم الوطء على المعتككف وتحوه ) كافحرم 
قم الدواعى للجماع من المس والتقبيل والنظر بشهوة مقام الوه 
فى حالتى الاعتكاف والإحرام إذا كانت مع الزوجة أو الأمة ‏ ومقام الزنافى الحرمة على الإطلاق إذا كانت 


بعده سيب + والاستبرفه هليل كا مر ول 


ومثله التحريم على الأصول والفروع 


مع الأ لأن الؤاعى سبب للوطء والرنا . ول ثة تق مقام الوطء فى الحيض أو الصوم للحرج ( قور 
٠‏ الث :كا السقر هذا سيب » وزخوله والطهر دلي وله ام مقام الهاج إل الطلاق ياه أن الاق 
عظور فى الأصل لما فيه من قطع التكاح المسنون : إلا أنه شرع ضسرورة أنه قد يحتاج إليه عند للعجزعن إقامة 
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بحث الشرط 
( والثالث الشرط » وهوع لغة : العلامة اللازمة » وشرعا : ( مايتعئق به الوجود دون الوجوب ) أى 
ينوقف عليه وججود الشىء ولا يغبت به ( وهو ) أى مايطلق عليه امم الشرط (خسة ) بالاستقواه ( شري 
عض ) حقيى (كدخول الدار الطلاق العلق به ) كإن دخلت الدار قا طالق . ( وشرط هو فى حكم 
العلل ) وهوكل شرط لم تعارضه علة زكحفراليئر ) فى غير ملكه ( وشق الزق ) الذى فيه مائع » إن لتقل 
والسيلان جبلبان فلا يمكن إضافة الحكم إليهما أضي إلى الشرط خطلفا عن العلة ( وشرط له حكم الأسباب ) 


وهو كل شرط يعرضر عليه فاعل مختار غير منسوب إلى الشرط ( كا إذا حل قيد عبد حتى أبق )لم يضمن 


حقوق التكاح » والهه أمر باطن لابوقف عليه فأقم دليلها » وهو زمان تجدد الرغية فيه يا وهو الور 
الهالى عن الجماع مقام حقيقة اللحاج تيسير! . قال فى التلويح : وقد يقال إن دليل الحاجة هو الإقدام على 
الطلاق ف الطهرء لا الطهر نفسه اه : وهر ظاهر : 


الشرط 
(قول المصنف : شرط محض ) وهو الذى رقف انعقاد الملة للعلية على وجوده كما فى امثال المذكور؟ 
فإن انعقاد قوله ت طالق علة لوقوع الللاق موقوف على وجوده ( قوله حقيى ) الأو إسقاه أو ذكر 
مقابله » لأنه قسم فى التوضيح والتلويح الشرط النغضى “إلى حقيق كالشهادة للتكاح والوضوم للصلاة ؛ وللٍ 
جمل ير مكلك ويعلن عله تصر فته + ا يكلمة الشرط مثل إن تزوجتك فأنت كذا * كس ور حم 
الشرط بأن يدل الكلام على التعليق دلالةكلمة الشرط عليه ثل الرأةلتى أتروجهاكفا ؛ لأ فى مع إذ 
تروجت امرأة فهى كذا ا سيأ بيانه فكلام المصنف . والفرق بينهما "كا قال الفثرى : إن الحقيق 
مايتوقف عليه ا. بحسب العقل أو بحسب الشرع : واللخعل يتوقف علبه الحكم شرعا يجعل اللكلف » 
وأنت خبير بأن ما ذكره للصنف من الثاى » لهم إلا أن يكون مراده بقوله حقيى ما قايل الهازى * فأ من 
الشرط ما هو شرط عبازا كالشرط اسما لاحك لاما قابل الحعلى أو ذكره تنما كلام المصنت فليتأمل 
(قوله وهو كل شرط لم تعارضه علة ) أى علة تصلح أو يضاف الحكم لجا اف إليه » كذا فى التوضيح 
(قرله فإ قل واليلان جبليان) يمنى أن علة اله فى الاين هى الثفل واليلان وها رن ييا 
فلا تصلح العلةفييما لإضافة الحكم يا فأ إلى الشرط وهو احفر والشى فإنهما شرطان للهلاك ‏ فإ 
الأرض والزق” كانا مانعين مئه » وبالحفروالشق, زالذلك المانع فيضاف التل إليهما لأنهما يصلحان للإضضافة 
لأن ا لفعل عد" فى سحن لير (زقوله وهوكل شرط يمرضض عليه ) أى يعصل بعد خصوله فا امل 
عدار خير منسوب ذلك الفعل إلى الشرط فخرج الغمض مثل إن دعت الدار فأ طالق > إذ التعليق وهو 
0 وخخرج ما إذا عرض على الشرط فعل غير مختار بل طبهى * 

١‏ كا إذا شق زق" الغير ف قتلف وخرج ما إذا كان فعل الفتار منسوبا إلى الشرط كما إذا فتح باب 
ليس فى معنى السبب بل فى معنى العلة وفذا يضمن : وأما وجوبٍ 


اك 
لحدوث الإباق باختيار صمح فانقطع نسيته عن الشرط وصار كالسيب فكان التلف مضافا إلى الملة الممثرضة 
لاالشرط ( وشرط امها لا حكنا ) وهومايفتقر ا حكم إلى وججوده ولا يجد عند وجوده ( كأول الشر طين ). 
كا مر آنا ( حكم تعلق بهما كقوله إن دخلت هذه الدار وهذه الدارقأنت طااق ) فإن دخموها الأول 
اشرط امما لا حكا » فلوأبانها ثم دخلت إحداها ثم نكحها ثم دتحلت الثانية » لأت الملك شرط عند 
الشرط الثاى لصحة نزول الخزاء ( وشرط هو كالعلامة الخالصة كالإحصان فى الزنا ) وسيجىء فى بحث 
العلامة ( وإنها يعرف الشرط بصيغته ) أى بالفظ الدال” عليه صريحا ( كحروف الشرط أو دلالته كقوله: 
الرأة الى أترؤجها طالق ثلاث فإنه بمعسنى الشرط ) دلالة ( لوقوع الوصف ف التكرة ) فإن التزوج دخل 
عل امرأة غير مبينة فكانت نكرة » والوصف ف الذكرة فصار كأنه قال إن تزوّجت امرأة فكذا 
( ولو وقع ) وصف التزوج ( فالمعين) بأن قال هذه امرأة الى أتروّجها طالق (لما صلح دلالة ) على الشرط 
لأن الوصف فا معين لخو( ونص ) أ صريح (الشرط يجمع الوجهين ) المعين وغيره فرقا بين الدلالة والصريح 


مبحث العلامة 
( والرابع العلامة وهو ) لغة : الأمارة » وشرعا : ( ماإعرف به الوجود لاحك من غير أن يتعلق به 
وجوب ولا وجود كالإحصان حتى لايضمن شبوده إذا رجعوا بمال ) من الأحوال ٠‏ لأن الإحصان علامة 
فلا بصلح للخلافة + ولئن سلمنا أنه شرط فشهود الشرط أيضا لايضمنون هو الختار : والله أعلم : 


عل أن فعل الطائر هدر فيلحق بالأفعال الغير الاخجيارية كسيلان الممائع وبيانكونه شرطا فى حكم السبب أن 
الشرط احض يتأخر عن صورة العلة : وال.بب يقدمها لأنه طريق إلى الحكم ومفض إلبه بأن تتوسط العلة 
بينبما فيكون متفدما لا محالة فحل القيد لما كان متقد”.! على الإباق الذى هو علة الثلف كان شرطا فى معنى 
السبب لا فى معنى العلة » لأن العلة هاهنا مستقلة غير مضافة إلى السبب ولا حادثة به لاف سوق الدابة 
( قوله فإن نوها الأول شرط اسما) من حيث أنه يفتقر الحكم إليهأى الحملة لا كنا لعدم وجود الحكم عنده 
بل الوجود يضاف إلى الثانى ( قوله فكانت نكرة ) بناء على ماقدمه الشارح رحمه الله فى بحث ألفاظ العموم 
أن الدكرة في هذا الاصطلاح ما فيه يبام ( قوله لأن الوص أ المعين لغو) لأأن الوصف للتعريف وقد حصل 
بالإشارة وهى أبلغ منه فيبى قوله هذه المرأة طالق فيلغوف الأجنبية ( قوله المعين'وغيره ) فلوقال إن تزوجت 
هذه المرأة » أوقال امرأة طلقت إذا ثزه 3 


بحث العلامة 
( قول المصئف : من غير أن يتعلق به وجوب ولا وجود ) شرج السبب والشرط والعلة » والإحصان 
عبارة عن حال فى الزانى يصير الزنا فى تلك الحالة موجبا للرجم وله شروط : الإسلام » والعقل » والبلوخ » 
ية » والنكاح الصحيح والدخول به » وكون كل واحد من الزوجين مثل الآخخر فى صفة الإحصان ‏ 
فخر الإسلام وأبا زيد وشمس الأثمة فى جعله علامة لا شرطا . وقال المنفه مون من أصصابنا. 
رين : إنه شرط لوجوب الرجم . قال افحقق ف التحرير : لتوقفه عليسه بلا عقلية تأثير ولا إفضاء اه 
وهذا شأن الشرط ( قوله فشبود الشرط أيضا لايضمتون هو اغختار) كذا نص عليه فى التحرير » وذلك كا 
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( العقل معتبر لإثبات الأهلية ) التكليف ( وأندخاق متفاونا ) فرب صغير أعقل من كبير » فأنيط التكليف 

عل البلوغ عاقلا إقامة للسبب الظاهرمقام > » ( وقالت الأشعرية :لا أصلا) أىلامدخل له وحده 
فى إيجاب شى ء ولاتحريمه ( دون السمع : وإذا.جاء السمع ) أى الدليل السمعى( فله العبرة دون العقل ) حت 
أبطلوا يمان الصبى ( وقالت المعتزا :إنه ) أى العقل"( علة مو الما استحسته حرمة لما استقبحه على القطع 
فوق العل لالشرعية فلم يثبتوا بدليل الشرع مالا يدركه العقل ) تحسينا أونقبيها (وقائوا : لاعذر ان عقل) 
ولو صغيراً ( فالوقف ) أى التوقف ( عن الطلب ) للإيمان ( و ) ف ( ترك الإيمان ) وقائوا ( العمبى' العاقل 
مكلف بالإيمات ومن لم تبلغه الدعوة ) أصلا ( إذا لم يعتقد إعانا ولاكفراكان من أهل ‏ النار) لوجوب الإيمان 
عنده, بمجرد العقل ( وتحن تقول فىالذى لم تبلغه الدعوة مكلف بمجرد العقل ٠‏ فإذالميمتقد إيمانا 
ولاكفرا كان معذورا ) إذالم يدرك مدة التأمل بأن بلغ على شاهق ج ومات من ساعته ( وأما إذا أعانه الله 


إذا شبد عدلان على أن المولى على عنى عبده بدخخول الدار وشهد آخران بأن العبد قد دنحل الدار فهما شاهدا 
الشرط ثم رجع شهود الشرط والبين لانهمان على شبود الشرط بل على شوود الهين خخاصة . وأما إذا رجع 
شبود الشرط خاصة فقال شمس الأثمة : لاضمان عليهم . وقال فخر الإسلام : يجب الغمان . 
فصل ق بيان الأهلية 
لما فرغ عن بيان الحجج ومايتعلق بها شرع فبيان الأهلية إذ المحطاب لايثبت غير الأهل ( قوله فأنبط 
التكليف على البلوغ باقلا الخ )لما كان العقل متغاونا والأشخاص تعذر العلم بأن عق ل كل شخص هل بلغ 
المرتبة الى هى مناط التكليف فقدر الشارع نلك المرئية بوقت البلوغ إقامة للسبب الظاهر مقام ححكمه كنا 
فى السفر والمشقة لحصول شرائط كال العقل وأسبابه فى ذلك الوقت ( قوله أى لا مدخل له وحده فى إيجاب 
شىء ولا نحرعه ) أى بمعنى استحقاق العقاب والثواب فى الا وليس معناه ثثى اعتباره مطلقا لأنه لاتزاع 
للأشاعرة فى أن الشرع محتاج إلى العقل وأن للعقل دخلا فىمعرفة الأحكام حتى صرّحوا ل 
صرف وإما مركب من عفلل سمعى » وبمتنعكونه سمعيا صرفا لأن صدق الشارع بل وجوده وكلامه نما 
بالعقل » كذا فى التلويح ( قول المصنف: فوق العلل الشرعية ) لأنها غمير موجبة بذواتها » بل هى أمارات 
قيقة يصح تخلف الأحكام عنبا كبقاء الصوم مع الأكل ناسيا وعدم الملك فالبيع بشرط الخيار ( قول 
فلم | بدليل الشرع مالايدركه العقل ) فأنكروا ثبوت روئية الله تعالى بناء على استحالة روئية 
موجود بلا جهة » وأنكروا أن تكون القبائح كالكفر والمعاصى داخلة تحت إرادة الله تعالى . ثم لانزاع لم 
أن العقل لايستقل بدرك كثير من الأحكام على تفاصيلها مثل وجوب الصوم فى آخر رمضان وحرمته فى أول 
شوال ( قول المصنف :وحن نقول الخ ) قال فى التوضيح : والمذهب عندثا التوسط بينهما » إذ لايمكن 
إيطال العقل بالعقل ولا بالشرع ء وهو مينى عليه فهو وحده غيركاف: فالصبى العاقل لايكلف بالإيمان 
ولكن يصح منه » وكذ االشادق اه . أى العاقل البالغ الشاحق فى ابخبل إذالم تبلغه الدعوة فإنه لابكلف بالإيمان 
بعجرد عقله » حتى لو لم يصف إيانا ولاكفرا ولم يعتقده لم يكن من أهلالتارء ولوآءن صح إيمائه » ولو 
ورصف الكفر كان من أهل الثارالدلالة على أنه وجد زمان التجربة واتمكن من الاستدلال : وأما إذالم ب 
6 فسيات الأخار 
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بة وأمهله لدرك العواقب) مدة النأمل على اخدلاق الأشخاص (لم يكن معذورا وإن غم تبلغه الدعوة ) 
لأن إمهاله بمنزلة دعوة الرسل فى حق تتبيه القلب . ( وعند الأشعرية أن من غفل عن الاعتقاد حتى هلك 
أو اعنقد الشرك ولم تبلغه الدعوة كان معذورا ) لاعتبارهم السمع . ( ولا بصح لمان الصبى' العاقل عندهم ) 
1 مر ( وعندنا يصح وإن لم يكن مكلفا به ) هذا هو الصحيح لإسلام على" رضى الله تعالل عنه » ولا يجب 
تجديده بعد بلوغه . ( والأهلية نوعان : أهلية وجوب ) لحقوق له وعليه ( وهى بناء على قيام الذمة ) أى 
اق( والآدى يولد وله ذمة صالحة اوجوبكه وعليه ) بإجاع الفقهاء : أما قبل الولادة 
فبرث ( غير أن الوجوب غير مقصود بنفه ) بل المقصود حكنه ( قجازأن ييطل الوجوب لعدم 
.كه ) وهوالأداء ( فاكان من حقوق العباد ) من الغرم كضيان الإثلاف ( والعوض )كلمن المبيع ( وافقة 
اثروجات ) والأقارب ( لزمه ) أى الصبى” لأن المقصود المال ( وماكان عقربة ) كالقصاص ( أو جزاء ) 
كحزمان امير اشبالقتل (لم يحب عليه ) لأنه لاابوصف بالتقصير ( وحقوق الله تعالل تجب ) عليه ( مي صح 
القول بحككه ) أى بالوجوب عليه (كالعشر والخراج. 
اشنا فإن وجد زمان التجربة والتكن فليس يمعذورء وإلا فعذور . وليس فتقرير الزمان دلالة عقلية أر 
“معية بل ذلك فى عل الله تعالىء فإن حمق يعذبه وإلا فلا . وهذا مراد أ نيفة رحمه الله تعالى حبث قال : 
لا عذر لأحد فى ابلمهل بخالقه لما يرى ءن الآفاق والأنفس . وأما فالشرائع فيعذر إلى قيام الحجة» كذا 
أن التلويح ( قوله على اختلاف الأشخاص ) يث .مقدرة كا قدمنا خلافا لمن قدرها بثلائة 
أيام ؛ لأن العقولمتفاوتة . فرب عاقل يبتدى فزمان قليل مالا يهتدى غيره ف زمان كثبر فيفوّض تقلدبره إل 
الله تعالى فحن كل شخص ( قوله لما مر ) من أنه لاعبرة للعقل عندهم دون السمع ( قوله هو الصحيح ) 
قال فى التلويح : وذهب كثير من المشايخ حبى أبو منصور رحمه الله تعالى إلى أن الصبى" الماقل ‏ 
عليه معرفة لله تعالى لأنها بكثال العقل والبالغ والصبى سواء ذلك : وإنما عفر تعمل الجوارح لضمف ١‏ 
اف عمل القلب : وممنى ذلك أن كال العقل معرف للوجوب والموجبهو الله تعالل : بخلاف “ذهب 
اه . وقد تقدم تحنيق ذلك 
فى مسئلة الحسن والفبح (قوله أى العهد السابق يوم الميثاق) تفسير للذمة بالمنى اللغوى مع إرادة نوع خخاص منه 
وف الشرع وصف يصير به الإسان أهلا لما له ونا عليه قال الله تعالى ‏ وإذ أخذ ربك من بى آدم من 
ظلهورهم ذريتهم وأشبدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل هذه الآية إخبارعهد جرى بين الله تعال وبين 
ببى آدم وعن إقرادهم بربوبية الله تعال وبوحدانيته » والإشباد علييم دليل على أنهم يؤاخذون يموجب 
إقرارهم من أداء حقوق ب للربة سبحانه وتعالى على عباده » فلا بد لم من وصف يكؤنون به أهلا 
للوجوب عليهم فيثبت لم الذمة بالمعنى اللغوى والشرعى » كذا فالتوضيح ( قوله له وعليه ) فيثبت له ملك 
الرقبة وملك التكاح بشراء الولى وتزويجه إياه ويجب عليه الْن والمهر بعقده ( قوله بل المقصود حكنه ) وهو 
الأداء عن اختيار ليتحقن الابثلاء ولم يتحقق ذلك ف حق الصبى" لعجزه » لكن إذا أددى يكون الإمان 
المرادتى فرضا كا سيأق متنا ء لآن عذم الوجوب إما كان يسيب عدم الحكم فقط ؛ وإلا فالسبب وهو حدوث 
العام واشعل قائمان ع فإذا وجدا وقع الودةى فرغها كاشسافر إذا صلى الخمعة تقع فرضا ( قول اللصنف : 
ازأن يطل الوجوب الخ ) تفريع على ماقرره من أن الوجوب غير مقصود بنفسه بل المقصود حكه ٠‏ 


الممتزلة فإن العقل عندهم موجب لذاته كما أن العبد موجد لأفماله » كذاق 
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إن تى أرضه لما مر ( وم بطل القول بحكله لانجب كالعبادات اللخائصة ) ولوء! المقصود أ 
حتتوق الله هوالأداء لا المال ( والعقويا ) كالحدود لما مر ( وأهلية أداء وهى نوعان قاصرة تبآنى على 
التدرة القاصرة من العقل القاصر والبدن الناقمسكالصب العاقل ) أى المميز ( واللعتوه البإلغ ) انه كالصي 
93 علها ) أى القاصرة رصعة الأداءم أى يصح ما أدى بلاعهدة . ( وكاملة تبن على القدرة الكاملة 
من العقل الكامل وابسدن الكامل ) البالغ العاقل ( وييتنى عليها ) أى على الكاملة ( وجوب الأدام وتوجم 
الخطاب : والأحكام منقسمة فى هذا الباب ) باب ال بة القاصرة ( إلى متة » فحق الله إن كان حسنا 
الايحتمل غير ه) غير الحسن ( كالإبعان وجب القول بمدحته من المبى ب لروم أداء) لأنه مما 
اسقوط بعذر؟إكراه ( وإ كان قبيحا لايختمل غير ه كالكفر ) أى الرد ة ( لايجعل عذوا ) من الصبى فتصرح 
ردتنه زوما هويين الأمرين ) أى الحسن والقبح (كالصلاة ونحرها ) كالضوم والحج ( يصحالأداء من غير 
لزوم عهدة ) كإمام وقضماء ( وما كان من حقوق الله تعالى إن كان نفعا محفا ) كقبول المبة نصح 
وحاصله أن الصبى لما لم ن أهلا للأداء لضعف بنيته » والمقصود من الوجوب هر الآداء فكل مايمكن 
أداذه عنه يجب ومالا فلا فحقوق اعباد !كان منبا غره! أو عرضا يجب عليه ء لأن المقصود هر المال 
وأداؤه يحتمل النيابة » وكذا ٠اكان‏ صلة تشبه الما أوالأواض كنفقة القريب والزوجة لاصلة تثبه الأجزئة 
فلا يتحمل العقل وإنكان من العاقلة ولاالعقوبة والاجزئة . وأما حقوقه تعالى فالعبادات تب عليه . أما 
البدنية انظاهر . وأما المالية فلما ذكر فى الشرح : ولا العقوبات ولا عبادة فيبا مؤنة كساءا الفطر عند 
محمد لرجحان معنى العبادة » ولذا قيد العبادات بالخالصة وماكان مثو يجب ( قوله فيجبان فى أرضه 
لما مر ) من أن كلا منبما أى الأصل من !' : ومعنى العبادة والعقوبة فييما ليس بمقصود منهما وا مقصود 
منيما المال ء وأداء الولى” فى ذلك كأدائه ( قوله كالحدود لما مر ) كأن المراد الإشارة إلى قوله »مى بطل 
القول يمكنه عليه لعدم حككه وهو المراخذة بالفعل ء أو إلى أنه لايجب عليه ماكان 
عقوبة من حفوق العداد كالقصاص فكذا ماكان عقوبة من حقوق الله تعالى ( قول المصنف : من 
العقل القاصر والبدن ااناقص ) لاخلاف أن الأداء يتعلق يق تين : قدرة فهم اللحطاب وهى بالعقل » وا 
العمل به وهى بالبدن : فإذا كان تحقق القدرة ببما يكون كاها بككاهما وقصورها بقصورها . ثم الإنسان 

أقدرتين : ولكن استعداد أن يوجدكل منهما بلق الله تعالى إلى أن يبلغ درجة الكثال 
: إلى سن ) لأنها إما حقوق الله تمالى أوحقوق العباد . والأول 
3 بح + وإما قبيح لابجتمل الحسن » وإما متردد ينبم . واثائى إما نفع بحض أو ضررحض 
أومثر دد بينبما ( قوله لأنه مما يحتمل السقوط بعذركإكراه ) در الصبا ( قوله قنصح ردآنه ) أى فى حق, 
أحكام الآخبر' اقا » لأن العفوعن الكفر ودخول الحنة مع الشرك ممالم يرد به شرع ولا حكم به عفل * 
ركذا فى أحكام دنا عند الأول والثالث حى تبين منه امرأته السلمة يحرم عن اليواث من مورئه لمم لأنه 
فى حق الرداة بر الغ + وإئمالم يقتل لآن وجوب القتل ليس بمجرد الارتداد بل بامحاربة وهو ليس من 
أهلها كالرأة » وإنالم يقتل بعد البلوغ لأن الاختلاف فى صعة إسلامه حال الصيا صار فى إسقاط القثل » 
كذا فى التلويح » وبه علم أن الصبى' العاقل إذا ارتد ومات علييا كان علدا ف الثار اتفاقا ( قول ١‏ 1 
ونا هو بين الأمرين كالصلاة ونحوها الخ ) جعل فى التوضيح فروع الإيمان كالإيمان بما هوحسن لاختمل 


5 
مباشرته وإن لم يأذن وليه (وفالضارً الحض كالطلاق) أى ولاية إبقاعه . أما الوقوع فقد يحصل بنحو جب 
وردةة كا فى التقرير ( والوصية تبطل أصلا ) وإن أذن وليه ( ونى الدائر يينبما ) بين النفع والضرر ( كالبيع 
ونحوه ) كالإجارة والنكاح ونحوهما ( يملكه برأى الوى) أى بشرط إذنه فيصيرعند الإمامكالبالغ حتى يصصح 
ببغين فاحش من الأجانب ومن الولى ى رواية . ( وقال الشافعى : كل منفعة يمكن تحصيلها له بمباشرة وليه 
لا تعتبر عبارته فيه كالإسلام والبيع ) لإسلامه بإسلام أحد أبويه ونفاذ بيع وليه عليه ( ومالا يمكن تحصيله 
بمباشرة ولبه تعتبرعبارته فيه كالوصية ) بأعمال البر ( واختيار أحد أبويه ) بعد مضى مدة الحضالة » لما 
روى أنه علبه الصلاة والسلام خيتر غلاما . والحواب أنه علي الصلاة والسلام دعا لذلك الغلام فبيركة 
دعاله اختار الأنقع ولم يوحجد بثله فى حق غير ه . 

[ فصل ] ( والأمور العترضة على الأهلية نوعان : مماوى ) ليس لاعبد فيه اختيار ( وهو ) أحد عشر 
( الصغر ) عد" مثا لأن الآدى قد يخاو عنه كآدم وحواء علييما السلام ( وهو فى أول 'حواله ) قبل أن يعقل 
( كابفنون ) لكن بينبما فرق أن الحنون لا حد” له : بخلاف الصغر . فاو أسامت امرأة الصبى يؤخر العرض 
إل أن يعفل : و المنون يعرض الإسلام على وليه( لكنه ) أى الصغير) إذا عقل فقد أصاب ضضربا) أى نوعا 
( من أهلية الأداء) وهى الأهلية القاصرة لا الكاملة لبقاء صغره ( فيسقط به ما يحتمل السقوط عن البالغ ). 
بعذر ( فلا تسقط عنه فرضية ) أصل ( الإمان حتى إذا أدناه وقع فرضا ) لا نفلا ( ووضع عنه ) أى ثرك 
(إثرام الأداء ) لكل عبادة لقصور الأهلية ( وجملة الأمر ) أى حاصل أحكامه 
غيره » وكذا فالتلوبح . قال 1) وهو الظاهر لأن القبح فى الصلاة فى الأوقات المكروهة عارض 
الاذائى » وكذاالصوم فى الأوقات المبية فيه كا لا يخنى ( قرله أى ولاية 
إبفاعه الخ جواب عما أورده شمس الأثمة على قوم ببطلان طلاق الصبى' بأن الح أنه أهل للللاق عند الحاجة 
كا لوأسلمت امرأته وعرض عليه الإسلام فأنى » فإنه وكان ذلك طلاقائى قول أنى. 
تعالى ومحمد . وإذا ارتد وقعث الفرقة بينه وبين !مرأته وكان طلاقا عند محمد ( قول المصئف : وى الدائر 
بينهما كالبيع. ونحوه ) فإن فيه احتيال الربح والخسران » كفا فى التحرير . فإن كان البيع راجحا وا" 
والتكاح بأقل من أجرة اكثل ومهر امثل فهى نفع ء وإلافضرر( قوله فيصير عند الإمام كالبالغ ) باعتبار أن 
قصور رأيه لم1 رأى الولى" التحق بالبائغ و عندهما نفوذ تصرفاته باعتبار انضهام رأى الولى فيصير 
الولى » فلا يصح با الفاحش لامن الولى ولا من الأجانب . 

[ فصل ع الأمورالمعئرضة على الأهلية نوعان ( قوله عد" منها لأن الآدى قد يخلو عنه ) الأحسن ماق 
تغيير التتقيح تبعا لما فى التلويح أن المراد بالعارض هنا غير الصفة الذاية لا الحادثة بعد العدم لعدم صمته 
فى الصفر : أى إلا بتكلف ( قوله لبعاء صغره) فيكون صغره عذرا مع ما أصابه من الأهلية بواسطة 
عله فلذلك سقط بصغره مايتمل السقوط. عن البالغ : كالصلاة والصوع فإنها تحتمل السقوط بالحنون مثلا 
( قول المصنف : فلا سقط عنه قرضية الإبمان ) أى أصل الفريضة لا وجوب الأدا اقض ماتقدم 
من أنه يصح منه بلا لزوم أداء » ولمل الأنب تقديم لفظ أصل كلام الشارح على قول المصتف فرضية 


رجه الله 


5 


( أن توضع عنه المهدة حي" لايم بترك الإبمان ويصح مته ) أىالصبى بأن بياش ربنفسه ( وله ) بأن يباشرله 
وليه مالا عهدة نه ) أى لاضر ركقبول الغبة ( فلايحرم الص عناليراث بالقتل) مورئه ( عتدنا » لاف 
الكفر والرق”) لأنهما ينافيان أهلية الإرث( والمنون) وعوزوال العقل أواختلاله يسقط بدكل العبادات دون 
حقوق العبا د كديةوضمان متلف (لكته إذا لم يمتد ا حق بالنوم) استحصانا لعدم الحرج(وحد الامنتداد) المسقط 
تلن فحد”ء( الصلاة أن يزيدعل يوموليلة )بساعةوعند حمدبصلا ةكاسيجىء (وف الصومباستغراقالشبر) 
ليله ونباره فى ظاهر الرواية . وعن شم الآثمة الحلواى لو كان مفيقا ف أول ليلة منه ف إناواستوعب 
الشبر لابقضى هو الصحيح » لأن الثبل لابصام فيه » ولو فاق فى آخر بوم من رمضا 1 

القضاء ولو بعده وهوالصحيح ذكره ابن الملك وغيره ( وف الركاة باستغراق الحول ) فالأصح (وأبويوسف 
أقام أكثر الحول مقام ( الكل نيسير! تفيفا ( واه بعد ابرغ ) وهواختلال فى العقل وحككه ( كالصيا يع 
العقل فى كل الأحكام حتى لابن ) المه ( صمة القول والفعل ) قنصح عبادته وإن لم تجب عليه وقبول اهب 
( لكنه ) أى المت ( جنع العهدة ) أى إلرام شىء فيه مضرة كالصيا ( وأما بان ما استيلك من الأموال قلي 
بعهدة ) وإنما شرع جبرا لما أثلف من امحل المعصوم ( وكونه ) أى امتلف ( صبيا أو معتوها لايناق عصلمة 
امهل ) لأنها ثابتة سلحاجة العبد ( و) المعتوه ( يوضع عنه الحطاب ) فلا عبادة ولا عقوبة عليه ( كالصى ) هو 
الصحيح ( ويول عليه ) أى تثيت الولابة على المعنوه ( ولا لى على غيره ) لعجزه ( والنسيان وهر ) عدم 


وقت النية لزمه 


ليكون إشارة إلى ماقلنا إ(قول المصنض : فلا يحرم من الميراث بالقتل ) أى عمدا وخخطأ لأن موجب القثل 
بثمل السقوط بالعفووغيره فسقط بعذر المبا » بعملاف الدية العصمة الحل وهو أهل لوجوبا عليه 
( قول المصنيف : أن توضع عنه | المراد بها هنا لزوم ما جب النبعية والمؤاخذة ( قوله دون حقوق 
العباد ) لإمكان النيابة كما قدمناه فى فصل الأهلبة ( قول !' لأنهما أهلية الإرث ) أى إذا ارد 
لصي" العاقل أو اترق “فإنه لايستحق الإرث لا بعلريق احزاء بل لكون ارقي لوكا فلا يكون مالكا ٠‏ 
الولاية للآنة والإرث مبنى عليياء قال اله تعالى إخيار! عززكريا - فهب لى منلدنك وليا . يرث 
فإنه يشير إلى أن الإرث مبنى على الولاية فلا يرد ذلك إشكالا ( قول المصف : لكنه إذالم يند ألمنق بالثوم ). 
فيسل العبادات . واعلم أن الحنون إما متد أو غيرممتد » وكل منهما إما أصلى بأن بلغ نر أوطارئ بعد 
البلوغ فالممتد مطلقا مسقط للعبادات . وغير الممتد إنكان طارئا فليس يمسقط استحسانا : وإنكان أصليا 

اء وعند محمد رمه الله ليس بمسقط : والاختلاف ف أكثر الكتب 
هما حت لوجن” قبل الزوال ثم أفاق ى اليوم. 
من يوم وليلة ( قوله وعند محمد بصلاة ) 
. قال فى التحرير: 
مضرة ) أى مما 


فعند أى يوسف رحمه الله تعالى مسقط 
مذ كور على عكس ذلك وتماءه فالتلويح ( قوله بساعة ) أى 
الثانى بعد الزوال لا قضاء عليه عندهماء لأنه من حيث الساعاء 
بأن شد ىالصورة المذكورة إلى وقت العصر حى تصير الصلاة ستا فتدخعل ى حد” التكرا 
وهو أقيس ( قوله “كاسيجىء ) أى قربا عند الكلام على الإعماء ( قوله أى قرام 
يحتمل السقوط ( قوله لأنها ثأبتة الحاجة العبد ) لتعلق بقائه وقياممصالحه بخلاف حةوق الله تعالى لأنها للابتلاء 
وهومتوقف على كال العقل ( قوله : هو الصحبح ) قال تم : وهو قول عامة امتأخرين . وقالالقاضى 
فى التقويم : حكم الته حكم الصا إلالى حت العبادات فإنها لم تسقط احتياطا ى وقت امطاب وهو البلوغ » 


ةك 


الطبع عند الذبح ( وسلام النامى أ الك 
وتواكل ذبيحته لأنه من قبل صاحب اللحق ( ولا يمل عذرا ىحقوق العباد ) لأنها غرمة. اجنهم ( والنوم وهو 
عجز عن استعمال القدرة ) بعثر خير الحطاب ) إلى وقت الانقباه ( ولم يمنع الوجوب ) 
اه أوخلما بالقضاء ( وينافى الاختيار أصلا ) إذ لاتمييز لنائم ( حتى بطلت عبارته 
فى الطلاق والعتاق والإسلام والر, البيع والشراء( ولم يتعلق بقراءته ) أى النائم ( وكلامه وقهقهته فى الصلاة 
الأخير ان يفسدان ورجح ( والإماء وهوضرب مرض يضعف القوى ولا يزيل الحجا ) أى 
بحلاف اب يزيله ) أى العقل ( وهو) أى الإخماء ( كالنو م حتى بطلت عبادته بل )هو (أشلة. 
منه) ولذا نع التنبه بغلاف النرم( فكان)أى الإغماء (حدثا بكل حال ) ولو حال القيام2 وقد يحثمل الامتداد. 
فيسقط به الأداء) أصلا ( "كا فالصلاة إذا زاد ) الإعماء على يوم وليلة باعتبار الصلوات عند محمد رحمه الله 
الله تعالى وباعتبار الساعات عندهماتكا مر ( وامتداده فالصوم ) واتركاة ( نادر فلا يعتبر ) حى لو أمى عليه 
كل الشبر لزمه القضاء لنذره شبرا أو سنة ويضمن ما أثلفه وبصح إحرام عبده عنه ( والرق وهو عجز حكى ) 
حيث لم يجمله الشارع أهلا للشبادة ونحوها ( شرع جزاء ) للكفر استتكفرا أن يكونوا عبيده تعالى فجملهم 
عبيد عبيده وألحفهم بالبيائم ( فى الأصل ) ولذا لابثبت الرق” على المسلم ابنداء ( لكنه فى ) حال ( البقاء صار 
من الأمور المكية ) أى حك من أحكام الشرع من غيرمراعاة الخزاء بمنزلة المراج ( به ) أى بسبب الرق 


بخلاف الصبا لأنه وقت سقوط اللحطاب » ورداه ف التقرير لأنه نوع جنون ( قوله فشمل السبو ) قال 
أ التحر, الأن اللغة لاتفرق بينبما اه . وقبل فى الفرق بينبما أن السبو زوال الصورة عن المدركة مع 
بقائها فى الحافظة » والنسيان زواهما معا فبحتاج حيناذ فى حصوها إلى سبب جديد . وقيل غير ذلك . وى 
التحبير عن السراج المندى : الى أن النسيان من الوجدانيات الى لانفتضر إلى تعريف بحسب المعنى + فإ كل 
عاقل يعلم النميان كا يعلم الخوع والعطش ( قوله فلا يفسد صومه ) أى بالأكل والشرب ونموهما ما ذكر من 
وجوه الداعى إليه ولعدم المذكر له ؛ بخلافه الصلاة لوجود المذكر وعدم الداعى : فإن هيئة المصلى مذكرة 
له مائعة من النسيان إذا لاحظها : ودعاء الطبع إليه فييا متتف لقصرمدها ( قول المصئف ؛ ولايجعل عذرا 
فى حقوق العباد ) أمانى حقوق الله تعالى فهر عذر فى سقوط الإثم "كا هو المراد بالحديث ( قوله وقيل الأخيران 
يفسدان ورجح) أما الكلام فنى جامع الأسرار عن المفنى وانلها .والحلاصة أن صلائه تفسد من غير ذكر خلاف 
فى النوازل تفسد صلاته وهو انختار . وأما القهقهة فى التحرير عن أنى حنيفة تفسد الوضوء لا الصلاة 
فيتوضاً ويبنى + وقيل عكسه . وهو أقرب عندى لأن جعلها حدثا للجناية ولا جناية من النائم فينى كلامه 
بلا قصاد فت به ( قوله ويصح إحرام عبده عته ) عبارة ابن نحم . ويصح إحرام رفيقه : أى بالفاء 
وإتقاف عنه إن أمره الك اتفاقا » وبدون أمره صميح عنده لا عندهما ( قوله من غير مراعاة الحزاء ) حتى أنه 
بينى رقيقا وإن أسلم واتتى ( 
لكنه فى حال البقاء صار من 


همات 

ال وهو ) أ 'الرّق ( وصف لابتجزأ ) أى لايقبل النجزأ ثبوتا 
وزوالا على المشمور ( كالعتق الذى هوضدآه ) لايجتمل التجزأ اتفاقا ( وكذا الاعنا عندهما ) لا يتجزأ ( لثلا 
يلزم الآثر ) وهوالمتق ( يدون المؤثر ) وهوالإعتاق . لآن الاعتاق إذا كان متجزأ فا عق إن ثبت فى الكل 
يلزم الأثر بدوت المؤثر ( والثر بدون الأثر ) إن م يكن ثابنا فى الكل » ولا تى أن أثر الى ء لازم له فيزم 
من عدم تجزىء اللازم وهوالعتق عدم تجزىء ملزومه وهوالإعتاق( أوتجرىء العنن ) إن ثبت فالبعض دون 
الآخر وكل مع فيننى التجزىء ( وقال أبو 08 2 اله الملك وهو( متجزئئ ) 
بالقول (لا إسقاط الرق ولا إثبات العتق حتى يتجه ماقلتم ) والحاصل أن الاخدلاف فى الإعتاق مبنى على 
اتفسيره + فهما فسراه بزوال الرق وهو غير متجزئ بالاتفاق فكذا إزالته ( والرق بق مالكية المال ) فلا 


يماك شيئا وإن ملكه المولى ( لقيام المملوكية حالا ) أى لأنه مملوك حالا والمماوكية تنا المالكية ( حتى لابملك 
العبد والمكاتب التسرى ) أى أخذ السرية ولوبإذن المولى لابننائه على ملك الرقبة دون المتعة ( ولا يصح ملبما 
احجة الإسلام ) لأن المناقع, للمولى والعبادة لاتتأدنى بملك الغير إلا ما استثئى ( ولا يناى مالكية غير المال 
المولى إثلافهما 


كالتكاح) لأنه منخواص الآدمية وتوقفه على الإذن لاستلزامه المهر ( والدم ) واححياء 
وصح غما بالنصاص كا سيجىء ( وينائى ) الرق ( “كال الخال فى أهلية الكرامات ) لأنه 
والمذلة فينائى الككالات البشرية الدنيوية ( كالذمة والولاية ) على الغير ( والحل لأريع نساء ) فإنها كيامات 


له ماذكره ابن جيم قالو! : من الغر؛ مائقله ىالبدائع أن عند الإمام الرق' بت تاوزوالا 
ا ظهر على جماعة من الكفرة وضرب الرق” على أنصافهم ومن على الأنصاف جاز ويكرن 
حكهم وحكم معن البعض فى حالة سواء اه ( قوله لايتجزأ ) حتى لوأعتق نصف عبده ل 


عليه الصلاة والسلام ٠‏ من أعتتى شقصا له من عبد عتق كله ه (.قوله فالعتق إ: فى الكل بلزم الآثر بدون 
المذثر ) أنه إذا عت البعفس وعتق الكل فالإعتاق الزثر لم يوجد إلا فى البعض » فثبوث العتق فى البعض الآخبر 
يكون بلا إعتاق ( قوله إن لم يكن ثابتا فى الكل ) يعنى إن لم يكن ثابتا أصلا » والأصرب التعبير بذلك 
( قوله وكل ممننع ) أى كل من اللوازم الثلاثة أما الأولان فلما علمت . وأما الثالث فلآن العتق غير 3 
بالاتفاق ( قوله فيننى التجزى ) أى تجزى الإعتاق ( قول المصنف : حت لايملك 'مبد والمكائب القسرى ). 
خص المكانب بالذكر مع أن حكم المدبر كذلك لأنه صار أحق بمكاسبه لحريته يدا فبوهم ذلك جواز التسري 
فأزال الرهم بذدكره وخص التسرى أء ليع الحكم فىغيره بالأولى ( قوله أى أخذ السرية ) وهى الآمة امعد 
للوطء ( قوله لابنائه على ملك الرقبة ) أى لأبتناء السرى على ملك الرقبة وهو ليس أهلا للملك ( قوله لأن 
امنافع للمول ) فلمأتكن أصل القدرة وهى البدنية موجودة فيكون عديم الاستطاعة الثى هى شرط وجوب 
الحج المؤادتى منها نفلا فلا ينوب عن الفرض . عخلاف الفقير إذا حج ثم استغنى حيث ينوب عن الفرض لأنه 
مالك لما يحدث له من قدرة الفعل إذا حدثت وهى الاستطاعة الأصلية ( قوله إلا ما استئتى ) من الصلاة غير 
الجمعة والصوم ‏ فإن القدرة الى يحصلان ببا فرضين ليست للمولى بالإجماع » وهو فيا ميبى على أصل الحرية 
الا من قوله بملك الغير ( قوله وتوقفه على الإذن لاستلزامه المهر ) جواب سال وارد 
على قوله لأنه من خحواص” الآدمية : أى لأنه لولم يتوقض لكان فيه إضرار للمولى لآن المهر يتعلق برقية العبد 
(قرله كا سيجىء ) أى قريبا مننا ( قوله الدنيوية ) قيد بها احتراز عن الأخروية فإنه مساو للحر فيا : لأنه 


سوقات 
نمته الدين ولا يذكح سوى امرأنين ( وإنه ) أى الرق ( لايواثر فى عصمة 
الدم لآن العصمة المائمة ) ثبقت ( بالإيمان ) بالقه تعالى ( والمقومة ) بقود أو دية بالأحرار ( بداره ) أى الإيمان 
( والعبد فيه ) أئ كل واحد من المؤثمة والمقومة ( كالحرٌ ) قلا تقصان ( وإنما يزثر ) الرق ( فى قيمته ) حى 
إذا قئل العد خطأ وقيمته مثل الدية أو أكثر ينقص عن الدية عشرة دراهم ( ولهذا ) أىلمساواته الحر 
فى العصمتين ( يقتل الحر بالعبد ) قصاصا خلافا للشافعى ( وصح أمان ) العبد ( المأذون ) بالمهاد لاستحقاقه 
الرضخ ء فأمانه إبطالحقه قصدا وحقغيره ضمنا (و) صح ( إقرارهبالحدود والقصاض وبالسرقة المسثبلكة ) 
حتى وجب القطع لما مر أن الدم حقه ( و ) بالسرقة ( القائمة ) فيرد المال على المسروق منه وتقطع يدده 
( وف انحجور اختلاف ) ومذهب الإمام يصح إقراره طلقا فيقطع ويرد امال( والمرض ) وهو بلديبى 
التصوّر ( وأنه لاينائى أهلية ) وجوب ( الحكم و ) أهلية ( العبادات : ولكته لما كان سبب الموث وأنه عجز 
خالص كان المرض من أسباب العجز فشرعت العباداث عليه بقدر المكنة ) فيصل قاعدا إن لم يمكته القيام , 
( ولما كان الموت علة الحلافة ) أى خلافة الورثة والغرماء فى ماله ( كان المرض من أسباب الحجر ) على 
المريض ( بقدر مايتعلق به صبانة الحق:) لغريم ووارث ؛ وإثما يثبت به الحجر ( إذا اتصل ) المرض ( بالموت ) 


انتفصت بالرق حتى لاتحتمل 


أهليها بالتقرى : ولا رجحان لحر على العبد فييا » بل العبد ريما كان أرفع درجة من مولاه كا ورد 
فى الحديث و إن عبدا يكون أرفع درجة من مولاه فى ا كان عبدى فالدنيا » فيقال : 
إنه كان أكثر ذكراً لله منك ٠‏ كذا نىابن نجبم ( قول المصنف : وإنه لايؤثر فى عصمة الدم ) فكان الرقيق 
معصوع الدم بمعنى أنه حرم |! س له بالإتلاف حقا له ولصاحب الشرع "كا إذا أسلم الكافر فى دار الحرب 
وقثل ثمةز قول المصئف : لأن العصمة الموثمة بالإبمان الخ ) العصمة نوعان : أحدهما المئمة الموجبة للإثم 
افقط عل تقدير التعرض للدم وهى بالإيمان بالله تعالى . المقومة الموجبة الإثم . ثم الشمان أى التقصاص 
ف العمد والدية فى الخطأ وهى بالإحراز بدار الإيمان ( قوله فأمانه إبطال حقه قصدا وح غيره ضمنا ) 
كشبادته بروئية الال فإنه يصح فى حق نفسه قصدا وف حق غير ه ضمنا » فليس من باب الولاية على المملمين 
( قوله حتى وجب القطع ) ولا ضيان عليه لأتبما لامجتمعان ( قول المصنف : وى امحجور اختلاف ) يعنى 
أن ماسبق من صمة إقراره بالسرقة المبلكة فيقطع لأن الدم حقه وبالقائمةفيقطع لما قلنا ء ويرد المال لرجود 
الإذن إثما هو فىالمأذون ( قوله ومذهب الإمام يصح إقراره مطلقا ) أى نى حت القطع ورد المال فيقطع ويره 
لآن [قراره لما ثبت فحن نفسه وهو القطع صح فى حق مولاه تبعا . وقال أبو يوسف : :بطح فى حق اتنطع 
دون امال فيقطع ولا يرد ويضمن مثله بعد العتق + لأن إقراره يتضمن شيئين : حقه » وحق مولاه ؛ فبصح 
الأول لعدم لذبمة . وقال حمد: لايصح فى شىء منهما فلا يقطع ولا يرد + بل يضمن بعد العناق لأن إقراره. 
بالمال باطل فى حق المولى ٠‏ لأآن ما ريده لمولاه ولا قطع فى مال المولى : وهذا كله فيا إذاكذ'به المولى بأن 
قال : المال لى أما إذا صدقه يرد المال إلى المقرله إن كان قائما ء ولا ضمان فى الغالك اتفاقا » وثمامه. 
ابن م ( قول المصنف: ولا يئى أهلية الحكم ) سواء كان من حقوق الله تعالى أوحقوق العباد ( قول 
كان امرض من أسباب الحجر ) يوجد قبعض نسخ الثن هكذاكان المرض من أسباب تعلق حق 
الرارث والغريم بماله فيكون من أسباب الحجر الخ 
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لغريم ووارث » وله يثبث به الحجر ( إذأ انصل ) المرض (يالوت) حال كون الخجر( مسثندا إلى أوله ). 
أ المرض ( حّى لايرثر امرض فبا لا بتعلق به ححق غريم ووارث ) كنكاح مهر مثل ( فيصح فى الحال ) 
أى حين الصدور ( كل تصرف يحتمل الفسخ كافية والمحاباة ثم ينقض إن احتيج إليه ) أى النقض 
لتذارك الخال ملم بمنع مانع كا لو أعتن الوارث ماوهبه لم يبطل عتقه وما يضمن (ومالايحتمل 
النفض ) من التصرفات ( جعل كالعلق بالموت ) أى كامدبر ( كالإعتاق إذا وقع على حق غريم) بأن 
كان العبد المعتق مستغرقا بالدين ( أو ) على حق ( وارث ) بأنكانت قيمته تزيد على الثلث جعل كالمدبر 
( بملاف إعناق الراهن حيث ينفذ لأن حت المرنمن فى ) ملك ( اليد دون ) ملك ( الرقبة ) فافترقا 
( والحيض والنفاس ) وأحكامهما سواء إلا يسبعة بيبا فى شرح التنوير ( وهما لايعدمان أهلية ) الوجوب 
ولا الأداءز لكن الطهارة عنهما الصلاة شرط : وأ فوات الشرط فوات الأداء » وقد جعلت الطهارة عنهما 
شرطا لصحة الصوءنصا) وهوقولهعليه الصلا: السلامه ندع الحائض الصوءوالصلاة أيام أقرائها ٠‏ لات 
الفياس ) بدليل صمته من الحنب إجماعا ( فلم يتعد إلى القضاء مع انه لاحرج فىقضائه ) أى الصوم ( بملاف 
الصلاة ) لكثرتها ( وا موت ) وهو عجزكله ( فإنه بنافى أحكام الدنيا ئما فيه تكليف حتى بطلت الزكاة وسائر 
القرب عنه ) للفوات الأداء عن انختيار» فلا يجب أدارئها من التركة خلافا للشافعى ( وإنما ييى عليه المأئم ) 
الأنه من أسحكام الآخخرة . ( وماشرع عليه ) من الأحتكام (الماء غيره ) على نوعين : (فإن كان حم متعلقا 
بالعين ) كالمرهون والمستأجر والميع والمفصوبوالوديعة ( يب ىببقال) أى ببقاء تلك العبن بعد موثم ن كانت 


( قوله لغريم ووارث ) أما فوحق الغربم فنى الكل وأما فرحق الوارث فى الثلثين( قوله كنكاح بمهر مثل ) 
فإنه صميح منهلأنه منالحوائج الأصلية وحقهميتعلق فيا عن حاجته الأصلية ( قوله جعل كالمدبر) أى. 
جعل حكه حكم المدبر قبل الموت حتى كان عبدا فى شبادته وسائر أحكامه »ولا ينقض ويسعى ف كله أو, 
اثلثيه أو أف ل كالسدس إذا ساوى النصف '( قوله إلا فسبعة بيبا شرح التنوير ) أى الشرح الكبير المسفى 
بخزائن الأسراركا عزاها إليه فشرحه الصخير المسمى بالدر افختار » وعبارته ذلك الشرح "كما وجدته على 
هامش نسخت النفاس حكله حكم الحييض أفكلشى ء إلا فى البلوغ والاستبراء والعدة كا ف اللجوهرة وغيرها 
وبزاد أنه لاحد” لأقله اتفاقا وإن أكثره أربعون يوما عندناء وإنه يقطع التتابع فى صوم الكفارة » ولا بحصل 
بعة اه ( قوله وهوعبجز كله) وهذاناىما : م نأحكام الدئيا لأن 
:ونه ينا أحكام الدنيا الخ) قال ف التلويح : الأحكام فيح الموت إما 
دنيوية أوأخروية والدئيوية إما تكليفات وحككها السقوط إلا فحق الإثم أوغيرها » وهو إما أن يكونمشروعا 
الحاجة غيره أولا . والأول إما أن يتعلق بالعين ء وحكه أن العين » أو بالذمة ووجوبه إما بطريق 
الصلة » وحككه السقوط ع إلا أن يوصى به أولا بطريق الصلة » وحكه البقاء بشرط انضمام المال: أو 
الكفيل إلى الذمة : والثائى إما أن يصلص للها- دة نفسه.» وحكه أن يبى ماتنقضى به الحاجة او لاء وحكه أن 
الورثة . والأخروية حكها البقاء سواء تجب له على الغير أو للغير عليه من المتقوق المالية وامظلم أو 
تستحقه من ثواب بواسطة الطاعات أوعقاب, واسطة المعاصى وهذا جملة ما فصلة أى:الكتاب ( قوله فلا يحب 
أدارئها منالتركة) لأن المقضود منحقوق الله تعالى هوالقعل عتدنا لا امال كا مر : 
#-. سيات الأصار 
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العين فى يده لحصول المقصود » ولذا لوظفر به له أخذه بخلاث مال الزكاة ( وإن كان دينا لم ببق يممجرد 
الذمة ) لضعفها بالموت ( حتى يضم إليه ) إلى عبرد الذمة( مال أومات كد به الذنموهوذمة الكفيل ) 
(وهذا) أى لكون ذمة'الميت لاتحتمل الدين ( قال أبوحنيفة رحمه الله : إن الكفالة بالدينعن 
م يترك مالا ولا كفيلا به ( لاتصح ) للشراب ذمته إلا إذا تقوت الذمة بلحوق دين بعد موث فتصح 
الة به بأن حفر بثرا فى الطريق فتلف فيبا شى» بعد موته لزمه شمان النفس على عاقلته وضيان المال 
فىماله وثيت الدين مستندا إلى وقت السبب وهو الحفر الثابت حال قيام الذمة كا نقله عن التقرير 
والتحرير ( بخلاف ) العبد ( امحجور يقر بدين ) فإنه إذا تكفل عنه رجل ممح ( لأن ذمته فى حقه كاملة ). 
لكونه حيا مكلفا ( وما شرع عليه صلة ) كتفقة امحارم والركاة ( بطل ) بالمدت ( إلا أن يوصى' فيصحهن 
الثلث وإنكان ) ماشرع (حا له ) أىللميت ( يب ) ملكا ( له ) على حكم ملكه (ماتتضى به حاجته » ولذلك 
قدم تجهيزه ) من تغسيله وتكفينه ودفنه (ثم ديونه) إلا دينا تعلق ب م على التجهيز (ثم وصاياه من ثلله ). 
آى ثلث البافى منيمدهما ( ثم وجيت المواريث بطريق الحلافة عنه نظراً له ) فإن انتقال ماله إلى من يقصل به 
ويخلفه أنظر له ( فبصرف إلى من ييتصل به تسبا ) أى قرابة (أو سيبا) أى زوجبة ( أو دينا بلا نسب ولا سبب ) 
بأن يوضع فى بيت المال لحوائج المسلمين ( وخذا ) أى لبقاء ملكهالحاجته ( بقيت الكتابة بعد موت المول ). 
الحاجته إلى الثواب ( وبعد موث المكاتب عن وفاء لهاجته ) للحرية ( وقلنا ) عطف على بقيت ( تفسل المرأة 
ازوجها فى عدالما لبغاء ملك الروج فى العدأة ) الحاجته للغسل ( عخلاف ما إذا مانت ) لايفلها ( لأتها 
مملوكة ٠‏ وقد بطلت أهلية المملوكبة بالموت ) لما قلنا إنها شرعت لقضاء حق امالك . ألا يرى أنه لاعد"ة عليه. 
وقال الشائعى يغسلها. كا تضله ( وما لا يصلح لحاجته ) أى اميت ( كالقصاص لأنه شرع عقوبة لدرك 
الثأر ) بمثاثة مفتوحة بعدها همزة ( وقد وقعت اللحناية على أوليائه ) أ المفتول ( من وجه لانتفاعهم بحباته 
فأوجبنا القصاص للورثة ابتداء ) أحصول التشنى لهم والسبب اتعقد ( للميت ) لأن المخلف نفسه ( فيصح عفو 
المجروع ) باعتبار انعقاد السبب له'( و ) يصح ( عفو الوارث قبل موت المبروح ) باعتبار ثبوثه هم ابنداء 
زو ) هذا (قول أبوحنيفة رمه الله : القصاص غير موروث لما قلنا ) إن الفرض درلك الثأر فيئبت لكلل كلا 
كولاية الإنكاح للأخرة ( وإذا انقلبت مالا ) بصلح أو عفو بعض ( صار ) المال ( موروثا ) يعنى يثيث 
المقنول أولا حتى تقضى ديوثه وتتفذ وصاياء مته ( وجب ) استحقاق ( القصاص للزوجين كا ) استحق 
الإرث ( فى الدية ) لأن الروجية كا تصلح سببا للمال تصلح سببا لدرك الثأر ( وله حكم الإحياء فى أحكام 


( قولهسلحصولالمقصود ) وهوالمال لأن الفانت بموته فعله » والفعل غير مقصود ٠‏ لأن المقصود فى حقوق العباد 
المال والفعلتيع لحاجتهم إلى المال فى حقه فىالمين( قوله شخراب ذمته) لأن الدين وصف شرعى يظهر أثره. 
فى نوجهالمطالبة », وقد؟سقطتالمطائبة بموتهمفلا والكفالةشرعت لالتزام المطالبة وم تب فلاتصح الكفالة ضرور' 
( قولمع حك ملكه) كاذمراده بان المقصود منقوله ملكا أنه ئيس ملكا حقيقة » بل على حكم املك والأولى 
الإنيان بأداة التفسير بل إسقاط قوله ملكا ( قوله إلا دينا تعلق يمين ) كالم هون والمشترى قبل التقبض والعبد 
الخائى قوله لحاجته للحرية ) أى حريته فإنها تثبت فىآخر جزء من حياته وحرية أولاده» ولهذا يكون ماتركه 
ميرائا » لكن كفنه على المولى ( قوله لما قلنا) تعليل لقول أنى فقول الشارح قبله لخذا مستدرك . 


سههلات 
الآخخرة ) وهى أربعة : مايمب له على الغير وعكسه رما يلقاه من ثواب وعكسه ء لأن القبر الديت أ حكم 
الآخحرة كالمهد للطفل من حيث أنه وضع للخروج . 
النوع الثانى : العوارض اللكتسية 

( ومكتسب ) عطف على مماوى وهوماكان لاختبار العبد فيه مدتحل (وهوأنواع سبعة : الأول ابخهل) 
وهو تقيض العلم » قارن اعنقاد النقيض فركب وإلآ فبسيط ( وهو ) هنا ( أنواع أربعة : جهل باطل 
الايصلح عذرا ف الآخرة الكافر) باقه تعالى . ( وجهل صاحب الهو ) أىالبدع كامعتزلة رفى صفات 
الله تعالى و ) فى ( أحكام ١‏ تعرة ) لوضوح الأدلة لكنه لماكان مرولا لامكابراكان دون الأول وم يكفر 
النبى عن تكفير أهل القبلة فز منا «ناظرته . ( وجهل الباغى ) وهو الخارج عن طاعة الإمام بتأوبل فاسد وهر 
دون الثانى لقول على : إخوا علينا (حتى يضمن مال العادل ) ونفسه ( إذا أتلف ) إلا أن ييكون له منعة 
فلا يضمن شيثا وبرث مورئه إذا تله عمدا بتأويله كا لابرئخذ أهل للحرب بعدالإسلام . ( وجهل من خالف 
فى اجتباده الكتاب) كحل مثروك النسمية مدا ( والسنة ) الشبورة كالتحايل بلا وطء مع حديث العسيلة 
والإجماع (كالفتوى ) من داود الأصفهائى ( ببيع أمهات الأولاد ونحره ) حتى لابنفذ قضاء القاضى فيا ذكر 
وأفاد ابن نمم أن هذا مبى على ماصرّح به فى الأقضية أنه لايعتبر خلاف مالك والشافعى فى كون المسثلة 


انوع الثاثى : العوارض المكتسبة 
( قوله وهو ماكان لاختيار العبد فيه مدخخل ) إما اشرة الأسباب أو بالتقاعد عن الزيل كالخهل ؛ وهر 
إما أن يكون مكنسبا من ذلك المكلف الذى يبحث: عن تعلق الحكم :كالسكر والجهل والسفر وغيرها » وإما 
علي كالإكراه ( قوله فإ قارن اعتفاد انفيض فركب ) للركبه من اللحهل بحقيقة الأمر 
إذ يس فيه سوى الأول ( قوله هنا ) أى فب 
ابة . وجهل هو دونه . وجهل 
الأول منها إلى 


أنه جاهل به حيث اعتقد نقيضه : بخلاف ال 
يتعلق ببذا المقام أنواع أربعة : جهل لابصلح عذرا ولا 
يصلح شببة . وجهل يصلح كذا فالتلويح.. واعلم أن المصنف قسم الحهل إلى ثلاثة 
الأنواع الأربعة السابقة له . ولوقال الشارح : وهو أنواع ثلاثة الأول وهو أنواع 
بقوله واثانى والثالث لظهر الماد من التن ولزال ما زاده من 03 
5 نباه ماليس بدليل : والثالث على عدم الدليل 
( قوله إلا أ يكون له منعة الخ ) لأنه حبنئذ سقط عنه ولاية الإلزام بالدلي ل حسا و. م فوجب 
الفاسد ء فلم يضمان فى نفس ولا مال بعد التوبة كنا لايوث؛ يه أهل الحرب بعد الإسلام » وهذا بخلاف 
الإثم فإن الباغى يأئم. وإن كان له مئعة » لأن اخعة لانظهر فى حى الشارع » وهذا إذا هلك المال فى يده فإنٍ 
كان قائما فى يده وجب رداه على صاحبه لأنه لا يملكه بالأخذ كا لانملك مال أهل البغى . وحاصل هذا 
الفصل أن المغير الحكم اجتاع التأويل والمنعة حتى: لو تجرد أحدهما عن الآخر لايتغير لمكم فى حق الشمان » 
وتمامه فى جامع الأسرار ( قوله أو الإجماع ) تابع صاحب التحرير حيث جعل الكثال الذكور مما شالف 
الإماع التأخرمن الصحابة وظاه ركلام المصتف أنه مثال لما خخالف السنة ء وهى قوله عليه الصلاة والسلام 


0 


قد رده فى فتح القدير بقوله : وعئدى أن هذا لايعول عليه وذكر وجهه + ويويده ما فى الفتاوى 
الصغرى : القاامى لو قضى ف المأذون فى نوع أنه مأذون فى نوع واحد ء كا هو مذهب الشافعى يصير مغقا 
عليه فقد اعتبر خعلاف الشافعى ( والثانى الحهل فى موضع الاجتباد الصحيح ) بأن لايخالف واحدا من الثلاثة + 
لدئيل بأن لايكون عالا اكاب أو لسن أو اإماع ل أ ) امهل ف ف موضي الثية ) ويسم 
بيه :ب 0 ( وشببة ) دراية للحد والكفارة ( كانحتجم ) مثال 
للأول ( إذا أفطرعلى ظن” أنها ) أى الحجامة ( فطرته ) فلاكفارة عليه 
الحديث » وإلا فعليه الكفارة (وكن زنى) مثال لان( بجارية والده علىرظن” أنها تحل” له لم يحد ) وكذا حر 
أل ول رع رب حرا جاهلا بالحرمة ؛ عخلاف ما لو زنى لحرمة جميع الأديان » فا فى امحبظ 
رط الحد” أن لايظن” الزئا حلالامشكل. رك عل ا 
أك جل باشرقع ( يكون عذرا ‏ لآ شرط وجوب البادات امل فرشي لكن حقيفة أو حكا يكرله 
فى دار الإسلام » قاله ابن نمم ( ويلح به ) بهذا الحهل ( جهل الشفيع ) بالبيع ( وجهل الأمة ) المتكوحة 
( بالإعتاق أو بالخيار) أىخيار امن لشغلها بخدمة المولى( وجهلالبكربانكاح الول" ) عذر » لاجهلها بلخار 


لمارية « أعنفها ولدها : أيما أمة ولدت من سيدها فهى معتقة عن دبر منه » ( قوله وذكر وجهه ) ذكره ابن 
؛ وهو أنه إن صح أن أبا حنيفة ومالكا والشافعى عبنبدون فلا شك فى كون اليل اجنباديا وإلا فلا ٠‏ 
ولا شك أنهم أهل اجتباد ورفعة اه ( قوله ويوئيده ما نى الفتاوى الصغرى الخ ) قال فى البحر بعد نقله ذلك 
وغيره من المسائل : والحاصل أن كلامهم قد اضطربف هذا الباب : فتارة اعتبروا خلافهما وأخرى لاء 
ويمكن أن يفال بأنهم إنما قالوا بالنفاذ هذه المسائل لأجل خلاف سابق على مالك والشافعى لا بملافهما 
خاصة اه . وهذا بناء على مانقله عن المداية أن المعتبر الاختلاف ف الصدر الأول وهم الصحابة والتابعرن * 
ثم حر أن ماذكروا من المسائل الى لاينفذ فيها القضاء إنما هو على عبارة القدورى حيث قال : وإذا رفع إليه 
حكم حاكم أمضاه » إلا أن يخالف الكتاب والسنة أو الإجماع »أو يكون قولا لا دليل عليه . وأما على عبارة 
امسا لجا بو ادي وج جم 
اعئمد قول المامع . قال : وهذالم أسبق إليه ( قوله بأن لا يخالف واحدا من الثلاثة ) بيان للاجتهاد الصحيح 

وف هذا غنية عن قوله بعد بأن لايكون مالفا للكتاب أو السنة أو الإجماع (قولهويسمى شيهة الدلي| 
( قوله ثال للأول ) ينى انهل فى موضع الاجتباد الصحيح ( قوله فلا كفارة عليه) لأن جهله يكون عر 
مسقطا للكفارة » لأنه ظن فى موضع الاجتبادء. اعند الأوزعى يفسد صومه لقوله عليه الصلاة والسلام: أفطر 
الحاجم والشحجوم ٠‏ وكفارة الإقطار ما يسقط بالشبية » كذا شرح المصنف ( قوله أو يلغه الحدديث ) أى ول 
يعرف بسنده أو تأويله كا فى جامع الأسرار والتلويح ( قوله وكذا حرف أسلم ودخل دارنا الخ ) به لأن 
الذى إذا أسلم فشرب يمد" لظهور الحكم فى دار الإسلام فجهله لتقصيره » كذا فى 
أى بيع الدار المشفوع بها » قإذا بيعت ولم يعلم به يكون جهله عذرا ويثبت له حق الشفعة إذا علم 
لأن دليل العلم خنى لأن صاحب الدار ببيعها ( قوله لشغلها بخدمة الموى) أى فتعذر يجهلها بالخيار لأنها 
لاتقدر على معرفة أحكام الشرع فهو تعليل لقثاق وتعليل الأول بأن الموى قد يستبد ” به فلا يوقف عليه قبل 
الإخبار( قوله لا جهلها بالخيار ) أى لو أنكحها الولى غير الأب واللحد من الكفرئ بمهر المثل حتى لايكون 
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لأنه معلوم ومائع التعليم معدوم ( وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق ) أى بالوكالة والإذن ( وضداه) أى 
بالعزل والحجرعذر» لحفاء دثيل العلم ( والسكروهو) حرام إجاعا ثم ( إن كان.من مباح كشرب الدواه ). 
مثل البنج وال إن للتداوى ( وشرب المكره والمضطر ) الحمر فهو كالإماء ( في 

حتى الطلاق والعتاق ) صرح بهما رداً_لما روى عن الإمام كا نقله ابن 
0 واستتنى ا نيم مسئلة واحدة وهى سقوط القضاء إنه لايسقط عنه وإن 
كان أكثر من يوم وليلة لأنه بصنعه ( وإنكان ) السكر( من محظور فلا ينائى الخطاب ) بالإجماع ( و ) هذا 
( تلزمه أحكام الشرع )كلها ( وتصح عباراته ) كلها فى الطلاق والعتاق ابيع والشراء والأقارير) كالصاحى 
(إلا الرداة ) فلا يحكم بكفره استحمانا ( والأقارير بالحدود الخالصة ) وهو '+ايمتمل الرجوع كالزنا 
وشرب اللحمرء وصرحوا م سجمة الإشهاد على شبادة نفسه ومنه علم أن شبادته وقضاءه لا بصحان بالأول 


عذرا مطلقا ولو بعد العلم ثم علمت به ولكن جهلت ثبوت الخيار لما بالبلوغ لاتعذر به » بخلاف ابلبهل 
بالإنكاح لأن الولى” قد يستبد به ( قوله وماتع التعلم معدوم ) بخلاف جهل الأمة بالخبار لوجود المائع هو 
زاد فوشي وجا عرق ارق وهو أن لكر ترد زد )اخ عل ازع 

عنقة تريا الملك + فإن طلاق الأمة ثثتان والحرة ثلائة واخهل عدم :أى يصلح للدقع 
لا للإتزام . قال : وهذا فرق أحسن من الأول : لأن البكر قبل البلوغ لم تكترث بالشرائع لااسها فى المسائل 
الى لايعرفها إلا حل اق الفقهاء ( قولهلمفاء دليل العم ) لاستبداد امركل ولول بما ذكر فلا بنفذ تصراف 
الوكبل والمأذون قبل العلم بالإطلاق و؛ من هذا اقبيل جهل الول بجنا العبد فلا يكون 
ببيعه ارا للنداء كا فى ابن 
والهذيان . وزاد أبوحنيفة رمه الله تعالى فى السكر الموجب الحد كونه ل 
من السهاء ؛ إذ لو ميز ففيه نقصان وهو شببة العدم فيندرئ به . وأما فى غير وجوب الهد” من الأحكامفا لمعتبر 
عنده أيضا اختلاط الكلام حتى لابرتد” بكلمة الكفر معه ولا يلزمه الحد” بالإقرار بما بوجبه ( قوله مثل, 
والأفيون ) كذا مثل ببما فخر الإسلام فيدل على حلهما : وقيده بقوله للنداوى كا هرقول أل 
وأنى يوسن فيه كا فى شرح التحرير : لأنه على قصد السك رحرام كا فى ابن نم وكذا على قصد اللهو 
والطرب كا فى شرح التحرير (قول اللصنف :فيمنع سصمة التصرفات كلها حتى الطلاق والمناق ) هذه ليست 
عبارة المثن ء بل عبارة تغيبر التنقيح : وعبا 1 بنع صصة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات » 
ولعله من تصرف النساخ ( قوله كا نقله ابن الملك وابن تيم عن شرح قاضى خخان الخ ) نصه : ذكر 
قاضى خان عن أنى حنيفة أن الرجل إذا كان عالما بتأثير البنج فى العقل فأكل فسكر يصح طلاقه وعتاقه . 
قال ابن ملك وابن نم : يدل على حرمته ( قولقاله ابن الكال) ومثله فى التلويح وأشار إلي ف التحرير 
( قوله لأنه بصنعه ) قال آفة سماوية » فلا يكون واردا نى إتماء حصل 
صنع العباد » لأن العذر من جهة غير من له الحق لايسقط الحق » كذا فى المحيط ( قول المصف : إلا لردة) 
قيد بها لآن إسلامه يصح ترجيدحا احاتب الإيمات » وكون الأصل هر الاعتقاد فهو كالمكره يصح إسلامه 
لاردته ؛ كذا فى ابن نج . واستئتى فى الأأشباه الرداة بسبة النتى صل الله عليه وسلم ء قا 


يعنى عنه وعز اه للبزازية ( قوله وهو مايحتمل الرجوع ) تفسير للحدود اللخالصة فخرج مالا يحتمله كحدة 


الأشياء ولا يعرف الأرض 


--57ا 

قاله ابن نم » وجزم بأنه لو زوج السكران صغيرته من غير كفرث لايصح . ونقل فى الأشباه أربعة أخرى 
فالمستثى عشرة ( والحزل وهو: يراد بالشىء مالم يوضع له وما لا يصلح له التفظ استعارة ) يعنى هو( أن 
يذكراللفظ قصدا ولا يراد به معناه الحقيى ) ولا اغجازى ( وهوضد اللحد ) بكسرابليم ( وهو ) أن يراد به 
أحدهما : أى ( ماوضع له ) حقيقة ( أو ماصلح له ) عجازا » فالحد” يكون حقيقة ويكون عبازا » والمزل لا 
ولا (وانهينانى اختبار ا حكم ) وثبوته ( والرضا به ول يت الرضابالمباشرة » فإن امازل يتكلم بصيف العقد مثلا 
باختباره ورضاه؛ لكن لاعختار ثبوت الحكم ولا برضاه ( فصار ) المزل ( بمعنى خيار الشرط فى ابيع أبدا 
فإن الخبار يعدم الرضى بحكم ابيع لا بنفس ابيع ( وشرطه ) أى الهزل ( أن يكون صربحا مشروطا باللسانع 
بأن يفول إى أبيع هازلا (إلا أنه لايشترط ذكره فى العقد ) لآن غرضهما أ يعتقد الناس لزوم البيع فتكق 
المواضعة قبل العقد ( بخلاف خيار الشرط والتلجئة ) وهى أن يلجئك إلى أن تأنى أمرا باطنه لاف ظاهره 
كقرلك أبلى' إلِك دارى » ومعناه جعلتك ظهرا لانمكن يجاهك من صيانة ملكى كالمزل فى حق الأحكام 
( فلا تان إلأبة ) التكليف ولا ( لوجوب شى * من الأحكام فإن تواضما عل المزل بأصل ابيع 


القذف فإنه يحد” » وقيد بالحدود لأنه لو أقر بالقصاص صح ء وقيد بالإقرار لأنه إذا باشر سبب الحد” معاينة. 
حد” إذا صما( قوله ونقل فى الأشباه أربعة أخرى ) الأولى : تزويج الصغير والصغيرة بأقل من مهر المثل 
أو بأكثر فإنه لاينفة . الثانية : الوكيل بالطلاق صاحيا إذا سكرفطلق لم بقع . الثالثة: الوكيل بالبيع لو سكر 
فباع ل ينفذ على موكله . الرابعة: غصب من صاح ورداه عليه وهوسكران . قال : وهى فى فصول العمادى 
( قوله قصدا ) قيد به نبما لابن كال باشا حيث قال : لا بد من هذا القيد احترازا عن صورة الفطأ 
ارهو القصد إلى الشى وإرادته » والرضا هو إيثاره واستحمانه ؛ فالمكره على 
ار ذلك ولا يرضاه » ومن هنا قالوا: إن المعاصى والقبائح بإرادة الله تعالى لابرضاه » إن الله 
الكفر ؛ كذا فى التلوبح ( قول المصنف : فصار بمعنى خبار الشرط أن البيع أبدا )لم يذدكر 
الشراح لفظ أبدا وهو موجود شرح المصنف وف بعض نسخ الآن » والظاهر وجوده فى أصل النسشة » 
فإن المصئف فى شرحه كتب عليه وذكر أنه لم يذكر 
ار الشرط إذا كان موثيدا يشبه [ؤ 

بخلاف خيار الشرط )) 
ومرادهم منع صعته سابقا على العقد لا منعه لاحقا لما صرحوا به فىا من أنهما لو عقدا ابيع على البناث ثم 
ألحقا به خصيار الشرط صح ( قوله وهى أن يلجئك إلى أن تأنى أمرا ياطنه بمخلاف ظاهره ) كذا فى جامع 
الأسرارعن المغرب . ثم قال : فتكون التلجثة نوعا منالمزل » والهزل أعم منها لأنه يجوز أ نلايكون مضطرا إليه 
ن إز أن يكون سابقا ومقارنا » والتلجثة إنما تكون عن اضطرار ولا 
تكون مقارنا » كذا قيل . والأظهر أنبما سواء فى الاصطلاح كا قال فخر الإسلام : التلجثة هى المزل 
( قول المصنف : فإن تواضعا الخ ) أى قالا نتكلم بلفظ البيع عند الناس ولا نريد البيع . وحاصل ماذكره 
المصنف هنا إلى آخر البحث وبنى عليه كلامه أن التصرفات إما. إنشاءات أو إخبارات أو اغتقادات » لآن 


جع 


أى بناء العقد على المواضعة ( يفسد البيع ) لعدم الرضا بالممكم فصار(كالبيع بشرط الديار 
1 على الإعراض عن المواضعة قالبيع تصيح لازم والمزل باطل وإن اتفقا عل 
أنه م يحضرهما ‏ : عل المواضعة والإعراض عنها فالعقد صبيح 
عند أى حنيفة رحه الله) فى الخالين (خلافالحما فجعل ) أبو حنيفة رحه الله (صمة اليماب أولى ) لأنالأصل 
الصححة ( وضما اعتبرا المواضضعة ) ما أمكن ( إلا أن يوجد مايناقضها) وذكر ف التلويح أن الأقسام ثمائبة وسيعون. 


التصرف إن كان إحداث حكم شرعى فإنشاء » وإلا فإن كان القصد منها إلى يان الراقع فإخبارات » وإلا. 
بل إلى ر بط القلب بما ف الواقع فاعتقادات» وقد”م الإنشاء لطول الكلام فيه ؛ وهو إمأأن يحتمل الفسخ أو لا » 
والأول أقسام ثلاثة » لأنه إما أن يتواضعا على أصل العقد أوالئن بحسب قدره وجنسه »وكل منها سئة أقسام 
الأنه إما أن يتفقا على البناء على المواضعة والمزل أو على الإعراض عنبا أو على أنه لم يحضرهما شىء . وإما أن 
الابتفقا على شىء » وحينئذ إما أن يدعى أحدهما الإعراض والآخر البناء أو عدم حضور شىء أو بدعى 
أحدهما البناء والآخر عدم حضور شىء » وهذان الأخيران من هذه الثلالة لم يذكرا فى الأن . وذكر 
فى التوضبح أنه على أصل أفى حنيغة يجب أن يكون عدم الحضور كالإعراض. عملا بالإيجاب : أعنى العقد 
فيصح فيهما وعلى أصلهما كا ال ف التلويح : وهذا مأخوذ من صور عل أنه لم بمضرهما 
شى ء » فإنه عنده بمازلة الإعراض وعندهما بمئزلة البناء اننبى . فا نية عشر من ضرب الثلاثة 
الاتفاق والاختلاف فى نفس الإعراض والبناء وعدم 
على ما بشعر به كلام فخر الإسلام فالأقسام غاية 
لة أ 


فيهمال أولا :. والأول إما أن أن يكون المالتبعا أومقصودا » وكل منالأخيرين أيضا إما أن يكون المزل 
بأصله أو بالقدر أو بالحنس . وأحكام الأقسام كلها بعضها مشروع فى لمأن وبعضها مُروك لانسياق الذدهن 
إليه كنا علمته . وأما الإخباراث والاعتقادات فسيذكرها فىآخر البحث ( قول المصنف ؛ واتفقا على البناء) 
أي قالا بعد العقد على الحزل ( قوله فلا يماك بالقبض ) لعدم اختيار المكي ء كذا فى التاويح 
(قول ١‏ أواختلفا الخ ) بأن قال أححدها ابقة وقال الآخر أعرضنا عنها 
(قوله وذكرق اللريح أن الأقسام ثمانيةإوسبعون لاقال بعد ماقدمناء: عنهلآن المتعاقدين إماأن يفا أو منتلفاء. 
فين اننا فالانغاق إما على إعراضبها وإما عل بنائها وإما على ذهوظما وإم :عل بناء أحدها وإمراض الآخبر 
أو ذهوله وإما على إعراض أحدهما وذهول الآخرء فصور الاتفاق سنة ء وإن اخملفا فدعوئ'أحد التعاقدين 
تكون إما إعراضبما وإما بناءهما وإما هرما وإما بناءه مع إعراض الآخر أو ذهوله » وإما إعراضه مع بناء 
الآخعر أوذهوله وإما ذهوله مع بناء الآخر أوإعراضه » تصير تسعة » وعلى كل تقدير من التقادير القسعة يكون 
ا قبي سا لأعلاث اح وبنين عامل من ماري 


فى المواضعة فى القدر أو ابلخنس تزيد الأقسام على 
وحاصله أن بقال نامشل فخ ا أن عر لترل بام رار رجاس قري قت ١‏ و10 
فا فيه مال إما أن يكور مغصودا ٠‏ كلاءتهما أيضا إما أن يكون المزل بأصله أو بالقدر أو بالحنس » 
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( وإن كان ذلك ) أى المواضعة (فى القدر ) أى ال ( قإن اتفقا على اد فى العقد بألف لكنما تو اضما على 
ابيع بألفين على أن أحدهما هزل فإن اتفقا على الإعراض ) عن المواضعة ( كان الأن ألفين ) لبطلان الحزل 
بإعراضبما ( وإن اتفقا علىأنه لم يحصرهما شى *) من البناء والإعراض ( أواختلفا فالمزل باطل والنسمية ) للألفين 
( صميحة عنده » وعندهما العمل بالمواضعة واجبء والألف الذى هزلا به باطل ) لما فر أن الأصل عنده 
ابلدد وعندهما المواضعة . ( وإن اتفقا علىالبناء على المواضعة فالمن ألفان عنده ) لأمهما جدا فى العقد » والعمل 
بالمواضعة يجعله شرطا فاسدا فيفسد البيع : فكان العمل بالأصل عند التعارض أولى من العمل بالوصف ( وإن 
كان ذلك ) الهزل ( فالحنس ) أىجنس اله بأن تواضعا علىماثة دينار و إتما المُنمالة درم أو بالعكس 
(فالبيع جائز ) بالمسمى فى العقد ( على كل حال ) بالاتفاق ( وإن كان ) الخزل ( فها لامال فيه كالطلاق 

والعتاق وانهين ) والنذر والعفو عن الفصاص ( فذلك ) كله سصميح والمزل باطل بالحديث ) 


فهى نستة مع الثلاثة الأول تصير د فتضرب النسعة ف ثمانية وسبعين تبلغ سبعمالة واثنين . وأما مالا مال فيه 
بما لايحنمل الفسخ فلا يجرى فيه المزل إلا بأصله دون القدر وابلخنس ففيه ثمانية وسبعون قسما نضم إلى ماقبلها 
فتبلغ جملة الأقسام سبعماثة وثما: قسما ء ولم أر من أوصلها إلى ذلك والله تعالى المادى إلى أقوم المسالك 
كان ذلك فى اتقدر) مقابل قوله فإن تواضعا على المزل بأصل البيع فهو القسم الثانى من 
الأقسام الثلائة للإنشاءات التى تحتمل الفسخ ( قول المصنف: فإن اتفقا على اللحد” ف العقد الخ ) كذا فى النسخ 
بالفاء » وف الشرح للمصنف بالباء الموحدة وهو المناسب ٠‏ وهذه الحملة إلى قوله فإن اتفقا على الإعراض 
ليت موجودة فيا كتبعليه لش نهئمن الشارح و قوق والسمل بللواقءة عنم قرغا فامدل لأن الآلن 
الذى هو غير داخمل فى العقد يكون قبوله شرطا فى 
افساد اليع » بغلاف صورة المواضعة فى أصل العقد السابقة العدم لممارض + وعند الإماء 
قصدا السمعة بذكر أحد الألفين لاجعله مقابلا بالمبيع » فكان ذكره والسكوت عنه سواء . والحاصل أنهما 
يعملان هنا بالمواضعة إلا فى صورة إعراضهما . وأبو حتيفة رحمه الله تعالى بأصل العقد فى الكل والفرق له 
عاذكرنا ( قوله فكان العمل بالأصل عند التعارضسأولى الخ ) يعنى أنه يلزم القول بصحة العقد وثروم الألفين 
اعتبارا للنسمية » لأنا لو قلنا بفساد العقد يلزم ترجيح الوصف على الأصل لأنهما قد وجدا فى أصل المقد 
فيازم صمته » ولثما هزل فى المن الذى هو وصف لكونه وسيلة لا متقصودا ٠‏ فلو اعتبرنا 
العقد لزم إهدار الأصل لاعتبار الوصف وهو باطل ( قول المصتف: وإن كان ذلك فى اهنس ) هذا هو 
القسم الثالث من الإنشاءاتالحتملة الفسخ ( قوله بالاتفاق ) أى عند أتمتنا الثلاثة . أما أأبوء 
دامس عل آسله بن عدم اعبار باوافعة . وأما أبو يوسف وحمد رحمهما الله فقد احتاجا إلى الفرق بين 
المواضعة فى قدر القن والمواضعة فى جنسه . ووجهه أن العمل بالمواضعة مع صمة البيع ممكن فى الأولى "دون 
الثالية » لأن البيع فى صبورة. البناء لابصح بدون تسمية البدل » وإذا اعتبرت المواضعة كان البدل ماثة ديئارا 
وهو غير مذكور ف العقد المذكور فيه ماثة درهم وهى غير اليدل » عخلاف المواضعة فى القدر بمكن 
تصحيح البيع مع اعتبارهما بأ ايتعقد بالألف الموجود ف الألف ف :وإن كان فيا لا'مال قيه) شروع 
فى النوع الثانى من الإنشاءات وهو الإنشاءات الغير امحتملةلتفسخ( قول المصنض: كالطلاق والعناق والهين ). 
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وهو ثلاث جدهن جد + والحق الباق بدلالة النص( وإنكان امال فيه ) أىفيا لايحتمل الفسخ ( تبعاكالتكاح 
فإن هزلابأصله ) أى أصل التكاح( فالعقد لازم واخزل باطل ) لما مر( وإن هزلا بالقدر ) أى قدرالمهر( فإن. 
اتفقا على الإعراض قامهر ألفان » وإن اتفقا على البناء فالمهر ألف ) اتفاقا لأن النكاح لايفسد بالشرط بخلاف 
البيع ( وإث اتفقا على أنه لم يحضرهما شى ») من البناء والإعراض ( أواختلفا ) فهما ( فالتكاح جائز بألف ) رواء 
محمد رحمه الله ( وقيل بألفين ) رواه أبو يوسف رحمه انقه وهى الأصح قياسا على البيع ( إن كان ذلك ) أى 
الخزل (فى الحنس ) بأن تواضعا على دنائير والمهرق الحقيقة دراهم ( فإن اتفقا على الإعراض فالمهر ما سمي ) 
فى العقد ( وإن انفقا على البناء أو اتفقا على أنه لم يحضرهما شى ء أو اخطفا يجب مهر امكل ) لأن المهر تابع 
صورته فالطلاق أن باضع الرجل والمرأة على أن يطلقها علانية ويكون ذلك هزلا » وكذلك فى التكاح 
وك :قا جرت اجو هأرم م أب ها رعق اشدية كو ل 
بين الناس لكن يككون 


2 ء والطلاق » و'يين» وق ا 


الخزل جد ثيث بالنص على خلاف القياس » 
والنذرملحق بالهين لقوله عليه الصلاة والسلاء : 
بالطلافلأ نكل واحد منبما إسقاط وهذا إذا عفا عن ا .كل القصاص كا إذا طلق نص تطليقة 
واحدة أو بالإعتاق » لأنكل واحد منهما [خبارفكانا من واد واحد وبالاذرلأنه تبرّع ابتداء وهونظير اليين 
المنصوص عليهوالمشابه المشابه مشابه( قوله أى فيا لابحتمل الفسخ) لم يتقدمذلكصريحا لكنه معلوم ضمنا ولو 
قال :أى فيا وقع فيهالمزل كا قا فيا بعده لربماكان أو( قوله أىأصل النكاح ) ب 
نكاح فى نفس الأمر ( قوله المامر ) من الاستدلال بالحديث علىمته وبطلان الخزل ء وذلك سواء اثفقا على 
البناء أو ",عرض أو عدم حضور شىء أو اخثلفا ( قوله أى قدر المهر وبألف سرا 
( قوله اتفاقا ) أى فى الصورتين » أما عندهما فظاهر "كا فى البيع ء وأما 
الفرق بين التكاح وابيع حيث يعتبر فى التكاح المواضعة دون النسمية وفالبيع بالمكس . وقد أشار إليه 
الشارح بقوله لأن التكاح الخ » ووجهه أن البدل فى ليع وإن كان وصفا وتبعا 0 إلا أنه 
مقصود بالإيجاب لكونه أحد ركتى البيع » وهذا يفسد البيع بفساده أو جهالته » وبدون ذكره فير 
بالف بمعنى أنه يجب نصحيح البيع لتصحيح القن + عملاف البدل فى النكاح فإنه إنما شرع إظهارً مض اي 
لا مقصوداء وإتما اللفصود الحل" ف الحانبينالتوائد والنناسل» كذا ف التلويح ( قول المصنف : وإن كان ذلك 
فى الحنس ) مقابل قوله فإن هز لا بأصله وقوله وإن هزلا بالقدر ( قول المصنف : يحب مهر الثل) أى 
إجماعا فى الأولى : أعنى صورة الاتفاق على البناء » وكذا فى الأخيرتين ورواية محمد عن أنى حنيفة رحه الله 
وعلى تزواية أنى يوسف يجب المسمى ترجيحا لحانب الحد “كا فى البيع ( قوله لأن المهر تابع ) بيان للفرق » 
وتوضيحه أنه فى صورة الاثفاق على البناء إنما لزم مهر الثل إجماعا لأنه > يدون المهر » إذ لاسييل. 
إلى ثبوت المسمى ء لآن المال با مزل ولا ضرورة إلى اعتبار التسمية هنا ولا إلى ثبوت المتواضع عليه 
4ب اعهات الأخبار 


ديات 


وهو ثلاث جدهن جد » والحق البق بدلالة النص( وإ كان المال فيه ) أىفها لايجتمل الفسخ ( تبعا كالتكاح 
فإن هزلابأصله ) أى أصل التكاح( فالعقد لازم والمزل باطل ) لما مر( وإن هزلا بالقدر ) أى قدرالمهر( فإن 
اتفقا على الإعراض فا مهر ألفان ء وإن اتفقا على البناء فالمهر ألف ) اتفاقا لآن النكاح لايفضصد بالشرط بخلاف 
ابيع ( وإن اتفقا على أنهلم يحض رهما شى ») من البناء و الإعراض ( أواختلف ) فهما ( فالتكاح جائز بألف ) رواه 
محمد رحمه الله ( وقيل بألفين ) رواه أبو يوسف رحمه الله وهى الأصح قياسا على البيع ( إن كان ذلك ) أى 
1 انفقا على الإعراض فالمهر ما ميا ). 
فى العقد ( وإن اتفقا على البناء أو انفما على أنه لم يحضرهما شىء أو اتلفا يجب مهر المثل ) لأن المهر تابع 


صورته أوالطلاق أن يتواضع الرجل والمأة على أن يطلقها علانية ويكون ذلك هزلا » وكذلك فى التكاج 
والعتاق » وف البين أن يتواضع الرجل مع امرأنه أوعيده على أن يعلق طلاقها أو عتقه فىالملانبة ويكون ذلك 
هزلاء و النذرأن يقول نذرت هازلا الناس لكن يكون. 
فى ذلك هازلا( قوله وهوثلاث جدهن جد » تمامه ٠‏ وهزلن جدالتكاح ء والطلاق ٠‏ و'نيين» ول رواية 
« العتن » بدل « الهين » كذا فى ابن نجم ( قوله وألحق الباق بدلالة التص ) أى لا قياما حتى يرد أكون 
المزك جد 0 

والنذرملحق باليين لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ النذريمينوكفارته كفارة يمين » والعنوعنالقصاص ملحل 
بالطلاقلأن كل واحد منهما إسقاط ولهذا إذا عفا عن بع ضالدم يسقط كل القصاص كا إذا طلق نصف تطليقة 
واحدة. أو بالإعتاق » لأذكل واحد منهما [خبارفكانا من واد واحد وبالاثرلأنه تبرّع ابتداء وهوئظير اليين 
المنصوص عليهوالمشابه للمشابه مشابه( قوله أى فبا لابحتمل الفسخ) لم يتقدمذلك صريحا لكنه معلرم ضما ولو 
قال : أى فيا وقع فيه لفل "كنا قال فيا بعده لربماكان أولى( قوله أىأصل التكاح ) بأد 
نكاح فى نفس الأمر ( قوله لما مر ) من الاستدلال بالحديث على صته وبطلان المزل » وذلك سوا 
البناء أو :عرض أو عدم حضور شى ء أو اختلفا ( قوله أى قدر المهر ) بأن يتزوّجها بألفين علائية وبألف سرا. 
( قوله اتفاقا ) أى فى الصور 
الفرق بين التكاح والبيع حيث يعتبر فى التكاح المواضعة دون 
الشارح بقوله لآن التكاح الخ ء ووجهه أن البدل فى اليع وإن كان وصفا وتبعا بالنسبة إلى البيع إلا أنه 
مقصود بالإيجاب لكونه أحد ركنى اليع » وهذا يفسد البيع بفساده أو جهالته » وبدون ذكره فيثرجح البيع. 
بالغن بمعنى أنه يجب تصحيح البيع لتصحيح القن » عخلاف البدل فى النكاح فإنه [نما شرع إظهارا لحظر امحل 
لا منفصوداء وإثما التقصود الحل” ف ابحانبينالتوائد والناسل» كذا فى التلويح ( قول المصنف: وإن كان ذلك 
فى الحنس ) مقايل قوله فإن هز لا بأصله وقوله وإن هزلا بالقدر ( قول المصئف : يحب مهر الثل) أى 
إجماعا فى الأولى : أعنى صورة الاتفاق على البناء » وكذا فى الأخيرتين ورواية محمد عن ألى حنيفة رحمه الله 
وعلى نزواية ألى يوسن يحب المسمى ترجيحا لحانب الحد كا فى البيع ( قوله لأن المهر تابع ) بيان للفرق * 
وتوضيحه أنه فى صورة الاتفاق على البناء إنما لزم مهر المثل إجماعا لأنه بمنزلة التزوّج بدون المهر » إذ لاسييل 
إلى ثبوث المسمى » لأن امال لايثبت بالخزل ولا ضرورة إلى اعتبار النسمية هنا ولا إلى ثبوت المتواضع عليه 

64 ذيهات الأعار 


أنه يو 


0 
ار وإن كان المال فيه ) فبا وقع فيه الحزل ( منصودا) بأن لابثبت بلا ذكر كالخلع والعتى على مال والصلح عن 
دم العماد فإن هزلا بأصله واتفقا على البناء فالطلاق واقع والمال لازم عندتما » لأن الهزل لايؤثر فى الخلع 
أصلا عندهما ) لأنهكخيار الشرط ( ولا يختلف امال عندهما بالبناء أو بالإعراض أو بالاخدلاف ) أو السكوت 
( وعنده لابقع الطلاق ) بل يتعئق بمشينتها ( وإن أعرضا ) عنالمواضعة ( وقع الطلاق ووجب المال ) اتفاقا . 
ر وإن اختلفا فالقول لمداعى الإعراض وإن سكتا أى لم يحضرحما شىء ( فهر جائز والمال لازم إجماعا ). 
لبطلان المزل عندهما ولرجحان الحد” عنده ( وإن كان ) المزل ( ف القدر ) بأن سميا ألفين وقد تواضعا 
على ألف ( فإن اتفقا على البناء فعندهما الطلاق واقع والمال لازم ) كله تبما للخلع ( وعنده يجب ) على أصله 
اللنقا.م ( أن يتعلق الطلاق باختبارها ) للجميع المسمى على سيبل الحد . ( وإن انفقا على الإعراض لزم الطلاق 
روبج المال كله ) لرضاهما بذلك . وإن اتفقا على أنهما لم يحضرعما شى» وقع الطلاق روجب المال كله ) 
اتفاقا ( وإن كان) المزل (فى الحنس ) بأن ذكر الدنانير تلجئة وغرضبما الابراهم ( يحب المسمى عندهما يكل 
حال ) أى أن انوجوه الأربعة . ( وعنده إن اتفتا على الإعراض وجب المسسى » وإن انفقا على البناء نوقف 
"ف المواضعة فى القادر فإن المتواضع عليه قد يسمى ف العقد مع الزيادة ». 
البيع فإن فيه ضر ورة إلى اعتبار النسمية لأنه لايصح بدون انئّن ؛ والتكاح يصح بدؤن تسمية المهر . وأما 
فى الأخير تبن فلأن الأعسل بطلان المسمى عملا بالمزل لتلا بصير المهر متقصودا بالصحة بمنزلة الْن فالبيع » 
ولما بطل المسسى لزم مهر اكثل ( قول المصتف : وإن كان المال فيه مقصودا إلى آخر كلامه ) مقابل 
آقوله وإن كان المال فيه نبعا الخ فهو القسم الثالث . واعام أن هذا القسم سواء كان المزل فى أصله أو فى القدر 
أو ابامنس فى الإعراض يلرم الطلاق والمال» وكذا ف الاختلاف وعدم الحضور . أما عند أنى حنيفة رحمه الله 
تعالى فر جح الإيماب : أى العقد . وأما عندهما فلأن الخزل بمنزلة خيار الشرط ف اللخلع والحبار باطل عندهما 
وأما فى صورة الاثفاق على البناء فعندهما كذلك يقع الطلاق ويلزم المال لأن المال ,؛ تبعا » والمقصود 
العطلاق فلا يؤثر فيه الهزم أيضا لأنه كم من شى» يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا . وعند أنىحنيفة رحمه الله تعالل 
يتوقفف على مشيذها لإمكان العمل بالمواضعة بناء على أن الخلع لايضد بالشروط الفاسدة عملاف البيع . 
والمحاصل أن موضع اليلاف صور ة الاتفاق عل البناء فقط والثلاث الأخر متفق عليبا والتخريج مختلف . 
وهذا خلاصة ما ألنب فيه المصنض فى هذا القسم على أنه لم يذكر صورة الاختلاف فىمسئلة المزل فى القدر 
( قول المصنف : فإن هزلا بأصله ) كأن خلمها على مال بطريق الهزل ( قوله لأندكخيار الشرط ) أى وهو 
لايذثر فيه ( قوله والسكوت ) أى عدم الحضور ( قول المصتف : وإن اختلفا ) أى فى الإعراض والبناء 
والذهول (قوله تيما لمخلع ) أى فى عدم تأثير المزل فيه ( قوله على أصله المتقدم ) أى من ترجبح اليماب على 
المواضعة ( قوله لجميع الحى على سبيل انفد ) أى المسمى فى الخلع لآن الطلاق يتعلق يكل البدل المذكور 
فى الحا إذ الطلاق إما يتعلى بماعلقه الروج + والخلع من جانب الروج تعليق الطلاق بقبوها وقد علقه يكل 
البدل وهو الأثفان؛ والمرأة ماقبلت بعضه جدا لكونهما هازلين فى الألف ٠‏ فكان بعض البدل معلقا بالشرطر 
وهو اختيارها فلا يد من وجوده ليقع الطلاق ( قوله أى فى الوجوه الأربعة ) وهى الاتفاق على البناء أو على 
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الطلاق ) على قبونها المسمى فى العقد . ( وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شىء وجب المسمى ) وهو الدفائهر 
( ووقع الطلاق » وإن اختلفا فالقول لمدعى الإعواض ) لأنه الأصل . وأما تسلم الشفعة هزلا قبل طلب 
الموائبة ببطلها وبعده يبطل التسلم فتبقى الشفعة » وكذا الدين على حاله ( وإن كان ) المزل. 
(فى الإقراربما بحتمل الفسخ ) كالبيع والتكاح فإنه يحتملالقسخ قبل الغام لابعاده ؛ قاله ابن الككال + واللتحقيق 
أنه يحتمله مطلقا لفسخه بالردةة + قاله ابن تجبم ( أو بما لايحتمله ) كالطلاق و" اق (فلا يبطله) أى الإقرار» 
لأن الخزل دليل الكذب كالإكراه (والحزل بالرد”ة) كقوله الصنم إله (كفر لا با ) أى بالقول 
وهو الألوهية لصتم لعدم ' اده ذلك ( بل يعين المزل لكونه استخفافا بالدين ) ولو هزل الكافر بكلمة 
الإسلام يحكر بإعانهكالمكره فل يقتل بل حبس . ( والسقه وهو خفة تعترى الإنسان فتبعله على العمل بلا 
»وجب الشرع وإن كان أصله مشروعا ) ظاهره أن كل فاسق سفيه + قاله ابن تجيم وغير ه ( وهو ) أى ذلك 
العمل بخلاف موجب الشرع ( السرف والتبذير ) فإن أصل البيع والإحسان مشروع » إلا أن الإسراف وهو 
امباوزة عن الحد” حرام كالإسراف فى الإطعام ( وذلك ) أى السفه ( لايوجب خرللا فى الأهلية ) لبقاء نور 
العقل ( ولا يمنع شيئا من أحكام الشرع ) فبطالب يكلها ( ويمنع ماله عنه ) أى السفيه (فى أول مايبلغ إجماعا ). 
فى يد من كان فى يده ( بالنص ) وهو - لا تؤتوا السفهاء أموالكم ‏ أى أمواهم ع أضافها إلى الأولياء 
الإعراض ٠‏ أو الاختلاف ء أو الاتفاق على أنه لم يحضرهما شى ء » لأن المزل لابؤثر فى أصل التصرف ولا. 
فى المال عندهما تبعا الأصل ( قوله وأما نسليم الشفعة هزلا الخ ) اعلم أن مثل ثبوت الحكم والتفر فى الفلع. 
ثبوت الحكم والتفريع فى نظائره من الإعناق على مال والصلح عن دم العمد » وم يذكر المصنف تسليم الشفعة 
وإبراء المدبون والكفيل هزلا كا ذكره ف التوضي ور ارس لا ا ا 0 
نة لأئه من جنس مايبطل بالخيار لأنه فى معنى التجارة لكونه استيفاء أحد العرضين على 
فينو على الرضا بالحكم واخزل ينفيه ( قوله فب الدين على اله ) أى لبطلان المزل ء لأن ى الإبراء معني 
القليك ؛ وبرند” بالرد فيوثر فيه الحزل فييق الدين على حاله ( فول المصنف : وإنكان ى الإفرار ) معطوف 
على فوله أول البحث وفإن نواضعا على المزل بأصل البيع » وهذا هوالقسم الثانىمن التصرفات وهو الإخبارات 
شاءات . وقوله بعد : واهزل بالردءة بيان للقسم اثالث منها وهوالاعتقادات ( قوله فإنه يمخمل 
قبل القام لابعده ) الضمير قأنه يعود على التكاح وذكر ابن نمم أن هذا هو المنقول فى كتب الفقه ؛ 
د" على النقهاء . قال : ولم أر من نبه على هذا اللوضع . ومثال فسخه قبل القام. 
الفسخ بخيار البنوغ وعدم الكفاءة ( قول المصئف لكونه انتخفافا بالدين ) لأن الهازل راض بإجراء كلمة 
الكفر على اانه » والرضا بذلك استخفاف بالدين وهو كفر بالنص » قال تعالى ‏ ولان سألتهم ليقولن إنما 
كنا نخرض ونلعب قل أبلله وآياته ورسوله كم تستبزئون لاتعنذروا قد كفرتم بعد إرمانكم ‏ بالإجماع كذا 
ف التحبير( قوله فيطالب بكلها ) سواءكانتعليه أوله( قوله ويبى يد من كان فى يده ) أى إلى أن بؤنس منه 
الرشد ء لكن أبا رحه الله تعالى أقام السيب الظاهر للرشد وهر أن يبلغ سن اللحدودة فإنه لايتقك عن 
الرشد إلا نادرأ مقام الرشد على ماهو امتعارف فى الشرع من اق الأحكام بالغالب فقال يدفع إليه المال 
بعد خمس وعشرين سنة أونس منه الرشد أو لم يونس ء وهو تمسك يظاهر الآية . وقالا : لايدفع إليه الال 


اذى (هزل به 
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التصرّفهم فيها ( وإنه) أى السفه (لا يوجب الحجر أصلا عند أنى حنيغة رحمه الله » وكذا عندهما فيا لايبطله 
المزل ) كالمتاق » وفبا يبطله كالبيع يحجر عليه وبقوله فى ( والسفر وهو اللحروج المديد وأدناه ثلاثة أيام 
وأنه لايناى الأهلية والأحكام لكته من أسباب التخفب مطلقا ) أوجب مشقة أولا( لكونه من أسباب 
المشقة ) غالبا ( بخلاف المرض ) بحيث لم تتعاق الرخصة بنفسه ( لأنه متنوع) إلى مضر وغيره ( فيثر ) السفر 
(فى قصرؤوات الأربع وف تأخصير الصوم لكته لما كان من الأمور انختارة ) الخاصلة باخثيار العبد 
( ول يكن ) «وجبا (ضرورة لازمة) مستدعية للإفطار لإمكان ترك السفر أو الصوم مبع السفر (قيل) 
جواب لما : أى أفنى وحكم للمسافر فليس قبل هنا للتضعي (إنه إذا أسبح صائما وهومسافر أو مقي فسافر 
إيض ) فإنه يحل له الفطر للأنه سياوى ( ولو أفطر ) المسافر 
فى المساتين علدا كان قيام النفر المببح للإفطار شببة فلا يجب الكفارة » ولو أفطر ) المقيم ( ثم ساف لانسقط 
عنهالكفارة ) لتقررها بالإفطار( بحلاف ما إذا عرض ) بعد القطر مر ضا مبيمحا فإنه! تسقط لأنه مواوى كا حيض 
( وأحكام السفر ) أى الرخص التعلقة به ( تثبت بنقس اللخروج ) منالعمران ( بالسئة ) المشهورة ( وان ل يتم 
السفر علة بعد ) يعنى كان القياس أن لابثبت الحكم قبل تمام العلة » لكن ترك القيامر بالسنة ( نحفيقا للرخصة ) 


أبو يوسف وحمد رخمهما الله تعالى » وثمامه فى التاويح ( قوله وبقوهما فى ) كذا فى بعض النسخ وقى يعضها 
0 : ورجحه فخرالإسلام . وقال فى التحرير : 
الأحب إلى" قولهما لأن التص على منع المال يتلفه قطما وإذا لم حجر أثلفه بقوله فلا يفيد ودفما الضرر 
العام ٠‏ لأئه قد ليس سه الملموث أموالم نفها وغير ذلك ؛ وهو واجب بإثبات الضرر المخاص فصار 
كالحجر على المكارى المفلس والطبيب اللماهل والمفنى الماجن اه . وذكر فى التوضيح هنا عن بعض 
السقهاء ان ف لك للد رات ل تست : فيكثر فى قصر ذوات الأربع ) عبارة التحرير 
هكذا » فشرعت زباء قبل إنه إذا أصبح صائما الخ ) قال 
فى التاويح : وضبط المسائل فى هذا امقام أن العذر إما أن يكون فى أول البوع أولا » فإن كان قائما فإن 
» وإن صام فإن كان العنر هو المرضض يجوز الإفطار » وإن كان السفر لم يمر » لكن إذا 
إن لم يكن قائما ء بل إنما طرأ فى أثناء التبار فلابد من نية الصوم والشروع فيه ٠‏ فإن مفى 
فذاك وإلا فإما أن بطرأ العذر ثم الإفطار أو بالمكس » فعلى الأول إن كان المذر هو المرض جاز الإفطار ٠‏ 
وإ جا اقفر مجر » لكن إن أقطر لم تجب الكفاء وعلى الثانى لم يجز الإفطار أصلا » لكن لو أفطر فنى 
ثفارة وف السفر لاتسقط ٠‏ لأن المرض مماوى يتبين أن الصوم لم يجب عليه والسفر اختبارى 
يجب الصوم مع طريانه ( قوله فى |. بن ) أى مسثلتى ما إذا أصبح صائما وهو مسافر أو مقم فسافر » وسمى 
الثانى مسافرا نظرا إلى حالة الفطر ( قوله فإنه يحل له الفطر لأنه سماوى ) أى إذا تكلف الصوم مع محمل زيادة 
المرض ثم بدا له أن يفطر حل له الإه إذا أصبح صعيحا ناويا للصوم ثم مرض حل" له الفطر لأن 
اضرورة لازمة وهو سياوى ‏ بخلاف السفر فإنه متمكن من دفعه بأن لايسافر أو بأن يصوم كا 
فياس بالسنة ) أى المشبورة كا تقدم وهى ماروى عن رسول الله صلى القه عليه وسلم 


د 


فى حل من قصد الثلاث فقط ( والخطأ ) وهو وقوع الغىء على خلاف ما أريد ( هو عاتر صالح 
السقرط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتباد ) كالحطا ف القبلة ( ويصير شببة فى العقوبة حنى لايأئم الخاطئ ). 
فى النتوى بعد الاجنهاد بل يستحق أجرا واحدا ( ولا يثاخط باد" ) لوزقت إلبه غير امرأنه (و ) لا ( بقصاص ) 
0 

غيره يظنه ماله ( ووجب به الدية ) لأنبا حق العبد ( وصح 
( صدقه ) على خخطأ ( خصمه ويكون ببعه ) فاسدا ( كبيع 


طلاقه ) قضاء لا 


ا ا ب 3 تبار وهوالملجئ ) وه رالإكراه بالقئل 
أو بقملع العضو ( أو يعدم الرضا ولا يفسد الاختبار.) وهو الذى لابلجئ' كالإكراه بالحبس ( أو لا يعدم الرضيا. 
يتم ) أى يخم بجحبس أبيه أو ابنه أو زوجته وكل ذى رحم عمرم منه . ( والإكياه 
امطاب والأهلية » وأنه ) أى المكره عليه ( متردد بين فرض ) كن أكره عل 
نئل فإنه يفترص عليه الإقدام ( وحظر ) أى محظور كالإكراه على الرنا بالقئل فإنه يحرم عليه 
الإقدام ( وإياحة )كالاكراه على إفساد ا الصوم بالقتل فإنه بيبح له الفطر ( ورخصة )كالكراه على إجراء كلمة 
ف اقم الإباحة لا وجود له » لأنه إذا أكره على الإفطارى رمضان فإن كان مسافراكان الإفطار 
افرضا : وإن كان »قبا كان رخصة فإن صبر حتى قتل كان شبيدا » وتمامه فى التفرير قاله ابن نجبم . 


وأسمابه أنيم ترخخصوا برخص المافر بمجاوزتهم العمران ‏ كذا فى التوضيح ( قوله فى حق من قصد الالاث 
فق ) فإنما لو توقفت عل مام السغر لم ترخص إلا من قصد أكثر مدة السفر » والثروم باطل لعموّم الحكم 
فى حت اللحميع ( قوله قضاء لا ديائ كذا حققه امحقق فى فتح القدير كا أشار إليه أى التحرير جامعا بين 
مايك بالوقوع وين مايشعر بعدمه ( قول للإصتف : كبيع المكره ) لوجود الا: بار وضعا » لأن جريائه 
فينعقد لوجود أصل الاختيار ويفسد لفوات الرضا . وإنما قال 0 
ا الم فو 


يع المكره أن يلك 0 اوناخ عو 


0 
للوجوب وللأداء لأنها ثابثة بالذمة وا 
أو لايسدم الرضا ولا يفسد الاختيار الخ ) اثفياس أن هنذا 1 بإكر اه الأنه لب مورك . 
وف الاستحان أنه إكراه : وفىقوله وهوآن يتم الخ بيان لوجهه هذا . وى العزمية عن بعض الفضلاء أن 
عد"هذذا القسمءن الإكراه ثم القولبوجود الر: ضا فيهمشكل ‏ فإن منقال أنه إكر ا ا 
وَأعات 0 ارائرضا فى الحملة غير مستبعد : ويكون الممتبر ف الإكراه عدم تمام الرضا لالإعدامه له . 
وف حواشى الفترى :إن هذا النوع إنا يدخل فىتعريف الإكراه إذا عرف بحمل الغيرعل أمريكرهه ولايريد 
را ل م الاح ل اا 0 
الفعل ؛ ولو تركه وصير حتى قتل لا يأئم فهو -عنى الرخخصة + وإن أريد أنه لو تركه يأثم فهو معنى الفرض + 
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( ولا ينان ) الإكراه ( الاختيارء فإذا عارضه ) أى الاختيار الفاسد ( اختيار يح ) وهو اختيار المكره 
بالكسر ( وجب ترجيح الصحيح على الفاسد إن أمكن ء وإلا بتى منسوبا إلى 'ختيار الفاسد » فى الأقوال ). 
كالطلاق ( لايصلح ) أن يكون اممكلم 1 لة لغيره » لأن التكلم بلسان. الايصح فاقتصر عليه » فإن كان ). 
القول ( ما لإبنفسخ ولا يتوقف على الرضا لم بيطل بالكره ) كالعللاق ووه كإسلام ا حر فلاف إسلام 
الذى لأن إكراهه على الإسلام ليس بحق فيطل كا فى التوضيح وغيره » والحق أنهما سيان كا حررته 
فى شرح التتوير . ( وإن كان ) القول ( يحتمله ) أى الفسخ ( وينوقف على الرضا كالبيع ونحوه ) كالإجارة 
( يقتصر على الباشر) أيضا ( إلا أنه يتعقد فاسدا ) لعدم الرضا الذى هو شرط النغاذ : فلو أجازه بعد زوال 
الإكراه صريا أو دلالة صح . ( ولا تصح الأقارير كلها ) من الماليات وغيرها مع الإكراه ( لأن صتما 
تعنمد قيام الخبر به ) لأندخبر ( وقد قامت دلالة عدمه ) وهى الإكراه ( والأفعال) كالأكل وائرنا (قسمان : 
أحدهما كالأقوال فلا بصلح فيه كون الفاعل آلة لغيره كالأكل والوطء ) أى الزنا ( فيقتصر الفعل عل 
الفاعل » لأن الكل بقم الغير لابتصور) ركذا الوطء 1ل الغبر . ( والثانى مايصلح كون الفاعل فيه آله 
الغيرهكإتلاف التفس والمال ) فإنه مكن أن يأخذ المكره المكره فيضرب به نفسا أو مالا نبتلفه ( فيجب 
وإنطار الصائم بال كرا إعنبما . وأجاب عنه نى التاويح بما ناقشه في يه ( قوله بخلاف إسلام الذى) 
إلى قوله”كا فى التوضبح وخيره أقول :نعم ذكر ذلك فىالتوضيح» ولكن ذكره بناء على أص لالشافهى رمه اله 
تعالى الذى ذكره قبل أصلنا : وذلك أن الإكراه عنده إما أن يكون بحن كالإكراه على الإسلام » وإما بخير 
حق . ثم هذا إما يكون عذرا وإما لا.إلى آخر ماذكره هناك ثم ذكرأصلنا فى الإكراه كنا ذكره المصنف ول 
به لذلك ولا إلى أن الإكر اه عندنا يكون بحق أوبخيره ( قوله كا حر رته شرح التنوير ) عبارته بع 
لمأن : وصح نكاحه وطلاقه وعتقه وإسلامه ولو ذمبا كا هو إطلاق كثير من المشايخ . وأما فى اللحانية 
من التفصيل ففياس والاسشحسان صعته مطلقا اه . ولكنه إذا ارتد” المكره لابقثل للشبية بل يجبر على الإسلام . 
قال فى الوهبانة 


وصح فى الاستحسان إسلام مكره ولا قتل إن يرتد بعد ويجبر 

( قرله أيضا ) أى كالذى لاْعتل الفسخ ( قوله وهى الإكراه ) الضمير للدلالة أى أن الإكراه دليل 
عل عدم لبوث الخبر به لأنه يتكام دفعا للسيف عن رأسه لا لوجود اير به » وكذا إذا هدده بمبس أو فيد 
الفواث الرضا بما يلحقه من الم والغم وعدم الرضا بمنع ترجيح صدقه لز قول المصنف : فيقتصر الفعل عل 
الفاعل ) أى فلا برجع إل الخامل شى ء من أحكامهما النعلقة ببما من حيث أنهما أكل وشرب» "كا إذا 
أكره صائم صائما على الإفطارفإنه يبطل صوع اتفاعل لا الحامل . وأما ما بذلك من حيث أنه إنلاف كما 
إذا أكر هه على أكل مال الغير فقد اختلف الروا نىأن لضان على الفاعل أوعلى الحامل » وكذا فى الز نا 
الو أكرهه عليه كان العقر على الزانى » لكن لو تافت اللحارية بذلك ينبغى أن يكون الغمان على الحامل : 
أى المكره » كذا فى التلويح ( قول !| الثانى مابصلح كون الفاعل فيه 1 الغيره ) جعل ف التو ضيح 
هذا الثانى منقسها إلى قسمين > لأنه ما عل ابمناية أولا . أم القسم الأول فيقتصر على الفاعل 
يل محل ابمناية يستازم عخالقة الحامل » لأنه ها حله بالإكراه على ابحناية فى فلك 
م بطلان الإكراه : إنه عبارة عن حمل الغير علىمايريده الحامل وير ضاه عل ,حاف 


دالا 
القصاص ) ففالعمد (على المكره ) لا المكره ويصير الفاعل آلة للحامل » وكذا الدية فى الفطأ يجب على 
عاقلة المكره بالكسر ( والحرمات أنواع ) أربعة ( حرمة لاتتكشف ) أى لاتسقط ( ولا يدخلها رخصة 
كالزنا بالمرأة ) لأنه قتل للولد حك ( وقثل المسلم ) حقيقة » وكذا جرحه لأن دليل الرخصة خوف الهلاك 
ذلك سؤاء . وأما زنا المأة فما يحتمل الرخصة لآن نسب اولد لايتقطع عنها فلا يكون بمازلة قتل 
. ( وحرمة تحتمل السقوط أصلا حرمة الحمرواليتة ) وللم الحنزير فإن الإكراه الممجئ] 
أثم إن علم الإباحة » وإلا فيرجى أن لايأئم لأن الموضع خنى” فيعذر الخهل لاغير الملجئ 
العدم الضرورة : لكن لابحد” لوشرب اللحمر للشبهة » بعخلاف المكره على القتل بالحبس إذا قتل فإنه يقت ص منه , 


رضا الفاعل: فإذا فعل غيرهكان طائعا بالضرورة لامكرها: وذلك كا إذا أكره يحرم محرما على قثل الصيد 
فقتله يقتصر عل الناعل » لأن الحامل إنما أكرهه على الحناية على إحرام نفسه . فلو جعل الفاعل آلة للحامل 
لزمالحناية على إحرام الحاءل فلم يكن 1 تيا بما أكره عليه قلا يتحقق الإكراه . وأما الكفا الواجبةعلى الحامل 
فإنما نعى مر ثبة على قتل الصبد بإكراه الخير عليه "كا فى الدلالة أو الإشارة لا بنفس قافهم . وأما القسم. 
الثانى فهو ما ذكره المصنف ؛ وحكنه أن يضاف المكم إلى الحامل ابتداء لا قلا من الفاعل إليه على ماذهب 
إليه بعض المشابخ » فلو أكر هه على رى صيد فأصاب إنانا فالدية على عاقلة الحامل والكفارة عليه : ولو 
أكرهه على قثل الغبر “مدا فعند زفر التقصاص على الفاعل » وعند أنى يوسف لا قصاص على أحد بل 
الواجب الدية على الحامل فى ثلاث سثين . وعند أنى حنيفة ومحمد القصاص عل الحامل فقط . وأما الإثم 
فعليهما لحمله وإيثار الآخر حياته على من هو مثله فىالحرمة » هذا ف العمد وف الحطأ لعدم تثبنهما : كذا 
فى التلويح والتحرير وتمامه فيبما ( قوله فالعمد ) أى القتل العمد بأن كان بمحدود . ويوجد فى هامش 
بعض النسخ معزوا للشارح مانصه فيه : إن القود إنما يلزم عند الإمام بالمعدد فليحرر,اه . يعنى أن مقتضى 
جعل الفاعل آل للحامل كأنه ضرب به أن يقتص من الحامل ٠‏ لأن القصاص عند الإمام [ثما يكون بالفتل 
بمحدد وهذا ليس كذلك . أقول : والحواب يظهر لك بما ثبت من أن الإكراه الملجئ لما أفسد الاختبار» 
فإذا عارضه اختبار صحبيح وهو اخثيار الحامل يصير اختبار الفاعل كالمعدوم ء وإئما يكون كذلك بشرط 
احثيال جعل الفاعل 5 لة للحامل ٠‏ وإلا ينى منسوبا إلى الفاعل » فاحئمال كونه 5 لة [ئما هو شرط النسبة الفعل 
إلى الحامل حى كانه هو الفاعل حفيقة: » فإذا أكره غيره على قتل شخص القعل متسوب إل 
الحامل » فإن كانعمدا فعليه التقصاص » وإن كان خطأ فالدية على عاقلته ولا شىء على الفاعل لأنه بمازلة 
آلة الاختبار لها كالسيف فيد القائل فتدبر ( قوله لأنه قتل للولد حكما ) لما فيه من فساد الفراش إذا كانت 
متكوحة الغير» وضياع النسل إنلم تكن » وذلك بمنزلة القئل للولد حكنا فلا يثبت الترخيص ( قوله وهما. 
فى ذلك سواء) أى المكره والمكره عليه مستويان فى خوف التلف فيستويان استحقاق الصيانة فسقط الكره 
فى حق تناول دم المكره عليه لتعارض فلا يحل أصلا ( قوله وأماز: يحثمل الرخصة الخ ) فيكون من 
انوع الثالث ( قوله فإن الأكراه الملجئ ببيحها ) أى يبح امحرمات حرمة تحتمل السقوط لأنه قد استانى عن 
تحري الميتة ونحوها حالة الاضطرار فتيى على الإباحة » والإكراه املجى* لحوف تلف الس أو العقدو موع 
من الاضطار وإن اشتص الاضطرار هاتخمصة بثيت فى الإكراه بدلالة التص لما فيه من خوف فوات النفس 


سفنت 

( وحرمة لانحتمل السقوط لكتها تحتبل الرخصة كإجراء كلمة الكفر ) على اللسان بشرط اطمئنان القلب, 
بالإيمان » ومن هذا النوج سائر حقوق الله تعالى مثل إفساد الصوم والصلاة والمحج وقتل صيد الحرم آو 
فى الإحرام . ( وحرمة تحتمل السقوط ) فواللحملة بإسقاط من له ( لكنها لم تسقط بعذر الإ كراه واحثملت 
الرخصة أيضا كتناول المضطر مال الغير ) قيرخص فيه بالإكراه الكامل » لأن حرمة النفس قوق حرمة امال 
( وهذا ) أىكون فعل المكره عليه رخصة ( إذا صبر ىهذين القسمين ) وهما الثالث والرابع (حتى قتل كان 
شبيدا ) لبذل نفسه لله . وقد ثم رحمه الله كتابه بلفظ الشبيد رجاء أن يكون بصبره على العلم كالشبيد باعتبار 
عدم انقطاع علمه ؛ رزقنا الله تعالى الشبادة والحسنى وزيادة بعنه وكرمه . 


وقد وقع الفراغ من تأليفه على يد جامعه علاء الدين بن على” الإمام بجامع ببى أمية يدمشق اللحمية بعد 
أذان الثلث ليلة الخمعة أواسط شهر ذى الحجة الحرام ٠١4‏ سنة أربعة وخمسين وألف : وصلى الله على سيدثا 


محمد الخلوق على أكل وصف وأتم 


( فول المصنف : وحرمة لاتحتمل السقوط لكنها تحتمل الرخصة ) بعنى أنه لابحلمتعلقها قط : لكن قد يرخص 
العبد فى فعله مع بقاء الحرمة » وذلك لأن الكفر حرام أبدا » وإجراء كلمة الكف ركفر صورة . لتعلق الأحكام 
بالظاهر فيكون حراما أبدا ‏ إلا أنه رخص فيه بالإكراه مع اطمثنان القلب بالإيمان , وكذا حرمة إفساد المتوم 
والصلاة ونحوها أوتركبهما حي مة موكبدة من هو أهل ري كن لسر ره ل يحتمل السقوط بالأعذان 
بخلاف الإيمان ( قوله ومن هذا النوع الخ ) فصله عما قبله لما علم تآ نفا من احيّال الصوم ونحره السقرط 
30 . والحاصل أن كلا منهما من حقوق الله تعالى » وحر مهما لانحتمل السقوط » لكن أحدهها 
بحتمل السقوط دون الآخر ( قول المصنف: وحرءة تحتمل السقوط الخ ) أدرج صاحب التوضيح هنا 
ادوع حت الذى قبله © وجمل التوع الثالث ثلاثة أقسام : إما أن يكون فى حقو الله تعالى أو فى حقوق 
العباد . والأول إما يثمل السقوط أولا . وكأن المصنض بلله تسم برأسه لما أشار إليه من احتهالى هذه 
الحرمة السقوط بف الحملة » ولما نقل أن محمدا رحمد الله #مالى قيد الحم هنا بالاستثناء فقال : كان شييدا إن 
ذاء الله تعالى بحلاف ماقبله . وقالوا فيوجهه : إنه لما لم يكنؤفمعنى العباداث من كل وجه بناء على أن 
من باب إعز ازالدين يد الحكر بالاستثناء ( قوله بعد أذان الثلث ) هو المسمى الآن بأول 

بن فى اللجامع المربور » وكان يسمى بالثلث لأنه كان فى أول الثلث الأخير . 
وهذا آتخرما ن البراع على القراطيس من البرود السود » ورفع رأسه عنده من الركوع والسجود ؛ 
وذلك ف ليلة السبت لعانى عشرة خلون من ذىالقعدة الحرام سنة ١157‏ اثنين وعشرين وماثتين وألف من 
الأعوام » والحمد لله الماك العلام » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصمبه السادة الكراء 
ل 0 اللخليقة » ومن هو لاشى ء فى أ 
اأحقر المبتدئيم أمين بن عمرالشهير باين غفر الله تعالى ذنويه » وملا منزلال العفو ذنوب 
وعفا عنه » وعن والديه وعن»شايخه 2 وأحسن له ولم المبدأ والختام » بحرمة النبى” وآله 

الكرام » عليه وعلييم الصلاة والسلام . 


فهيس 
حاشية نسمات الأسمار 
للعلاءة الشيخ محساء بن عابدين على شرح إفاضة الأنوار على من المحار 
دف 
حل الكناب 
١‏ مبحث الكناب 
مبحث الخاص 


4 مبحث الأمر 


4 صحث حك اله 


4 مبحث الاقاء 


مبحث الحقيقة 


:4 مبحث القصاء مه مبحث الباز 


ه؛ «بحث لابد للمأمور به من صغة الحسن مبحث حروف المعاتى. 
4 مبحث إن المأمور به مطلق وعقيد 0 مبحث الواو 

٠‏ مبحث إن الكفار عماطبون ٠‏ مبحث الثاء 

مبحث التبى مبحث ثم 

مبحث العام 15 مبحشبل 

مبحث العموم 7 مبحث لكن 

مبحث من وما 4 مبحث أو 

م مطلب لام التعريك مبحث حقى 

5م مبحث المشترك ٠‏ مبحث حروق ابلخر 
ا مبحث المؤول مبحث على 

م مبحث الظاهر 18 مبحث من 

م ميحث النص +1 مبحث إلى 


3 مبحث المفسر "16 مبحث ىق 


غلا 


14 مبحث الاستدلال بعبارة النص 

48 مبحث الاستدلال بإشارة النص 

5 مبحث دلالة النص 

مبحث اقتضاء النص 

: التنصيص على الشىء باسمه العم 
15 فصل : المشروعات 

: الأسباب والعلل للأحكام الشر عية 


صميفة 

17 قصل : وهذه الحجج تحتمل الييان 

1 فصل : أفمال النى صلى الله عليه وسلم أربعة 
باب الإجاع 

١‏ باب القياس 

4 شرط القياس 

ركن القياس 


06 حك القياس 


4 مبحث الاستحسان 

6 شرط الاجتباد 

دفع القياس 

و مبحث اللعارض والأرصبيح 

+7 فصل : فى بيان الأسباب والعلل والشروط 
41 مبحث السبب 

م14 سحث الملة 


40 مبحث الشرط 
48 مدحث العلامة 

4 فصل : فى بيان الأعلية للخطاب 
6 فصل : فى الأمور اللعترضة 
9ه النوع الثانى : العوارض المكتسبة 


